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تمع . طهتز احص أ - اه ببويس/ /رتصققط 


رياض الضلجدبيروت: 2110740 كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطلوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيأ . 


أصل هذا الكتاب رسالة علميّة بعنوان: «التصحيح 
والترجيح لابن قطلوبغاء دراسة وتحقيق؛: نال بها الباحث 
درجة الماجستير في الدراسات الإسلاميةء وأجيزت بتقدير: 
جيّد جدًا مع التنويه» وقد تُوقشت بتاريخ ١5‏ /ربيع الأول / 
415 اهء الموافق: 57 /71/١١٠1م.‏ 


وكانت لخنة المناقشة والحكم على الرسالة مكونة من: 


- سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس / مشرفاً. 
- الأسفاذ الذكعور وضوان الشقد -مكرقا: 

- الشيخ الدكتور أحمد اللّدَن / عضواً. 

- الشيخ الدكتور أنس طَبّارَة / عضواً. 





شكر وتفدير 
الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على النبي المصطفى» وعلى آله وصحبه 


ومن وفى» وبعد: 

فإني أشكر شكراً جزيلاً كل من أسدى إليَ عوناً أو معروفاً خلال رحلة تحقيق 
هذا الكتاب» من توجيه أو نصحء أو زيارة لمكتبة أو إعارة لكتاب. 

وأخص بالشكر والتقدير أستاذي الكريم سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس 
حفظه الله» الذي أشرف على هذا العمل العلمي. 

والعرفان الجميل والشكر الجزيل إلى من كان لي عوناً على الطريق الذي 
ألتمس فيه علماً: والديّ الكريمين» اللهم بارك فيهماء وارحمهما كما ربياني صغيراً. 

وَأشكر إدارة مكتبة المعهد العالي للدراسات الإسلامية» التابع لجمعية المقاصد 
الخيرية الإسلامية في بيروت» بما كان لها من يدٍ في تأمين بعض النسخ المخطوطة 
لها الكتاب: 

كما أشكر إدارة المكتبة العامة في أزهر البقاع لتشجيعها على التفرغ للبحث» 
عبر تسهيل الإقامة في مبنى المكتبة . 

ولا أنسى أن أخصٌ بالشكر والدعاء أساتذتي ومشايخي الفضلاء» الذين 
تتلمذت على أيديهم في أزهر البقاع» وفي كلية الشريعة التابعة لدار الفتوى في 
ببروكه وك بعقى ساجد قطق» و أخيرا في المعهد العالى. للذرامات الاسلاميةء 
حرية كان ا الجهد. ْ ْ 

أسأل الله العظيم القبول والتوفيق» والعفو عن الذنوب والتقصير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل اليس 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد. وعلى 
اله وصحبهء وبعد: 

فإن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول 
الذى رجّحه علماء مذهبه. ولا يجوز له اختيار أحد القولين أو الوجهين من 
غير نظرء وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأيضاً فإن كلا من القاضي 
والمجتهد لا يحل لهما الحكم أو الإفتاء بغير الراجح. لأنه اتباع للهوى وهو 
حرام شرعاً. . 

وقد تقل عن ابن كمال باشا قوله: ١لا‏ بدّ للمفتي أن يعلم حال من يفتي 
بقوله.. من حيث مرتبته في الرواية» ودرجته في الدراية» وطبقته من بين 
طبقات الفقهاء. ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين» 
وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين. .١..‏ 

هذاء وللتمييق بين الرؤانات عم صاحت المذعهب»: والمفاضلة بين أقوال 
فقهائه. لا بذ من تحصيل درجة فقهية تعرف عند أهل الاختصاص بطبقة 
أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسين القُدُوري 2 158ه) وصاحب 
الهداية 2( ”9 5ه) وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر. 
بقولهم: هذا أولى. وهذا أصح زوابة؛ وهذا أوضح دراية» وهذا أوفق 
للتيائى ): وهنا أزكق للناس. . , 

وقد التزم هؤلاء في مصنفاتهم وضع القول الصحيح من المذهب. الذي 
هو ظاهر الرواية» فيكون ما في غيرها مقابل الصحيح. مالم يصرّح 
بتصحيحه. فيقدم عليها لأنها تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي. 


1 مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل الميس 


نذاوإن العتيلاف الرواشين لبس "من ناف الحدلاق القزلين: لأن القولين 
نص المجتهد عليهماء بخلاف الروايتين» فالاختلاف في القولين من جهة 
المنقول عنه لا الناقل» بينما الاختلاف فى الروايتين من جهة الناقل لا المنقول 
عنة . ْ 

ولا بد من الإشارة إلى أن كثيرا من الأحكام التى نص علليها المجتهد 
صاحب المذهبء. بناء على ما كان فى عرفه وزمانه. قد تغيرت بسبب تغير 
الزمان. أو فساد أهله. أو عموم ال من ذلك إفتاء المتاحرين بجواذ 
الاستئجار لتعليم القرآن. . وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة. . وتضمين الأجير 
المشترك؛. وافتاؤهم بتضمين الغاصب عقار الوقف واليتيم. . وغيرها من 
المسائل المبنية على العرف. لا على الحجّة والبرهان. . 

وإن عبارتي (التصحيح) و(الترجيح) مصطلحان فقهيان. يقصد بالأولى 
منهما ما صح نسبته من الأقوال إلى الإمام أبى حنيفة رضي الله عنهء برواية 
كبار تلاميذه كأبيى يوسف ومحمد بن الحسن . 

وأما (الترجيح) فيكون ما بين أقوال أصحابه الذين كانت لهم القدم 
الراسطة كن الفقف. حيث تمن المذعب التحتقى رم سافر المذاعب الققهية 
الثلاثة نأل عنقت جماعي. وإن القضاء أو الأقداء بيتتفى ملز الإمام يتعيّن 
أن يكون بالقول الراجح في المذهب. لذلك كله اقتضى إفراد هذين 
المصطلحين بمصنف يكون عمدة في هذا الباب. 

وقد توجهت عناية العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي» المتوفى سنة 
8ه. إلى وضع مصنقه «الترجيح والتصحيح' على مختصر القدوري. 
- الذي يعتبر في مقدمة المتون المعتبرة في نقل المذهب ‏ حيث عمد إلى ما 
ورد فيه من مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. وبيّن القول الصحيح. 
المعتمد في المذهب. 

وظل هذا الكنز مطويًا في خزائن المخطوطات حوالي خمسة قرون». حتى 
قِبَض الله تعالى له الباحث الفاضل الشيخ ضياء يونس فاختاره ليكون موضوع 
أطروحته العلمية لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية 


مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيس 9 
| المقاصد| . . وعكف عليه بشغفٍ وصدق عزيمةء وأعطاه من الجهد ما 
يستحق» بحثا وتنقيبا واستقصاء وتحقيقاء حتى أخرجه في حلة قشيبة زادت 
ف كع هنا الك المصكون به على أعلةء واسكحن قرا لين انس 
الحو الصيدين ا للسة مقط يك ارت للف ليكون في متناول 
الباحثين» ويعمّ نفعه بين طلبة العلم الشرعي» علماً بأن هذا البحث هو باكورة 
عدلة العلس) كنا أن الاحث عو قن متددة سمشل اوتبة المالستي هن 
خريجي 3 البقاع . وإذنا لنرجو الله تعالى أن يحسن مثوبته. ويجعل هذا 
العمل مقبولا ومباركاء كما بورك قن الكداب الأصل «معن الفدووي) زالذئ 
وُفْنَ من قبل ابن قطلوبغا لخدمته. بحيث صار عمدة لكل من جاء بعده من 
الفقهاء وفي مقدمتهم ابن عابدين رحمه الله. . والذي اتخذ من «التصحيح 
والترجيح١‏ مرجعا لا يكاد يتجاوزه في رسالته (رسم المفتي). ومادة علمية 
غزية لبدافيه آذ المعبار), 

وتأمل أن يكون عذ١‏ الجيد من الباسة الفاضل متطلقا له فى مسيرة 
البحث العلمي. تحقيقا وتصنيفاً وإبداعا مميّزا بإذنه تعالى ترفك ب وال ولي 


التوفيق. 
وكتبه 
غزة ذي القعدة سنة ؟177اه مفتي زحلة والبقاع الغربي 
المقابل 10 كانون الثاني سنة ١١٠٠م‏ مدير أزهر لبنان وأزهر البقاع 


الشيخ خليل الميس 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله وق للفقه في الدّين من أراد به خيرًا من عباده المؤمنين» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد رسول الله؛ وعلى آله وأصحابه أجمعين» ورضي الله عن 
الخلفاء الأربعة الراشدينء ورَحِمَ الأئمة الأربعة المجتهدين» وكل من سار على 
نهجهم إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فلقد اتفقت الأمة في عصورها المتعاقبة» على الرجوع إلى أحد 
المذاهب الفقهية الأربعة المتَبّعة» إذ إِنَ هذه المذاهب ورغم اختلافها في كثير من 
المسائل العمليّة» لم تخرج على ما كان عليه الصحابة الكرام» ولم تجد عن 
مناهجهم في استنباط الأحكام» وقد اعتبر العلماء الخلافٌ الفقهي خصيصة لهذه 
الأمة» وتوسعة في شريعتها السّمْحة. 

وإنه لمن حكمة الله ورحمته أن أودع في أصول هذه الشريعة قواعد كلية 
ومبادئ عامة» كفيلة بتنظيم حياة الناس في الأزمنة والأمكنة كافة» «ولو التزمنا ألا 
نحكم [بحكم] إل حتى نجد فيه نضَّاء لتعطلت الشريعة» فإن التصوص فيها قليلة. . 
وإنما عى الظؤاهر والعموعات والأقيسةة”'؟- لعا تعددت الاجدهادات” فى القواغد 
رالعتمان الأضولية السستنيطة» كان لا بذ من تعدد الأقرال في تعيين الأستكام . - 
فتنوّعت المذاهب الفقهية» فاجتهد علماء المسلمين من بعدء في دراسة تلك 
المذاهب وتنقيحها وبيان أصولها وفروعها. . 

ولقد حظي مذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- بعناية خاصة منذ مراحل 


. «الجامع لأحكام القرآن». للإمام القرطبي» 5/ 5894» وما بين الحاصرتين زيادة من المحقّق‎ )١( 

250 .إن الخصوص الشرعية ليسبت على مرثبة واحدة من حيث القبوت والدلالة» إذ منها ما هو قطعيد 
الثبوت؛ قطعى أو ظنىّ الدلالة» ومنها ما هو ظَني الثبوت؛ قطعى أو ظنى الدلالة» والاختلاف فى 
تفسير الظبيّات لا بُدّ واقع فطرةً وخلقةٌ» لاختلاف طبيعة العقول.. 00 ١‏ 


١١ 





١‏ مقدمة التحقيق 


تدوينه الأولى» حيث أيّد الله تعالى الإمام بأصحاب أئمة مجتهدين» بحثوا معه 
المسائل ودوّنوا معه الكتب» إذ «كان أصحاب أبي حنيفة الذين دوّنوا معه الكتب 
أرشين جل كبراء الكبراء]7'؟ . 

ثم صئّف الإمام محمد بن الحسن الشيبانى كتبًا تلقّاها علماء الأمصار من بعده 
بالرضا والقّبول» وكانت عمدة المذهب الحنفى» وهرجمًا لمن ألت في الفقة عم 
يعدم وهى الكيب العى سعية: يظاهر الرؤاية» وقد قبل فى شاأنينا:” فإن القاضى 
المقلّد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية» لا بالرواية الشاذة» إلا أن 
ينعو اهلان أن القعرئ ضلييان""*: ركفب ظاغر الروابة سن + #الميسوط: والرياداسة 
والجامع الصغير» والسير الصغير» والجامع الكسسن: والسشير الكبير) ؛ وقد يسمونها 
مسائل الأصول» وهي مروية عن الإمام محمد بالأسانيد الصحيحة الثابتة» وهي إِمَّا 

00 7 2 
متواترة أن مكهورة عي 

ثم جمع الحاكم الث لكتميد 2-7 577 كه محمد الستة في كتاب «الكافي» ولقي 
كتابه هذا الكثير من التقدير تبعًا لأصوله» قال العلامة إبراهيم البيري (- 919١٠ه)‏ 
في #شرح الأشبان***: (اعلم أن كتب مشائل الأضول: كتاب الكافي للحاكم 
الكييك؛ وهو كتاب معتمد فى نقل المذهب»). وقد شرحه جماعة من العلماء منهم 
شمس الأئمة السرخسي ( ”1487ه) وهو الشرح الذي اشتهر ب: «مبسوط 
المترحسى»)6: وقد نال كذلك الكفة والاعتماد "فى المذهب» حيت «لا يعمل يما 
يخالفه» ولا يُركَن إلا إليه» ولا يفتى ولا يعوّل إلا عليه)”*. 


ولقد حرص الأئمة الفقهاء قديمًا كالإمام أبي جعفر الطحَاري ( ١5"اه)ء‏ 
والإمام أبي الحسن الكزخي ( 4٠‏ "ه)» والإمام أبي الحسين القدُوْرِي ل 478ه)»ء 
على وضع مختصرات تجمع مسائل الفقه المعتمدة» وتضبط أقوال الفقهاء المعتبرة 
في المذهب,؛ مع الدقّة في العبارة والتمحيص في الصياغة» فجاءت كتبهم موجزة 
)١(‏ «حُسْن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» للكوثري ص7١»‏ وفيه أن الخبر المذكور رواه 
الإمام الطحاوي بسنده إلى المغيرة بن حمزة. 
00( رسالة «رسم المفتي» ‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين  ١١ / ١‏ . 2 
(9) انظر: «رد المحتار على الدر المختارا. للعلامة ابن عابدين »51/١‏ و«ارسم المفتي» له /1 


(؟:) ونقله في: «رد المحتار» :»5/81417//١‏ و«رسم المفتي؟ .5١/١‏ 
(0) «حاشية ابن عابدين» ١/لا؟»‏ 58. 





مقدمة التحقيق ١‏ 


العبارة جامعة الإشارة» حتى يسهل على طالب العلم أن يستظهرها بأيسر طريق» 
رفي أقل زمن. 

ولما كان مصتفو هذه المختصرات من كباز الفقهاء وحذاق الآئمة؛ وقد الترموا 
فيها إيراد الراجح والمقبول في المذهب» صارت متونهم «موضوعة لنقل المذهب 
مما هو ظاهر الرواية»”''» فمسائلها ملحقة بمسائل الأصول في صحتها وعدالة 
وواتها؟! اوقد تر اكرات هن مصقيها عيا ل بع 1 

واهتمٌ عامّة علماء المعلمين قديمًا وحديثكا بتلقيه الشءع وتحفيظهم تلك المتون 
المختضيرة الجامعة ‏ لتكون تواة ضبالحة: أو ركنا 'ثايتا لما يمك أن شن عليها من 
فقه وعلم. يقول الإمام فخر الإسلام قاضي خان ( 0947ه): «ينبغي للمتفقه أن 
يحفظ كتابًا واحدًا من كتب الفقه دائمّاء ليّتيسَر له بعد ذلك حفظ ما يسمع من 
3 


ثم اتسع اهتمام العلماء بالمختصرات؛ وصنفوا لها شروحاً كثيرة» بل إن 
أسلوب كتابة «الشروح» و«الحواشي» في التصنيف الفقهيء, كان هو الأسلوب 
المعقيل الغالت غير قرؤزة غدودة. 

ومع انتشار حركة الشروح هذهء ومع جهود العلماء الكبيرة في تنظيم الأبواب 
الفقهية وجمع شتات المسائل وتعليلها وتخريج الحوادث والنوازل على الأصول» 
يتبيّن للناظر مدى اختلاف الروايات وأقوال الآئمة في أغلب المسائل» وتشعّب آراء 
المصيدين في المتهيء والعتجين عليه حول عا نشت عن الوقافع 0 5 

لهذاء دعت الحاجة إلى ظهور أسلوب جديد في التأليف والكتابة» ونمط غير 
لير ل لسن ل انهم اضرا اندي ذلك المياال لمان 
5000 ببيان القول الصحيح المعتمد في المذهب سواء إذا تعذدت أقوال 
الإمام في مسألة» أو عند اختلاف الأئمة ‏ أبي حنيفة وأصحابه -» أو عند اختلاف 
الرواية عنهم في مسألة من المسائل» وإظهار الرأي الراجح من بين الآراء الاجتهادية 
المختلفةء فيكون ذلك المصكف ضبابطا لفتاوق المفتين + وَمَوكذا لأفضية القضاة 


)١(‏ «رسما لمفع 31 ا 
(؟) «حاشية ابن عابدين» 59/١‏ . 


66 «تعليم المتعلم طريق التعلم», للرزنُوجي» ص ”م 3 





١‏ مقدمة التحقيق 


الحاكمين» فلا يُعمل بالمرجوح في مقابلة الراجح اتباعًا لرأي قد يقوده الهوى . 

وكان على من استشرف فى نفسه الملكة الفقهية» والقدرة على الاجتهاد أو 
استحضار أقوال المجتهدين وأصحاب الترجيحء أن يفرد كتابًا بالتصنيف يبرز فيه هذا 
النوع من المسائل تيسيرًا للطلاب المبتدئين» وتقريبًا للعلماء المتفقّهين «وإِنْ كان 
ذلك موجودًا في الشروح والمطوّلاتء إلا أنهم أسعفوا بذلك من لم يصل إلى 
2 

وبالفعل؛ كان أوّل من سبق إلى هذا النوع من الدراسة المتخصّصة في المذهب 
الحنفي”" هو العلامة الفقيه المحدّث الشيخ قاسم بن قُطلُوبُعْا رحمه الله تعالى» 
حبك ألف كتانة هذا: «التصحيح والترجيح»». وجمع فيه مختلف الابواب الفقهية 
تبعًا لمسائل المختصر القدوري». مصحخا القول المعيهنة وذلك وَفْق منهج ذكره 
في تقدمته للكتاب» مع زيادات وتعليقات وتحقيقات . . 

ولقد رأيت من واجبي - وأنا أخدم كتابًا في الفقه على مذهب الإمام أبي 
حنيفة» رضي الله عنه ‏ أن أصدّره بدراسة أذكر فيها بعض مناقب الإمام أبي حنيفة 
النعمان» وكيف دُوّن مذهبه. . وطبقاتٍ الفقهاء في المذهب الحنفيء وأنواع 
المسائل فيهء ثم الكلام على مختصر القدوري إذ هو الأصل الذي اعتمد عليه 
مصنف «التصحيح والترجيح» للتعليق على مسائله الخلافية» وهو ما شكل المدخل 
للكتاب . 

ثم أتبعت هذا المدخل بدراسة حول الكتاب وقسمتها إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول؛ ترجمت فيه للشيخ قاسم بن قطلوبغا ترجمة موسعة» وذكرت 
مكانته بين العلماء» كما فصّلت القول فى بيان كتبه ورسائله . 

ثم الفصل الغاتى؟ وهو دراسة علميّة لكتاب «التصحيح والترجيح». وفيه ثلاثة 
مباحث ؛ المبحث الأول: أففية كتاب التصحيحء والمبحث الثاق : حول مال 
)١(‏ من مقدمة المؤلف.ء ص ؟”"١.‏ 
إفة يشير المصنف رحمه الله تعالى في أواخر مقدمته ص 2177 إلى أنه وضع هذه التصحيحات» تأسّيًا 


بما فعله الأئمة من الشافعية لمختصراتهم» وقد ذكرت أمثلة على ذلك عند التعليق على الموضع 





مقدمة التحقيق ١‏ 


أما الفصل الثالث فهو دراسة وصفيّة لكتاب «التصحيح والترجيح»» وقد بحثت 
فيه الأمور التالية: تسمية الكتاب» تاريخ تأليفه. وصف النسخ المخطوطة المعتمدة 
في التحقيق» وأخيرًاء عملي في التحقيق. . 

نالع اله جارك وتعاتن :الف ل والتوقيق و الهداء :: والحمد لله ارلا واس 


وكتبه: 
ضياء يونس يونس 
لالا ‏ البقاع ‏ لبنان 
حدمء. 2100م 69 طنا03 
كاه / 1١٠1م‏ 


المدخل 


- الإمام أبو حنيفة» وسنده في العلم : 


20)0 5 
2  ) اللقاني‎ 


وعبد اللّه» هو ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عندما أرسله إلى الكوفة: (إني قد بعثت إليكم بعمار بن ياسر أميرّاء وعبد 
الاين مسغرد معلمًا ووزيرا . قاشندوا يهتنا واسمعوا قولهماء وفنا اترتكم بعد الله 
عن 7 

ولقد عني ابن مسعود بتفقيه أهل الكوفة وتعليمهم القرآن منذ أن بُنيت تلك 
المندينة سفة :(110ه). . إلى أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه»ء عناية لا مزيد عليهاء 
إلى أن امتلأت الكوفة بالقرّاء والفقهاء والمحدّثين» بحيث أبلغ بعض ثقات أهل 
العله”" عدد من تتلمذ على يديه نحو أربعة آلاف عالم وتلميذ. . حتى إن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه لما انتقل إلى الكوفة سُرّ من كثرة فقهائها وقال: «رحم الله 
ابن أمّ عبد قد ملأ هذه القرية علمًا ”*». 


وكان من أبرز فقهاء الكوفة من التابعين: علقمة بن قيس النَّحَعي المتوفى سنة 
اه قال عنه ابن مسعود رضى الله عنه : (للا أعلم شيئًا إلأ وعلقمة 0 وإن 


مِن أبرز مَن تفقه على علقمة: إبراهيم بن يزيد النخعي, العالم التابعي الإمام؛ 


() قال الحافظ الهيثمي في : المجمع الزوائد» 4/ :١5٠١‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . غير 
القاسم بن معين وهو ثقة». 

(؟) «طبقات ابن سعد) 5/ لاء 8/. 

(*) هو الإمام السرخسي في «المبسوط» /١5‏ 54. 

(:) انظر: «فقه أهل العراق وحديثهم», للإمام الكوثري.» ص 07. 

(5) المرجع السابق»؛ ص 05. 





18 المدخل/ الإمام أبو حنيفة وسنده في العلم 


المتوفى سنة 45 هء الذي قيل فيه''': (إنه ما ترك أحدًا أعلم أو أفقه منه». وكان 
الفقيه المجتهد حماد بن مسلم بن يزيد ( ١١١ه)‏ من أخص تلامذة إبراهيم 
2 3 506 عد ع 2 ع 0052 98 3 
النخعي ١‏ بل هو أنبلهم وافقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي . ولقد لازم 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى» هذا الإمام الجليل ‏ حمادًا ‏ ثماني عشرة سنة"" 
فاستفاد من علمه وأدبه الكثس. 

قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»”؟ : «فأفقه أهل الكوفة: علي وابن مسعودء 
وأفقه أصحابهما: علقمة» وأفقه أصحابه: إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم: حمّاد 
وأفقه أصحاب حماد: أبو حنيفة»! . 

وفى تاريخ ان للخطيب البغدادي» بسئده إل ل حنيفة قال : «دخلت 
على أبي جعفر أمير المؤمنين» فقال لي : يا أبا حنيفة» عمّن أخذت العلم؟ قال: 
قلت عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب» وعلئ بن أبى طالب» وعبد الله بن 
أبا حنيفة . .2 . 

وأبو حنيفة هو: التُعْمان بن ثابت بن المرربان» الإمام الأعظم والعلامة 
الأشهره اعد كبان المحتيدين فى عضن التابفيقء ولد فى العرفة سنة: ‏ تعانية: 
وتوفى فى بغداد سنة: مئة وخمسين» مناقبه كثيرة وفضائله جليلة» وأقوال العلماء 
في مدحه وبيان مكانته وحسن سيرته. . مما يصعب حصره جذّاء عل إن الْحتت 
والدراسات التي عنيت بشأنه لا زالت تتوالى حتى اليوم . 

يقول عبد الله بن داود الخْرَيْبي رحمه الله: «يجب على أهل الإسلام أن يدعوا 
الله لأبى حنيفة فى 5 وذَكر حفظه ل النتى والققهع” 7 , 

200 2 0 ا 
ولا الحسن ولا ابن سيرين؟ قال: نعم» ولا من أهل البصرة» ولا من أهل الكوفة ولا من أهل 
الحجاز. .» كذا في «سير أعلام النبلاء» 0/ 247١‏ وانظر «طبقات ابن سعد) 5/ 785. 

شه سير أعلام النبلاء» 0 2 
)6 «تاريخ بغداد» /١1‏ 97# 
م ماه 


ال ل 
00 «تاريخ بغداد» 1/ ك1 


المدخل/ تلاميذ الإمام أبي حنيفة 19 
- تلاميذ الإمام أبي حنيفة 3 

قال الإمام أبو المؤيد الخُرّارزمي» في مقدمة كتابه «جامع المسانيد)'' بسنده 
إلى قاضي القضاة أبي بكر عتيق بن داود اليماني رحمه الله تعالى أنه قال - وهو يذكر 
مناقب 7 6507 اهو إمام الأئمة ساد الاب نكم الدضيقة* "> السابق إلى 
تدوين الشريعة» ثم أيده الله بالتوفيق والعصمة فجمع له من الأصحاب والائمة 
عصمة منه تعالى لهذه الأمة ما لم يجتمع في عصر من الأعصار في الأطراف 
والأقطار. 

منهم ذو الفقه والدراية المعتّرف له بعلم الحديث والرواية» إمام المسلمين 
وقاضي قضاة المؤمنين: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» رحمه الله تعالى. 

ومنهم ذو الفهم والبيان» الماهر في علمّي الفقه واللسان» العالم الرباني: 
محمّد بن الحسن الشيباني» رحمه الله تعالى. 

ومنهم ذو الذكاء الباهر والعلم الزاهر: زُفَر بن الهذيل التميمي العَنْبري . 

ومنهم الفاضل النزيه والكامل الفقيه: الحسن بن زياد اللؤلؤي» رحمه الله. 

ومنهم الفقيه البصيرء المقرّ له بالتفسيرء الورع الفصاح: وكيع بن الجرّاح . 

ومنهم الفقيه الكامل» الماجد الورع الزاهد: عبدالله بن المبارك المروزي. 

ومنهم أزهد الأئمة» وراهب هذه الأمة: داود بن نصير الطائي رحمه الله. 

ومنهم إمام أئمة حديث النبي : حفص بن غياث النخعي» رحمه الله تعالى. 

ومنهم الإمام المعظم: والعالم المقدم: محمد بن زكريا بن أبي زائدة. 

ومنهم: الإمام ابن الإمام حمَّادُ بن أبي حنيفة» ويوسف بن خالد السمتي» 
وعافية بن يزيد الأودي» وحبان» ومندلء ابنا علي» وعلي بن مسهرء والقاسم بن 
معن بن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود»ء وأسد بن عمرو البجلي قاضي واسطء 
زنع بن ابي عريم اللعاصرء وغيرهم عدن يطرل فكرهم» رضي اله عنم .. 


.177 177/١ ”"ء وانظر «مناقب الإمام الأعظم»., للموفق المكي‎ .”1/١ )١( 
)9715 .977 (؟) إعطاء الدّسِيعة: للعطية الجزيلة. (القاموس المحيط ص‎ 





6" المدخل/ تدوين مذهب أبى حنيفة 
تدوين مذهب أبى حنيفة : 


حدّث الإمام الطحاوي بسنئده إلى أسد بن الفرات أنه قال: «كان أصحاب أبي 
حنيفة الذين دوّنوا الكتب أربعين رجلاء فكان في العشرة المتقدمين: أبو يوسفء 
وزفر بن الهذيلء وداود الطائي» ]نسل ور عمروء ويوسف بن خالد السمتي» 
ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وهو الذي كان يكتبها لهم ثلاثين 1 

ون الكغيرة بنع حمدة: اكان أصحاب أبى عنبيقة الذين دوتوا مغه الكسب: 
افيه وجل كيرا القبر ا 1 

وقال الموفق المكي”"': «وضع أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - مذهبه شورى 
بينهم» لم يستبد فيه بنفسه دونهم» اجتهادًا منه في الدين» ومبالغةً في النصيحة لله 
ورسوله والمؤمنين» فكان يلقي مسألة مسألة» يقلبهم ويسمع ما عندهم ويقول ما 
عندهء ويناظرهم شهرًا أو أكثر من ذلك حتى يستقرٌ أحد الأقوال فيهاء ثم يثبتها 
القاضي أبو يؤسف في الأصول؛»© . 

وقال أسد بن عمرو: «كانوا يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة» فيأتي 
هذا بجواب وهذا بجواب» ثم يرفعونها إليه ويسألونه عنهاء فيأتي الجواب من كثب 
- أي من قرب -» وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام ثم يكتبونها في الديوان»”” . 

وقال يحيى بن معين» عن الفضل بن دكين» سمعت زفر يقول: «كنا نختلف 
إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن» فكنا نكتب عنه» قال زفر: فقال 
يومًا أبو حنيفة لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد 


.١؟١ انظر: «حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي»» للإمام الكوثري»؛ ص‎ )١( 

(؟) ذكره الكوثري في «حسن التقاضي» ص ؟١.‏ 

(9) في: «مناقب الإمام الأعظم» ا 

(5) ذكر الخوارزمي في «جامع المسانيد» »77/١‏ بسنده إلى وكيع بن الجراح» أن رجلا قال: «أخظأ 
أبو حنيفة! فقال وكيع: كيف يقدر أبو حنيفة أن يخطئ ومعه مثل أبي يوسف وزفر ومحمد» في 
قياسهم واجتهادهم» ومثل يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل ابنا علي» 
في حفظهم للحديث ومعرفتهم به والقاسم بن معن يعني ابن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه ‏ فى معرفته باللغة والعربية» وداود بن نصير الطائى وفضيل بن عياض» فى زهدهما 
تندعينا ‏ ؟ من كان أصحابه هؤلاء وجلساؤه» لم يكن ليخطىئ» لأنه إن أخطأ ردّوه إلى الحق». 

(5) «حسن التقاضي) و 


المدخل/ طبقات الفقهاء فى المذهب الحنفى "١‏ 


أرى الرأي اليوم وأتركه غدّاء وأرى الرأي غدًا وأتركه في غده)”'' اه. قال الكوثري 
بعد هذا النقل: «انظر كيف كان ينهى أصحابه عن تدوين المسائل إذا تعجّل أحدهم 
بكتابتها قبل تمحيصها كما يجبء فإذا أحطتّ خبرًا بما سبق» علمتَ وجاهة ما 
يقوله الموفق المكي أنه وضع أبو حنيفة مذهبه شورى بينهم. .». إلخ كما سبق . 

وهكذاء يمكن لنا أن نستوحي من هذه النقول أن الاجتهاد في المذهب الحنفي 
لم يكن اجتهادًا فرديا لإمام المذهبء إنما كان اجتهادًا جماعيّاء كثرت فيه الأقوال» 
ودونت فيه الآراء عن الأصحاب إلى جانب آراء إمامهم؛ وهو ما يؤكد فكرة 
«الشورى» في تدوين المذهب. يقول الشيخ وهبي سليمان غاوجي”"': «وإنها ‏ 
لَعَمر الله - دراسة منهجية حرّة شريفة» يظهر فيها احترام الآراء» ويشتغل فيها عقل 
الحاضرين من التلامذة: ليُدْلي كل بدلوه» ويذكر ما يرى لرأيه من حججّة» ثم يعقّب 
هو على آرائهم بما يدفعها بالنقل أو الرأي» ويصوب صواب أهل الصواب ويؤيده 
بما عنده من أدلة. . فإذا تقررت مسألة من مسائل الفقه على تلك الطريقة كان من 
العسير نقدها فضلاً عن نقضهاء والله الهادي الموفق إلى الخير» . 

ولقد كان أحسن أصحاب أبى حنيفة تدويئًا لأقواله واجتهاداته من بعده: 
جين الس الحا ربد ضالن: حيط يتف نا عرفا يكقب ظاهر 
الرواية» وقد ذكر فيها رأيه» ورأي ابي يوسفء بعد قول مي حنيفة”", ثم توجه 
المشايخ إلى تلك التصانيف تلخيصًا وتقريبّاء وتخريبًا وتأسيسًا. 


- طبقات الفقهاء فى المذهب الحنفى : 


لا بد للمفتي المقلّد أن يعلم حال من يفتي بقوله. حتى يكون على بصيرة وافية 
تمكنه من العمييز نين القائلين المتخالفين + وقذزة كافية في الترجيخ بين القوليق 
المتعارضين» «ولحاجته إلى معرفة من اعتبر قوله فى انعقاد الإجماع فين :مخخل 
الاتفاق والاجتماع» ويعتد به في الخلاف في محل الافتراق والاختلاف» وافتقاره 
إليه في الترجيح والإعمال عند تعارض الأقوال بقول أعلّمهم وأورعهم في 
(؟) في كتابه: «أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء؛ ص 14» (بتصرف). 
() وفي فتاوى العلامة قاسم بن قطلوبغا: أن ما لم يحكِ محمد فيه خلافًا فهو قولهم جميعًاء كما ذكر 

المحقق الكمال بن الهمام . «(انظر الرسم المفتي» لابن عابدين 22/1 





1" المدخل/ طبقات الفقهاء فى المذهب الحنة 
خل/ طب في : : 


الأحوال»"'؟. إلا أنه لم يُنقل عن المتقدمين تقسيم الفقهاء إلى مراتب وطبقات» وإن 
كان البعض قد وُصف بالاجتهاد فى المذهب» أو بأن له تخريجات أو ترجيحات . 
والتقسيم الذي شاع وتداولته كتب الحنفية هو الذي وضعه أحمد بن سليمان 
الشهير بابن كمال باشا"" في القرن العاشر الهجريء وتبعه الحَنائي علي بن أمر 
الله" في كتابه «طبقات الحنفية» وقال فيه”؟؟: «كذا حقّقه بعض الفضلاء من 
المتأخرين»: ثم اعتمده غير واحد من بعدء من أبرزهم العلامة ابن عابدين””' رحمه 
الله في رسالته في رسم المنش" :.. 
إلا أن هذا التقسيم لم يسلم من النقد فقد اعتُرض عليه من وجوهء وسد لكر 
أولاً كلام ابن كمال باشا بحروفه» ثم نورد بعض ما تُعقَّبٍ به عليه . 
قال رحمه الله:”'' «الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أن الفقهاء على سبع طبقات: 
الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع؛ كالأئمة الأربعة ومن سلك 
مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع من الأدلة الأربعة 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس» على حسب تلك القواعد من غير تقليد أحد في 
الفروع والأضوله: 
الثائية: طبقة المجتهدين فى المذهب» كأبى يوسف ومحمد وسائر أضححات 
أبي حنيفة - رحمهم الله القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على 
حسب القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة رحمة الله عليه وعيّنهاء فإنهم وإن 
خالفوه في بعض الأحكام الفرعية لكنهم يقلدونه في قواعد الأصولء وبه يمتازون 
000 من: «طبقات الحنفية» لعلي بن أمر الله الحنائي» مخطوط في المكتبة الوطنية بدمشق رقم »896٠‏ 
الورقة رقم 1. 
(؟) توفي سنة ٠44ه‏ كما في الأعلام 2177/١‏ وفيه أنه صنف طبقات الفقهاء (مخطوط)» وطبقات 
المجتهدين (مخطوط). 
(*) المتوفى سنة 97/4هء كما في الأعلام 5/ 774» 2570 وفيه: الحتالي. 
5( الورقة رقم .١١‏ 
(5) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في 
عصره» ولد سنة 21١94‏ وتوفي سنة 757١ه‏ رحمه الله تعالى . (الأعلام 5/ 57). 


١١ 01١/١ )5(‏ (ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين). 
(0) نقل نصّ رسالة ابن كمال باشا هذهء الإمام الكوثري في هامش : «١حسن‏ التقاضي» ص 37-3760 . 





المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي ” 
عن المعارضين في المذهب ويفارقونهم كالشافعي ونظرائه المخالفين لأبي حنيفة 
رحمة الله عليه في الأحكام غير المقلدين له في الأصول. 

الثالثة : طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب 
كالخصاف وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرخي وشمس الأئمة الحلوائي 
وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وفخر الدين قاضي خان وغيرهم» 
فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيخ لا في الفروع ولا في الأصول» لكنهم 
يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنه»ء على حسب أصول قررها 
ومقتضى قواعد بسطها. 

الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأصحابهء فإنهم لا 
يقدرون على الاجتهاد أصلآء لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم المآخذ يقدرون 
على تفصيل مجمل ذي وجهين وحكم مبهم محتمل لأمرين» منقول عن صاحب 
المذهب أو واحد من أصحابه المجتهدين» برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة 
على أمثاله ونظائره من الفروع» وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قوله: 
كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي»؛ من هذا القبيل. 

الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلّدين» كأبي الحسين القُدُوري وصاحب 
الهداية وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم : هذا أولى؛ 
وهذا أصح دراية» وهذا أصح رواية» وهذا أوفق للقياس» وهذا أرفق للناس . 

السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف 
وظاهر الجذهبي وظاهر الرواية:“والزوايات العاوزة قاصحات المعون المعتيرة من 
المتأخرين كصاحب «الكنز؛ وصاحب «المختار» وصاحب «الوقاية» وصاحب 
«المجمع»» وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. 

السابعة: طبقة المفلدين الذين لأ يقدروة غلئ ها ذكرة ولا يترقوت بين 
العجاف والسمين والشمال من اليمين» بل يجمعون ما يجدون». وهم كحاطب ليل 
فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل. والحمد لله أوَلاً وآخراً» اه. 

قال الإمام الكوثري رحمه الله”'': ولم يصب ابن الكمال الوزير في ترتيب 


غ60 فى حسن التقاضى ص 21 


5" المدخل/ طبقات الفقهاء فى المذهب الحنة 
خل/ طٍ في : : 


الطبقات ولا في توزيع الفقهاء عليهاء وإن لقي استحسانًا من المقلّدة بعده» وقد 
تعقبه الناقد العصامي الشهاب المَرْجاني”'' في كتابه: «ناظورة الحق», بهدم الأمرين 
- الترتيب والتوزيع معًا ‏ فعاد الأمر إلى نصابه بتحقيقه. فجزاه الله عن العلم خيرًا؛ . 

ومما قاله الشيخ شهاب الدين المرجاني في رده رحمه الله : «. . ومهما 
تسامحنا معهم ‏ ابن كمال ومن تبعه ‏ في عد الفقهاء والمتفقهة على هذه المراتب 
السبع ‏ وهو غير مسلم لهم فلا يتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطأ 
المفرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم على هذه الدوجات7. ار 
درجة العلماء الثلاثة أبي يوسف ومحمد وزفر في الاجتهاد وأنهم قد يخالفون أبا 
حنيفة في قواعد الأصولء وأن حالهم في الفقه إن لم يكن أرفع من مالك والشافعي 
وأمثالهما فليسوا بدونهماء وقال :غير أنهم لحسن تعظيمهم للأستاذ وفرط إجلالهم 
لمحله ورعايتهم لحقهء تشمروا على تنويه شأنه وتوغلوا في انتصاره والاحتجاج 
لأقواله وروايتها للناس. . لاعتقادهم أنه أعلم وأورع وأحق للاقتداء به والأخذ 
بقوله» وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي. . ومن ذلك الوجه امتازوا عن المخالفين 
كالآئمة الثلاثة والأوزاعي وسفيان وأمثالهم. لا لأنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد 
المطلق في الشرعء ولو أنهم أولعوا بنشر آرائهم بين الخلق وبثها في الناس 
والاحتجاج لها بالنص والقياس لكان كل ذلك مذهبا منفردا عن مذهب الإمام أبي 
سايق لفالف ا 

ثم انتقل المرجاني لمناقشة ابن كمال في تعيين رجال الطبقات على هذه 
الدرجات فقال: ثم إن قوله في الخصاف والطحاوي والكرخي إنهم لا يقدرون على 
مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع ليس بشيء» فإن ما خالفوه فيه من 
المسائل لا يعد ولا يحصىء» ولهم اختيارات في الأصول والفروع» وأقوال مستنبطة 
بالقياس والمسموع» واحتجاجات بالمنقول والمعقول. على ما لا يخفى على من 
تتبّع كتب الفقه والخلافيات والأصول. . 

ثم إنه عد أبا بكر الرازي الجصّاص من المقلدين الذين لا يقدرون على 
)١(‏ هو شهاب الدين بن بهاء الدين المَرْجاني القزاني» دراسته في بخارى وسمرقند» وتخرج على يديه 

كثير من العلماء» توفي سنة 07١ه‏ رحمه الله تعالى» (الأعلام ”/ .)١78‏ 


59 حمق التقاضي» » ص 86. 
(*) «حسن التقاضى» ص 18. 





المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي "> 


الاجتهاد أصلاء وهو ظلم عظيم في حقه وتنزيل له عن رفيع محله وغض منه وجهل 
ين بجلالة شأنه في العلم... ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه عَلِم أن الذين 
عدهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعده كلهم عيال لأبي بكر الرازي. . 

ثم إنه جعل القٌُدُوري وصاحب الهداية من أصحاب الترجيح» وقاضي خان من 
المجتهدين» مع تقدم القدوري على شمس الأئمة زمانًا وكونه أعلى منه كعبًا وأطول 
باعا. . وأما صاحب الهداية فكيف ينزل شأنه عن قاضى خان بمراتب؟ بل هو أحق 
به اعرد راف اي انيه رالن اأران. 1 

هذا ولم يحصل من بيانه فرق بين أهل الطبقة الخامسة والسادسة. وليت شعري 
بأي قياس قاسهم ووجد هذا التفاوت بينهم؟ . 

والحال أن العلم بهذه الكلية كالمتعذر بالنسبة إلى أجلَّة الفقهاء وأئمة العلماء 
فإنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها»”" . 

ونقل الإمام اللكنوي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير تقسيم ابن كمال 
باشا وأعقبه بقوله: «وكذا ذكره ابن عمر الأزهري المصري المتوفى سنة تسع 
وسبعين وألف» في آخر كتابه: «الجواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة في مذهب أبي 
حنيفة»» وكذا ذكره من جاء بعده مقلدًا له» إلا أن فيه أنظارًا شتّى من جهة إدخال 
من في الطبقة الأعلى والأدنى»؛ ثم نقل بعض كلام المرجاني في الرّدَ عليه”"' . 

وناقش الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تقسيم ابن كمال لفقهاء الحنفية 
واعترض عليه في عدد من النقاطء وقرر ما يلي: 

«إن أبا يوسف ومحمداً والأصحاب من طبقة المجتهد المطلق» وعليه فليس 
لهذه الطبقة التي مقّلت بهم من وجود في المذهب الحنفي . 

إن الفرق بين الطبقتين الثالثة والرابعة فزق دقيق لا يكاد يستبين» ومن عدهما 
طبقة واحدة لا يعدو الحقيقة. 

إن التفرقة بين الطبقة الخامسة (طبقة المرجحين) وسابقتهاء ليست واضحة» 
وإنه لكي تكون الأقسام متميزة غير متداخلة يجب حذف طبقة من هذه الطبقات 


)000( انتهى كلام المرجانى باختصار» انظر: الاحسن التقاضى» ص 1 
شرف «النافع الكبير شرح الجامع الصغير»» للكنوي» هن 17213 





35”> المدخل/ طبقات الكتب والمسائل فى المذهب الحنة 
خل/ طب : ثئل في : 


الغللاث * الثالية والزابغة والشاهسة؛ واعتبارهها طيقتين انشين + إحذاهما طيقة 
المخرجين الذين يستخرجون أحكامًا لمسائل لم تؤثر أحكام لها عن أصحاب 
الملعبه الاوليك واليناء على قواعه الجلعت . والعانية؟ طق المر حيسي 'اللية 
يرجحون بين الروايات المختلفة والأقوال المختلفة . 


إن عمل الطبقة السادسة ليس الترجيح» ولكن معرفة ما رُجحء وترتيب درجات 
الترجيح» وقد يؤدي ذلك إلى الحكم بين المرجحين فيختار من أقوالهم أقواها 
ترجيحًاء وأكثرها اعتمادًا في الترجيح على أصول المذهبء أو ما يكون أكثر عددًا 
فاعر:ناضوًا 65 

ويتساءل أبو زهرة أخيرًا: «أما الطبقة السابعة» فكيف يُعدون من الفقهاء؟ إنهم 


َقَلَء إن أردنا أن نرفق بهم في الاسم»"'". 


إن التقسيم الذي اشتهر عن ابن كمال باشا رحمه الله تعالى في جعل فقهاء 
المذهب الحنفي على سبع طبقات» وإن لقي رواجًا وقبولا عند بعض العلماء» إذ قد 
يكون هو أوّل من حاول وضع قاعدة في هذا الشأنء إلا أنه انتقد عليه بإجابات 
مقنعة» سواء في أصل القسمة وجعلها سبع طبقات» أو في توزيع الفقهاء على هذه 
الطبقات» كما يتبين من كلام المرجاني واللكنوي والكوثري وأبي زهرة عليهم رحمة 
الله تغالى . 
طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي : 

كما قسموا العلماء علن طبقات» كذلك يما المسائل غلى ورجات: .]5لا 
بد للمفتي المقلد أن يعلم الكتب المعتمدة في نقل المذهبء. ليختار عند التعارض 
ما هو من الدرجة الأعلى ولا يرجح الأدنى”'"'»: ولا ثقة بما يفتى به بمجرد مراجعة 
كتاب من الكتب المتأخرة» خصوصًا غير المحررة”"“» قال العلامة ابن عابدين رحمه 
الله تعالى : «وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابًا من كتب المتأخرين ويكون 
القول خطأ أخطأ به أول واضع لهء فيأتي من بعده وينقله عنهء وهكذا ينقل بعضهم 
)١(‏ انظر كتاب: «أبو حنيفة»» لمحمد أبي زهرة ص 11١‏ 415 . 


00( «النافع الكبير؛ ص ١7‏ . 
(9) الرسم المفتي» /١‏ 17. 


المدخل/ طبقات الكتب والمسائل فى المذهب الحنفى يف 
5 009 
كن بخص + 


قال العلماء : غسائل المذهب على ثألاف طبقات9: 


الأولى : الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة» وتسمى مسائل 
الأصول. وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهبء» وهم أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد رحمهم الله تعالى» ويقال لهم العلماء الغلاثة» وقد يلحق بهم زفر والحسن 
وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن 
يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم . 

ثم هذه المسائل هي ما وجد في كتب محمد التي هي : «المبسوط والزيادات 
والجامع الصغير والسّيّر الصغير والجامع الكبير والسير الكبير»”"'؛ وإنما سميت 
بظاهر الرواية لأنها رويك عه محمد بزواية النقات» فيئ ثابتة عند إما متوائرة أو 
مشهورة عنه. والفتوى عليها في المذهب وإن لم يصرحوا بالتصحيح» نعم لو 
صححوا رواية أخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما صححوه.ء قال العلامة 
الطرسوسي في «أنفع الوسائل» في مسألة الكفالة إلى شهر: إن القاضي المقلد لا 
يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة» إلا أن ينصوا على أن 
الفتوى عليها”*' . 


الثائنية: مسائل التوادر أو.مسائل غير ظاغر الرواية؛ وهى مسائل مروية عن 
أضحاب المدذهت المذكورين لكن لا فى الكتب المذكورة؛ بل إمافى كمسب آخر 


.)١(‏ ويضرانن عاندين مالا على ذلك نيول :"ومن :ذلك مسألة الاسعتجار غلى تلاوة القران 
المجردة. فقد وقع لصاحب السراج الوهاج والجوهرة شرح القدوري أنه قال: (إن المفتى به صحة 
الاستئجار) وقد انقلب عليه الأمر فإن المفتى به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته 
ثم إن أكثر المصنفين الذين جاءوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه» وهو خطأ صريح» بل كثير منهم 
قالوا: إن الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات» ويطلقون العبارة ويقولون إنه مذهب 
المتأخرين» وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج» وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ 
الأول . .» (رسم المفتي .)17/١‏ 

(؟) «رد المحتار» .417/١‏ «رسم المفتي» 1١‏ /١ء‏ «النافع الكبير» .181١1/‏ 

(*) وفي «رسم المفتي» :14/١‏ «قال في البحر في بحث التشهد: كل تأليف لمحمد بن الحسن 
موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف ومحمدء بخلاف الكبير فإنه لم يُعرض على أبي 
يو )1 


0( ارس لاقي 13 


1 المدخل/ طيقات الكتب والمسائل قن المذهب: الب 
خل : في : 


لحهمة بن اللخسق كالكيساتيات”' والهائونيات"*: والشرجانيات 0 
والرّقيات””“.. وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم تروّ عن محمد بروايات 
ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى . وإما في كتب غير محمد ككتاب «المجرّدا 
للحسن بن زياد وغيرهاء ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف””"“. وإما برواية مفردة مثل 
رواية ابن سماعة» ومعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة . 


الغالنة :. الفتاوق؛ وتسمى أيضًا: الواقعات» وهى.مسائل استنبطها المجتهدون 
المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم ار سر امل المدذهن المتقدمين 
وهم أصحاب أبي يوسف ومحمدء وأصحاب أصحابهما وَمَلَمٌ جَرَّاء وهم 
كثيرون. . وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم. 

يقول العلامة ابن عابدين”"': «وأول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا كتاب 
«النوازل» للفقيه أبي اللِيث السمرقندي ثم جمع المشايخ بعده كتبًا أخر. . ثم ذكر 
المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة كما في فتاوى قاضي خان و«الخلاصة» 
وغيرهماء وميز بعضهم كما في كتاب «المحيط» لرضيّ الدين السرخسيء» فإنه ذكر 
أوَلاً مسائل الأصول ثم النوادر ثم الفتاوى, ونِعْم ما فعل». 


وذكر ولي بن عبد الرحيم الدهلوي في رسالته : «عِمْد الجيد في أحكام الاجتهاد 

والتقليد»» تقسيم المسائل بوجه آخر فقال”"؟: «اعلم أن القاعدة عند محققي الفقهاء 

أن المسائل على أربعة أقسام: قسم تقرر في ظاهر المذهب» وحكمه أنهم يقبلونه 

)١(‏ هي «مسائل أملاها محمد على أبي عمرو سليمان بن شعيب الكَيْساني». (حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح» ص .)٠١‏ ش 

(؟) هى «مسائل جمعها محمد فى زمن هارون الرشيد». (حاشية الطحطاوي ص .)٠١‏ 

0 ساكل جمعيا محمد ران , (حافية الطحطاري من 0 

(4:) مسائل جمعها محمد حين كان قاضيًا بالرقة» رواها عنه محمد بن سماعة. (حاشية الطحطاوي ص 
0 

(5) قال الكوثري في «حسن التقاضي» ص 77: «وقال محمد بن إسحاق النديم: لأبي يوسف من 
الكتب في الأصول والأمالي: كتاب الصلاة» كتاب الزكاة» كتاب الصيام» كتاب الفرائض» كتاب 
البيوع» كتاب الحدود» كتاب الوكالة» كتاب الوصاياء كتاب الصيد والذبائح» كتاب الغصب» 
كتاب الاستبراء» ولأبي يوسف إملاء رواه بشر بن الوليد القاضي يحتوي على ستة وثلاثين كتايًا مما 
فرّعه أبو يوسف). 

09) ارك المحعان» 2/5 

(0) كما نقله الإمام اللكنوي في «النافع الكبير؛ ص .١9‏ 





المدخل/ طبقات الكتب والمسائل فى المذهب الحنفى 4" 


في كل حالء» وافقت الأصول أو خالفت. وقسم هو رواية شاذة عن أبي حنيفة 
وصاحبيهء وحكمه أنهم لا يقبلونه إلا إذا وافق الأصول. وقسم هو تخريج 
المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب» وحكمه أنهم يفتون به على كل حال؛ 
وقسم هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب». وحكمه أن يعرضه المفتي 
على الأصول والنظائر من كلام السلف. فإن وجده موافقًا لها أخذ به وإلا تركه». 

ومن الكتب الملحقة بمسائل الأصولء والمعتمدة فى نقل المذهب: كتاب 
«الكافي» للحاكم الشهيد» و«المبسوط» للإمام السرخسي» 000 
الله: «قال في فتح القدير وغيره: إن كتاب الكافي هو جمع كلام محمد في كتبه 
الست التي هي كتب ظاهر الرواية اهء وفي شرح الأشباه للعلامة البيري: اعلم أن 
من كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد» وهو كتاب معتمد في نقل 
المذهب» شرحه جماعة من المشايخ منهم: شمس الأئمة السرخسي وهو المشهور 
بمبسوط السرخسي اهء قال الشيخ إسماعيل النابلسي قال العلامة الطرسوسي: 
مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا 
عليه) . 

ويلحق بكتب الأصول أيضًا مختصرات المشايخ الكبار» جاء في مقدمة كتاب 
«المتانة»”"': «وأما المختصرات التى صنفها حذاق الأئمة وكبار الفقهاء المعروفين 
بالعلم والزهد والفقاهة والعدالة في الرواية كالإمام أبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن 
الكرخي والحاكم الشهيد المروزي وأبي الحسين القدوري» ومن في هذه الطبقة من 
علمائنا الكبار فهي موضوعة لضبط أقوال صاحب المذهب وجمع فتاواه المروية 
عنهء فمسائلها ملحقة بمسائل الأصول وظواهر الروايات في صحتها وعدالة رواتهاء 
وما فيها دائر بين متواتر ومشهور وآحاد صحيحة الإسناد» وقد تواترت هذه 
المسهرات عن مم يي وتلقاها علماء المذهب بالقبول منهم). 

وهذه المختصرات أو المتون التي ذكرها صاحب المتانة كانت معتمد 
000 في الرة المتحتارة 81//1 + ودرسم المفتية ٠/1‏ ا 


0غ «المتانة في مرمة الخزانة», لأبي سعيد غلام مصطفى القاسمي السندي ص 5لا 5 (نقلا عن: 
«المدخل إلى مذهب الإمام أبى ختيفة)+ لأحمل.سعيد وى د :بحة ماجستين. سنة 4ه غير 


دص 0000 
(0) انظر رد المحتار .49/١‏ 





المتقدمين. . وهناك متون أخرى اعتمدها المتأخرون, التزم أصحابها ذكر الراجح 
والمقبول والقوي كذلك. يقول الإمام اللكنوي”'' رحمه الله تعالى : «واعلم أن 
المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلاثة : «الوقاية» و«مختصر القدوري» و«الكنزاء 
ومنهم من اعتيلد على الأربعة: «الوقاية» و«الكنز» و«المختار» و«مجمع البحرين»؛ 
وقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرهاء لما عرفوا من جلالة قدر 
مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ». 
وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله بعدما ذكر قول المصنف في «تصحيحه» (إن 
ما في المتون مصحح تصحيحًا التزاميًا)”'' قال: «لا يخفى أن المراد بالمتون» 
المتون المعتبرة ك«البداية»» و«مختصر القدوري)ء و«المختار»» و«التّقاية)» 
و«الوقاية». و«الكنز)اء. و«الملتقى)» فإنها الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر 


الرواية» 7 , 
5 أهمتة مختصر القذورى 


بعد أن استقر عند الحنفية أن المعتمد في المذهب هو ما أورده الإمام محمد بن 
الحسن في الروايات الظاهرة» رأى بعض حذاق الأئمة المعروفين بالفقاهة والزهد 
والثقة في الرواية» كأبي جعفر الطّحاوي وأبي الحسن الكَرْخي والحاكم الشهيد 
المَرْوَزي وأبي الحسين القٌُدُوري» أن يصنفوا كتبًا مختصرة”*' تجمع أهم المسائل 


2020 في «النافع الكبير ا صن 077 وانظر «الفوائد البهية» ترجمة رقم عضن ا 

)انر من 17 

(9) انظر «رسم المفتي» 2557/١‏ /3. 

(5)" :ينتقد اليعفن أسلوب'الاختصار :فى التأليف قائلاً: إن المقصود مق التأليك: فى كل فن .هواتيسير 
الوصول إلى المطلوب في ذلك الفن ولا يلتغم هذا المرام بالاختصار الذي يجعل من بعض المسائل 
ملحقة بالألغاز. . ولكن يرى آخرون أن هذا الغرض المذكور نفسه هو الذي دفع إلى كتابة 
المختصرات. لأن بها يتيسّر على الطالب استيعاب واستظهار أهم المسائل بأقل زمن. ويرى الشيخ 
عبد الحكيم الأفغاني في كتابه: «كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» /١‏ 4» حكمةً في إيراد بعض 
المسائل المغلقة نتيجة اختصارها فيقول: «إن الحكيم لا يجعل كتابه خاليًا عن العويصات 
والمعضلات» لثلا يستبدّ التلميذ بإدراك جميعه! بل يراجع في مجملاته إليه مستفيدًا من فيوضاته 
دائمّاء انظر إلى كتاب الله تعالى» كم فيه من المجملات لا تُدرك إلا بالمراجعة إلى نبيه كِ. 
والحاصل أن المختصر وإن فاتته حكمة الانطواء على المشكلات فقد أدركته حكمة تكثير الانتفاع بها 


اه. 


المدخل/ أهميّة مختصر القُدُوري ا 


الفقهية الملخة» مع الدَّقّة في صوغ العبارة؛ والتمحيص لكل قول يرى أنه الأصح 
التمسيف سن مارت تلك الكرن نرضوفة لكل الملهب فنا هر ظاهر الرواية 7 
إِذْ «ميزٌ مصنفوها بين الراجح والمرجوح» والمقبول والمردود» والقوي والضعيف» 
فلا يوردون في متونهم إلا الراجح المقبول القوي)”"'. 

وكان مد أبرز كلك المحتصرات المسهيدة والكى كفي لها القبول يإذة اللت 
مختصرٌ الإمام القدوري». وهو الذي يطلق عليه اسم «الكتاب» عند الحنفية» وذلك 
لاستفاضة ذكره عندهم» ولكثرة من تفقّه واعتمد عليه. 

قال في «كشف ال اوهو متن مهتين معتبر.متداول .بين الأئمة الأعيان» 
وشهرته تغني عن البيان. قال صاحب مصباح أنوار الأدعية: إن الحنفية يتبرّكون 
بقراءته في أيام الوباء»ء وهو كتاب مبارك» من حفظه يكون أميئًا من الفقرء حتى قيل 
إن من قرأه على أستاذ صالح ودعا له عند ختم الكتاب بالبركة فإنه يكون مالكا 
لدراهم على عدد مسائله. وفي بعض شروح المجمع أنه مشتمل على اثني عشر ألف 
مسالة اع وشروسه كتف حيدا .. ة اه من «الكشف». «وفي مختصر ربيع الأبرار: 
أنه لما صئف [الإمام القدوري] هذا الكتاب» حمله مع نفسه إلى بيت الله الحرام 
وعلقة مخ أسقارهء مال" الله مساك أن يارك له قيةء فاسقويب لنت وجعله ساركا 
لذلك)29؟ , 


ويُئني الإمام علاء الدين السمرقندي على مختصر القدوري بقوله: «اعلم أن 
المختصر المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين القدوري رحمه الله» جامع جملا من 
الفقه مستعملة بحيث لا تراها مدى الدهر مهملة» يهدي بها الرائض في أكثر 
الحوادث والنوازل» ويرتقي بها المرتضى إلى أعلى المراقي والمنازل»”” » أما 
صاحب الهداية فيقول: «وجدت المختصر المنسوب إلى القدوري أجمل كتاب في 
أحسن إيجاز وإعجاب)”" . 


)١(‏ «رسم المفتي» ‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين  /١‏ /ا. 

(؟) «التعليقات السنية» للكنوي. ص ١8١‏ . 

4 ساك 

(5) انظر التقدمة على مختصر القدوريء, الطبعة العثمانية» (در سعادت)» سنة 9١"1١ه.‏ 

(0) «تحفة الفقهاء». للسمرقندي /١‏ 5 . 

(7) نقله الإمام اللكنوي في ترجمة الإمام المرغيناني في «الفوائد البهية؛» ص 277١‏ رقم 707/4. 


يض المدخل/ ترجمة الإمام القُدُوري 


وأخيرًاء يقول صاحب «الجواهر المضية» رحمه الله تعالى '2: «صئّف [أي 
الإمام القدوري] من الكتب: المختصر المشهورء فنفع الله به خلق(" لا 
0 


- ترجمة الإمام القُرُوري”* 


هو الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حَمْدان البغدادي, 
شيخ الحنفية بالعراق» الإمام المشهور المعروف بالقُدوري”” » المولود سنة 777ه. 


قال الخطيت البغداذي فى ترجمته: اكتبت: عنه وكان صدوقاء وكان همن 
أنجب في الفقه لذكائه» وانتهث إليه بالعراق رئاسة أصحاب أبي حنيفة» وعظم 
عندهم قدره» وارتفع جاهه» وكان حسن العبارة. فى النظر» جريء اللسان» مديما 


.119 «الجواهر المضية»؛ الجزء الأول» ترجمة رقم‎ )١( 

(؟) وقد اختار هذا المختصر كثير من طلبة العلم ليحفظوه في بداياتهم» حيث أشار إلى ذلك العلامة ابن 
قطلوبغا في مقدمة التصحيحء ص .١177‏ ويسمي الشيخ عبد القادر القرشي منهم : والده (محمد بن 
محمد بن نصرالله بن سالم ابن أبي الوفاء القرشي)» وشقيقه (محمد بن محمد بن محمد بن 
نصرالله بن سالم)» انظر الجواهر المضية 15/7 617". 

() وقد صدرت في عصرنا طبعات عديدة لكتاب القدوريء فقد طبع في: «دلهي 18151م» ولاهور 
٠14مء‏ وقازان ٠1904-189م,‏ وبومباي ١7‏ ٠١ه»‏ واستنبول ١٠١ه‏ و1718-1109اهء 
والقاهرة /9651١م»2‏ وترجم إلى الفرنسية ونشر في باريس 1875١م»‏ ثم في تونس»» (انظر هامش د. 
عمر عبدالسلام تدمري», على «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي؛. حوادث ووفيات سنة 4748:» ص 
0 
هذاء وقد طبع الكتاب بعد ذلك طبعات كثيرة؛ خاصة تلك التي مع شرحه المشهور: «اللباب شرح 
الكتاب» للميداني. 

(5) اقتبست ترجمته من: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ا 15 الك الى اريخ 
الملوك والأمم» لابن الجوزي /١5‏ لاد رقم١٠5لل‏ و«وفيات الأعيان» لايخ خلكان الل 
4/اءو اسير أعلام النبلاء») للذهبي» /١١7‏ 4 0ل5. رقم 278٠‏ و”تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» له»ء حوادث سنة 478 ص 27117-7١١‏ رقم 2104 و«الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية» للقرشي 255٠ 7417/١‏ رقم 2179 و”تاج التراجم» لابن قطلوبغا ص 98. 49»؛ 
رقم 14». و«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» للأتابكي 5/ ١55‏ و«الطبقات السنية في 
تراجم الحنفية»» للتميمي */ ١04‏ - 071 و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية» و«التعليقات السنية» 
كلاهما للكنوي ص 5,7 . 2058 رقم 45. 

() قيل إنه نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها قُدورة» وقيل نسبة إلى بيع القدور. كذا في ١‏ الفوائد 
البهية؛ ص 0517 وانظر «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير الجزري. ص .١19‏ 


المدخل/ ترجمة الإمام القدُوري ا 


لتلاوة القرآن». وقال المؤرخ ابن تغري بَرَدي الأتابكي بعدما نقل قول الخطيب 
المذكور: «والفضل ما شهدت به الأعداء» ولولا أن شأن هذا الرجل كان قد تجاوز 
الحدّ في العلم والزهد ما سلم من لسان الخطيب» بل مدحه مع عِظِم تعصّبه على 
السادة الحنفية وغيرهم . "١‏ 
مشايخه : 

أخذ الفقه عن أبي عبد الله الفقيه» محمد بن يحيى الجُجرجاني عن أحمد 
الجصّاص عن عبيد الله أبي الحسن الكرخي»؛ عن أبي سعيد البردعي» عن موسى 
الرازي» عن محمد بن الحسن . 

وروى الحديث عن محمد بن علي بن سُوَيد المؤدّب» وعبيد الله بن محمد 
الحَؤشبي . 
تلاميذه : 

كان ممّن تفقّه عليه: أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد الفقيه المعروف 
بالأفطع» وقد شرح مختصره. 

وممّن روى عنه: أبو بكر الخطيب البغدادي» وقاضي القضاة أبو عبد الله 
الدامَعَاني . 

وكان يناظر”") الشيخ أبا حامد الإسفرايني الفقيه الشافعي» ويعَظمه ويفضّله 
عل كل أحلد: 

قال الإمام اللكنوي: «ذكره ابن كمال باشا الرومي ومن تبعهء في أصحاب 
الترجيح من المقلّدين الذين شأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض» من دون 
قدرة على الاجتهادء وتعقّبه بعض الفضلاء بأن القدوري متقدم على شمس الأئمة 
الحَلُواني زمانًا وأعلى منه كعبًا وأطول باعَاء فما باله نقص مرتبته عن مرتبته)”"؟ ؟! 


)١(‏ أورد التقي التميمي في «الطبقات السنيّة؛ ”/ 27١-٠١‏ مناظرة حافلة بينه وبين القاضي أبي الطيب 
الطبري الشافعي» وهي مناظرة تدل على رفيع أدبه» وعظيم منزلته وعلو كعبه في علوم الأصول 
والجدل وغيرها. وهذه المناظرة مثبتة أيضًا فى «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكى» 0/ 75 
-3 1 1 

(؟) وكان ابن كمال باشا في تقسيمه لطبقات الفقهاء قد ذكر الحلواني في الطبقة الثالثة» والقدوري فى 
الطيقة الخاسية- انظر عا مر فى المدكا حى#«ى ولا كن ١‏ 





2 المدخل/ ترجمة الإمام القُدُوري 


قال في الجواهر المضيّة: «وذكره أبو محمد الفامي في طبقات الفقهاء» فأثنى 
عليه وقال: كان له ابن فلم يعلّمه الفقه. وكان يقول: دعوه يعيش لروحه. قال 
فمات وهو شاب»). 
- مصتفاته : 

صئّف المختصر المعروف باسمه «مختصر القُدُوري» وهو الكتاب المبارك 
المشهور المتداول» الذي غني به كثير من الفقهاء . 

وشرّح «١مختصر‏ الكرخي» في عدة مجلدات. 

وله كتاب «التجريد» فى سبعة أجزاء» يشتمل على الخلاف بين الشافعى وأبى 
حنيفة وأصحابه”''. شرع في إملائه سنة »4٠0‏ وأبان فيه عن حفظه لما عند 
الدارقطني من أحاديث الأحكام وعللها. 

وكتاب «التقريب»: فى مسائل الخلاف بين أبى حئيفة أصحابهء مجردًا عن 
الدلائل» في مجلد. ثم صنف «التقريب الثاني) في عدة مجلدات» فلذكن المسائل 


006 
وله «جزء حديثي»؛ قال الشيخ قاسم في «تاج التراجم): «وله جزء حديثي 
ا 


وشرح0» «أدب القاضي) للخصّاف» أحمد بن عمرو» المتوفى فكة 711 


)١(‏ وفي «الأعلام» للزركلي :7١7/١‏ منه المجلد الأول مخطوط في شستربتي رقم 270171 وذكر أيضًا 
أن من كتب القدوري: «كتاب النكاح ‏ مطبوع» . 

(؟) قال الكوثري: وللقدوري جزء حديثي معروف مروي في أثبات المشايخ على توالي القرون» وهو 
مروي في المجمع المؤسس للحافظ ابن حجر . («التحرير الوجيز' للكوثري ص )٠١8‏ 

(9) كما في «كشف الظنون» /١‏ 45 . 





المدخل/ ترجمة الإمام القُدُوري هم 


وفاته : 

كانت وفاته يوم الأحد» منتصف رجب أو خامس رجبء سنة (4718) ثمان 
وعشرين وأربع 0 ببغداد» ودفن من يومه ندازة فى دب أبى 00 ثم نقل 
إلى تربة في شارع المنصورء ودفن هناك بجنب أبي بكر الحُوارزمي الفقيه الحنفي» 
رحمهما اللّه تعالى. 


)١(‏ وفي كشف الظنون /١‏ 255 أنه توفي سنة : «ثمان وثلاثين وأربع مئةاء وهو خطأ؛ وفيه ‏ فى غير 
هذا الموضع . أنه توفي سنة: 2474 وهو الموافق لما ذكره مترجموه . 


























درا اسه حو ل مؤلف 
كتاب «التصحيح والترجيح» 
وفيه ميحثان 


المبحث الأول: ترجمة المؤلف (ابن قطلوبغا) 


المحلف الثاق ؟' مكانة المؤلف: العلمية ومولفاته 


بوذن 


ترجمة المؤلف" 
(قاسم بن قطَلوبُغا) 


- اسكقة ومولده 3 


هو الإمام العلامة الفقيه المحدّث الحافظ المفتيء أبو العَدّْل زين الدين» 
قاسم بن قطلوبغا”'' بن عبد الله السودوني الجََمالي”": الحنفي المصريء كان يعرف 
بقاسم الحنفي”*'. ويُذكر في بعض الكتب والمصادر بلفظ : «العلامة قاسم»» أو 
«الشيخ قاسم». 

ولد في القاهرة» في شهر محرم سنة: )6١7(‏ اثنتين وثمان مئة هجرية”*'. 
(الموافق لسنة: ١799‏ ميلادية ). 


)١(‏ مصادر الترجمة: «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» للسخاوي 185/5 - 2188 واوجيز 
الكلام في الذيل على تاريخ الإسلام» له 7/ 809» و«حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران» 
لابن الحمصيء ,5١5 65 /١‏ و«البدر الطالع» للشوكاني» ؟/ ه:» و«شذرات الذهب» لابن 
العماد.ء 7/ 7”77. و«التعليقات السنية على الفوائد البهية» للكنوي.» ص »١58 )١517‏ و«الأعلام» 
للزركلي 5/ »18٠١‏ و«تزيين الألفاظ بتتميم ذيول تذكرة الحفاظ» لمحمود سعيد ممدوح» ص 1١‏ - 

1 
والمترجّم مذكور أيضًا في : «عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران»» و«عنوان العنوان» لبرهان 
الدين البقاعي » وفي: : «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»» لحاجي خليفة» وفي: : لإيضاح 
المكنون» و«هدية العارفين» ”/ 0876 28١‏ للبغدادي» وفي: «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 
الشيوخ والمشيخات» ”/ 377» للكتاني» وفي: «معجم المؤلفين» 8/ ؟١١»,‏ لكخالة» كما ذكر 
في «طبقات المفسرين' للأدنه وي ص 744 وفي «أصول الفقه تاريحُه ورجاله» تأليف شعبان 
محمد إسماعيل» ص 414+ وفي دائرة المعارف الإسْلامية 58/١‏ وجاء اسمه فيها هكذا: «ابن 

ُتَلْبُغا). 

(؟) بضم القاف وسكون الطاء وضم الباء الموحدة» ويعني: «الفحل الميمون». (من مقدمة الكوثري 
على «منية الألمعي» لابن قطلوبغا ص 5 ). 

69 انشبة إلى جمال النين سودون العيشي الجركسن كاني البلطة» كن تطلويها تلن الذي قانتو د 
كان من الفتيان الذين استقدمهم سودون المذكور من القوقاس للتجنيد في مصرء على العادة الجارية 
في ذلك الزمان. (مقدمة الكوثري على «منية الألمعي» ص ©). 

(4) وبه كان يوقّع ؛ انظر خطه وتوقيعه ص9 »٠١‏ وانظر «الأعلام» للزركلي 8/ .18٠‏ 

(5) كذا أخبر المؤلف عن نفسه لتلميذه الإمام السخاويء (انظر الضوء اللامع 5/ 185) خلافاً لما جاء 
في : «بدائع الزهور» / /اةء أنه ولد سنة: 51م ه. 


4 





1 ترجمة المؤلف/ نشأته وطلبه للعلم 


- نشأته وطلبه للعلم : 

لم يمض زمن طويل على ولادته حتى توفي أبوه'"» فنشأ يتيمّاء وألجأته 
ظروف الحياة'"' منذ نعومة أظفاره إلى التكسّب وطلب الرزق» فعمل بالخياطة حتى 
برع فيها بحيث كان يخيط بالخيط الأسود في الثوب البغدادي الأبيض فلا يظهرء 
ومع ذلك.. فقد حفظ القرآن الكريم» وحفظ بعض المختصرات» وعرض بعضها 
عن ال ب عاو 

ثم ظهرت عليه علامات النبوغ والذكاء المتميز» فأقبل على الاشتغال بطلب 
العلم؛ وبدأ ينهل من معينه متنقّلاً بين علماء بلده؛ متزودًا من مختلف الفنون. . 

وتزايد شوقه إلى العلم ومجالسَّةٍ أهله. فسافر مع شيخه التاج النعماني”؟ إلى 
الشام» وحظي فيها بالإجازة العامة سنة ست عشرة وثمان مئة» حيث كان في الرابعة 
شر ملا مره 

كما أقبل على التأليف في وقت مبكرء وكان أول ذلك وهو لم يتجاوز الثامنة 
غشرة : 

ولم يزل على اهتمامه وجذه حتى شاع ذكره وانتشر صيته» وأثنى عليه 


)١(‏ يقول ابن تغري بردي في: «النجوم الزاهرة» 277/17 وهو يذكر أحداث سنة 607 أن ممن توفي 
فيها : «الشيخ الإمام الفقيه سيف الدين قطلوبغا بن عبد الله الحنفي في نصف جمادى الأولى» وكان 
فقيهًا فاضلا مستحضرًا لمذهبه» معدودًا من الفقهاء الحنفية»» قلت: قد يكون هو والد العلامة 
قاسمء رحمهما الله. 

() يحكي لنا المؤرخ المقريزي ما ألم بمصر في ذلك الوقت من سوء الحالة الاقتصادية» وكيف 
ارتفعت الأسعار وتزايدت الأجور فيقول: «وعظم الرزء وعمّت البليّة وطمت» حتى مات من أهل 
الإقليم بالجوع والبرد ما ينيف عن نصف الناس» وعم الموتان حتى نفقت الدواب ني سنة ست 
وسبع [وثمان مئة]» وعز وجودهاء وبلغت أثمانها إلى حد يُستحى من ذكره. .» ويقول وهو 
يتحدث عن أقسام الناس وأصنافهم في هذه المرحلة: «وأما القسم الخامس فهم أكثر الفقهاء 
وطلاب العلم ومن يلحق بهم من الشهود. . فهم ما بين ميت أو مشتهي الموت؛ لسوء ما حل 
بهم!.. وأما القسم السادس» فهم أرباب المهن والأجراء والحمّالون والخدم والسواس والحاكة 
والبناة والفعلة ونحوهم» فإن أجرهم تضاعف تضاعمًا كثيراً». انتهى كلام تقي الدين المقريزي من 
كتابه : «إغاثة الأمة بكشف الغمة؛ ص 257 "25 هل. 

() هو محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» يعرف بابن جماعة» توفي سنة 819 ه 
رحمه الله تعالى . (شذرات الذهب 2179/1 البدر الطالع 18/1 

(5:) هوتاج الدين أحمد بن محمد النعماني الفرغاني» قاضي بغداد» من ذرية الإمام أبي حنيفة النعمان. 
برع في فنون وأخذ عنه الأعيان» توفي سنة 874 ه رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 87/١‏ ) 





ترجمة المؤلف/ شيوخه ١.؛‏ 
مشايخهء وعرف بقوة الحافظة والذكاءء وأشير إليه بالعلم . 


شيوخه : 

كان للشيخ قاسم رحمه الله تعالى شيوخ وأساتذة كثيرون» من بينهم مشاهير 
أفذاذ ومحققون كبار» وذلك هما يدل على علو تدرلنة التي تبوأها بين علماء عصره. 

ولعل أهم ما يشير إلى كثرة عدد مشايخه ما صنفه هو في ذكر شيوخه 
و١امشايخ‏ شيوخ العصراء ومع أنه لم يصلنا من ذلك شيءء إلا أن فيما ذكره 
مترجموه عن شيوحه كفاية في هذا المقام . 

فقد كان من أبرز مشايخه : 

العلامة المجتهد الكمال بن الهمام» محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي 
المتوفى سنة 85١‏ ه رحمه الله تعالى. لازمه ابن قطلوبغا مدة طويلة من حياته. 
وذلك من سنة خمس وعشرين وثمان مئة حتى وفاته.» وكان معظم انتفاعه به» حيث 
أحذ. عنه غالب ما كان يقرأ عنده فى -مختلف الفتوق: 

ومنهم الحافظ الشهير العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
7ه رحمه الله تعالى» أخذ عنه الحديث وعلومه. وعندما قرأ عليه ابن قطلوبغا 
كتابه : «الإيثار بمعرفة رواة الآثار؛» وصفه بالشيخ الفاضل المحدّث الكامل 
الأوحل» وقال: قراءة على وتحريرًاء فأفاد ونبه على مواضع ألحقت فى هذا الأصل 
فزافله توواء وهو المع إتولدقى خط الكياك :إن عضي الاضوان امس فتن 
الكلام على رواة كتاب الآثار» فأجبته إلى ذلك مسارعا ووقفت عند ما اقترح 
طائعًااء كما أفاده السخاوي في «الضوء اللامع». 

ومنهم المؤرخ العلامة أبو العباس أحمد بن علي التقي المقريزي» المتوفى سنة 
5ه رحمه الله تعالى؛ وقد ذكر الشيخ قاسماً في عقوده وأثنى عليه" . 
)١(‏ انظر كتاب: «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» لابن حجر العسقلاني» تحقيق سيد كسروي حسن» 

ص 70. 
(؟) كما في «الضوء اللامع»؛ وقد أثنى ابن قطلوبغا على شيخه المقريزي في مقدمة تاج التراجم ص 5/ 

بقوله: «لما وقفت على تذكرة شيخنا الإمام العالم العلامة إمام المؤرخين وبقية الحفاظ العارفين» 

شهاب الدين. . المقريزي أمتع الله بحياته» وأعاد علينا من بركاته . .» 


ويستفاد من هذا النص أن المؤلف بدأ بكتابه: «التاج» في حياة شيخه المقريزي» أي قبل عام 845» 
وقد فات ذلك محقق الكتاب ‏ محمد خير رمضان ‏ وأغرب فيما قاله في تاريخ تأليفه ص45. وانظر - 





4.3 تَرجهة المؤلت/ شتيوخة 


ومنهم تاج الدين أحمد بن محمد النعماني الفرغاني» قاضي بغداد» المتوفى 


سنة 75/هء رحمه الله . 


ارتحل معه ابن قطلوبغا في بداية طلبه العلم» إلى الشام» بحيث أخذ وروى 
عنه «جامع مسانيد أبي حنيفة» للخوارزمي» ودرس عليه «علوم الحديث» لابن 


وسمع تجويد القرآن» على شمس الدين محمد بن أحمد الزراتيتي الحنبلي 
المقرئ. إمام الظاهرية البرقوقية”"' . 

والتفسير» على العلاء البخاري» محمد بن محمد علاء الدين البخاري العجمى 
ال ' 

: 1 00 
والحدي وعلومه. على شمس الدين بن الجزري 1 وشهاب الدينئ 
2 : .660 5 00 

الواسطي”* والرين الور 2 والعييى نن اللحدري” 2 والبدلر حسين 
البوضييري" "ع وتاضصن الديق القاقرسق !"5 والقاب الشرايشي 47 والعو بور سماعةا 


2 ص”7١٠7‏ من "تاج التراجم» حيث يقول ابن قطلوبغا عن شيخه أيضًا: «ولم يذكر الشيخ سلمه الله 
تعالى» فى عثمان أحدًا. .» 

.)10/1/7 شذرات الذهب‎ »1١ /4 توفي سنة 870 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع‎ )١( 

زم توفي سنة 84١‏ رحمه الله تعالى . (شذرات الذهب 7/ »55١‏ البدر الطالع ؟/ )55٠0‏ 

(”) هو محمد بن محمد بن محمد الدمشقى الشافعى» المعروف بابن الجزري» رحل إلى القاهرة» 
وبرع في القنزاءات العشرء توقق سنة 4ه رحمه الله تعَالى , (شدذرات الذهب 97/ 84+ البو 
الطالع ؟/ 51 ؟) 

(4:) هو أحمد بن محمد بن أبى بكرء الشهاب الواسطى المقدسى» توفى سنة 875 رحمه الله تعالى . 
(الضوء اللامع | 1 كي 

(5) اسمه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمدء الزين أبو ذر المصري الحنبلي؛ ويعرف 
بالزركشي» توفي سنة 487 ه رحهه الله تعالى . (الضرء اللامع ٠5/4‏ شذرات الذعب // 
5) 

(5) هو محمد بن محمد بن خضرهء أبو البركات» بن الشمس الناصري ويعرف بابن المصري» توفي 
سنة 87 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 019/9 

(0) هو حسين بن علي بن سبع البدر الطالع» أبو علي البوصيري القاهري المالكي» توفي سنة 87/8 
رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع / 215٠١‏ شذرات الذهب 7/17 75373077) . 

(48) هو محمد بن حسن بن سعدء ناصر الدين أبو محمد الشافعى» يعرف بالفاقوسى» توفى سنة 8151١‏ 
رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 9/ )517١‏ ْ بدن 

(9) هو محمد بن عمر بن أبي بكرء التاج أبو الفتح الشرابيشي» المتوفى سنة 879 رحمه الله تعالى . 
(الضوء اللامع 4/ 74١‏ شذرات الذهب 7/ 77؟) 





ترجمة المؤلف/ شيوخه و3 
قاتشه الا 


وأضول الدين على العلاء البخاري»؛ والبساطي المالكي”": وقرأ على 
السعد بن الدّيْري”" شرحه لعقائد النسفي . 


وأخذ الفقه عن الكمال بن الهمام» والتاج أحمد الفرغاني» والعلاء البخاري» 


وابن حجر والسراج قارئ الما والمجد الرومي”**. والنظام 0 
والعز عبد السلام البغدادي”©: وعبد اللطيف الكرمائي © . 


وأصول الفقه عن ابن الهمام» وقارئ الهداية» والشرف السبكي”"'؛ والعلاء 


والفرائض والميقات عن ناصر الدين البا نباي 7 والسيد علي» تلميذ ابن 
المجدئ""" وغيرهناء .ومتهما انعيدا كثيرًا من غلم البحسات. 


)١(‏ هي عائشة بنت علي بن محمدء أم عبد الله الحنبلية» برعت في الحديث وكانت على درجة من 
الذكاء؛ توفيت سنة 84٠‏ رحمها الله تعالى . (الضوء اللامع 17١/8/اء‏ شذرات الذهب 5/7 77) 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين البساطى المالكى النحوي قاضي القضاة» توفي سنة 
7 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع1/ 0) ١‏ ' 1 : 

022 هو سعد بن محمد بن عبد الله المقدسي نزيل القاهرة» المعروف بابن الديري» تولى قضاء الحنفية» 
توفي سنة 8717 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 49/7؟) 

(4) هو عمر بن علي بن فارس الكناني» سراج الدين» المعروف بقارئ الهداية» انتهت إليه رئاسة 
الحنفية في زمنه» توفي سنة 879 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع :٠١9/5‏ شذرات الذهب 7// 
66) 

)0( كذا في الضوء اللامع 5/ 184 - في ترجمة الشيخ قاسم -. ولعله: مجد الدين إسماعيل بن علي بن 
محمد الزمزمي البيضاوي المتوفى سنة 878. (الضوء اللامع 7/ »7١7‏ شذرات الذهب 7/17 555). 

(5) هو يحيى بن يوسف نظام الدين السيرامي» المتوفى سنة 877 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 
>0٠‏ شذرات الذهب 1/17 )7١‏ 

(0) هو عبد السلام بن أحمد بن عبد المنعم البغدادي» عز الدين الحنفي» برع في فقه الحنفية 
والشافعية» توفى سنة 854 رحمه الله تعالى . (شذرات الذهب 7/ 595؟) 

() هو عبد اللطيف افتخار الدين الكرماني الحنفي» فقيه فصيح واسع الاطلاع» توفي في عهد ولاية 
الظاهر جقمق» رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع "5٠/4‏ رقم 949 ) 

(9) هو موسى بن أحمد شرف الدين السبكي الشافعي» لم يخلفه نظير في الفقهء توفي سنة 814٠‏ رحمه 
الله تعالى . (شذرات الذهب 7/10 >78) 

. هو محمد بن عبد الوهاب بن محمد ناصر الدين البارنباري» توفي سنة 877 رحمه الله تعالى‎ )٠١( 
١ )199/17 (شذرات الذهب‎ 

)١١(‏ ابن المجدي هو أحمد بن رجب بن طنبغاء كان رأسًا في الفرائض والحساب والهندسة والميقات» 





3 ترجمة المؤلف/ تلامذته 


والشرف"السشحى: 

والصرف» عن البساطى . 

والمنطق» عن شرف الدين السبكي . 

وقد زار الشيخ قاسم بيت المقدسء» والشامء ودخل مديئة الإسكندرية وقرأ بها 
على الكمال بن خير» وقاسم التروجي. كما حجٌ غير مرة.. ولا بد أن يكون قد 
جالس علماء الحرمين وأخذ عنهم. 


- تلاملته” 


تصدّى العلامة قاسم للإفتاء والتدريس في سنّ مبكرء فقد أجاز له غير واحد 
في ذلك» ثم أخذ عنه الفضلاء من بعدء في فنون كثيرة. 

يقول السخاوي: «وأسمع من لفظه: «جامع مسانيد أبي حنيفة»» بمجلس 
الناصري ابن الظاهر جَقْمَّقَ''' بروايته له عن قاضي بغداد»ء عن عمّهء عن ابن 
الصبّاغ. عن الخُوارزمي”" مِؤْلّفِهِ. وكان الناصري ‏ صاحب المجلس - من تلاميذ 
الشيخ أخذ عنه واختص بصحبته. وقرئ «جامع المسانيد» ببيت المحبٌ بن 
العبية” "1 وسمعة عليه عو وغيزة: وحملكه التانين غنه قدينًا وعدي . 


> وله فى ذلك مصنفات» توفى سنة »86٠‏ (شذرت الذهب 7/17 75178). وأما تلميذه (السيد على) 
فلعله على العجمى الحتفى المتوقى نه 45.(شندزات الذعب 90/9 ؟) ١‏ 

(1) 'الظاهن حقمق هو أحد بغلاطين دولة الحماليك البرحة امعد حكية فق سنة: 847 حت له /إذار 
(انظر الضوء اللامع */ الاء والأعلام 7/ 17 ). 

(؟) هكذا أوجز الشيخ قاسم سنده إلى الخوارزمي في «تاج التراجم» ص 778 رقم 559» وهو إيجاز 
حسن لولا أن فيه إبهامّاء وفي الضوء اللامع 1/ 185» 2187 ذكر هذا السند على النحو التالي: 
«. . عن التاج النعماني» عن محيي الدين أبي الحسن حيدرة بن أبي الفضائل محمد بن يحيى 
العباسي مدرس المستنصرية ببغداد» سماعا عن صالح بن عبد الله بن الصباغ» عن أبي المؤيد 
محمد بن محمود بن محمد الخوارزمى». وقد توفى الخوارزمى سنة 1004ه رحمه الله تعالى . 

00 ع مكمد ثرن اتحيد رن متحمة بن فجمود المحن بن الشتحة ». ولى :قضاء الحتفية» توف يلنة 54٠‏ 
رحمه الله تعالى . (شذرات الذهب 8*49/10) ١‏ : 


ترجمة المؤلف/ بعض صفاته وأعماله 1 


ويُعتبر الإمام البق 01 رحمه الله تعالى من أبرز تلاميذه؛ سمع منه مع والده 
المسلسل تسماعة له على الراسطء كنب عه هن تنظيه وقواكنه أشياء كثيرق 
وكانت بينهما مودة وصحبة» من ذلك ما قاله في ترجمته في الضوء: «..واستعار 
مك اشناء ا كنا ومسوداتى وغيرهاء وكثر تردذده لى قبل ذلك ويعده بسبب 
المراجعة وغيرهاء صريحًا وكناية لحسن اعتقاده فىّ». وكان والد السخاوي من 
قدماء أصحابه» كان يجلسه ويعظمه ويقول: ما أكثر محفوظه وأحسن عشرته». 

وممن كتب عنه من نظمه ونثره أيضًا: برهان الدين القاع 0ك وعظم انتفاع 
القرق المتاوى" ”يذه وكذا البذريع الصواق فى كير من مقاصدهيا. 

ومن تلاميذه كذلك: شمس الدين المغربي» وأبو إسحاق الخجنديء» وابن 
إسماعيل الجوهري». والبدر الطولونى» وبدر الدين القاهري» وابن العيتى 2 
والفيومي القاهمري» وابن الجندي» والعلاء السكندري» وابن الصيرفي» وابن 
الغزال» وأبو الفضل العراقي والكافوري» وغيرهم كثيرون.. يقول ابن العماد وهو 
يترجم للشيخ قاسم في الشذرات”*؟: «وأخذ عنه من لا يحصى كثرة». . رحمهم الله 
تعالى. 

اسشتهر العلامة قاسم بتواضعه وزهده وورعه. فصل بالفتاوى في النوازل 
بقبة البيبرسية عقب ابن حسان» ثم رغب عنه بعد ذلك» وقرّره جانبك الجداوي فى 
مشيخة مدرسته التي أنشأها بباب القرافة» ولم يدم ذلك كثيرًا . 

عَيَنْ لمشيخة الشيخونية عند توعنك الكافيجئ نسفارة المتصور: حين كان 
)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن محمدء شمس الدين السخاوي الشافعي» علامة كثير التصانيف» 

ومن أشهرها: «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع»» توفي سنة 407 رحمه الله تعالى . (شذرات 

الذهب .)١١/8‏ 
(؟) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط المولود سنة 28١4‏ والمتوفى سنة 885 رحمه الله تعالى . 

(الأعلام )07/1١‏ 
() هو يحيى بن محمد أبو زكريا شرف الدين الحدادي المناوي الشافعي» ولي قضاء مصرء توفي سنة 

)59515/٠١ رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع‎ ١ 
.77577/10 «شذرات الذهب»‎ ):5( 





65 ترجمة المؤلف/ بعض صفاته وأعماله 
بالقاهرة عند الأشرف قايثباي”' »2 وكذا بسفارة الأتابك أيبك فقدرت وفاته قبله. 


:لها اباط رج ريق اسيك الف بلي مشيضة المؤيفية عرس عله اكد تبواعها 
لعلمه بضيق منزله وكثرة عياله» مع تكلفه بالصعود إليه لكونه بالدور الأعلى» فما 


وافق. 


وما انعت الشدتن الأنشاطى فى قعاء الشكقية ركب لداسن مبعاليعه فى كل 
شهر ثمان مئة درهم». لمزيد اختصاصه به» وتقدم صحبته معه. 


ومع أنه لم ينل من المناصب ما يستحقه ويناسب حاله» حتى التدريس في 
الأمكنة التي صار يدرس فيها من هو دونه في جميع الأوصاف”". إلا أنه كان عالي 
الهمة» عظيم النفسء لم يتأثر بظروفٍ”" شخصية أو غيرها فيعتزل الناس» بل دأب 
على العكس» حيث كان يألف مجالس المناظرة ومذاكرة العلماء بتواضع» وأخلاق 


رفيعة. 


يقول السخاوري”*؟: ذهو إمام.غلامة قوي. المشاركة في فتونء ذاكر لكثير عن 
الأدب ومتعلقاته» واسع الباع في استحضار مذهبه وكثير من زواياه وخباياه» متقدم 
في هذا الفن» طلق اللسان» قادر على المناظرة وإفحام الخصمء لكن حافظته أحسن 
من تحقيقه» مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه حتى بالأشياء الواضحة. . ولقد سمعته 
يقول: إنه أفرد زوائد متون الدارقطني أو رجاله على الستة من غير مراجعتها كثين 
الطرح لأمور مشكلة يمتحن بهاء وقد لا يكون عنده جوابها”*'» ولهذا كان بعضهم 
يقول: إن كلامه أوسع من علمهء وأما أنا [الإمام السخاوي] فأزيد على ذلك بأن 
كلامه أحسن من قلمه»ء مع كونه غاية في التواضع وطرح التكلف وصفاء الخاطر 
جذّاء وحسن المحاضرة لا سيما في الأشياء التي يتحفظهاء وعدم اليبس والصلابة» 


)١(‏ الأشرف قايتباي» من أبرز سلاطين دولة المماليك؛. حكم مدة طويلة؛ من سنة 2417» حتى سنة 
١‏ (الأعلام ه/ 1848). 

() كماقال صاحب «البدر الطالع» 5 

(؟) انظر ما سيأتي ذكره من ضيق عيشه وبلائه. 

() فى «الضوء اللامع» 5/ /ا14ء 188. 

)2 كذا في مطبوعة «الضوء + اللابع .وقد وسديت في الطرقات السينية؟ للستخاوي هذه العيارة لظ بلفظ 
«وقد يكون عنده جوابها» ومعنى ما أثبتَ أولىء والله أعلم . وكتاب طبقات الحنفية المذكور» 
مخطوط في المكتبة الوطنية بدمشق» برقم ١7814‏ . 





ترجمة المؤلف/ بعض صفاته وأعماله 3 


والرغبة في المذاكرة للعلم وإثارة الفائدة» والاقتباس ممن دونه مما لعله لم يكن 


ع 5 
اتقنه) . 


ولقد عانى الشيخ قاسم رحمه الله الفقر والفاقة» ولكنه تغلب على ذلك بصبره 
واحتسابه» على غادة العلماء الصلحاء. . فعائن كريما متعذا عه حياة الذل ودتاءة 
التزلف» رافضًا الاعتماد على الهبات والصدقات» وربما تفقده الأعيان من الملوك 
والأمراء ونحوهمء فلا يدبّر نفسه في الارتفاق بذلك بل يسارع إلى إنفاقه ثم يعود 
لحالته» وهكذا مع كثرة عياله وتكرر تزويجه. كل ذلك» مع همّة نادرة في طلب 
العلم ومدارسة أهله» والاشتغال بالتصنيف والتأليف . 


ولقد اشتهر الشيخ رحمه الله بالمناضلة عن ابن عربي ونحوه مع حسن عقيدته؛ 
كما يقول السخاوي» وكان قد حدث في أواخر سني حياته انشقاق بين العلماء 
بسبب ابن الفارض الشاعر المتصوف المشهورء وذلك لاختلافهم في فهم بعض 
الأبيات الشعرية من قصيدته التائية» وكثرت بينهم المحاجة والمناظرة» فمنهم من 
أخذ بظاهر قوله ونسبه إلى الحلول والاتحادء وحكم بفسقه وكفره» ومنهم من لم 
يأخذ بظاهر القول وتأول كلام الشيخ ولم ينسبه إلى فسق أو قول بالحلول» بل 
حكم بإيمانه الثابت الراسخ”*" . 


وقد 'اشعك' الام .. بين الشيخ قاسم ومخالفيه ممن يرون كفر ابن الفارض» حتى 
تعررض برهان الذي البقاعى لشيخه - ابن قطلوبغا بالإساءة» وبالغ في أذْيته» 


)١(‏ جاء في كتاب: «عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» تأليف: محمود رزق سليم» 
تحت عنوان: (إنشقاق بين العلماء بسبب ابن الفارض سنة 8176ه)» المجلد الثاني ص١4‏ ما 
يلي : «ولما طال الأمر وبلغ مسامع السلطان قايثباي» أمر كاتب السر ‏ ابن مزهر ‏ أن يكتب سؤالا 

في الموضوع يوجّهه إلى الشيخ زكريا الأنصاري» فأجاب شيخ الإسلام على الاستفتاء بعد تمنّع 
شديد بمايلي: ا(يحمل كلام.هذا العارف رحمة الله عليه ونفع ببركاته على اصطلاح أهل 
طريقته» بل هو ظاهر فيه عندهم. |8 للق امعطم عليه كيل في با ا لامسطالاتي» مجاز في 
غيره كما هو مقرر في محلهء ولا ينظر إلى ما يوهمه تعبيره في أبيات في التائية من القول بالحلول 
والاتحاد» فإنه ليس من ذلك فى شىء بقرينتّى : حاله ومقاله. .» إلى آخر كلامه الذي كان سببًا في 
ركود ريح الخلاف وسكون الفتئة والحمد لله رب العالمين. ولكن الغريب جدًا؛ أن مؤلف «عصر 
سلاطين. المهاليك» فى المجلد السادمن .صن 27 »نسب ابن قطلوبغا إلى القول الاتحاد! محيلا فى 
الهامش على ترجمته في «الضوء اللامع»؛ مع أن الإمام السخاوي لم يزد فيه على أن قال: «واشتهر 
بالمناضلة عن ابن عربي ونحوه مع حسن عقيدته» كما مر. (انظر الضوء اللامع 5/ 188) 





1 ترجمة المؤلف/ مرضه ووفاته 


واتهمه بالكذبء» وتكلم عليه بما لا يليق”'". كما أن المحبّ بن الشحنة بعد أن كان 
من أخصٌ أصحاب الشيخ قاسم الذي أذن لابنه الصغير في الإفتاء» إلا أنه لامس 
الشيخ منهم غاية المكروهء بحيث شافهوه بمجلس السلطان بما لا يليق» وانتصر له 
العز قاضي الحنابلة وهجرهم بسببه مدة حتى توسط بينهم العضد الصيرامي. 

وبالجملة فقد توقف الكثير منهم في شأنه ‏ رحمه الله - ولم ينزلوه منزلتهء 
وهكذا حال أكثرهم جريا على عادة العصريين”" . 
- مرضه ووفاته : 

كان الشيخ قاسم قويًا في بدنه يمشي جيداء فأصيب بعسر البول واشتد به حتى 
خيف موتهء وعولج حتى صار به سلس البول» فقام وقد هرم ثم عرض له مرض 
حاد تعلل به مدة طويلة . 

وكان الشيخ قد نقل سكناه عدة مرات في أحياء القاهرة إلى أن تحول قبيل موته 
بيسير إلى قاعة بحارة الديلم» فلم يلبث أن مات فيهاء في ليلة الخميس رابع ربيع 
الآخر سنة (41/4) تسع وسبعين وثمان مئة هجرية» (الموافق لسنة 5/5 ١ميلادية‏ ). 
وصلّى عليه من الغد تجاه جامع المارداني”" قاضي القضاة ولي الدين الأسيوطي 
الشافعي» في مشهد حافل؛ ودفن على باب المشهد المنسوب لعقبة بن عامر عند 
أنوية 00 وتأسقر ا على تقندي ررحي الله انان" 

وهكذا مضى العلامة قاسم عن سبع وسبعين سنة من العمر المبارك» قضاها في 
ربوع العلم والإفادة» والقذوة الحسننة .. : تخمده الله تعالك :يب رحمعه»: وأغدق علية 
سحائب رضوانه» وأسكنه فسيح جناته» وسائر العلماء العاملين. . آمين. 


)١(‏ فقد أظهر المرض الذي أصاب الشيخ قاسمًا في آخر حياته بصورة دنيئة» معتبرًا أن ما أصابه كان 
عقوبة له من الله على موقفه! انظر: «الضوء اللامع» 7/5 185. 

(؟) «الضوء اللامع» 7/5 188. 

46 لظر: «حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران»» لابن الحمصي /١‏ 23507705 وفيه: «بباب 
جامع المارديني»» بدل: (المارداني) . 

(5) «الضوء اللامع» 1/5 . 





مكانة المؤلف العلميّة ومؤلفاته 


داثتاء العلماء عليه 


ابتدأ العلامة قاسم بن قُطلوبغا بالقرآن الكريم فحفظه وهو صغير»ء ثم أقبل على 
الاشتغال بالعلم» ودرس الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة حتى صار مبررًا فيه . 


عُرف بالذكاء وقوة الحافظة» وأشير إليه بالعلم'''. تصذر للتدريس والإفتاء 
مبكراء وَأَخَدَ عته الفضلاءء» وصار المشار إليه من الحنفية» ولم يخلف بعده 
0" برع رحمه الله في الحديث والفقه وعدرهية وكتيةه ذالة على أكثر من 
ذلك. 


وإن مقام الأئمة الحفاظ: الزيلعي والعراقي وابن حجرء في الحفظ وسعة 
الاطلاع معلوم مشهورء ومع ذلك نجد الشيخ قاسمًا يستدرك عليهم ما يعسر عليهم 
الوقوف عليه» فقد استدرك على الزيلعي ما فاته من تخريج «الهداية» في: ١منية‏ 
الألمعي»؛ واستدرك على العراقي ما فاته من تخريج «الإحياء» في : «إتحاف الأحياء 
بما فات من تخريج أحاديث الإحياء»؛ واستدرك على ابن حجر في «الدراية» التي 


09 «الضوء اللامع» 5/ 186. 

(؟) «البدر الطالع» ةك 

(0) فقد عرف أيضا بحسن النظم والفصاحة» يقول السخاوي (في ترجمته في الضوء اللامع 189/5): 
«وقد صحبته قديما. . وكتبت عنه من نظمه وفوائده أشياء. . ويقول: وخطه عندي شاهد بأعلى من 
ذلك حسبما أثبته في موضع آخر مع كثير من نظمه وفوائده» اهء وللسخاوي كتاب في من أثنى عليه 
من الشيوخ والأقران ممن دونهم» وما علمه مما صدر عنه من السجع (الضوء اللامع 4/ )١7‏ 
ولربما وجد فيه الكثير من ذخائر العلامة قاسم» والله أعلم. ومن نظم ابن قطلوبغا ردًا لقول 


القائل: 
إن كنت كاذبة التي حدثتنفشي فعليك إثم أبي حتيفة أو زفر 
الواتعين على التقيائين تمثروا والتراقيكق عن العمتبكف بالاثر 
فقال: 
كذب الذي نسب المآثم للذي فاسن المساتل تالكشات :وكا لاثر 


إن"الكجاب وسعة التمخ كار قند دلاعليه مدع فقالة من فشر 


: 


6 مكائة المؤلقت العلفية/ ثثاء العلماء عليه 


نخس فيها «نضب الزايتة ف الضواقين: الى كنيا على «النرانةة* 1 . 

ومقام الإمام المحقق ابن الهمام في علم الفقه مشهور. وقد وقع اختياره رحمه 
الله أن يكون العلامة قاسم خليفة عنه بعد وفاته» قال العلامة الكشميري في «فيض 
الباري»: «لما دنا وفاة ابن الهمام سأله الناس عمن يجلس مجلسه بعده؟ فقال: 
العلامة قاسم بن قطلوبغا.)”©! 

وإذا كان الشيخ قاسم قد دعا إلى التزام الراجح في المذهب وعدم قبول التلفيق 
والخروج على المذهب المتبع» إلا أنه لم يقبل مقولة أن المجتهد قد فُقد أو أن باب 
الاجتهاد قد أغلق» بل إن ابن عابدين رحمه الله لا يستبعد أن يكون ابن قطلوبغا 
نفسه ممن بلغ تلك المرتبة» حيث قال بعدما نقل عن شيخ الإسلام «علي 
المقدسي» أن ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد ‏ : «وكذلك نفس العلامة قاسم من أهل 
تلك الكبيية . 

ولبلوغه تلك المكانة في العلم فقد استفاد منه كثير من علماء عصره. ومن جاء 
بعدهم من الأئمة» وكان من أبرز هؤلاء: العالم الجليل مفتي مكة العلامة إبراهيم 
البيري» الذي شَرّح «التصحيح والترجيحخ””*'. . وخاتمة المحققين العلامة ابن 
عابدين » وقد ظهر انتفاعه به في غير ما تصنيف له. . وكذلك تلميذه الشيخ عبد 
الغنى الميدانى الذي جعل كتاب «التصحيحا) مرجعًا مهمّاء لكتابه النافع المشهور: 
«اللبات حرع العدات 520 

وممايدل على منزلة المؤلف الرفيعة بين العلماء» ما وجدناه من عباراتهم 
الكثيرة فى مدحه والثناء عليه» والإشادة بعظيم علمه وفضله. 
الحافظ». ولما قرأ عليه الشيخ قاسم كتابه « الإيثار بمعرفة رواة الآثار؛ وصفه 
ب«الشيخ الفاضل المحدّث الكامل الأوحد»ء وقال: «قراءة عليّ وتحريرّاء فأفاد ونبّه 
)١(‏ انظر: «دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي»» تأليف محمد عوامة» ص 

ل . 


(؟) «دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي»؛ لمحمد عوامة. ص 707 807. 


() «رسم المفتي» .7”/١‏ 
(5:) انظر «هدية العارفين» /١‏ 5”. 


)0( وانظر ذلك بمزيد من التفصيل فى مبحث: «أهمية الكتاب/ا. ص 0 





مكانة المؤلف ١‏ لعلمية/ ثناء العلماء عليه اه 


على مواضع ألحقت في هذا الأصل فزادته نورًا؛» وهو المعني بقوله في خطبة 
الكدات : إن بعفن الأعخوان النمسن مت تاسيعة إلى للك مسارغا ووفقت غنتد نا 
اقترح ا" 


وقال العلامة المقريزي: «وبرع في فنون من فقه وعربية وحديث وغير ذلك» 
وكتن عصيلفات عديد 7 

و وصفه ابن الدَيْري ب١الشيخ‏ العالم الك 

وقال السخاوي: «هو إمام علامة قوي المشاركة في فنون.. واسع الباع في 
استحضار مذهبه وكثير من زواياه وخحباياه» متقدم في هذا الفن طلق اللحاته قادر 
على المناظرة وإفحام الخصمء لكن حافظته أوسع من تحقيقه. . وكلامه أحسن من 
قلمهء مع كونه غاية في التواضع وطرح التكلف وصفاء الخاطر جدًا وحسن 
المحاضرة» ولا سيما في الأشياء التي يتحفظهاء وعدم اليبس والصلابة» والرغبة في 
المذاكرة للعلم وإثارة الفائدة» والاقتباس ممن دونه مما لعلّه لم يكن أتقنه» وقد 
انفرد عن علماء مذهبه الذين أدركناهم بالتقدم في هذا الفن» وصار بينهم من أجلة 
0 
شبانة 0 . 

وترجنة الزية رفيوان"ن .عفن مجابيعة قزل فين حذاق الحفية + كدب 
الفوائد واستفاد وأفاد»”"' . 

وقال برهان الدين البقاعي: «شاع ذكره وانتشر صيته وأثنى عليه مشايخه؛ 
وسكلة احتف الفيلة 3 


وقال ابن إباس”"؟: كان عالماً فاضلاً فقيها محدّثا كثير النوادز» مفتيًا من أعبان 


. "0 الضوء اللامع 5/ 0185 وانظر مقدمة «الإيثار بمعرفة الآثار» للحافظ ابن حجر ص‎ )١( 

(؟) «الضوء اللامع» 5/ 189. 

() «الضوء اللامع» 5/ 180. 

(4:) «الضوء اللامع» 5/ 185. 

(5) هو رضوان بن محمد بن يوسفء. الزين الشافعي الحافظ القاهري» توفي سنة 8607 رحمه الله. 
(شذرات الذهب 8/ 21174 البدر الطالع ١ 0547/1١‏ 

(5) «الضوء اللامع» كرهما. 

(0) انظر «شذرات الذهب» لابن العماد 7377/7 نقلاً عن «عنوان الزمان بتراجم الأقران» للبقاعي. 

() في : «بدائع الزهور في وقائع الدهور» ”317/7. 





0 مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 
الحنفية . . وقال: وكان نادرة عصره). 

ويقول ابن الحمصي"'': «الشيخ الإمام العلامة المفنن المحقق زين الدين 
قاسم بن قطلوبغا. . لم يخلف بعده حنفيًا مثله رحمه الله تعالى» . 

وقال عنه الشوكاني”"': «أخذ عنه الفضلاء في فنون كثيرة» وصار المشار إليه 
في الحنفية» ولم يخلف بعده مثله». 


وقال الإمام اللكنوي”": «.. وقد طالعت من تصانيفه: فتاواه» وشرح مختصر 
المنار ورسائل كثيرة» كلها مفيدة شاهدة على تبحره في فن الفقه والحديث 
وغيرهما»". 

وأختتمُ مع كلمة العلامة ابن عابدين حيث ذكره في مقدمة حاشيته”*' بقوله: 
«الحافظ الذي انتهت إليه رآسة مذهب أبي حنيفة في زمنه» الشيخ قاسم الحنفي». 
موؤلفائه + 


لقد اشتغل قاسم بن قطلوبغا بالتأليف مبكرّاء وترك كثيرًا من الآثار العلميّة ما 
بين مؤلف. ومصئّف. ومرتّب» وشرح» وتلخيصء وغير ذلك مما أكثره مسودات» 
كما قال تلميذه البقاعي" . 


وأذكر هنا ما وقفت عليه في مصادر ترجمته مع ذكر الع وأبين ما طبع 
منها ومكان الطبع» مرثّبًا ذلك حسب المواضيع على النحو التالي : 


.5١5 2708 /١ في «حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران»‎ )١( 

(؟) «البدر الطالع» 1 

(9) «(التعليقات السنية على الفوائد البهية؛ ص ١51‏ ؛. .١58‏ 

(5) «رد المحتار على الدر المختار» .””57/1١‏ 

(5) فى كتابه: «عنوان الزمان»» ونقله ابن العماد فى «شذرات الذهب» /ا/ 75”. 

(3) أي مختصرّاء فإذا قلت: «الضوء اللامع» أو «الضوء» يكون الكتاب مذكورًا في ترجمة ابن قطلوبغا 
في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» 5/ 184 - 219١0‏ و«البدر» أي «البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع»» ”/517: 47 » و«شذرات الذهب» لابن العماد في الجزء السابع 
ص 755 منهء و«فهرس الفهارس» أي : «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» للكتانيى ”/ 91/7: 91/7 و«هدية العارفين» أي في الجزء الثاني منه ص 287١‏ 
١‏ . أما غير هذه المصادرء فلم أقتصر فيها على الإشارة والاختصار. ١‏ 





مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 0 


أولاً: التفسير وعلوم القرآن : 


دناتك تقبنيتة على 7اتوار العريا و اسان القاري 3 
قزينالة أن للك 

ري ال 

- .4 ب الرسالة في. القراءات العشرء .وهل هي متوائرة)7* . 


احاشية على تفسير أبي الليث» - انظر: تخريج أحاديث تفسير أبي الليث. 


ثانا : علوم الحديث وشروحه: 


000 


000 
02 


اق 
)20 
)00 
0200 
0 
0040 


ه ‏ «الأجوبة عن اعتراض ابن أبي شيبة على أبي حنيفة» في الحديث”” . 
5ط والأمالى. على سند آى نظ 4 (رواية العا 7 
0ل امال على سيل ضقية ب “عامر ررضق الله عنه)7" . 


- 4 اتز تت مسدل أن حنيقة 21 دس المقري . 050 ييا 


3 ار عمد أن عساو للعطار 0 


21 الترعسة تق الن اضرع وعواك عي 

وصل فيه إلى قوله تعالى : #فهم لا يرجعون4. وكتاب «أنوار التنزيل» هو تفسير القاضي 
البيضاوي . (كشف الظنون )١97/١‏ 

الضوء اللامع» هدية العارفين» فهرس الفهارس . 

جمع فيه بين كتابي: «البيان في غريب القرآن» لابن جماعة» وبين «تحفة الأريب» لأبي حيان. فسَّر 
فيه الغريب حسب ترتيب القرآن الكريم» ثم رتب الغريب على حروف المعجم. وقد حقق هذا 
الكتاب: أحمد محمد الحمادي» في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
فى الرياض» سنة /1٠5١ه.‏ وهو فى 85١‏ ورقة. 

يوجد متها نسخة في المكتبة الوطنية يدمشق؛ رقم 1119/17 15 ورقة. 

الضوء اللامع كشف الظنون ١7/١‏ » هدية العارفين. 

الضوءء البدر الطالعء كشف الظنون 217٠/7‏ فهرس الفهارسء الرسالة المستطرفة .١77‏ 
(الضوء اللامع» البدر الطالع) وربما هو مسند عقبة. . الآتي ذكره. 

رتّبه على أبواب الفقه. (كشف الظئون »١78٠/7‏ هدية» فهرس الفهارس) . 

(هدية العارفين)» وقد يكون هو «الأمالي على المسند»» رقم 5. 


)٠١(‏ مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» قسم المخطوطات رقم .١١5717‏ دق» وفهرس 


المخطوطات العربية في برلين ١188/5‏ رقم 1791. 
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مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 


١١ -‏ - «ترصيع الجوهر النقي في تلخيص سنن البيهقي"" . 

١١ -‏ «تعليقة على شرح نخبة الفكراء لتقي الدين الل 

د ان الاديقة عن | المواطأة (نرواية محية بن الحسن) . 

د اكدلين على مشند الفردوسة [لديلفي 5 

و١‏ - ١«حاشية‏ على فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»» للحافظ العراق 9 
دكات لداطية عل ارق الأ ريت 


لوك الاحاشية على لزهة النظر 7 
- 18 - ازوائد سنن الدارقطني! في مجلد”" . 


- 19 - «شرح غريب أحاديث شرح الأقطع على القدوويئ. 


قال صاحب الكقشف وض٠:‏ «صنف الشيخ علاء الدين علي بن عثمان المعروف بابن التركماني 
كتابًا سماه: الجوهر النقى فى الردٌ على البيهقى» فى مجلد كبير» قال فيه : هذه فوائد علقتها على 
السئن الكبيرة للبيهقي» أكثرها اعتراضات عليه ومناقشات ومباحثات معه» ثم لخصه زين الدين 
قاسم بن قطلوبغا. وتسنهناة: ضيه الجوهر النقي» ورتبه على ترتيب حروف المعجم» وبلغ 
فيه إلى حرف الميم» (كذا). وفي الضوء اللامع: «ترصيع الجوهر النقي» كتب منه إلى أثناء 
التيمم) . (الضوء اللامع, البدر الطالع» هدية العارفين» الرسالة المستطرفة ص ”77 ) 

النخبة : محمد بن محمد بن حسن الشمنى» ثم شرح هذا النظم ولده تقي الدين أحمدء وسماه: 
العالي الرتبة شرح نظم النخبة» وعليه تعليقة للشيخ قاسم. . قاله صاحب «الكشف» ؟19757/7. 
وانظر (البدر الطالع» والهدية) . 

ذكره المقريزي في عقوده. (الضوء اللامع)» وفي البدر الطالع أن له: أمالي على موطأ محمد بن 
الحسن . 

كله مُقَفْصِ”**'» والذي خرجه منه قليل جدًا. (الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس) 

كشف الظنون 1557/١‏ » الضوء. 

وكتاب مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية» ألفه الإمام رضي الدية سر رن 
محمد الصغانى. (كشف الظنون 7/ 21١59٠‏ هدية العارفين) . 

الفهارس. الرسالة المستطرفة ص »7١5‏ وفى كشف الظنون :1١93717/7‏ وعليه [أي على نخبة 
الفكر] تعليقة للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي» مختصر) . 

ع داو و ال 00 ا ات اعد ود 

فق «الكشف» : : #ترجيع). 


(#) تممص : تجمع . (القاموس المحيط ) 
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٠١‏ - اشرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي؟ (القصيدة الغرامية)""© 
7١١‏ - شرح كتاب جامع المسانيد» لأبي المؤيد الخوارزمي .”") 
77 اشرح مصاببح السنّة؛ للبغوي”" . 

. شرح منظومة ابن الجزري» في الحديث”*'‎ 7٠ 


+4 لاغزالى حذيثك الى جعقر الملعارى 11 
78 -لاعوال خديك اليلق ون سني : 
1 «نتد عقية بن عا الخين 7 , 

د 717 (مندمئ “من “منتقى. أن الاو 


بحث فيه مع العز بن جماعة. قال في كشف الظئون ؟7/ 1870 : منظومة ابن فرح شهاب الدين 
أحمد بن فرح اللخمي المالكي الإشبيلي في الحديث» لامية في ثلاثين بِيتّاء أولها: غرامي صحيح 
والرجا فيك معضل. (الضوءء كشف الظنون 1797/7» فهرس مخطوطات مكتبة كوربلى /١‏ 
5 رقم 8/1904). 1 
انظر: (الرسالة المستطرفة ص .)١75‏ 

شرح مجلا منه. (الضوء؛. كشف الظنون 1798/7» هدية العارفين) . 

قال السخاوي : «إنه جمع فيه من كل نوع حتى صار في مجلدين» يعني وخرج عن أن يكون شرحًا لهذا 
النظم المختصرء ولكنه لم يكمل» وكان يقول: إنه «زردخانتي»» إشارة إلى أنه جمع فيه كل ما عنده . 
وفي «عنوان الزمان»”*": شرّح منظومة ابن الجزري في علم الحديث المسماة بالهداية» وقال في 
كشف الظنون 3078/7: الهداية إلى علوم الدراية» منظومة للشيخ الإمام محمد بن محمد 
الجزري»؛ وفي ص1877: منظومة في الحديث لابن الجزري شرحها الشيخ قاسم بن قطلوبغاء 
ومثله فى هدية العارفين. 

الضوء؛ فهرس المخطوطات العربية في برلين ”/ 188 رقم 1794. 

الرسالة المستطرفة ص »١760‏ كشف الظنون ”/ »1١78‏ فهرس المخطوطات العربية فى برلين ؟/ 
145 + رقم 1943 وقد طبع عرالي الليث» رواية حسن بن الطولوئي» يتسقيق غيل الكريم 
بدر الموصلي النعيمي» في دار الوفاء ‏ جدة» سنة 04٠5١ه/‏ 1941م» ٠١9‏ صفحات. 

أوله: «الحمد لله رب العالمين. . وبعد فلما دفنت والدي وأولادي بجوار الضريح المنسوب إلى 
سيدي عقبة بن عامر الجهني رحمه الله أحببت أن أجمع ما تيسر لي من أحاديثه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. .». 

(فهرس المخطوطات العربية في برلين ١188/١‏ رقم .)١795‏ 

وابن الجارود هو العلامة أبو محمد عبد الله بن على بن الجارود النيسابوري» من حفاظ الحديث» 
توفي سنة ٠01‏ رحمه الله تعالى . (الأعلام 4/ 4 .)1١‏ 

وانظر «المنتقى» مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» قسم المخطوطات رقم71١1١»‏ /ق» 
وفهرس المخطوطات العربية في برلين 1897/5 رقم٠٠5١)‏ 

ونقله ابن العماد في : «شذرات الذهب» 0/ 775. 
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ثالثا : علم الرجال 


)م 
)1( 


- 18 - «أسئلة الحاكم للدارقطني». (جمع وترتيب”'' . 
74 «الاهتمام الكلي بإصلاح ثقات العجلي)”" . 

. «الإيثار برجال معاني الآثار»”"‎ ٠١ 

7١١‏ #تاج التراجم» (فيمن صنف من الحنفية)!*. 


531 «تراجم مشايخ شيوخ العصراء (لم 3 
: 6 

339" «تراجم مشايخ المشايخ؟ ‏ . 

د قرنب الأرشه نا عليه لكوي , 


4 ان لافيت القطي > لا جوزقاني”" . 
 ”‏ «تقويم اللسان» في الضعفاء”' . 
0ت «النقات من لم يقع ناكمب السسيقوة 5 , 


ل عاق عل كتريية اللونييهة لار اي 00 


الضوء اللامع» البدر الطالع» هدية العارفين» فهرس الفهارس. 

الضوء. البدر الطالعء هدية العارفين» فهرس الفهارس . 

كشف الظنون ١778/7‏ » هدية العارفين» شذرات الذهبء فهرس الفهارس» الرسالة المستطرفة 
0 

طبع عدة طبعات» منها : طبعة مكتبة المثنى ببغداد» سنة 187١ه» ١74‏ صفحة» وطبعة دار القلم - 
دمشق» سنة 517١ه-‏ 19197م2 078 صفحة بتحقيق: محمد خير رمضان يوسف . 

الضوء اللامع» البدر الطالع» فهرس الفهارس . 

الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس. 

كتاب الإرشاد هو لأبي يعلى خليل بن عبد الله الخليلي القزويني الحافظ» ذكر فيه المحدثين 
وغيرهم من العلماء على ترتيب البلاد إلى زمانه. . ورتبه الشيخ قاسم على الحروف. (الضوء 
اللامع؛ كشف الظنون 27١/١‏ الرسالة المستطرفة ص .17١‏ 

انظر: الضوء اللامع . 

الضوءء البدر الطالع» كشف الظنون 41١/١‏ » فهرس الفهارس . 


)3١(‏ كمل في أربعة مجلدات. (الضوءء البدر الطالع» شذرات» كشف الظنون١/‏ 4557 الرسالة 


المستطرفة ص417١»‏ فهرس مخطوطات مكتبة كوربلي ‏ تركياء ١54 /١‏ رقم774). 


0 الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس .2 وفيه : #تعليق على تقريب ابن حجرا. 
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لاقي على عقية الوق لاون سي 

3 > لجال شاي الككانة سمي الي 
4١‏ - الرجال مسند أبي حنيفة» (لابن المقري)”" . 
فر حال الموط اكز ورواية جيه بم الس 
- ”5 - ازوائد رجال سنن الدرقطني على الستة»""" . 
18د اتزوقة ران ال ا 

55 - «زوائد رجال مسند الإمام الشافعي)”" . 
- 47 - «زوائد العجلي)!" . 

4 - المعجم الشيوخ]7" . 


- 54 - ١من‏ روى عن أبيه عن جدها 


رابعا: التخريج : 


54 الإتحاف الأحياء بما فات من تخريج أحاديث الإحياء"' " . 


6020 


0١‏ ابغية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد؛ (النسفية)""'". 


. الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس‎ )١( 

(؟) قال المقريزي: تعليقة على آثار محمد بن الحسن . (الضوء»ء فهرس الفهارس) . 

() الضوء اللامع؛ فهرس الفهارس . 

(:) الضوء اللامعء فهرس الفهارسء الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ص .77١‏ 

(5) كذا ذكر السخاوي عندما كان يعدّد كتب المؤلف في ترجمته في الضوء اللامع» وكذا قاله في 
الإعلان بالتوبيخ» ص١77»‏ وقال في سياق الترجمة في الضوء: «ولقد سمعته يقول إنه أفرد زوائد 
متون الدارقطني أو رجاله على الستة من غير مراجعتها» . 

(5) الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس» الإعلان بالتوبيخ ص١57.‏ 

(0) الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارسء الإعلان بالتوبيخ ص١١7.‏ 

(4) الضوءء فهرس الفهارس. 

(9) الضوءء البدر الطالعء كشف الظنون ؟/ 175. هدية العارفين. 

)٠١(‏ طبع في الكويت» مطبعة المعلاء سنة 504١هء‏ بتحقيق: باسم فيصل الجوابرة» 745 صفحة. 

)١١(‏ أي: «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» وهو استدراك على الحافظ زين الدين العراقي في كتابه: 
«المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» . 
(الضوءء البدر الطالع» الكشف وفيه: «تحفة الأحياء»؛ هدية العارفين» فهرس الفهارس) 

)١١‏ الضوءء كشف الظنون ؟/ »١١55‏ هدية العارفين. 
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. «تخريج أحاديث بداية الهداية90'"‎ 5١ 

57 - «اتخريج أحاديث جواهر القرآن»» للغزالي”"' . 

07 اتتخريح أحادي ال في أصول الدين)7” 

04 «تخريج أحاديث تفسير أبي الليث؟ (السمرقندي)!* . 

5-08 «اتخريج أحاديث شرح 00 للأقطع”*. 

057 «تخريج أحاديث الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض 


 01/‏ «تخريج أحاديث عوارف المعارف»”" 


66 


- 54 - «تخريج أحاديث الفرائض» للسجاوندي”* 
54 «تخريج أحاديث كنز الوصول إلى معرفة الأصول» للبزدوي 
1٠١6‏ (اتخريج أحاديث منهاج العابدين»)» عات 0 


5١ -‏ «تخريج عوالي القاضي بكار"'''. 


كا 


والبداية» مختصر في الموعظة» للإمام أبي حامد الغزالي. 

(الضوءء البدر الطالع» كشف الظنون .)578/١‏ 

الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس . 

ذكر في كشف الظنون أن للغزالي كتابًا اسمه «الأربعين»» وأنه قسم من كتابه المسمى بجواهر 
القرآنء الذي مر (رقم 07). قال: وقد أجاز أن يكتب مفردا فكتبوه وجعلوه كتابًا مستقلا. 
(الضوءء البدر الطالع» وكشف الظنون .)5١/١‏ 

الضوء» البدر الطالع» كشف الظنون »54١/١‏ فهرس الفهارسء» الرسالة المستطرفة ص 185 » 
طبقات المفسرين /١‏ 55" وفيه: حاشية على تفسير أبي الليث. 

شذرات الذهب 777/17, نقلا عن عنوان الزمان للبقاعي؛ وفي كشف الظنون 1775/7: شرح 
غريب أحاديث شرح الأقطع» وقد مرّ برقم 19. 

كتب منه أوراقًا : (الضود: البدر الطالم؛ “فهرمن الفهارس) : 

وكتاب: «عوارف المعارف» فى التصوف. لشهاب الدين عمر بن عبد الله السهروردي . (الضوء. 

البدر الطالع» الكشف 21117/8/7 فهرس الفهارس) . 

شذرات الذهب» كشف الظنون 7/ »١75٠١‏ وحرّف فيه السجاوندي إلى: السخاوي . 

قال ابن قطلوبغا في ترجمة البزدوي في «التاج» ص 27١5‏ رقم 177: «وكتابه في أصول الفقه 
مشهور» وقد خرجثٌ أحاديثه ولم أسبق إلى ذلك» والله الموفق». 

(الضوءء البدر الطالع» الشذراتء» الكشف ,.١١* /١‏ هدية العارفين» فهرس الفهارس). 


. البدر الطالع» فهرس الفهارسء الضوء اللامع وفيه: منهاج الأربعين!‎ )٠١( 
.)١١7,8/5 أي القاضي بكار بن قتيبة البكراوي. (كشف الظنون‎ )١١( 
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- 57 «التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار)""© 
نادية الالنين يما فاه الزيلي 7 . 


امسا علم الفقه : 
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- 54 الإجارة الإقطاع»” " . 
56 «أجوبة على اعتراضات ابن العز على الهداية». 


36 #الاصل فى يان الفضل والوصل)3 . 

ات التسو يا الأقوال كن عنبالة الاسبوال 

20 (تصحيح على مجمع البحرين؟» دين الباعاني 7 . 

اه «التصحيح والترجيح على مختصر القدوري». (وهو كتابنا ل . 
370ب الاتعرين السكرشد فى حكم العراس في اديع . 

. «شرح جامعة الأصول». في الفرائض”"‎ 1١ 

اول 


مطبوع . . و«الاختيار شرح المختار» في فروع الفقه الحنفي» كلاهما للموصلي . 

خرج الإمام الزيلعي أحاديث الهداية للمرغيناني» وفاته بعض الأحاديث» فاستدرك عليه ابن قطلوبغا 
بهذا الكتاب. 

وهو مطبوع بتقديم وتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة» سنة ٠/ا"1١هء‏ 
4 صفحة. كما أعيد طبعه في مؤسّسة الريان ‏ بيروت» سنة 514١ه‏ مع كتاب : «فقه أهل العراق 
وحديثهم' للكوثري. 

كشف الظنون »٠١ /١‏ هدية العارفين. 

يعني وصل التطوع بالفريضة. (الضوء اللامعء كشف الظنون 2٠١7/١‏ هدية العارفين» فهرس 
المخطوطات العربية في بُرِنْستون ص »١5١‏ رقم١754١).‏ 

فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص 2٠٠١‏ رقم 21١١8‏ وفي الضوء: تخريج الأقوال في 
مسألة الاستبدال. 

عنوان الزمان للبقاعى» انظر شذرات الذهب 7777/17. 

فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص »٠١١‏ رقم .1١11/‏ 

قال السخاوي : إن تصنيفه له كان فى سنة عشرين . (الضوءء هدية العارفين) . 

مخطوط فى مكتية غارف تكمتا بالمدينة الميرزة 45/131 ومككة الجامعة الاسلافية بالمدئة 
العتؤرة رقم لا88// 9 والمكعية السليماتية» قسم خفيد أفعدي» رقم 248 كنا في ناهر 
المخطوطات العربية في مكتبات تركيا .198/١‏ 
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17 - اخلاصة التقارير في تحرير الدراهم والدنانير)”' 
- 75 - دفع المضرات عن الأوقاف والخيرات2”" . 
78 ارد القول المنائب فى القضاء على الغائب7” 
17 لرسالة في رفع اليدين في الصلاة)؟ . 


لالب الرسالة في لحو الفريوع*, 

- 78 - «رفع الاشتباه عن مسألة المياهة”" . 
4 «شرح درر البحار»» في المذاهب 0 0 
48٠١‏ «شرح رسالة السيد»ء في الوا م 


4١ -‏ - «شرح فرائض الكافي)”"' . 


مخطوط في المكتبة الظاهرية ‏ دمشق» رقم .1١81/9‏ 

كشف الظنون ١//ادلاء‏ هدية العارفين. 

كشف الظنون 2877/١‏ وجاء في معجم المطبوعات العربية والمعربة ص 1917 أنه طبع ضمن 
تجبيع في اليقف بدون تاريخ . . ومنه نسخة مخطوطة في جامعة الملك سعود بالرياض رقم 
ما ؟: أوراق» كما في فهرس مخطوطات الجامعة 7/ 0 

الضوءء فهرس الفهارس . 

طبع في دار ابن حزم بيروت» سنة 5١5١ه/‏ 1145م» ١٠١‏ صفحة؛ بعنوان: «حكم الإسلام في 
لحوم الخيل»» تحقيق: محمد خير رمضان يوسفف. 

الضوءء كشف الظنون 2404/١‏ وفيه: رفع الاشتباه عن مسيل المياه» وفي هدية العارفين: 

سبل المياه» وانظر فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص 444 رقم 0٠١١5‏ وفهرس 
مخطوطات كوربلي 253١15 /١‏ رقم 0/5097 . 

وهو في تصنيفين» قال إن المطول منهما لم يتم. و«درر البحار؛ من تصنيف محمد بن يوسف بن 
إلياس القونوي. (الضوءء البدر الطالع» الشذرات» كشف الظنون ١/47/ء‏ هدية العارفين) . 
والمراد من رسالة السيد: فرائض السجاوندي”*2» وهو الإمام سراج الدين السجاوندي» ويقال لها 
أيضا : الفرائض السراجية» وهي مقبولة متداولة. (الضوءء هدية العارفين). 

انظر : الضوء ء اللامع, وكتاب الكافي ف فى الفرائض هو لإسحاق بن يوسف الفرضى الزرقالي. . 
اليمني المتوفى في حدود سنة ٠٠5هء‏ وهو كتاب نافع مبارك واضح بكثرة : الأمثلة (كشف الظنون 
2 

وقد تبين لي هذا المراد من إطلاق لفظ السيد» من مقدمة شرح محمد شاه بن علي الفناري على 
فرائض السجاوندي» حيث جاء فيها: «الحمد لله الذي خلق الموت والحياة. . فهذه مجموعة 
جامعة لبعض الفوائد المتعلقة بشرح الفرائض للسيد' كما في «كشف الظنون» عند ذكر شروح 
الكتاب المذكور .١758/7‏ 
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87 «شرح فرائض مجمع البحرين"» لابن اناا 0 
- 47 - شرح المعر. أي الففيل الحوض ا 


- 84 - شرح مختصر الطحاوي)”" . 


2-06 ااشرح مختصر القدوري)؛7* . 


- 485 «شرح مختصر الكافي» في الفرائض لابن ال 


1 7 0 
41 - «شرح مختصر الكرخي». 


- 88 - «شرح التٌقاية مختصر الوقاية»”" . 
2 - «الحسة عن الفط فى اسن الل 
ال التعادى الاي 


وفى فهرس مخطوطات مكتبة كوربلى ”١77/١‏ قال: ١‏ الفوائد الفقهية - 


الفتاوى القاسمية 75” قك»2 ثم قال: تفصيل الفوائد: 


000 
00 
فر 
2 


)2 
فم 
000 
)20 


4 


الجواب عن عظم ميت وقع في البئر ومسائل أخزيئ: 
دوالك بياث السهر فى الشاعدات 0 


الضوءء الشذرات» كشف الظنون »١150١/7‏ هدية العارفين. 

كشف الظنون 7/7 1777ء هدية العرفين. 

الضوءء إيضاح المكنون 7/7 459» هدية العارفين. 

(الضوءء البدر الطالع»» قال ابن قطلوبغا في تاج التراجم ص »4١‏ بعدما ذكر مقولة الإمام أبي 
حنيفة : (لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه )» قال: «وهذه الرواية هي التي 
حملتني على شرحي للقدوري» الذي ذكرت فيه من أين أخذوا علمهم). وأما ما قاله الإمام 
السخاوي ‏ في معرض ذكره كتب المؤلف ‏ : «شرح القدوري» تقيد فيه بكونه من رواية أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن»» فغير دقيق؛ وإن قصد به «تصحيح القدوري»» حيث لم يذكره 
في «الضوء اللامع». والحق أنهما كتابان» والله تعالى أعلم. 

الضوءء هدية العارفين. 

ولم يكمله. (الضوء. كشف الظنون ؟/ الاوك هدية العارفين) . 

كشف الظنون ”7/7 »١١57 1١١51١‏ هدية العارفين» فهرس المخطوطات العربية فى برلين 27١/5‏ 
رقم 4 1لاغ . 

كشف الظنون ؟171717/7»هدية العارفين» فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص 495 
رقمة ١١١‏ 5 


29١‏ أو: النجدات في بيان السهو عن السجدات . (الضوءء كشف الظنون 1970/7» هدية العارفين). 
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- رسالة أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت. [برنستون» رقم ]١١١9‏ 

- رسالة أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد. [برنستون» رقم ]1١757‏ 
- رسالة التراويح والوتر. [برنستون» ]١1757‏ 

- رسالة في مسألة اشتباه القبلة .”© 

- رسالة في أحكام القهقهة. [برنستون. 1740] 

زسالة الأمنوس "في كيفية التجلوس؛”؟ 

- رسالة تحرير الأقوال في صوم الست من شوال. [برنستون» 1871] 

- رسالة في قضاء القاضي . [برنستون» ]١١٠١١‏ 

- رسالة في عدة المرأة المطلقة. 

- رسالة في حط الثمن والإبراء منه. [برنستون» ]١١١7‏ 

- رسالة في مسائل الشيوع. [برنستون» ]١١١7‏ 

- رسالة في أحكام الشهادة والتزكية. [برنستون» ]١١١5‏ 

- رسالة أحكام الأشربة وطبخ العصير. 

د وسالة الديى: المشع له 

- رسالة في البيع. 

- رسالة إذا لم يجد وقت العشاء والوتر. 

- رسالة في قطعة أرض من أراضي بيت المال أرصده السلطان بَرقوق. 

- رسالة في القراءة. 

- رسالة في رجل تزوج امرأة على مئة دينار على حكم الحول. . وإجارة 


الوقف ومسائل أخرى. 


690 


فم 


- رسالة في الذبائح . 
-وصالة عن جل سامرئ أتى بالشهادتين طوعاً. ٠‏ ومسائل الخرئ: 


أو: الفوائد الجلة فى مسألة اشتباه القبلة» (الضوءء كشف الظئون »١7977/7‏ هدية العارفين» 
الضوء. كشف الظنون 6 هدية العارفين» برنستون» رقم .١17/55‏ 


مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته د 


- الكلام على وقف اليناء 7" 
د وشالة تهنه الككالسن صر + 
- رسالة في قضاء القاضي بشهادة ارون : 
عذال الت بطع من الأرف من ميان ار 7 
4١ -‏ «القول القاسم في بيان حكم الحاكم)””' . 
382 -ا ل الششية ف اسالق الجدء والققين 1 , 
وي كنا يض عن التشلية”” : 
- 45 - «الماء المستعمل وبيان حكم الجاري والكثير منه)”" . 
ع 6 3 2 ( 
5-50 ١موجبات‏ الاحكام وواقعات الايام» 0 5 
«النجدات فى بيان السهو فى السجدات» - الفتاوى القاسميةء. (رسالة ببيان 


السهو ف المتحداتك:). 


97 «نزهة الرائض في أدلة الفرائض».”") 


سادسا: أصول الفقه : 


220 


فم 
فر 


4 


)2 
00( 
0372 
فك 
ليث 


لاقم العوية عل اعواضات الندين سشاعة على اال ال 90 


أو: فتاوى في الوقف. (كما في فهرس المخطوطات العربية في برلين 4/ 27715 رقم 5877) وفي 
مكتبة عارف حكمت نسخة مخطوطة بعنوان: أسئلة وأجوبة في الأوقاف» ١57‏ مجاميع» وفي 
برنستون: مسألة في الوقف واشتراط النظر للإرشاد» رقم .١١١7‏ 

أو : القول المتبع في أحكام الكنائس والبيّع» (الضوءء الكشف 7/ 217554 هدية العارفين) . 

انتهى من فهرس مخطوطات مكتبة كوربلي» وإضافة الزيادات الموضوعة بين حاصرتين من 
المحقّق. 

كذا في الضوءء وفي هدية العارفين» وإيضاح المكنون :55١7/”‏ القول القائم.. وانظر فهرس 
المخطوطات العربية في برنستون ص١٠٠‏ رقم ا ١١١‏ . 

انظر هدية العارفين. 

فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص١٠٠‏ رقم )١١١5‏ 

المكتبة الظاهرية ‏ دمشق» رقم 81/4 2٠١‏ وقد يكون هو: رفع الاشتباه الذي مرّ برقم 8/. 

طبع في بغداد. مطبعة الإرشاد» سنة 19/7م2 بتحقيق د. محمد سعود المعيني. 

الضوءء البدر الطالع» هدية العارفين. 
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- 948 ١(تحير‏ الأنظار في أجوبة ابن العا 
552 الشاتية حجان ا 0 
٠٠١‏ - ١حاشية‏ على شرح تنفيح الأصول» لنفره كار”" . 
٠١١‏ احاشية على شرح المنار» لابن ملك”' . 
٠١7‏ - اخلاصة الأفكار شرح مختصر المنار»ء لابن حبيب الحلبي”"' . 
“143 :شرح الاأو: حاشية على) مار الأنؤازةء 'للنسف 0 
٠١5‏ «شرح الورقات»» لإمام الحرمين الجويني”" 


سابعا: العقيدة وعلم الكلام : 


000 


002 


فف 


20 
2) 


000 
69 
20) 
(0) 


6 ١حاشية‏ على شرح العقائد».”* 
1١5‏ - ١اشرح‏ المسايرة»» لابن الهماء . 


/ا١٠ ‏ من يكفر ولم يشعراء أو رسالة في الكفر””"'. 


وهو في قول المحققين من أثمتنا: إن النفي والإثبات إذا تعارضا وكان النفي مما يعلم بدليله فإنه 
يقضى على المثبت . كذا فى «الكشف». 

(الضوءء هدية العارفين» كشف الظتون 1265/١‏ وفيه: «تحرير الإنكار. .» 

وصل فيها إلى أثناء بحث السنة» وهو في مجلد. (شذرات الذهب ) 

و«التلويح» هو للشيخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح به «التوضيح في حل غوامض 
التنفيح»» وهما - أي التوضيح وتنفيح الأصول ‏ لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود المحبوبي. 

هو السيد عبد الله بن محمد الحسينى» المعروف بنفره كارء المتوفى سنة 705٠١‏ ه تقريبًا. (كشف 
الظنون 52571 نهدي العارفين) 7 

كشف الظنون 7/ 1870» هدية العارفين. 

وفي الضوء اللامع: «شرح مختصر المختصر». وقد طبع في بيروت في دار ابن كثير» سنة 
اهم 1157م /1 صفحة.ء تحقيق: د. زهير بن ناصر الناصر. 

الضوءء كشف الظنون 7/ 1875» هدية العارفين» برنستون» رقم .1١١‏ 

وهو من أوائل ما صَئّف. (الضوءء كشف الظنون »750١7/17‏ هدية العارفين) . 

الضوء اللامع» أي شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» والله تعالى أعلم . 

و«المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة»» هو من جملة الكتب التي قرأها المصنف على شيخه 
ابن الهمام وتدعلن العرح عع المجارر» فيا القامرة + النطية الأميرية الكارى: سنة /ا١‏ 7اهء/ 
89م ٠«لاصفحة‏ 


داك لطرما ن اليد الوطنية بدمشق» رقم “الا5لاء ١٠ورقة»ء‏ وانظر: كشف الظنون ”/ /21841» 


وهدية العارفين. 
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ثامتا: السيرة النبوية والتاريخ : 


-10 ب اللشيم السيزة العزية لتخلطاي؟ '”, 
5 «تلخيص دولة الترك)0" . 


31د لمعت هن دزو الأسلاك فى قضانا عضي 9 


تاسعا: علوم العربيّة : 


١١١‏ «تعليقة على الأندلسية»؛ في العروض”*؟. 

قال الفليدة على اتا 0 

. «حاشية على شرح العزي», للتفتازاني"'‎ 1١7 

- 11د اشوح مخمسة العز»ة عبد العزيز الديريتي: (في العربية)”” , 
١١6‏ - «اختصار تلخيص المفتاح)”” . 
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0606© 
2) 
000 


0200 
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1١١7 -‏ - «تبصرة الناقد في كيد الحاسداء في الدفع عن أبي حنيفة”'' . 


البكجري التركي » له: «الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم». و«الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ 
من بعده من الخلفا». (هدية العارفين 551//57» 6 وكتاب «الإشارة» مطبوع. 

الضوءء البدر الطالع . 

لم يتم. (الضوء)؛. وفى كشف الظنون ١/لا”/اء‏ 78/: «درة الأسلاك فى دولة الأتراك»» لبدر 
الدين حسن بن حبيب الحلبي المتوفى سنة 4/الا وهو تاريخ مرتب على السنين» في مجلد. . 
وللشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا: منتقى درة الأسلاك». 

القصارى؛ متن في التصريف لعلاء الدين أحمد الخجندي . ( الضوءء كشف الظنون 1571/7). 
قال صاحب الكشف 01178/7 1174 : «العزي في التصريف. للشيخ عز الدين أبي الفضائل 
حاشية على شرح التقعازائي لتصريف الزنجاني): 

(الضوءء البدر الطالع)» وفي كشف الظنئون ”/ 211777 1778 : «مفتاح العلوم» للعلامة سراج 
الدين السكاكي (- 5757ه) وهو في علوم العربية» وقد اعتنى بشرحه وتلخيصه عدد من العلماء». 
الضوءء البدر الطالع وفيه: «تبصرة الناقد في كبت الحاسد»؛ كشف الظنون 778/١‏ هدية العارفين. 
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- /1119 - التقويم الميؤانة»» شرح ميزآن النظرء (في المنطق)”' , 
1 «الدعاوع 7 , 


. «شرح منار النظر'ء (في المنطق)”"‎ - 1١9 

اك تن ل الل 

شين 

١77‏ «طيب الكلام بفوائد السلام»» أتمّه (؟) السمهودي 

177 «ذكر مناقب الإمام الأعظم أبي' حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد بن 
الحسن وزفر)"” . 

قال الإمام السخاوي بعدما ذكر قائمة مصنفات العلامة الشيخ 

قاسم: «وله أعمال في الوصايا والدوريات وإخراج المجهولات». . قلت وفي هذا 
القدر كفاية» للدلالة على عظيم جهده في الكتابة ونشر العلم» رحمه الله تعالى. 


.)١919 وهو شرح ممزوج. (كشف الظنون ؟/‎ )١( 

(؟) مخطوط في المكتبة الظاهرية ‏ دمشق» رقم ١55ل.‏ 

(؟) (الضوءء البدر الطالع)؛ ومنار النظر هو لابن سينا. (هدية العارفين .07:9/١‏ 

(5) وهو غير: تقويم اللسان ‏ الذي مر برقم 5” -»: وقد ذكرهما السخاوي في الضوء. 

() مجموعة رسائل مخطوطة في المكتبة الوطنية بدمشق» برقم /ال1181: ١9١ق‏ 

(7) أوله: الحمد لله الملك القدوس السلام» مانح من اصطفى منه تحية السلام. . أما بعد؛ فقد وقف 
فقير رحمة ربه الغني علي بن عبد الله بن أحمد أبي الحسن الحسيني الشافعي السمهودي نزيل 
الحبيبة المحبة على ثلاثين سؤالاً تتعلق بالسلام» جمعها شيخنا زين الدين قاسم بن قطلوبغا 
الحنفي . ٠‏ الخ .كذا في فهرس المخطوطات العربية في برلين 0/ ”29 003 رقم :/سهه, وفي 
كشف الظنون ١١١9/7‏ : «ذكر فيه [السمهودي]» أنه وقف على ثلاثين سؤالاً يتعلق بالسلام جمعها 
شيخه قاسم ابن قطلوبغاء ثم بعث بها مع نجله سيدي محمد البدري لبعض علماء الحنفية» وقد 
توفي جامعها ولم يكتب جوابهاء فأجاب» وفرغ من تبييضه في العشر الأول من جمادى الآخرة سنة 
47 
والسمهودي هو علي بن عبد الله الحسيني السمهودي الشافعي نزيل طيبة» المتوفى سنة .41١‏ 
(كشف الظنون ”/ 21١١9‏ والأعلام 701/4). 

60 فهرس مخطوطات مكتبة كوربلي ”/ 2017٠‏ رقم 7/755. 

() جاء في فهرس مخطوطات كوربلي »516/١‏ ما يلي : «رسالة في جواب عشرين مسألة في عشرين 
علمّاء سألها أبو المؤلف حينما كان الؤلف في بلاد قرامان مع شرح المتن. . ربما تأليف قاسم بن 
قطلوبغا» كذاء وليست هذه الرسالة صحيحة النسبة إلى المؤلف» فقد توفي أبوه وهو صغيرء كما 
أنه لم تذكر له رحلة إلى بلاد قرامان» فيما وقفث عليه من كتب التراجم. 






































دراسة علمية 


لكتاب «التصحيح 9 الثر جيخح 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: أهمية كتاب التصحيح والترجيح 
المبحث الثاني : الترجيح في المذهب الحنفي 


المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه 
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أهمية كتاب التضجيح والتَرجيح 


من المعلوم في تاريخ المذهب الحنفي أنه مذهب جماعي شوري» فقد كان 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يناظر أصحابه في المسألة» يسمع ما عندهم ويقول 
ما عنده حتى يستقر أحد الأقوال فيهاء ثم يكتبونها في الديوان”" . 

ومعلوم أن أحسن من دوّن أقوال أبي حنيفة واجتهاداته من بعده هو صاحبه 
محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله وأنه ذكر في مصنفاته رأيه ورأي أبي يوسف 
بعد رواية قول أبي حنيفة فيما خالفه من المسائل . 
فيرجح مذهبه ويدعو إلى آرائه التي تفرّد بها عن شيوخه لأدلة لاحت له أصولا 
وفروعًا.. وذلك لتأثره بالمنهج الذي خطه أستاذه وإمامه» إضافة إلى تواضعه 

وتعيجة لها سبق : كدزت الأقوال فى المنهب ادق 9+ راختلقت الروايات 
عن الإمام وأصحابه» فحرص الفقهاء المصنفون من بعدهم أن يرجحوا بين تلك 
الأقوال» ويبيّنوا الرأي الصحيح الذي عليه العمل في المذهب. 
يطلع عليها إلا القلّة من العلماء ممن توفرت لديهم الكثير من الكتب والمصنفات» 
إذ لا يكفى قراءة كتاب واحد يحتوي على بعض الترجيحاتء لأنه ربما يكون 
لصاحبه رأي خاص في بعض المسائل» وقد يختلف منهجه في التصحيح . 
2 انظر ذلك بمزيد من التفصيل - في المدخل ص 2٠١‏ 11 
(؟) هناك أسباب عديدة أخرى ساهمت في تكثير الأقوال في المذهب الحنفي» ويرجع الشيخ محمد أبو 

زهرة ‏ رحمه الله كثرة الأقوال في المذهب إلى أربعة أسباب : 

اختلاف الرواية عن أبي حنيفة وأصحابه. 

- تعدد أقوال الإمام في المسألة الواحدة» وكذا أقوال أصحابه. 

اختلاف الأئمة أبي حنيفة وأصحابه» في المسألة الواحدة. 


اختلاف المخرجين» ومخالفة بعضهم للأئمة أحيانًا. (انظر كتاب: «أبو حنيفة» لأبي زهرة» ص 
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ومن هنا فقد وجد اختلاف بين الأئمة المصخححين, أهل التخريج والترجيح. 
في تعيين القول الأصح المعتمد من بين الأقوال أو الروايات. 

وكان غلى الفقيه العقعى إذا أراد الاععماد على أحد تلك القتصحيحات 
المختلفة» أن ورج اذا إلى النقل والرواية ليتثبت مما صخت نسبته إلى 
أصحاب المذهب من غيره» ولا يتيسر له طريق هذاء إلا باتباع نقول من تقدم من 
الأقدمين الأفذاذ ممن شهد لهم ادل العلم بالرواية والدراية. يقول الإمام البيضاوي 
الشافعي رحمه الله: ١لا‏ بد للفقيه 1 ن يعلم آراء ء المجتهدين وأقاويل المتقدمين رضي 
الله عنهم. لأنه إن كان مقلدًا فلا يتأتى له التقليد قبل أن يقف على ما هو مذهب من 
يقلده. وإن كان مجتهدًا فلا بد أن يعرف مخالفتهم وموافقتهم حتى لا يخالف 
جماعتهم ولا طريق له سوى النقل والرواية)"”"'. 

وإن معرفة القول الصحيح والراجح في المذهبء هو من أهم ما يعنى به 
المقلد» وخاصة من تصدر منهم للفتوى أو القضاءء حتى لا يعمل بالمرجوح في 
مقابلة الراجح اتباعًا للهوى. 

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: «ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف. . 
وتعارض الفتويّين عليه كتعارض الدليلين على المجتهد. فكما أن المجتهد لا يجوز 
في حقّه اتباع الدليلين معاء ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح. كذلك لا 
يجوز للعامي اتباع المفتيين معًا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح. . و 
خيرنا المقلّدِين في مذاهب الأثمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا 
اتباع الشهوات في الاختيار» وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة. 

ويقول: إن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه. وتخييره بين 
ا لق ا الأصل . . يقول الله تعالى : 9آثيا الي عامئوا آيلينها أنه وأيليثرا 
َل 4”"*'. وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان. فاختياره أحد المذهبين 
بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول. 2١‏ اها" . 

فإذا كان معرفة القول الصحيح الراجح في المذهب أمرًا بالغ الأهمية» ولا 
)١(‏ «الغاية القصوى في دراية الفتوى» .١185 /١‏ 


(؟) سورة النساءء الآية 08. 
(9) «الموافقات» 5/ 548 »550١-‏ (باختصار). 





أهمية كتاب التصحيح والترجيح الا 
يكن تجاززء والامعناء عهء إلا أن الوصول إلى الغاية فيه قد لا يشر أو.يتعلق 
على الكثير الغالبف من المتفقهين» فقد جاء كثات «التصحيح والترجيح" لييسر هذا 
الصعب» وليسدي خدمة جليلة للفقه الحنفي» حيث عمد مصئّفه إلى «مختصر 
القدوري» واختار ما ورد فيه من مسائل الخلاف بين أصحاب المذهبء» وبيّن القول 
الصحيح المعتمد منهاء فقرب المسائل وجمع الشوارد من كتب كثيرة في مصئّف 
واحد. 

وإذا كان هذا الكتاب قد نال أهميته من خلال موضوعه وأسلوب تصنيفه - فى 
اعتنائه بالوحدة الموضوعية ‏ فإنه يزداد أهمية بمصئّفِه العالم النبيه» ذي الملكة 
الفقهية الوقادة» الذي تميّز بكثير من التحرر والانفتاح» فلم يقبل» أو لم يقنع بكل 
رسالته المسماة: «رفع الاشتباه عن مسألة المياه»: «لما منع علماؤنا رحمهم الله 
ا ا ا و ا 
ا 0 ل كلد فح دل 
وحصلت منها بحمد الله تعالى على الكثير»ء ولم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من 
المتضفين : :4 وقال فى وسالة الخرئى > الوائى :وذله الحويدء: لأقول كما كال 
الطحاوي ان حربويه. |5 يقلد إلا عخصبى أو 0 

وإن رجلاً هذا شأنه» وعالمًا هذه منزلته» لقمينٌ بأن يتصدر للكتابة في موضوع 
دقيق ومهم» هو ترجيح ما عليه العمل مما فيه خلاف من المسائل» ولجدير كذلك 
بأن يُعتمد على ما انتهى إليه من تحقيقات وترجيحات . 

هذا وقد اعتني بكتابه هذا كبار العلماء والفقهاء» ونقلوا كثيرًا من مسائله في 
مصنفاتهم» بل إن العلامة إبراهيم يم البيري الذي اشتهر بشرحه كتاب «الأشباه» لابن 
نجيم» عبّر عن أهمية كتاب ره اياك 


)١(‏ نقل هذين القولين العلامة ابن عابدين رحمه الله» بعدما اعتبر أن الشيخ قاسمًا قد بلغ رتبة الاجتهاد. 
(انظر: «رسم المفتي» 77/١‏ )»2 وقد وقفنا في مبحث سابق على شخصية المؤلف العلمية» وأقوال 
بعض فضلاء أهل العلم في حقهء انظر ص49 07. 

(؟) ذكر ذلك إسماعيل باشا البغدادي في «هدية العارفين» /١‏ 275 ولم أقف على هذا الشرح فيما 
رجعت إليه من فهارس المخطوطات. 
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وإن العلامة ابن عابدين خاتمة المحققين» اعتمد كثيرًا على تصحيح العلامة 
قاسم في رسالته «رسم المفتي»» وحاشيته الشهيرة على «الدَرَ المختار»)» وغيرهما 
من كتبه ورسائله . 

وعندما جاء تلميذ ابن عابدين السيد عبد الغني الخنيمي الميداني وكتب شرحه 
القيخ المعروف + «اللباب شر 'الكنات1: كان يكثر الاقتباس .من فالتصحيخ؟ في كل 
مسألة من مسائل الخلاف». حتى ضمّن جزءًا كبيرًا منه في شرحه» وغدا «التصحيح» 
من أهم مصادر «اللباب» . 

وهكذا فقد اكتسب كتاب «التصحيح والترجيح» أهميته من خلال ثلاثة اعتبارات 
أساسية: ١‏ موضوع الكتاب» ١‏ - مكانة مؤلفه»  ”‏ اهتمام العلماء به. 


الترجيح في المذهب الحنفي 


«نَعَم؛ اتباع الهوى حرامء والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم. 
والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع"''. . هذا ما عبر به المصنف. في 
مستهل كلامه على الترجيح وضرورته في المذهب”"'» ووافقه على ذلك من بعده 
كتير من العلماء: 


وإذا تساءلنا عن هذه الأهمية الكبيرة لموضوع الترجيح.”" مع أنه لم يكن ذا 
بال عند الفقهاء الأولين» ولا رأيناهم بحثوا فيه أو اعتنوا به كل هذا الاعتناء؟ فنشير 
في الجواب إلى كلام الإمام الفقيه تاج الدين السبكي الشافعي ( ١لالاه)»‏ في 
معرض حديثه عن ذلك فيقول: «اعلم أن المتقدمين لم يكن شوقهم إلى الترجيح في 
الخلاف» ولا اعتنوا ببيان الصحيح» وسبب ذلك أن العلم كان كثيراء وكان كل عند 
الفتيا يفتي بما يؤدّي إليه نظره» وقد يؤدي نظره اليوم إلى خلاف ما أدى إليه أمس» 
فما كان الأمر عنده مستقرًا على شيء لتضلعهم بالعلم» فمن ثم ما كان المصنفون 
يلتفتون إلى تصحيحاتهم» بل يشتغلون عن الترجيح بذكر المآخذء وفتح أبواب 
الاستنباط والمباحث» من غير اعتناء بما هو الأرجح» إنما كل ينظر لنفسه. 


.١7١ انظر مقدمة المؤلف.ء ص‎ )١( 

(؟) قال في الفتاوى الخيرية (كما في رسم المفتي ١ :)1/١‏ ولا شك أن معرفة راجح المختلف فيه 
من مرجوحه.ء ومراتبه قوة وضعفّاء هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم» فالمفروض على 
المفتي والقاضي التثبت في الجواب وعدم المجازفة فيها خوفا من الافتراء على الله تعال بتحريم 
حلال وضده» ويحرم اتباع الهوى والتشهي والميل إلى المال الذي هو الداهية الكبرى والمصيبة 
العظمى» فإن ذلك أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي». 

(*) المقصود بالترجيح هناء هو بيان الراجح من الأقوال المختلفة لأئمة المذهب أو الروايات المختلفة 
عنهم» أي ليس محل الترجيج في هذا الكتاب الأدلة الشرعية الظنية المتعارضة كخبر الواحد 
والقياس وغيرهما من الظنيات» أو الأدلة القطعية المتفاوتة الدلالة فى خفائها وجلائها والنظر إلى 
الراجح منها. . فللبحث في ذلك مصنفات أخرى مستقلة» ككتاب مشكل الآثار للطحاوي» أو 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيتة» أو غيرهما من كتب الأدلة الفقهية والفقه المقارن. 


رف 
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فلما قلّ العلمء وأشرت على العدد» واحتيج إلى ضرت من التقليك» وأن الفقيه 
يتبع من هو أفقه منه» وإن تشاركا في أصل النظر» اعتني بالراجح)”'" . 

وقد تصدى العلماء قديمًا لبيان الراجح وعلامات الترجيح ووضعوا ضوابط 
يعرف بها القول المعتمد للفتوى من بين أقوال الأئمة» وهو ما سمي برسم المفتي» 
أ العلاية ال تدل المقعى على ما يفت ا 

وكان من أوائل من كتب في ذلك: العلامة الحسن بن منصور الأورْجَئْدي 
المعروف بقاضى خان ( 597ه)., فى مقدمة فتاواه المشهورة. وات قل يسقية 
العلامة ابن قطلوبغا ليزيد الموضوع توضيحًا وتنقيحًا في مقدمة كتابه «التصحيح» 
هذا. 

م الذي توسّع في الموضوع وحقّقه وأتوزة بمؤلف خاص» فهو العلامة 
المحقق محمد أمين بن عابدين فى منظومته: «عقود رسم المفتي» وشؤحهاء فقد 
جمع في هذه الرسالة ما يعتبر من علامات الفتوى وقواعد الترجيح والإفتاء 
بالأقوى: وغير ذلك.. مستفيدًا ممّن سبقه من الفقهاء» حتى كانت رسالته هي 
الغاية في الموضوع» وصار عليها اعتماد كل من جاء بعده. 

وسأتبع فيما يلي القواعد الأساسية المتبعة في الترجيح معتمدًا فيها على ما جاء 
في مقدمة «التصحيح»» تاركا التفصيل لمظائه إلا أني سأبرز مواضع الخلاف» عند 
اختلاف مناهج الترجيح بين المصِئّف وغيره» وذلك فى حينه» إن شاء الله تعالى. 

يقول المصنف فى مقدمة كتابه: «قال بعض من لا يدري مراد العلماء: قد قالوا 
إن الإمام متى كان في جانب وهما في جانب فالمفتي والقاضي بالخيار» فقلت: 
ليس كما توهّم. .22 ثم أثبت رحمه الله المعاني الآتية : 

ل ا 


أ 


د والمسألة؛ إما أن ترد في ظاهر الرواية أو 


)١(‏ «تصحيح التنبيه» للنووي» مقدمة المحقق /١‏ 45»: 55» نقلا عن «ترشيح التوشيح» للسبكي». (وهو 
كتاب مخطوط فى المكتبة الظاهرية» بدمشق » رقم لت فقه شافعى). 
زم «ردا لمحتار) /١‏ ا 
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أوَلاً؛ إذا كان المفتي مجتهدًا : 
فإن كانت المسألة في ظاهر الرواية واتفق فيها الأئمة» فهذه لا يجوز العدول 
عنها . 
وإن كانت النسالة مختلنا فيها بين الأثمة: 
- فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يأخذ بقولهما. 
وإن خالف الصاحبان أبا حنيفة» فإما أن يكون اختلاف عصر وزمان أو 


- فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان» يأخذ بقول الصاحبين» أو قول 
أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام» لاجتماع المتأخرين على ذلك» بل اختاروا قول 
زفر في مقابلة قول الكل في بعض المسائل . 

-وإغا أن ايكون الاخعلاف لخعلافق عضر وزعان: قعيد ذأللك يشير المفتى 
المجتهد. وقيل يأخذ بقول أبي حنيفة . 1 

وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية: 

- فإن كانت رواية توافق أصول أصحاب المذهب يعمل بهاء وإن لم يجد لها 
رواية عن الأصحابء واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به. 

- وإن لم يجد رواية» واختلف المتأخرون في مسألة» يجتهد ويفتي بما 
هوالصواب عنده. 

ثانيئا؛ إذا كان المفتي مقلّدًا : 

فإن كانت المسألة في ظاهر الرواية» ولا خلاف» يعمل بها مطلقًا . 

و[ كاتف ميتيلنا فيها* 

- فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه» يعمل بقولهما. 

- وإن خالف أبا حنيفة صاحباهء أو كان لكل منهم قول يأخذ بقول أبي حنيفة 
إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قولهما أو قول أحدهما وإن كان الآخر 
مع الإمام» لتغير أحوال الناس واختلاف العصر والزمان. 

وفي غير الروايات عن الأئمة» يقول في ذلك المصنف : 

لاتعمل بمقل ما عملوا من اعثبار تقيّر الغرف وأحوال التامن وما هو الأرفق 
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بالناس» وما ظهر عليه التعامل» وما قوي وجههء ولا يخلو الوجود ممّن يميز هذا 
حقيقة لا ظنًا بنفسه. فيرجع من لم يميز لمن يميز لبراءة ذمته» . 

ونقل رحمه الله عن الكاساني (- /04817ه) فيما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد أو 
لم يحفظ أقاويل الأصحابء قال: «عمل بقول أهل الفقه في بلده من أصحابناء 
وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحد من أصحابنا يسعه أن يأخذ بقوله)”"'. 

إذاء على المقلد أن باشل رقول أبى حينة إذا وردت غنه رراية». إلا فى مسائل 
فليلة حارو انهييا. قو قد يكير ارد ف مدا بعد المقدي نول لكات 
والمجتهدين في المذهب في النوازل والواقعات التي لم يرد فيها رواية عممن سبقهم. 

ومن تتبّع قواعد الترجيح في المذهب لا يجد خلافاً بين العلماء حول هذه 
القواعد» إلا في زيادة بعض التفاصيل» مثل أن يقدم قول أبي يوسف,. ثم قول 
محمد ثم قول زفر ثم قول الحسن بن زياد. . 

ولكن الملاحظ أن الاختلاف في مناهج الترجيح قد بدأ من المرحلة التي تلي 
ما ذُكرء أي إذا ما اختلف المشايخ والفقهاء المجتهدون حول المفتى به في المسائل 
المستجدة. هل يؤخذ فيها بقول الأكثرء أم يقدم قول الأعلمء أم العبرة بصيغ 
التصحيح وعبارات المصخحّحين» فيقدم الذي وزنه على أفعل التفضيلء أم إِنَ الذي 
يقابله هو الأولى بالترجيح؟ . . 

لقد ظهر لي أسلوبان في ذلك» أو منهجان أساسيان» ويمكن القول بأن الأول 
منهما هو ١منهج‏ السابتينةة والثاني ١منهج‏ المتآخرين». .وكات أبرز من تكلم على 
الأول» هو العلامة الشيخ قاسم بن قطلوبغا في هذا الكتاب؛ وأما من عبّر عن منهج 
المتأخرين فهو العلامة المحقق محمد بن عابدين» في رسالته في رسم المفتي. 

فمن يطالع كتاب «التصحيح والترجيح» هذا لن يجد فيه شيئًا من التمييز بين 
طبقات الفقهاء بعد عصر الإمام وصاحبيهء كما أن المصنف لم يلتفت إلى التدقيق 
بين عبارات التصحيح» فيقدم بعض الصيغ والألفاظ على البعض الآخرء بل جعل 
تصحيح مسألة ماء من قِبّل مجتهد في المذهبء. كافيًا لأخذ المقلد بهاء سواء كان 
التصحيح بعبارة: هو الصحيحء أو: الأصحء أو كان ترجيحًا بألفاظ أخرى ك: عليه 


)1١(‏ انظر مقدمة المصنف ص 2١758‏ و«بدائع الصنائع» للكاسانى 7/ 5 » © والعبارة فيه: «من أصحابنا 
من قال: يسعه أن يأخذ بقوله». 
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الفتوى» أو هو المختار.. 

ولكن الملاحظ أن ابن قطلوبغا توسع في الاعتداد بالمسائل المصرّح 
بتصحيحهاء فقدم بعضها على ما في المتون» معتبرًا أنها ‏ أي المتون ‏ وإن كانت 
صحيحة وقد وضعت لنقل المعتمد في المذهب. إلا أن ما فيها «تصحيح التزامي» 
والتصريح أقوى من الالتزام»”'': وتبعه في ذلك عدد من العلماء؛ كما رد عليه 
التغض + 

يقول الإمام اللكنوي في مقدمة «النافع الكبير»”": «إذا تعارض ما في المتون 
وما في غيرها من الشروح والفتاوى. فالعبرة لما في المتون» ثم للشروح المعتبرة ثم 
للفتاوى». إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك في الشروح والفتاوى ولم يوجد ذلك 
في المتون» فحينئذ يقدم ما في الطبقة الأدنى على ما في الطبقة الأعلى»» وقال في 
التعليقات السنية”" : «قالوا ما في المتون مقدم على ما في الشروح». وما في الشروح 
فحينئذ يقدم ما فيهما على ما في المتون» لأن التصحيح الصريح أولى من التصحيح 
الالتزامي»» وقال العلامة ابن عابدين”*': «صرحوا أن ما في المتون مقدم على ما 
بتصحيح كل من القولين» أو عدم التصريح أصلاء أما لو ذكرت مسألة في المتون 
ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح 
الثاني لأنه تصحيح صريح»ء وما في المتون تصحيح التزامي» والتصحيح الصريح 
مقدم على التصحيح الالتزامي» أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب». 

هذا ما قالوه» ولم يسلّم لهم.. فقد جاء في «الطراز المُذُهب في ترجيح 
الصحيح من المذهب"””*' ما نصه: «ما ذكره الشيخ قاسم في «التصحيح» في كتاب 
الحرّء والفتوى على قولهماء قلت: هذا تصريح وهو أقوى من الالتزام )» لا 
020 كما يقول في ص .١17‏ 
(؟) «النافع الكبير شرح الجامع الصغير»ء» ص 201759 55. 
() «التعليقات السنية على الفوائد البهية» للكنوي. ص ١8١‏ . 


(:) «ردالمحتار» 259/١‏ وانظر (رسم المفتي» .5"77/١‏ 
(5) رسالة مخطوطة؛ موجودة في آخر النسخة التركية (د )» انظر ص 45» والمثيلات ص .١١5‏ 
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يجدي نفعًاء ولم يقع موقعه.ء حيث جعل العلة والمدرك في ذلك إنما هو التصريح 
ذون الالعزامء: ولا شك أن العمل والفتوى على كتب المذهب: من المتون 
والشروح» كما صرح به هو وغيره» ألا ترى أنهم يقولون في أحكام كثيرة يقع فيها 
مصادمة من بعض الكتب لبعض : على رواية كتاب البيوع الحكم كذاء وعلى رواية 
كتاب الصلاة الحكم كذاء وكذا يقولون: على رواية شرح الطحاوي الحكم كذا 
وعلى رواية القدوري الحكم كذا إلى غير ذلك» فالمشايخ رحمهم الله إنما اعتمادهم 
على المتون وشروحها لأنها موضوعة لما هو المعتمد في المذهبء ولو عملنا بما 
ذهب إليه الشيخ قاسم من هذا البحث لزمنا إلغاء جميع روايات الكتب التي عليها 
العمل إذا وجدنا نقلاً عنها ونقلاً عن الفتاوى مصرَّحًا بالتصحيح فيهء وليس الأمر 
كذلك. إذ لم يقل به أحد من أتمتنا ولا هو المدرك في المسألة» بل المدرك فيها ما 
صرح هو به في صدر مقدمة «التصحيح)» من أن ذلك اختلاف عصر وزمان» وفيه 
يفتى بقولهماء كما اختاره المشايخ المتأخرون وأجمعوا عليه» كما قد تقرر في 
موضعهااه. وهو ملمح حسن . ! 

وبعد ذلك؛ أشير إلى منهج المتأخرين ‏ كما اصطلحت تسميته ‏ فقد كان أول 
ذلك عندما نشأت مقولة تقسيم الفقهاء على طبقات» وتقسيم المسائل على 
مرائب""+ حبك جعل ذلك أساسا في 'تقديم أحد القولين المتعارضين على 
مقابله . 

وبحث العلامة ابن عابدين في أصول الترجيح في المذهب» فحقق وأجادء 
وأغنى الموضوع وأفاد» وكان من أبرز ما قاله وأضافه على كلام السابقين في 
موضوع: اختلاف الفقهاء المجتهدين في المسائل التي لم يرد فيها نص عن 
السابقين» أنه إن كان اجتهاد الأكثر في مقابل اجتهاد الأقل» فالأرجح هو اجتهاد 
الأكثر» مما يختاره الفقهاء الكبارء كأبي حفصء وأبي جعفرء وأبي الليث» 
والطحاوي» وغيرهم ممن يعتمد عليه في الاجتهاد. فإن تعذّر ذلك» ولم يوجد 
منهم جواب البتة؛ فالمفتي مخير بين الاجتهادين مطلقا”"' . 


وإذا كانت الروايات واردة فى كتابين معتبرين» فإما أن تصححّح الروايتان معًا 
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بصيغة واحدة» ويكون المفتي مخيرًا بينهما مطلقّاء وإما أن تختلف صيغة التصحيح 
في إحداهما عن الأخرى» وهنا ينظر: 

فإن كان في إحداهما فقط لفظ الفتوى» فالمفتي ملزم بهذه الرواية”"". 

وَإِذا كان لفظ الفتوى فى كليهما معاء فينظر؛ فإذا كان لنظ الفتوى فى إحداهما 
يفيد الحصر مثل: «به يفتى»» أو: «عليه الفتوى»» أو: «عليه عمل الأمةاء فهو 
الأرلي > وإذا لم يكن لفظ الفعرى فق إتحداهنها يقيه الحصر» فالمفي مكب يهنا 
مطلقا. 

أما إذا لم يكن لفظ الفتوى في إحداهماء فينظر أيضّاء فإذا اقترنت إحداهما 
بإحدى صيغ أفعل التفضيلء فهي التي يفتى بهاء وهو المشهورء وقيل: بل يفتى 
بالرواية الأخرى وجوبًا. أما إذا لم تقترن إحداهما بإحدى صيغ أفعل التفضيل» 
فالمفتي مخير بينهما”" . 

وقد ذكر ابن عابدين من الألفاظ التي تستعمل للدلالة على القول الصحيح 
المعتمد ما يلي : «عليه الفتوى» به يفتى» به نأخذ. عليه الاعتماد» عليه عمل 
اليوم؛ عليه عمل الأمة» هو الصحيحء هو الأصحء هو الأظهرء هو المختار في 
زمانناء فتوى مشايخناء هو الأشبهء هو الأوجه. وغيرها. .»2 ثم ذكر بعدها قواعد 
الترجيح بين هذه العبارات الموسومة بعلامات الإفتاء» فنقل عن الشيخ خير الدين 
الرملي في فتاويه: «وبعض الألفاظ آكد من بعضء فلفظ الفتوىء آكد من لفظ 
الصحيح والأصح والأشبه وغيرهاء ولفظ به يفتى» آكد من لفظ الفتوى عليهء 
والأصح آكد من الصحيح., والأحوط آكد من الاحتياط)”" . 

وأخيرًا؛ فإن قواعد الترجيح التي ذكرها قاضي خان وتبعه عليها المصنف. ثم 


)١(‏ قال ابن عابدين : «وإذا اختلف اللفظ» فإذا كان أحدهما لفظ الفتوى فهو أولى لأنه لا يفتى إلا بما 
هو صحيح» وليس كل صحيح يفتى به» لأن الصحيح في نفسه قد لا يفتى به لكون غيره أوفق لتغير 
الزمان وللضرورة ونحو ذلك» فما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين: أحدهما الإذن بالفتوى به 
والآخر صحته. لأن الإفتاء به تصحيح له» بخلاف ما فيه لفظ الصحيح أو الأصح مثلاً». (رسم 
لحف 71/7 005 

. 1٠ 19 /١ «رسم المفتي»‎ )0( 

02 انظر: اارسم المفتي» /١‏ 8”ء و«الدر المختار؛ للحصكفى» مع حاشية ابن عابدين ١‏ السك كلل 
(دار الفكر) . 
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تناقلها العلماء من بعدء والتي غالبًا ما أضاف فيها المتأخر على من تقدمه.» حتى 
بلغت تلك الزيادات ذروتها مع الفقيه ابن عابدين. . إنما كان يُنص على لزوم عمل 
المفتين بها وقد التزموا بها فعلاً ‏ لاعتبارات عدة؛ منها: الحفاظ على أقوال الأثمة 
المجتهدين من تقوّل أدعياء الاجتهاد» والحرص على هيبة المذهب ومكانته في 
نفوس أتباعه. كما ظهر لي» والله تعالى أعلم . ْ 

ولكن الذي عليه العلماء أن الاجتهاد يبقى واجبًا مؤكدا على الأمة فى كل 
زمان» بل قد أدَى اجتهاد بعضهم إلى النظر في هذه القواعد الملكورة ييا : 
يقول إمام العصر محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى : (إن الروايات إذا 
اختلفت عن إمافنا [أن حنيفة] فى مسألة. فعاقة :مشايحنا يسلكون فيها:مسلك 
الترجيح» فيأخذون بظاهر ويه بطركية نادرهاء وليس بسديدٍ عندي» سيّما إذا 
كانت الرواية النادرة تتأيّد بالحديث» فإني أحمله على تلك الرواية» ولا أعبأ بكونها 
ا ْ 

واليوم؛ تتجه أنظار أكثر الباحثين إلى ما يسمى بالاجتهاد الجماعي» ليمارسه 
فقهاء العصر الثقات. بطريق الشورى فيما بينهم وبين غيرهم من محدثين ولغويين 
وخبراء: ١‏ لآن خركة الحياة متجددةء والأصزاف متفيزة) ولا بد لكل وافعة من 
فتوى.. ومن هنا نبتت فكرة إنشاء مجمع فقهي يضم نخبة من فقهاء العصر في 
مختلف البلاد الإسلامية» وكان من ثمرة هذه الدعوة انعقاد مؤتمرات دورية عديدة 
للفقه في غير ما مكان من العالم الإسلامي”"' . 

وإلى أن تتحقق الصفة الإلزامية لقرارات ونتائج هذه المؤتمرات» ربما كان 
الأصلح ‏ فيما يتعلق بغير المسائل التي استجدت - أن نتمسك بتلك القواعد التي بها 
غرف القول الراجح في المذهب من بين مختلف الأقوال والروايات» والتي أنارت 
لأهل العلم سبيلهم» وكانت ضمانة لوحدة الفتوى فيما بينهم» والحمد لله رب 
العالمين . 


ءا”ها//١ انظر: «فيض الباري» كتاب الغسل» باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هوء‎ )١( 
(نقلته من كتاب: «تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء وآثارهم الفقهية»‎ 
.) 79 للشيخ عبد الفتاح أبي غدة» هامش ص‎ 

() انظر «المدخل الفقهي العام» للأستاذ مصطفى الزرقاء .550٠ 2559/١‏ 





منهج المؤلف في كتابه 


تميّرٌ كتاب «التصحيح والترجيح" عن كثير من كتب المتقدمين» بمقدمته الفقهية 
الأصولية» التي أوضح فيها المصنف منهجه والطريقة المعتمدة في اختيار المسائل 
وترجيحها. 

فقد أكّد رحمه الله تعالى أولء على ضرورة التزام المقلد القول الراجح في 
المذهب. الذي التزم تقليده» إذ «العمل بالتشهي اتباع للهوى»» ولأن «المرجوح في 
مقابلة الراجح بمنزلة العدم» والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع» ."© 

ولم يقصد المصنف من الترجيح البحتٌ عن الأدلة النقلية والعقلية أو إيراد 
المناقشات الفقهية وإقامة الحجج على صحة مذهبه وترجيحه في مقابلة المذاهب 
الأخرى» ولربما فعل ذلك في تصانيف أخرى . . ولكنه حاول في هذا الكتاب 
إؤكناد أتباع المذهب الحنفي إلى القول الذي ينبغي أن يختاروه إذا تعددت الروايات 
عن الإمام» أو إذا ما خالف الإمامّ في مسألة أحدٌ أصحابهء وهي مسائل كثيرة. 

ويرى رحمه الله أن القضاء أو الإفتاء إذا لم يكن بمقتضى القول الراجح في 
المذهب» يكون عملا بما تشتهيه النفس» واتباعًا للهوى المحرم» حتى إن شيخه 
الكمال بن الهمام قال في ذلك: (إن التارك لمذهبه عمذا لا يفعله إلا لهوى باطل لا 
01 

ولم يخرج المصنف في تقريره قواعد الترجيح بين المسائل والروايات على ما 
وضعه السابقون» بل نقل في ذلك كلام العلامة قاضي خان في مقدمة فتاواه» كما 
أكبان إلى ها كاله سباعتب: االمعفيط والكاسانن وغيزهماء. رقد"همن ذكر تلك القواعد فى 
المبحث السابق . ْ ْ 

ولكن ابن قطلوبغا وإن التزم تلك القواعد بالجملة» إلا أنه اختص بجانب ميّز 
فكرةه ومتهجه عن سواة.. وكذلك مخ يتصدر لتضنيت كتات»ه. لايد أن يثقرة فيه 


21 انظر صضن:171: 
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ذه منهج المؤلف في كتابه 
بأسلوب جديدء أو رأي قد يسبق إليهء فيبرهن عليه. 

وكان أبرز ما امتاز به منهج المؤلف في «تصحيحه)» هو التزامه ترجيح كل ما 
ذهب إليه الإمام الأعظم فيما وجد له فيه قولء إلا في مسائل ألجأته ضرورة تغير 
الزمان إلى اختيار ما اتفق المتأخرون على ترك العمل بقول الإمام. وفي ذلك يقول 
رحمه الله : «إن المجتهدين نظروا فى المختلف ورجّحوا وصحًحواء فشهدت 
مصنفاتهم بترجيح دليل أبي حنيفة والأخذ بقوله إلا في مسائل يسيرة. . . الخ)"'". 

أما إذا لم يكن الخلاف خلاف عصر وزمان» بل حجة وبرهان» وقد رجح 
بعض العلماء أو صحّح قول أحد الصاحبين دون قول الإمام» فإن المؤلف كان 
يحرص على إيراد ما استُدِل به لأبي حنيفة» وإثبات صحة ما ذهب إليه. 

ولقد ساعده حفظه المذهب واطلاعه الواسع على أصول المؤلفات فيه؛ على 
إدراج روايات لأبي حنيفة تبين بعض المسائل التي كان يُظن أن المفتى فيها غلى 
قول بعض أصحابه» وأن لا رواية فيها عن الإمام؛ كيف أنها مروية عن أبي حنيفة 
أيضًاء والعملٌ بقوله هو الأصل الذي لا ينبغى أن يعدل عنه اختيارًا . . 

قال ذلك ما جاء فى مساألة: (إذا على المريض قاغذ )+ جيك قال 
المولكن"'": هقان فى التصيرة» قال الققيه أبن الليث! الفمرى على فول زقرة فلك 
وليس هو قول زفر وحده؛ بل أشار إليه أبو حنيفة ومحمد؛ على ما قال محمد في 
كتانب الاثارنء + 

وكأنْ المصنف قصد من تصنيف هذا الكتاب أن ينبّه الدارسين والمفتين أن قول 
أبي حنيفة هو القول الذي ينبغي أن يرجع إليه ويعول عليه وأن السبيل إلى إثبات 
ب (التصحيح)» ثم ترجيح قوله على غيره من أقوال الأصحاب وذلك هو (الترجيح). 

ولقد حرص المصئّتف حرصًا شديذا على الأمانة فى العزو إلى المصادرء فنسب 
كل قول إلى مصدره. مع كثرة تلك النقول والمصادر. . أما بالنسبة للنقل» فهو أمين 
فيما نقل أيضًاء إلا أنه قد يتصرف أحيانًا تصرفا لفظيًا غير مخل بالمعنى» مفضّلا 


انظ و 1 
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الإيجاز والتركيز على ما يريد بيانه والوصول إليه . 

ويعتمد المصنف في اختيار الصحيح من المسائل الخلافية على كلام السابقين» 
يذكر أقوالهم وينقل تصحيحاتهم ويقارن بين الآراء والترجيحات المختلفة» ثم يكثر 
من حشد الأقوال التي تصحح ما يراه موافقًا لما هو ظاهر الرواية.. أو أصلح 
للزمان فيما لا رواية فيه» وهكذا؛ مِن غير أن يصحّح المسائل برأيه» وما رأيته 
صحح مسألة من نفسه قطء بل يقول: وتصحيح فلان أولى» أو الراجح في المسألة 
قول فلان» وغير ذلك . . تقديرًا منه لمكانة السابقين في العلم» ولغلبة تواضعه من أن 
ينسب الأقوال إلى نفسهء ما دام قد سَّبق إلى تصحيح المسألة غيرُه» والله تعالى أعلم . 

إن المصنف وإن التزم بالمنهج الذي وضعه في مقدمة الكتاب غالبّاء وهو أن 
يضع على مختصر القدوري تصحيحات معزوة إلى قائلها أو ناقلهاء حيث تتبع 
-رحمه الله - المسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة وصاحباه أو أحدهماء من مسائل 
المختصر المذكور»ء فذكر فيها معتمد الإمام برهان الشريعة المحبوبي» والإمام أبي 
البركات النسفي وغيرهماء ولكنه أثرى الكثير من الموضوعات - التي اختّلف الأئمة 
في تصحيحها ‏ بمناقشات علميّة» وأدلة نقلية وعقلية» فذكر بعض الآيات والآثار» 
وأوجه الاستنباط منهاء وآراء المجتهذين» وما إلى ذلك. . كما أضاف مسائل 
جديدة نص على تصحيحها العلامة قاضي خان., ملتزمًا في ذلك ما ذكره في المقدمة 
1 امع ينافاك تعن على تمتعييدها الناضي الإمام فخر الدين قاضي 
خان في فتاواه» فإنه من أحقّ من يعتمد على تصحيحه؟. 


إن هذا الكتاب ‏ مع تنوّعه وغناه _»؛ لو كان مقتصرًا على مجرّد نقول 
لتصحيحات وجمع لروايات» لاعتّبر عملا جديرًا بالتقدير والاعتناء» إذ أملته عقلية 
علمية لها صفاتها الخاصة» ووجهتها الفريدة» وهو عمل دل على قدرة كبيرة على 
الفهم والتحصيل» مِن تمثل أفكار السابقين واستيعابها وإخراجها في صورة خاصة» 
بل إنه يعتبر نوعاً من التجديد في أساليب التصنيف الفقهي بالنظر إلى حالة المناهج 
التي عرفت في التأليف آنذاك» بالإضافة إلى ما له من فضل في حفظ كثير من الآراء 
والنقول المنسوبة إلى أصحابها الأولين. 


. 1 اتظز طن‎ )١( 





4 


منهج المؤلف في كتابه 


وبعض مصطلحاته في كتابه: 


نهنا كان كقات التصحيح تعليقات على مختصر القدوري» فإن قراءته بدونه 


يجعله متعذر الفهم أحياناء لأن المسائل يجب أن يعرف سياقها من الكلام» 
خاصة أن المؤلف قد لا يذكر المسألة كاملة عند نقلها من القدوريء وكأنه كان 
يعتمد على حفظ الطالب لها. . فكان الأولى أن يكتب التصحيح على حاشية 


3 ا 2000 


يشتهر عنه» وربما ذكر اسم الكتاب بأكثر من صيغة» مثل قوله: «الجامع 
الحسامي؛ شرح الجامع» الجامع المحبوبي» شرح التأويلات» عبارات 
النوازل» وغيرها. .») 


”" - لم يلتزم ذكر العلماء بأسمائهم المعروفة المشهورة عنهم دائمّاء وقد يقتصر على 


ذكر اللقب أو الكنية”"'2؛ مثل: «نجم الأئمة» عبد الرب» أبو الرجاءء بهاء 
الدين» جمال الإسلام 0 


لعو فو الكفات للأدلة» سواء كانت آذلة تقلية عث كنات وسئّة» أو آذلة 


200 
فم 


فر 


عقلية؛ إلا إذا استثنينا بعض المرّات التي آثر المصنف فيها الاستطراد فخرج عن 
متيبجة (أرخطة البحك): . لكون تلك الضمانا مها يكت فيهنا الخشطا نتظر 
المضنف - أو هى هساتل آثيرت فى وقته بين أقرانه؛ فأراذ إزالة نعض ما فيها 
عع إشكال : ١‏ ش 

ليس في الكتاب إشارة إلى ذكر المذاهب الأخرى» بل وجدت المصنف في 
سفن لكر عن الهداية» قد حذف اسم «الشافعي)ء أو «مالك» إذا كان 
المرغيناني قد ذكرهما في ذلك النص المنقول”". 


وهو ما قمت به في هذا المطبوع. وانظر منهج المحقق ص 2٠٠١‏ 1 


التأويلات» . 


انظر حن ٠517‏ ت” على سبيل المثال. 





منهج المؤلف في كتابه هم 

5 لم يعتمد اللفظ الحرفي عندما نقل عن المصادر في كل مرة» وكثيرًا ما يختصر 
في اقتباساته من غير أن يبيّن ذلك . 

لاد ريحب شه ين ذللك. على عضن ها أورده عرد الأحادية : حِيَثالقل فى صن 
57> حلينًا بالمعتي :' وكذلك قعل فى يعن الآثان الدن انيد بها فى ص 
1 


6 - لم يدقق في التفريق بين عبارات التصحيح» كما فعل من جاء بعده. وانظر شرح 
ولك فى ماعر عن 5 لال 




















كراهشة ود صفيةهة 


ليها 


لكتاب «التصحيح والترجيح» 


وفيه ثلاثة مياحث 
المبحث الأول: تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه 
المبحث الثاني : وصف النسخ المخطوطة 


المبحث الثالث : منهج التحقيق 


/ا/ 


تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه 


اختلفت العبارات في تسميته اختلافا كثيرّاء سواء كان ذلك في النسخ 
المخطوطة التي حصلت عليها أو في فهارس المخطوطات ومصادر ترجمة المؤلف. 
إلا أن تنك التسهياتك كانت ا الدلالة على أن المقصود منها هو هذا الكتاب 

فجاء اسمه في طرّة نسختي الأصل و(ب) هكذا: «كتاب الترجيح والتصحيح'» 
وورد الاسم في نسخة (ج)» وفي غالب ما وقفت عليه من فهارس المخطوطات: 
ااتصحيح مختصر القدوري» أو اتصحيح القدوري». 

ورأيت في «فهرس كُبُْبٍ الفقه الحنفي والمالكي» في قسم المخطوطات في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المتووةة!!)» اسم مخطوطة لابق قطلونغا بعتوان: 
«ترجيح ما عليه العمل مما فيه خلاف» رقم ١١/540515‏ نوع الخط مغربي» عدد 
الأوراق 4 المصدر: تونسء دار الكتب الوطنية» رقم 70؟47؛ فرجعت إلى 
فهرس مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس”"©» ووجدت تحت الرقم المذكور كتابًا 
لابن قطلوبغا بعنوان «كتاب في الأصول»., وإِنْ المواصفات المذكورة متطابقة. . 

ويظهر لي أن أكثر هذه التسميات تركز على الإشارة إلى مضمون الكتاب؛ لا 
على تحقيق اسمه الكامل» أما اسمه العلمي الصحيح,» الذي سماه به المؤلف وكتبه 
بيده فهو: «التصحيح والترجيح»؛ كما يتبين ذلك للقارئ» عندما يقف على صورة 
الإجازة التي سطرها المؤلف في آخر نسخة (الأصل) لتلميذه» إذ يقول في فاتحة 
تلك الإجازة: «الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى»؛ وبعد؛ فقد قرأ على هذا 
الكتاب المسمى بالتصحيح والترجيح من تأليفي: الشيخ الفاضل . . . الخ»”" . 

ولقد أثبثُ اسم الكتاب كذلك» ولكني كتبت بعده ‏ وبخط أصغر ومغاير ‏ 
عبارة: «على مختصر القدوري» لتوضيح وتحديد مضمونه. 
)١(‏ إعداد عمادة شؤون المكتبات في الجامعة» سنة /١١51١ه.‏ 


50 ط سنة ٠198م.‏ 
(9) انظر المثيلات المرفقة ص ١١6‏ -/9ا١١.‏ 


/9 





94 تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه 


35 ا 5 ٠‏ يد 5 0 

أما عن تاريخ تأليف «التصحيح والترجيح»» فلم أعثر على ما يبين ذلك في 
النسخ المخطوطة التي عندي» وإن كنت أعتقد ‏ غير جازم أن المؤلف كتبه في 
أيام شبابه أو قبل سنة 8465ه على الأقل . 

ذلك أنه ذكر في «تاج التراجم» ‏ وقد صئفه قبل وفاة شيخه المقريزي"'' ‏ أن له 
عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم 
يعرك من أب قلناء» فلت : وهذه الرواية هي التي حملتني على شرحي للقدوري» 
الذي ذكرت فيه من أين أخذوا علمهمء والله أعلم)»”" . 

ولكن التحقيق؛ أن هذا الشرح غير كتابه: «التصحيح» كما سبق بيانه عند ذكر 
مؤلفاته””". إلا إذا جاز لنا أن نقول بأن تصنيفه الشرح المذكور يعتبر تطورًا في بحثه 
العلمي» وتقدّمًا في دراسته الفقهية.. وبهذا الاعتبار”*» يكون «تصحيح القدوري» 


متقدم على الشرح . 
والجدير بالذكر كذلك؛ أن المصنف لم يذكر في هذا الكتاب أيّا من تصانيفه 
الأخرى. 


)١(‏ المتوفى سنة 845هء ودليل ذلك أنه يقول في مقدمة التاج ص 80 وهو يذكر شيخه المقريزي: 
«أمتع الله بحياته»» وقال في آخر ترجمة عبيد الله بن مسعود ص :7١”‏ «ولم يذكر الشيخ [أي 
المقريزي] سلمه الله تعالى في عثمان أحدا» فيكون تصنيف ابن قطلوبغا لتاج التراجم قبل سنة 840. 
وقد سها محقق التاج عن هذه الحقيقة عندما قال في مقدمته ص 15 : «ولا يعرف متى بدأ بكتابه) 

(0) انظر تاج التراجم» ص 4١‏ . 

صن 11 ا 

(4:) وهو اعتبار محتمل» وإن كان بعيدّاء لعدم اطلاعنا على ذلك الشرح. 





وصف التسخ المخطوطة لل 


وصف النَّسحْ المخطوطة 


- نسخة الأصل 00 

حصلت على «ميكروفيلم» لهذه النسخة من المكتبة الوطنية بدمشق (مكتبة 
الأسد)ء وتحمل رقم: 21781794 وهذه المخطوطة كانت سابقًا في المكتبة الأحمدية 
بمدينة حلب في سورية» ضمن مجموع رقمه لد" 

وقد نّسخ هذه المجموع أحد تلافيد المصفة واسية: أبو الخين محمد ازية 
الدين بن شمس الدين محمد بن عمران الحنفي» (نزيل القدس الشريف) . 

وفرغ من نسخ التصحيح في: الثالث عشر ربيع الآخر سنة 8757 هء وقد أجازه 
المصنف فى نهاية هذه النسخة. وذكر فى إجازته لهء أنه قرأ عليه هذا الكتاب قراءة 
إلقان تميانية وإيناة لعجاتره .. وكير ف جائكة حك مد المية 
تصويبات وإثبات لعناوين في كثير من المسائل . 

وكتبت هذه النسخة بخط نسخي صغير مقروء» ويقع في 77 ورقة (أو لوحة)» 
وكل ورقة صفحتان: «أ) واب»». فى كل صفحة ١١‏ سطراء ومعدل كلمات كل 
سطر: ١١‏ كلمة تقريبًا. ْ 

وبالجملة فهي نسخة ممتازة» اعتمدتها كأصل لغيرهاء ورمزت لها بحرف: 
(أ)» وقد أذكرها بلفظ : «الأصل». 

وفي أول هذه النسخة وقبل البدء بالكتاب» يوجد ثلاث صفحات منقولة من 
كتاب : «الثبات عند الممات", للإمام ابن الجوزي» وفي الصفحة التالية: كتب اسمٌّء ‏ 
ربما هو لمتملك المجموع . هكذا: «بحمد الله المنعم على عبده الفقير يوسف 
الحسين خادم السنة النبوية المحمدية بحضرة نبي الله زكريا عليه السلام [و] التحية» 
بجامع بني أمية» والمدرس بالمدرسة الصلاحية بمدينة حلب المحمية» عفي عنه). 

وفي الصفحة الغالية: «فهرست كتاب التصحيح والترجيح: الطهارة١»‏ 


60 ويحتوي هذا المجموع على : «التصحيح والترجيح » ومختصر في أصول الفقهء للشيخ طاهر بن 
الحسن بن عمر بن حبيب رحمه الله» وشرح هذا المختصرء. للشيخ قاسم بن قطلوبغا رحمه الله». 





4 وصف التسخ المخطوطة/ نسخة (أ) 


الصلاة7» الزكاة. .. إلخ»»؛ وفي آخر الصفحة بيتان من الشعر هما: 

لساتك لا -تذكر به :غعورة امبر فكلك غووات:وتلناس الشن 

وعينك لا تنظر بها لقبيحة وقل لهاياعين للناس أعين 

وفي الصفحة المقابلة كتب اسم الكتاب والمؤلف» بشكل هرمي معكوس: 
«كتاب الترجيح والتصحيح» جمع الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر. . الفهامة. 
وحيد دهره وفريد عصره رُحلة الطلاب والمحدثين» محقق الفروع والأصول. أبو 
العدل قاسم بن قطلوبغا الجمالي» متع الله بحياته» بمحمد واله» امين»» ويجانب 
ذلك ختم بختم استطعت أن أقرأ منه الآتي: «من الكتب التي أوقفها السيد أحمد 
أفندي طف اده (؟) على مدرسة الأحمدية. .» وفي أسفل الصفحة: «بحمد الله المنعم 
على عبده الفقير السيد يوسف بن السيد حسين غفر لهماا» ثم ختم آخر كأنه باسم 
(السيد يوسف). وفى الصفحة التالية [17] بداية الكتاب». وفى أول الصفحة: «وقف 
مدرسة الأحمدية 1 حلب» بسم الله الرحمن الرحيم» الع لله. . الخ». 

أما آخر المخطوط [1”ب] فجاء على الشكل التالى: «قلت وقد مر أن الفتوى 
على قول الإمام» والحمد لله على التمام؛ وصلى لاحك بير م كل ااه 
وعلى آله وصحبه الكرام؛ حسبنا الله ونعم الوكيل. نجز تعليقه على يد فقير عفو الله 
تعالى محمد بن محمد بن عمران الحنفي» في ليلة يسفر صباحها عن ثالث عشر من 
ربيع الآخرء سنة 4857, أحسن الله ايا اين 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . . 

وبعدء فقد قرأ علي هذا الكتاب المسمى بالتصحيح والترجيح من تأليفي» 
الشيخ الفاضل والمحصل الكامل» عين الأماثل من الأعيان الأفاضل : أبو الخير محمد 
زين الدين بن الشيخ شمس الدين محمد بن عمران الحنفي الفقيه المقرئ» قراءة إتقان 
لمبانيه» وإيقان لمعانيه.؛ فحقق وأجاد وعن صوب الصواب فما حاد» فاستحق أن يجاز 
بتحقيق ما روى وما استفاد» فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجزته بذلك وبجميع ما 
تجوز لي روايته» بتاريخ جمادى الأولى» من سنة ست وستين وثمان مئة. 

قاله وكتبه قاسم الحنفي» حامدًا ومصليًا ومسلمًا)”"'. 


.١٠١9 انظر المثيلات المرفقة» ص‎ )١( 


وصف التسخ المخطوطة/ نسخة (أ) ١‏ 


وفي الورقة الأخيرة من المخطوط سؤال مطوّل وجوابه للمصنف, أذكر نصهما 
كالا: 


«الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء ما 
تقول السادة العلماء أئمة الدين وفقهاء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في رجل 
تزوج امرأة على مئة دينار على حكم الحلول على أن يعجل منها [؟] قبل الدخول 
بها أربعين دينارًا وبقية الصداق على حكمه فدفع إليها الأربعين ودخل بها ثم منعت 
نفسها منه لقبض الباقي وطالبته بذلك عند حاكم حنفي فحكم ذلك الحنفي بتأخير 
بقية الصداق إلى الطلاق أو موت أحدهماء متمسكا بقول نجم الدين الزاهدي: 
وصار تأخير الصداق إلى الموت أو الطلاق بخوارزم عادة مألوفة وشريعة معروفة 
عندهم» وبقول فخر الدين الزيلعي: ليس لها أن تحبس نفسها فيما تعورف تأخيره 
إلى الميسرة أو إلى الموت أو الطلاق ولو كان حالا لأن المتعارف كالمشروط»ء فهل 
حكم هذا الحنفي صحيح أو لاء وهل هذا الحكم مستفاد من عبارة هذين الإمامين 
المذكورين أو لاء وإذا لم يكن حكمه صحيحًاء فما معنى قول فخر الدين (ولو كان 
حالا)» وهل اشتراط تعجيل البعض مع النص على حلول الجميع دليل على تأخير 
الباقي إلى الطلاق أو الموت أو لا؟ أفتونا مأجورين» وبيّنوا رضي الله تعالى عنكم 
أجمعين وأثابكم الجنة بمئه وكرمه آمين» حسبنا الله ونعم الوكيل . 


(نقال)7؟ الحمد لله و زد علبا؛ 


ليس للحاكم الحنفي الحكم بتأخير بقية الحال من الصداق» ولا متمسك له بما 
ذكر الزاهدي» لأن عرف خوارزم فيما لا نص فيه على تعجيل ولا تأجيل» وهو 
خلاف الواقع في مملكة مصر والشام وما والاهما من البلاد» ولا متمسك له بما 
ذكر الزيلعي أيضا لقوله (فهو على ما شرطا)» وليس الحكم بصحيح ولا مستفاد من 
العبارتين بل كلاهما ينبو عنهء ومعنى وقوله (ولو كان حالا) أنه ولو كان حالا 
بمقتضى العقد فإن العرف يقضي عليه لأن المتعارف كالمشروط». وشرط التأجيل 
يقضي على موجب العقد» وقد صرح بهذا شمس الأئمة السرخسي رحمه الله» وبقية 
)١(‏ يعني الناسخ بكلمة مثال: أن الجواب منقول من خط المجيب حرفيّاء بمقدمته وإمضائه في نهايته» 


فقد جاء فيه آخرًا: «قاله وكتبه قاسم الحنفي». . وليس هو خط ابن قطلوبغا (الذي عُرف من إجازته 
المشار إليها فى الصفحة السابقة). 


4 وصف النُسخ المخطوطة/ نسخة (ج) 


كلام الزيلعي صريح في هذا وهو قوله: وإذا نصا على تعجيل جميع المهر أو تأجيله 
فهو على ما شرطاء وشرط التعجيل مرادف لشرط الحلول حكما لأن في كل منهما 
لها المطالبة متى شاءت» ألا يرى إلى قولهم في الإجارة: والأجرة لا تملك إلا 
بالتعجيل أو بشرطه. ألا يرى أن المهر في هذه الصورة من الدّين وأن وصفه 
الأصلي الحلول أو التأجيل» ولو كان معناه ولو كان حالا بالشرط لناقض قوله وإن 
نصا على التعجيل فهو على ما شرطا. وليس في اشتراط تعجيل البعض مع النص 
على حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى الطلاق أو الموت بوجه من وجوه 
الدلالات» والذي عليه العادة في مثل هذا التأخير إلى اختيار المطالبة» والله سبحانه 
أعلم . 


قاله وكتبه قاسم الحنفي» حامدًا ومصليًا ومسلمًا». 
؟ ب التبيعة المصرية ا 


هي نسخة مصورة عن مخطوطة محفوظة بدار الكتب القومية المصرية» تحت 
رقم ١١0١‏ فقه حنفيء. بعنوان: «تصحيح مختصر القدوري»؛ وتقع في ٠١8‏ 
أوراق» (كل ورقة صفحتان «أ) و«ب»)» في كل صفحة ١9‏ سطرًا تقريباء وهي 
مكتوبة بخط نسخي متوسط الوضوح.؛ على يد محمد بن عبد الله الحنفي (؟): 
وتاريخ النسخ : سنة 8لا9 ه. 

وفي هذه النسخة طمست بعض الكلمات والأسطر» ‏ في عدد من الصفحات - 
بفعل رداءة التصوير. كما سقط منها ورقتان متتاليتان هما: ١٠4ب» .)4]5١‏ و«١4ب»ء‏ 
7 وورقة ثالثة هي : 50٠‏ ب» »»45١‏ كما قد تكرّر تصوير بعض الأوراق . 

ويتبين من بعض التعليقات في بعض حواشي الكتاب أن كاتبها من تلامذة 
العلامة ابن نجيم» حيث يقول في ص 5١أ:‏ «قال في شرح الكنز لشيخنا. ."2 وفي 
4ب : «قال في البحر الرائق لشيخنا. .» وفي 5أ: «اعلم أن مدار أمور الدين... 
إلى أن قال: كذا في شرح الكنز لشيخنا ابن نجيم»» والراجح أن تلميذ ابن نجيم 
صاحب هذه التعليقات» هو الناسخ نفسه» إذ الخط متشابه. وهناك بعض العناوين 


)١(‏ رمزت إليها بحرف (ج) باعتبارها ثالث نسخة حصلت عليها بعد (أ وب )» أما ترتيب الكلام على 
النسخ هناء فبحسب الأهميّة . 


وصف النْسخ المخطوطة/ نسخة (د) 4 


الجانبية في مواضع متفرقة بخط مغاير. ومهما يكن». فالمخطوطة جيدة نظر فيها 
طلاب وعلماء» وفيها بعض الزيادات التي لم أجدها في غيرها. 

وفي الصفحة الأولى من المخطوط اسم الكتاب والمصنف على النحو التالي : 
«كتاب تصحيح مختصر الإمام القدوري» للشيخ الإمام والحبر الهمام العلامة فخر 
المتأخرين زين الدين قاسم بن قطلوبغا تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه بحبوح 
جنانه بمحمد وآله؛» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. »١‏ وإلى 
جانب ما تقدم: «من كتب أحقر الخليقة بل لا شيء .. (وهنا بعض الكلمات 
المشطوبة كليًا) ثم: نظر فيه عبد الله بن حما. .(؟) سنة 2.4487 وفي أسفل 
الصفحة: «مسألة: اتفقوا على أن القهقهة لا تبطل الغسل» واختلفوا هل تنقض 
الوضوء الذي في ضمن الغسل» فعلى قول عامة المشايخ لا تنقض» وصحح 
المتأخرون كقاضي خان النقض عقوبة له مع اتفاقهم على بطلان صلاته كما نبه عليه 
في المضمرات» كذا في البحر الرائق لشيخنا رحمه الله تعالى» أقول: وقد اعتمدنا 
في .. على ما عليه عامة المشايخ لقوة مدركه». لأن النقض بالقهقهة ورد في طهارة 
مستقلة على غير القياس» وما ورد على غير القياس فغيره عليه لا يقاس 2٠‏ الخ. 

وجاء في نهاية المخطوط: «نجز هذا الكتاب على يد كاتبه الراجي عفو ربه 
الغني محمد بن عبد الله الحنفي» تحريرًا في سابع عشر شهر رمضان سنة 01/8 
أحسن الله ختامه بمحمد وآله آمين». 


:) النسخة التركية (د‎  “ 


حصلت على «ميكروفيلم) لهذه النسخة من المكتبة السليمانية باستانبول - 
تركياء وتحمل رقم لاح قسم الشهيد علي باشاء وهي في 017 ورقة» كل ورقة 
صفحتان كبيرتان تسا 2 ورمزت إلى هذه النسخة بحرف (د) باعتبارها النسخة الرابعة 
في ترتيب النسخ التي حصلت عليهاء بعد (أ بء ج). 


وقد نسخ هذا المخطوط سنة 9/5 هم على يد جعفر بن عبد القادر الرومى 
الحدي: 


وهذه النسخة وإن كانت مقروءة الخط. وفيها بعض التصويبات فى الحاشية» إل 
أنه بقي فيها أخطاء كثيرة» بالإضافة إلى سقوط عدد من الأسطر في أماكن متفرقة منها . 


1 وصف النسخ المخطوطة/ نسخة (د) 


ولكن ما يميز هذه الستحة : هو غناها بالحواشى والنقول» حتى لا تكاد تخلو 
صفحة من حاشية» وهي مقتبسة من كتب عديدة أبرزها: الهداية» وتبيين الحقائق 
للزيلفي» واليداية (أعيل :الهذاية)ء وقد كنب فى آخر يعفن السواشى الأكرى أحد 
قل ل نتم + 


«عيني» شمنيء ابن الهمامء تحفة» ابن ملك. كنزء وقاية» شرح وقاية» 
جوهرة» نهاية» شيخ أكمل» ينابيع » قروا كور تسكن وغير ذلك 0د كها 
كتب الناسخ بعض الفوائد والكلمات الأخرى في بعض الحواشي مما لا علاقة له 
بالباب أحيانًا . 


ولم تتضح لي بداية هذه النسخة لرداءة تصوير”" الأوراق الخمس الأولى؛ 
وقراث - بضعوية - عدواث الكتاب فى الورقة الأولى وهو غلى النحو.الثالى: اكتاب 
تصحيح القدوري"» وبجانبه أثر لخاتمين وتعليقات كثيرة» وقد ظهر رقم المخطوط 
416. 


وجاء في نهاية المخطوط ما يلي : «وكان الفراغ من هذه النسخة الشريفة يوم 
الأحد بعد العصر في أواخر شهر جمادى الآخر في مكة المشرفة ‏ شرفها الله تعالى 
إلى يوم الدين ‏ سنة ست وثمانين وتسع مئة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات. حرره أفقر الورى جعفر بن عبد القادر الرومي الحنفي» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» تم». ثم يلي 
ذلك مباشرة رسالة بعنوان: «الطراز المذهب في ترجيح الصحيح من المذهب». في 
ثمان صفحاتء» ولكن الرسالة غير كاملة» ولم يتبين لي اسم مؤلفهاء وإن كان 
ناسخها هو ناسخ التصحيح» ويحتمل أن تكون من تأليفه» والله أعلم» وقد ورد 
ذكر هذه الرسالة في «رسم المفتي» لابن عابدين. 


)١(‏ ولم ألترم كتابة هذه الحواشي في التعليقات» تماشيا مع غرض المصنف من التصنيف» إذ إنه يعالج 
موضوعا محدّدًا هو التصحيح» وعلى من يبغي الاستزادة والبحث عن موضوعات أخرى مراجعة 
المطولات . 

(0) صور الميكروفيلم كما وصلني من استانبول. 
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وهي صورة مخطوطة حصلت عليها من المكتبة الوطنية بدمشق» وتحمل رقم 
وهي من الكتب الموقوفة على مدرسة الأحمدية بحلب» رقم 705» ضمن 
مجموع”". 

وتقع هذه النسخة في /١‏ ورقة»ء الورقة صفحتان: (أ) و«ب»ء وفي كل صفحة 
؟اسطراء وَعَدَدْ كلمات كل منطر 17 كلنة تقرياً: 

ناسخها: محمد بن عبد الله الحموي» نسخها سنة 1١١7١‏ هء وهى نسخة جيدة 
جذاس يي ل براحي وملنها نح انع يك اليا ان دعا 
ولكن؛ ‏ وللأسف - لم أستفد منها في تحقيق الكتاب إلا يسيرًا. وذلك أنها نسخت 
عن مخطوطة «الأصل» نفسهاء ومع أن الناسخ لم يصف المخطوطة التي اعتمدها 
في النسخ واقتصر على عبارة: «نجز تعليقه من نسخة عليها خط المصنف». إلا أني 
تأكدت من ذلك .. حيث تابعث هذه النسخة تلك. حتى في بعض الأخطاء الواقعة 
0 


نداية اليخطوط؟ كني فى عنتحة العنواق: اتشدف بتملكه الفقير إلية ثعالى 
السيد عمر المعروف بطه راحه (؟) غفر لها وتحته ختم غير واضح . وجاء عنوان 
الكتاب واسم المؤلف على النحو التالي : «كتاب الترجيح والتصحيح » جمع الشيخ 
الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة وحيد دهره وفريد عصره رحلة الطللاب 
والمحدثين محقق الفروع والأصول أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الجمالي رحمه الله 
ورضى عنه». وذكر فهرس الكتاب فى نفس هذه الصفحة: «الطهارة ””» الصلاة 20 
الزكاة »...١7‏ الخ. وفي الصفحة التالية بداية الكتاب» وأوله: «بسم الله الرحمن 
ْ 2 
الرحيم» الحمد لله. .66*'. 


)١(‏ رمزت إليها بذلك لأنها النسخة الثانية ‏ من حيث ترتيب الحصول - بعد نسخة (أ). 

(؟) يحتوي هذا المجموع على الكتب التالية : «التصحيح والترجيحء فتاوى قارئ الهداية؛ أصول 
صاحب المنح» المعروضات في الفقه الحنفي» القول السديد في مسائل الاجتهاد والتقليد. 

(*) وكمثال على ذلك؛ ماجاء في الورقة 9أ» من الأصل في باب الطهارة: «. . وإن لم يبلغ داخل 
الضفائر» وقال في / ... وهو الصحيح». هكذا انقطاع في الكلام وهو لنهاية حد الورقة» ولكن 
في نسخة (ب) بياض بقدر كلمة في المكان نفسه» ولا سبب يوجب ذلك ! 

6 نون الجافية :"اوفك مدريسة الالسمدية تددية حلب السحمية؟ , 
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النسخ المخطوطة للكتاب 


أما نهاية هذه النسخة فهي كما يلي : «وقد مرّ أن الفتوى على قول الإمام؛ 


والحمد لله على التمام؛ وَصَيلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه 
الكرام حسبنا الله ونعم الوكيل» نجز تعليقه على فقير عفو الله تعالى محمد بن عبد 
الله الحموي غفر الله له في يوم الغلاثاء الحادي عشر من شهر شعبان المبارك من 
شهور سنة ألف ومئة وواحد وعشرين» من نسخة عليها خط المصنف رحمه الله 
تعالى» والحمد لله رب العالمين» . 


00 


وبعد هذا الوصف أقول, إنه توجد نسخ مخطوطة أخرى كثيرة للكتاب» في 
من مكتبات العاله"'": علمًا بأني قد سعيت للحصول على بعضها بطريق 


وأذكر في هذا التعليق ما وقفت عليه في فهارس المكتبات من نسخ «التصحيح والترجيح» حيث 
الكتاب موجود فى المكتبات التالية: 

- شستربيتي » (862617 1516) دبلن - إيزلتدا» تاريخ النسخ 7 شعبان سنة 854 ه. كما في 
قائمة المخطوطات العربية في مكتبة شستر بيتي 1/ 2١5‏ رقم 4504٠‏ عدد الأوراق .٠١5‏ وفي 
الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط / الفقه وأصوله 38٠0/7‏ : أن هذه النسخة هي 
نسخة الشارح» بعدما ذكر أن تصحيح القدوري هو: شرح لقاسم بن قطلوبغا! والصحيح أن هذه 
النسخة بخط محمد بن قطلوبغا الحنفى» كما جاء فى فهرس المخطوطات المصورة فى معهد 
المخطوطات العربية (الكويت )١4497‏ ص 85 حيث إن هذه السيخة مصورة فيه وتحمل رقم 
0. 

- ولي الدين جار الله - إستانبول» تاريخ النسخ سنة 874ه. (فهرس مخطوطات ولي الدين جارالله 
8لء كما في الفهرس الشامل 7/ )08٠0‏ 

- كليات سيلي أوك ‏ برمنجهام» تاريخ النسخ سنة 865 هء  187(‏ 144) 17 ورقة. (فهرس 
مخطوطات كليات سيلى أوك ‏ منجاناء 5١/١5‏ » كما فى الفهرس الشامل ؟/ )0٠‏ 

- الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» نسخت سنة 957 هء رقم 27447 عدد الأوراق١17.‏ مصدر 
النسخة : دار الكتب المصرية رقم .١755‏ (انظر الفهرس الشامل للتراث )5/١/7‏ 

- جامعة بولونيا ‏ فرنساء تاريخ النسخ سنة 41/5 هء رقم .١1١4‏ (ملاحظات على المخطوطات 
الشرقية - مجموعة مارسيلي» »5٠‏ كما في الفهرس الشامل للتراث ”/ )5/٠١‏ 

- البلدية ‏ الإسكندرية 804"اج. (فهرس البلدية [الفقه الحنفى] الإسكندرية .٠١‏ كما فى الفهرس 
الشامل )0٠١/7‏ ا 

دار الكتب الوطنية - تونس» رقم 5710» عدد الأوراق /الاء العنوان «كتاب في الأصول». (فهرس 
مخطوطات الفقه الحنفي والمالكي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» رقم 2١/540518‏ وفيه أن 
تاريخ نسخه كان سنة 55 ١٠ه»ء‏ وانظر ما مرر ص 84). 

- مكتبة الأوقاف العامة بغداد» الناسخ: محمد الغزي الحنفي» تاريخ النسخ سنة 7١١٠ه»‏ رقم 
5 » عدد الأوراق ؟8. (فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد. 
إعداد: عبد الله الجبوري» مطبعة الإرشاد» بغداد. سنة 7975اه. .)791/١‏ 
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المراسلة وغيره» ولكن لم ألقّ جوايًا. 
على كل حال» أعتقد أن جودة النسخ التي حصلت عليهاء واعتمدتها في 
المتتيق عن بحن السويية إن فاه اله 


7 -جامعة القاهرة مصرهء الناسخ: علي بن مصطفي الرومي» سنة 1/4١٠هء ١١8‏ ورقة» 177ل 
(فهرس بطاقات الكتب المخطوطة والمطبوعة »70١/7*‏ كما في الفهرس الشامل للتراث» ؟/ 
000 
- الدولة ‏ برلين ‏ ألمانياء (2079. 011256 .05 .805) الورقة ١‏ 254 نسخة كتبها الحاج عبد ربه» 
سنة 175١ه.‏ (فهرس المخطوطات العربية ‏ فاجئرء »١55 /١‏ كما فى الفهرس الشامل للتراث ؟/ 
4 . 
- الغازي خسرو بك سراييفو» كتبها «خليل» في القرن الثاني عشر هجرية. (فهرس مخطوطات 
العازق ميرو 166/6 كبا فى الفهرس: العمل #ارائارة )1 ” 
المكدبة القالدية + فلسطين» كنبها عمر ين عشمانة بن على الي : بسنة ]اعت رقي 1 
(المخطوطات العربية في فلسطين» أبحاث جمعها وقدم لها د. صلاح الدين المنجد»ء دار الكتاب 
الجديدء بيروت» سنة 1987م» ص 2459 والفهرس الشامل ؟/ :»5٠١‏ عن فهرس مخطوطات 
المكتبة الخالدية» «البرنامج» 00 
دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» رق ١09؟77'ب» 5١‏ ورقة. (فهرس مخطوطات دار الكتب ١7١ /١‏ 
كما فى الفهرس الشامل 7/ 581) 
- دار الكتب المصرية» رقم .80١‏ (فهرس دار الكتب »41١ /١‏ كما في الفهرس الشامل ؟/ 581) 
دار الكتب المصرية»؛ رقم .١1717١‏ (فهرس دار الكتب 5٠١ /١‏ كما في الفهرس الشامل )08١/7‏ 
عبد الله بن العباس - الطائف؛ 5/ 165. ١م.‏ (فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله بن العباس 181» 
كما فى الفهرس الشامل 7/7 681). 
خزانة فيض الله أفندي ‏ إستانبول» رقم 545» عدد الأوراق .11١‏ (الفهرس الشامل ؟/ )58١‏ 
- سليم آغا ‏ إستانبول» رقم 2778 8548/ص. فهرس مخطوطات سليم آغاء ١‏ »كما في الفهرس 
الشامل 7/7 581) 
- عاطف أفندي ‏ إستانبول» 709. (فهرس مخطوطات عاطف أفندي 45» كما في الفهرس الشامل 
2001 
عاطف أفندي» رقم .7١‏ (فهرس مخطوطات عاطف أفندي» 45» كما في الفهرس الشامل ”/ 
04 
- لاله لي إستانبول» رقم8717. (فهرس مخطوطات لاله لي 77» كما في الفهرس الشامل ؟/ 
0 
- مراد ملا إستانبول» 47/. (فهرس مخطوطات داماد زاده «مراد ملا» 77» كما فى الفهرس 
الشامل 7/7 081) ١‏ 
الشهيد علي باشا ‏ إستانبول» 8١‏ ورقة» رقم417. (المكتبة السليمانية» قسم الشهيد علي باشا). 
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منهج الباحث فْ تحقيق الكتاب 


عندما ابتدأت نسخ مخطوطة الأصلء كنت متفائلاً في الحصول على مزيد من 
النسخ للبدء بالتحقيق» ولكن لما سعيت لذلكء لم ألقّ تجاوبًا من بعض المكتبات» 
فالمعاملات الإدارية فيها كانت معقدة في الغالب» بل إنها حالت دون حصولي على 
مزيد من النسخ المخطوطة”'" . 

وقد حدّدت خطتي في التحقيق ‏ قبل البدء ‏ بشكل ينسجم مع موضوع 
الكتاب» وقضْدٍ الكاتب من التصنيف» فلم أحشد الأدلة على المسائل في الهامش» 
ولم أذكر أقوالاً أخرى مخالفة لمذهب أبي حنيفة» ولم أستطرد بذكر مسائل متعلقة 
بالموضوع إلا نادرّاء إذ كان استطراد المصنف أحيانًا استثنائيّاء وخروجًا على عادته 
ومنهجه في الكتاب» كما مر عند الكلام على منهج المؤلف . 


ثم وجدتُ نفسي مدعوًا لإثبات مختصر القُدُوي مع كتاب التصحيح”"“. لأن 
المؤلف رحمه الله يذكر المسائل من القدوري مجتزأة ومن غير يُعرف سياقها ثم 
يعلق عليهاء مقتصراً على ذكر اسم كل باب من أبوابه» فالمحتمل أنه عندما صنف 
التصحيح جعل كتاب القدوري أمامه مكشوف الصفحاتء فيقرأ كل باب منه ثم 
يعلق على ما فيه من مسائل الخلاف» إلا إذا اعتبرت أنه كان يستظهر مختصر 
القدوري ويحفظه عن ظهر قلب» وهو الاحتمال الأولى. 


ولكن من يحفظ «القدوري» اليوم قليل» وقراءة «التصحيح" بدونه يجعله قليل 
الفائدة متعذر الفهم أحياناء إلا أن يُقرأ الكتابان معّاء ولذلك جعلت مختصر 
القدؤري”" فى أعلى الصفحات» ووضعت غلامة فى لخر كل مسألة الخعارها 


)١(‏ حصلت على النسخة الأخيرة بعد سنتين أو يزيد» من وقت حصولى على أول نسخة وبدء التحقيق! 

(0)- ولعد ظفرت بحمد الله 'تعالى على نسخة قديمة لمختصر القدوري) اعمدتها قي هذا التطبوع: 
وهي صورة نسخة مخطوطة في المكتبة الوطئية بدمشق» تحمل رقم 215184 وتاريخ انتهاء النسخ 
هو سنة /87» وهي منسوخة بخط نسخي جيدء ولكن فيها بعض الصفحات التي نسخت فيما 
تعدا وييدق إنيا مسي بيه قلق اضسات بعفن أورالالمخطوط» كنا لير هق فاقل أ ناد 
الصفحات القريبة من تلك المضافة» وأرقام هذه الصفحات الجديدة هي: ”أء ١ابء‏ “#أء ١٠بِء‏ 
1ن إلى 117 


منهج الباحث في تحقيق الكتاب ل 


المصنف للتعليق عليهاء ثم أثبت في وسط الصفحة كتاب التصحيح ‏ وهوالمقصود 
بالتحقيق ‏ وأبرزته بخط واضح كبير الحجم» وفي القسم الثالث من الصفحة تأتي 

ولقد قمت ‏ في خدمتي الكتاب ‏ بالخطوات التالية : 

نسخت كتاب التصحيح والترجيح معتمدًا على نسخة الأصل» المنسوخة في 
حياة المؤلف» والمقروءة عليه . 

- قابلت الكتاب على سائر النسخ المخطوطة التي توفرت لدي» وذكرت في 
الهامش الفروق ومواضع الخلاف مع الأصلء إلا ما تيقنت تحريفه أو تصحيفه في 
تلك النسخ فلم أشر إليه في الغالب. . لِما أراه في ذلك من تشتيت فكر القارئ 
وذهنهء وإيقافه عند ما لا نفع في ذكره. 

- أمَا إن كان الخطأ في الأصل ‏ وذلك في مواضع قليلة من الكتاب ‏ فإني 
أثبت ما أراه صوابًا إذا كان موجودًا في أحد النسخ» وأشير إلى ما في نسخة الأصل 
في الهامش . 

إذا وجدت زيادة على الأصل من إحدى النسخ» فإني أثبتها بين حاصرتين» 
ثم أبين في الهامش مصدر تلك الزيادة . 

- وإذا كانت الزيادة في إحدى النسخ قليلة» أو لا تغير المعنى» كزيادة حرف 
العطف, أو كلمة: «رحمه الله4» أو «والله أعلم» مغلاء قإئى أضعها بين علامتى 
الزيادة» دون الإشارة إلى مصدرهاء وهي غالبًا من نسخة (ج)» وبعضها من (د ). 

- ولم أضف من رأيي شيئًا أبذا إلى كلام المصنف؛ ولم أغير في صلب 
الكتاب» إلا ما يعين على كشفه وإيضاحه كا لاعتناء بعللامات الترقيم » القن حرصت 
على إحكامها وإتقانها. 

كما التزمت: ضبط الآيات القرآنية» وعزوها إلى مواضعها من المصحف . 

- ضبط الأحاديث النبوية وتوثيقها من صحيحّي البخاري ومسلم» وإن لم يوجد 
فييناء فمن غيرهها من باقن الكدب السنة, 

- إعجام ما أهمل من الكلمات» دون الإشارة في الهامش إلى ما أهمله النساخ 
من نقط . 


شنا منهج الباحث في تحقيق الكتاب 


- رسم الكتابة وفق القواعد الإملائية المتعارف عليها اليوم» من غير إشارة إلى 
ا 

الفعريف بالفقياء المذكورين فى يعن الكتات» باشستفناء آئمة المذهت 
والعذامت امفيك وانيك فى تهات كل تيك وتات الت وححك لبها قي قلات 
الترجمة» مع ذكر رقم الجزء والصفحة. 

- التعزيفت بالكتب التي أوردها الخصيف: 

- مقابلة التعن على المصادر التى اعتمد عليها المضتف قدر الإمكان. وإن وجدت 
بين لصن عادر درو نا قد كزرن لس الوكين قر يوقا فلن فلكي الملاش: 

- العزو إلى المصادر بذكر الجزء والصفحة,. دون بيان تفاصيل معلومات النشر 
خلال التحقيق؛ وأورد ذلك في قائمة المصادر والمراجع. ضمن فهارس الكتاب”" . 

- تحديد كل قول مقتبس برسم علامة دالة على التنصيص أو الاقتباس» في 
بداية النقل وآخره» وقد اجتهدت في تعيين نهاية كثير من تلك النقولء إذا كان 
الكذاب المقيي عنه غير مليوع ؛ 0 أن أكون قد وققت»: والله المستعان. 

وأخيرًا: فهارس الكتاب» وتشمل : 

١‏ - فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق. 

؟ - فهرس موضوعات قسم الدراسة . 


)١(‏ مثال ذلك ما رُسم في النسخ على النحو التالي : « ثلثون» مائتاء ملاء الفم ..2» فأثبتها هكذا: 
«ثلاثون. مئتاء ملء الفم». 

(؟) واعتمدت في ذلك أسلوب الدكتور رمضان عبد التواب» وما شرحه بإسهاب في كتابه: « مناهج 
تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين»» وممًا قاله في ص ١19‏ : «ومن البدع.. ما ينادي به بتعض 
الباحثين ويحاول غرسه في عقول طلاب الدراسات العلياء وهو ضرورة أن توضح بيانات هذا 
المصدر أو ذاك كاملة عند ذكره لأول مرة في الكتاب المحقق أو الرسالة العلمية.. وقد يصنع هذا في 
المقالات العلمية أو البحوث القصيرة» التي تُقرأ عادة من أولها إلى آخرها ولا يوضع في نهايتها ثبت 
كامل بالمصادر مستوفية لبياناتها... ومن البدع كذلك ذكر اسم المؤلف أولا وبعده اسم كتابه.. وهذا 
تقليد أعمى للغرب» ولا بأس من استخدامه مع المصادر غير العربية إذا ذكرت بلغاتهاء أما في 
المصادر العربية فإننا نراها غريبة عنا لا تلائم ما توارثناه من طريق مغاير لذلك في مؤلفات أسلافنا». 





الرموز المستعملة في التحقيق! 


أ: مخطوطة الأصل 

ت:: المخطرطة الثالية [الطليي) 

نج المخطوطلة القالقة (السطيية) 

د: الستخطوظة الزائعة (التركية) 

0 الصفحة رقم 0 

ف نك 21 عن صفحة وقو  ١‏ إل ق"مفخة وقى + دا 
.../... نما قبل القاطع رقم الجزء وما بعده رقم الصفحة. 
1 ]1 ها يننيها زيادة على "سيف الأضيل 

257 4 :8): ١المتو‏ فى ستنه ٠.‏ امجرية 

..» أو ...: علامة الحذف من كلام مقتبس 

ل: نسخة القدوري المطبوعة مع كتاب «اللباب شرح الكتاب») 
ث: نسخة القدوري العثمانية 

م: نسخة القدوري المطبوعة في دار الكتب العلمية 

نك اتعليق 


() نقل المصنف عن الإمام الزاهدي بعض الأحرف للإشارة إلى أسماء بعض المصادرء ولم يتبين لي 
تفسير تلك الرموز أحيانا: 








لفا# سسستالا دد مست ب د الجرا جر 
اجر سرب العالمين وسل امع لسبرناج وال ودعب احمعن وبىد 
ذفن الففرال رحد ربد! لعى واس اتحسق نعود عراب مزعمل, 
مرف امتنار#ىاسهم: جنا لش هىحى سمحت لط بع فض 
وم حر قات بعرانناعالمرؤحرام والمرجوع ‏ ستابلد الراج عدلة 
الحدم والترحج بعتب مرج ف النقا يلاب جمسر+نة تمر م١‏ 
بررىا_مرد ا لعل قد قا لوا ان لامإم مث كان وحا ش وهها حادب 
مالمذيئئ والوا ص با بار فقك لسكا ريال الايام العلا ىأحسن 
أبن مممصور بن ود الاو رحنرء المعرو م بواهان فى كنا السام 
ل رسمالمفى فى رما نا مل عابنا زا اسسعى سن مسإة ا نكا مر ويخ 
عن اصىما بنا الروابات الفلاضق بلاخلات بلسهم فانء مي لالم وبعع, 
بد وله مولالخا لنهم برابه وا نكان م ثهرامتننالا نالظاهمان يلوت 
الحق مع اممابنا ولايصروثم واحننها دولا سبلع اجنهاذم ولاطرا لي 
فواصرننها نزم ولايق جنم [انهش رفوا الاد لم وسيزو أبن مالم 
دثبت ودين ضره وا ن كانت الب له تلن تبي بمن| مسا وان كا 4 
| محيننة احد ساحبيه يا ند بم وما لودور اش ارط واسجراع ادلم 
لواب هاون <الن ابا حنينفه ماحباه فى ذا فا نكان اختلافم 
أخةلا ىغعهرورنا نكا لتؤمامطا فال الورالة با زنووار ماح يد مغر 
احرازالن سو الزارعت والمعامله رهام تارقولحها لاجتماع 
ا نتاحزينعا ذلك وذها سوكد ل 
رابهونا العمدات بن اليرت خرن (لوحرية وانكانتأ لك 


بداية الكتاب في نسخة الأصل )١(‏ 0 





دفول ان دهت ممسواع 
رودا لية كب امول الا قشي الى عنم بش طاا سيرد 
من الروا | والقولين فلس اء الشرى ا إ/ ما سا مرها م لاير 
إتطرط السرم ريا ل لايام الوظرو كا د ءاوبالفقىا سان" 28 
فيان كن نساداوع ل موا فتالولاد و جه الل ونلا 
اء م ازورال والوجوه هن وي مظلر ل الترع فندم. ( رحزق الا 
وحقا ني حا نء وّعت وامّدة ذا نيام ) يصره نإها سا /م ثالراما 
لنب زم روا زه ب لرواية الاحزء ال وتوا نق نسده را الياو رهلا 
مالاحلان سامسإي من بجرّ ريه ب الإجراع ايزا يوز وال صرت 
الاقضبد ولافرق بين المذى والما و ااان المفو ريال وتام علزم بد 
!لاص ولرن ١‏ جى لا يضم الرجرع عن اليد بورالم زاثامنان ورا فونم 
لالزفب فهل! امم ابا مزالاب وك الب وى الوم غلم بزهاذا 
١‏ فى بكرن اموكزاء|مزفب امام لس لمان دغر 16 دن يلولا و [ديم 
حضوي وها امض ام بالتزامه مزه اهام سكل بد ما بولك ر' 
اللدل يراه كنات اند حشياتقؤيز اا لاه وقد 
مسلة الاصولا لوحى فر الا نناق و دللا بع التطليد سوك ءزاجتبان 
تحسلزيز بلاججام وسلوال ساد برضا و مص شعره م صبطنا م انكر. 
دالمة نكا سقوشيت الام نحا عامس الاخكا ٠‏ بطلت بالاجواع وقالل 


دالحم مق بم جاع امسو ين للرائبت الماك شبن 
يدن ددكرسًال'اخرونال ورم جيل انها ويثعلرن ود بعق 
احا ملئقن 1 را الم وداب 





نسخة (|) الورقة التي أضافها الناسخ (تلميذ المصنف) نقلاً عنه 





بعمد) عنارواية او بوسث عر (ئ4 حشقة طاص مزعب اوجنينة وكاناضيد 
أنده الف را نع ول |دفريئول داررى دعن | و يحتيفه فز لم الاوك ومار ود اوبرت فود 
الاخ رما لسرالائة الرحوسة الوط وئ: ياصرالرواإت ذكران اولادالبنانت ‏ 
بتدمرث عل جد إن الام وسرفزل صاحبيه م لالامام (بوالمفا خرالزوزفيسة شع 
المنطومة الا من فولا_جنيفةً| ن اولادالبنات او م ناد الناسدمعراو ل 
مناولاد الاخرات لؤلم دح واد ادا معت قا بمرلاه وابنمولاه فا له للابن وقام 
اب ودرس ف 'لاب السدس والبا لابن قا الاسبيها الدع فزلنا در ل. وان رك 
حدمرلاء وا خامولاه فا /ا) لاجد يدان ضعة وقالاونوسن وف رهوييز اث 
الاسهاى والزامرل اعلا ختلا دم وا ديرات ووم قلت وقدمران الك 
خاتول الاماء» واه حا والننام - وصل ابس عا سيرنا ميا عنام شلام وال 
حس الله ونج الو كز يع ته لقم ع سر ععرا مدال يور رج رركرانا مر 
سا للد سباح علي شو دي الاخروهبج. |< نا تاها بايا 
ا جرلي مورلل ااه م 
ولح رجغرهراء تلشر/ز 
مزناان اسع إلفا مر لعم/اليا 
ررالاعي || 0 وم 
0000 0 


00 لها نب بحموو/عا د رع صوب! 

1 ل و انه كعرى ريد د 
اكالم عام وروا را م 

يدس سال كازااوا 2 ب 


الى ليم وا شرو ا 0 





الصفحة الأخيرة في نسخة الأصل [77/1ب] وتظهر إجازة المصنف بخطه 





5 دسب التزجبصم وا لغهيم تععرلر 
. 6 
جع مسج ال مام العالم العلا مذ لكل 
الججاهد وحيردهره وؤبرعمة دجدن” 
الاب ارم 2 
و لاصوزابوالرلنا م 


00 9 

الطماره الصلاة انرود 

٠ 1 . ُ 0 

يبعز الييث .رضح اتاد "اجيم 
1 ا 2 ٠‏ 

ال الا اليار لجراي 


العير الوثفث> القصب الو 
1 4 نم بر ده 





دم 

اللمطر لنثى الممم ُ 

حم يسم 0 308 الات 

المزارمر الماطاه اليا ضا 

0 2 00 3-8 ا 

الا ا 5 6 
ع" ب العإن ا الى - 


لياس الال كود مويف اللبمؤردم 
الصبرالتبام الاجنهم : الامفإن العويعالبينا السههادا” 
التوع علزيأ ادب لول الصنهم اكه السير 


: انا 
اميزوالااشر, الوصايا الؤلاضش 
958 /0 51 
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بن عطاختلاوم ف المبراث دف د مرقلت و قدمران الفنق و#ؤقوك 
الإمام م ويرس العام وصوإدرعؤسرربا محيرجن/لانام وها ال تيم 

الكوام حسبئا السردلم م اكز ليق عل درق ادن وحن 
عيداس لوق عو ا ديرلم قم الللنائه اديع موريس الما ار 
مسجو رسزر الف ويا بر ووإحدو ع بن من ل ايانط المعنف 
د حراس نضا ى ولك رسيرب العالم/ن 








ا جات ازيم 
7 ا دك 0 
ظ إجمينا دجوا الالشيح اماما مالم لرالعلام ' 
زينالديناسو لحن عامل اس بيلف ييه 
١‏ ندرا زع 1 ية مزهبالمتما رعوابمء مالتتمي_ 
ا حاى معت مزلئظ عبش لها مل برضا نم اتا . 
0 -.الموئيحراموالليجوح مط نتالحة الاج بذ در له المرم : 
والتجم بجر بل مرا تم* ونذنالتك | 
امول ان ابرق رماي إنفكليجة ' 
موا ارواتىاوالنوان بلسرلم ! مشي لماه نانسأ 
اي نويا جنع و 0 
ببكابا دسا كدي سان نجي انتكولثنا ه 
ابعل عادنا انول او وح ب لس وني ابا 
نه اكوا ل اوا لوجوع ماع ضر و تجح ددر 
_وحرقا اجاج ,- الباق الومفعت لموامونائق 
دايا نض ود لاسأ هيز نوا ناعلنا: إل واثني ه 
الروابه !حك لج نوادق 5 نالا ىوها 
1 با !خلات ان املك يجيد بد 2 1 اجاح انه عيوب 


دل سول لانصية ةد فبك الي ويهام ا 5 


الصفحة الأولى من النسخة المصرية (ج) 





١١ 








الصفحة الأخيرة من النسخة 





ام 





رفإلله عند وارضأة داسكن فيدارالتلامأنين 0 كان لفر و 
ال ؤي يوم الاحد بعس الحص ف وآضعهمرجاذياركر ؤمل الله 
غرضا اسرتعايل المبده ن ليمت سس وئمائين وت عامسل اشمعل 
سين :امهل واوا 1 وعلجيالانياء اليسلين وعاصع 2 1 


00 9 7 ا ١‏ : 
0 0 ْ 
سه العمل والركرألريع ١‏ 1 لاني لورة ا 
0 رهز الزمان امير ةرين لزع الام 1إء: 
الإحسعالنوان رارصا ذا اذاد ت سكل كت لزهتبنوكان ذب انلا بلنام: 
المنا ين ولم بود وها شرع امير غلأهرالرواية ء بذا انا .زات 


ان بين ماهوا مزهيغ ذكل بيانأغ اضيا ريا وص ل الينام فزاع را مزه ب وفره عم 
نسلا دايا اذام الع ودتنع املو سهيتراالطران اذى ررح 
بوم ا مهب فد نسسعينا,المزورا الكو رايد أولاتب ل الزمطة دكين . 
37 وا 11 لرالم ع ارمع ليمي انض عاذ “ار وووعتة 
الشعيف مزالي فرمرعٌ و نرء القدودب اليا لذت والمهلات نه[ 
العلانات 1 
م نوا ليوم وهعوأ ابوسرااع ددا 
وفرا تار م ذماننا وءلرالشتوي هنا يحناوصالارمه وق ولا سم وغيردي ]لا لذأ 
12 ل عاض زد وي تو هوالع يمي 


إن 





نهاية الكتاب في النسخة التركية (د)؛ ويليه «الطراز المذهب, 


١15 





000 
يراسم تك الي ازا الم وسزكودرهوروار عو لا وم جذر رس 
ميإتترة يلوه ال وهووا لاسن انلز عزرسد اتوك 
يزه رونل اهنب روائزه وذا لذ دالصزيباذانرل اللردررلاجماد 
رمز نالشتوم اليرمعاقولاٍ يسن وكواايقورمنوى وار لق لتوواليور . 
نوها مقر ر/إلسز رونا لالم فوب ناخنزوما لالم نذا ذاا جر أطلزميقن 
0 شنح ناولا| ذايع 
دن الو ةماعزلا مضع لوت رع مور ةلاصل ايها 
أ .. عفي| نيا رهزاهرالتعكم نال السراية ووكرة/كش نيزا نم إويصاط علي كار 
57 دأمر يزان استم راوج لفاس 
و 0 5 ناذاق لذ بالشفص لزماحضا الم زهزاظامإلر. 000 
ل 3 0 لفن وهورةابزممزع زاب حنيغ روا عقدظا م إلروابتالمصنفوذ للفتويل ل زازاسقطا 
4 امبر و و0 رء | المي نسي لبر مضه 
نيه شرا ئأحسى رمد ليل 2 التزْوورا عار 
7 0 9 ور ري 1 
لق 00 0 | نوكر قبل لاحت لاني امابره بكرو الماع 11110 
0 لايل فزي ناخ فان نما ل وا لمشأ #حيلة ؛ايستب والوكوة اذزوابت كك 
/ و 2السفين اخزوابة ارا لشف وعا مرا بر وئو شيا وهرالا| روزا : 
90 يوز باسنالا لوكوة ويه بره قولمط ارات النوأزل وي اليل :اسكالالكروعز ربعا لا 
ا 2 5 . ولمع فقول 4 ذا لش ول لابين الما لاف وهزعنرالإحسم وكر رن[ 1 
1 2 0 بجزروالسئدقل] 00 نلشئ بم امصنفات للفثو» غير الراوا نامس 


0 امو 
“كك بر تعد زرب" 0 0 سكعنا 
ذأ 2 تلم يح امرعرمن احرج اذتلنا النافقم 





نموذج من النسخة التركية (د)؛ ويلاحظ شىء من نقول الناسخ في الحاشية 





ملا 7 انس سأرو يؤناميت 
المسوعأ :وين امن عا عونا زب نيه م فل 
2 عت مح للووواذ لسر الحم راطما وكام 
0 مرت نان كا نمفِمراهَ روما للق انكَانٌ 
سانا مسوظئة ]يرول البها دايع لمعتسي 
من الموزعلاطتين ايا مهيا حملوج داب لاصايهضيزة 
لب ١‏ لاضع اق رع تاماخ ع 0 
ا ١‏ ب 1 قُحكد لولمه 
مقحام” الشواصايع با 5 مارجلا نْكانَا ةن 
0 : 58 لحا ور اشر ع ينان عليه لاد : 
أ وفنا ا 7 يدايا 
7 0 0 ا ؤامشدالكة 2 للك 1 










لطن تدا هوشي فياف مام وله 
بصسيرد مام را ادراب اف 
م نا كان ميرم ليله 92 مه تزع ” 
ا أن نعم اق (رمننوم وَليلةٍ م لةء 


8 0 0 


نموذج من مخطوطة القّدُوريء [: أ] 


نا 





ع 


يدم التِحَْحَوَمَات حورتو فا نكا نابغينه 
اميت الاوالم ن عم عا مدو سنو فقول 
3 ]نما الا أله 0-0 ل | 
ليت الت اليفوا لق لاما فر مروت ' بي 
!لاز رعذ 0ك ا اناه 
الريك اكه 6رككان كينا امنيا . 
ا ا اجْيّعَ من عنمن هادان 
١2 3‏ + انَل مرَالما اله الاول شىٌ: مَمْرٌ وثاف 
وما حت بنط نأل ااي َمنْحَااكتَ . 
المنألة اناس و ميوت" برك ابام 0 
ىاد كنت المناطةَ وآ يدث مَشركَة م ُصبب ةاعد لم2 
زات لد كيفيس ما مت منة الن لمان 
ادقن مما 3 خَرْنَ لهثمؤ بها 7 كلوارث سه 
6اكتابب جره ابل داجرهها ولاد اخراوظا هااا 
اي دك سمج سببرنا ع ]كود تيكل 
00 مسية دان معشر ل دما ىمايم 
حنا انم و١‏ عا وكيل ١‏ 4 


الصفحة الأخيرة [7؟اب]؛ من مخطوطة القّدُوري 





١١/ 





تاليف 


العلامة الشيّخ قاسم بن فُطلُوبْعَا المضري الحنفي 
رحمه الله تعالى 


١13 


الم 0 0 
حرام؛ والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العَدَّم» والترجيح بغير مرجّح في 
المتقابلات ممنوع . 


وقد قال في كتاب «أصول الأقضية» لليعمري”'' [رحمه الله]: «من لم 


كندفاى التسورر مو الروارقن أو االقراية فلس له التكنين فى الصكم نا 
ا هاا “عن قير نر لى ابرع 


000 


0020 


00 


09 


2) 


وقال الإمام أبو عمرو”*' في كتاب «أدب المفتي)”*' : «اعلم أن من يكتفي 


كتاب أصول الأقضية هو : «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام»» تأليف الإمام برهان 
الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي؛ مغربي الأصل» ولد ونشأ في المدينة 
المنورة» وبها تولى القضاءء توفي سنة 99 ه عن نحو ١‏ عامّاء له: «الديباج المُذهب في تراجم 
أعيان المذهب»» وغيره. (الأعلام /١‏ 07). 

كذا في الأصلء وفي (ب ): «منهما»» وفي «التبصرة»: "فليس له التشهي والحكم بما شاء 
منهما"». وفي (ج ): «فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما». 

انظر «تبصرة الحكام» 20١/١‏ وفيه أيضًا: «قال ابن الصلاح: وقد قال مالك - رضي الله تعالى 
عنه- في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم : مخطئ ومصيب 
فعليك بالاجتهاد» وقال: ليس كما قال ناس فيه توسعة لناء قال ابن الصلاح: قلت لا توسعة فيه 
بمعنى أنه يتخير د بين أقوالهم من غير توقف على ظهور الراجح» وفيه توسعة بمعنى أن اختلافهم 
يدل على أن للاجتهاد مجالاً فيما بين أقوالهم». 

هو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء؛ المعروف ب " ابن الصلاح "». ولد سنة /الا6ه. 
كان أحد الفضلاء المقدمين فى التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال» له عدة كتب» منها: 
امعرفة أنواع علم الحديكاء دلوت المفتي والمستفتي»» توفي في دمشق سنة 547 ه. (الأعلام 
اا 

انظر: «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» المسألة الخامسة عشرة» فصل أحكام المفتين» ص 
6 





فا 


التصحيح والترجيح 


بأن يكون فتياه أو عمله موافقًا لقولٍ أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من 
الأقوال والوجوه”'' من غير نظر في الترجيح”"' فقد جهل وخرق الإجماع. .2. 


وحكى الباجي”" أنه وقعت [له]”*' واقعة فأفتي فيها بما يضرهء فلما 


سألهم قالوا: ما علمنا بأنها لك. وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافق قصده”*'. 
قال الباحي: «وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممّن يُعتدٌ به في الإجماع أنه 
لا يجوز). 


[ج/'ب] 


قال في «أصول الأقضية»: «ولا فرق بين المفتي والحاكم.ء إلا أن / 


المفتي مخبر بالحكم» والحاكم ملزم 01 


وقال الأصوليون أجمع: لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل 


بالأبفاق؟"" وهو النيكان فى المذهب. 


000 
02 
ضف 


2 
2) 


000 


06 


في نسخة (ج ): «ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه». 

وفى «أدب المفتى» هنا زيادة : «ولا تقيّد به). 

عو حليدان يد لف ين سه القرطين و أب الولية لاسن قلي مالك عن جزل السويع لد 
في باجه بالأندلس سنة 7٠4ه»‏ رحل إلى عدة بلاد في المشرق ثم عاد إلى الأندلس فولي القضاء 
في بعض أنحائهاء وله مؤلفات عديدة» توفي سنة 51/4 ه رحمه الله تعالى. (الأعلام */ 118) . 
زيادة من (ج ). 

نقل المصنف - رحمه الله تعالى - حكاية الباجي هذه من «أدب المفتي» باختصارء وهي عند ابن 
الصلاح مبهمة أيضّاء ووجدت الإمام الشاطبي قد ذكر هذه القصة مفصلة في «موافقاته» ينقلها من 
كتاب : «التبيين لسئن المهتدين» للباجى» أنه قال فيه : «... ولقد حدّثنى من أوثقه أنه اكترى جزءًا 
من أرض على الإشاعة؛ ثم إن رجلاً آخر اكترى باقي الأرض» فأراد المكتري الأول أن يأخذ 
بالشفعة ؤغاب عن البلد» فأفتى المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن مالك أن لا شفعة في 
الإجارات» قال لي: فوردت من سفري» فسألت أولئك الفقهاء . وهم أهل حفظ في المسائل 
وصلاح في الدين . عن مسألتي فقالوا: ما علمنا أنها لك» إذ كانت لك المسألة أخذنا لك برواية 
أشهب عن مالك بالشفعة فيهاء فأفتاني جميعهم بالشفعة» فقضي لي بها... 

قال الباجي: وكثيرًا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها: لعل فيها رواية» أو لعل فيها 
رخصة! وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة» ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا 
لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي» وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتدّ به في 
الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق» 
رضى بذلك من رضيه وسخطه من سخطه). («الموافقات» للشاطبي» كتاب الاجتهاد» المسألة 
الثالئة» ل لا ١‏ 

انظر: «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» /١‏ 2057 ونصه فيه: «واعلم أنه لا يجوز 
للمفتي أن يتساهل في الفتوى» ومن عرف بذلك لم يجز أن يُستفتى وكذلك الحاكم» ولا فرق بين 
المفتي والحاكم» إلا أن المفتي مخبر» والحاكم ملزم»» وفي (ج ): «والقاضي ملزم به). 

ذكر الاتفاق العلامة الآمدي [«الإحكام» 778/4]» وابن الحاجب. (انظر «التقرير والتحبير» "/ 
الار” 





مقدمة المؤلف ذا 


وقال الإمام أو الحسن ال فى كات «الفتاوى») 60 ) المفتى على 
مذهب إذا أنتى بكرن الشيء كذ" على عذعب إنام» لين له أن يقلد خيره 
ويفتي بخلافه لأنه محض تشْة». وقال أيضًا”*': (إنه بالتزامه مذهب إمام 
مكلف به ما لم يظهر له غيره» والمقلّد”* لا يظهر له. بخلاف المجتهد حيث 
ينتقل من أمارة إلى أمارة»), ووججه بهذا مسالة الأصول التي حكي فيها 
الاتفاق 0 7د الاح الاي اي مركب من اجتهادين مختلفين 
بالإجماع», ومثّلوا له بما إذا تورضا ومسح بعض شعره ثم صلَّى بنجاسة 
الكلب”"» قال في كتاب / «توقيف الحكام على غوامض الأحكام)'" : 


ولكن في دعوى اجتماع الأصوليين على ذلك نظرء فقد ذكر ابن نظام الدين وأمير بادشاه وبدر 
الدين الزركشي عدم صحة ما قاله ابن الحاجب والآمدي من الاتفاق على عدم جواز رجوع المقلد 
فيما قلد به» وبيّتوا أن في كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضّاء كما في «فواتح 
الرحموت» 7/ ٠5٠85‏ وات تيسير التحرير» /٠‏ 791 و«البحر المحيط في أصول الفقه» 54/7 7". 
يقول ابن عبد العظيم المكي (- ١51١1ه)‏ في كتابه «القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد 
والتقليد؛ ص 2177 ١7‏ : إن مرادهم من قولهم : لا تقليد بعد العمل» أنه إذا عمل مرة في مسألة 
بمذهب في طلاق أو عتاق أو غيرهما واعتقده وأمضاهء ففارق الزوجة مثلاً واجتنبها وعاملها معاملة 
من جرفت عليت واعتقد البينونة بينه وبينها بما جرى منه من اللفظ مثلآء فليس له أن يرجع عن 
ذلك ويبطل ما أمضاه ويعود إليها بتقليده ثانا إمامًا غير الإمام الأول الذي قلده فيهاء حيث كان 
الثاني يرى خلاف ما رآه الإمام الأول». 

)١(‏ هو علي بن عبد الكافي السشبكي» الملقب ب «تقي الدين» كان شيخ الإسلام في عصره وأحدّ الحفاظ 
المفسرين» ولد في مصر وارتحل إلى الشام فولي فيها القضاءء ثم عاد إلى القاهرة وتوفي فيها سنة 
7 رحمه الله تعالى» وله تصانيف كثيرة. (الأعلام 7١7/4‏ ). 

69 «فتاوى السبكى» /١‏ ا 

(00- أي: واجبًا أو مباتحا أو حرامًاء كما قاله السيكي في «الفتاوى» يدل كلمة (كذا) . 

(5) المرجع السابق» الصفحة نفسها. وانظر «البحر المحيط» للزركشي 5/ 574. 

م,ه) في «الفتاوى» : ) ..يكلف به ما لم يظهر له غيره» والعامي لا يظهر له... 

(7) أي وجّجه الإمام السبكي بقوله: (إنه بالتزامه مذهب...الخ) المسألة ايه اف تح ايها انيت 
وابن الحاجب الاتفاق. وهي جواز الرجوع عن التقليد قبل العمل لا بعدهء فقال السبكي بعدما نقل 
ذلك عنهما: «هذا وجه ما قالاه ولا بأس به» إلا أنه كان قد توقف عند دعوى الاتفاق وقال: «فيها 
نظر». انظر «فتاوى السبكى» ١58/١‏ . 

«فتاوى السبكي»»: المسألة الخامسة» الحالة السادسة؛ 0147/١‏ والنقل عند المصنف بالمعنى. 
وفي (ج): «وقالوا...1» تحريف . 

(6) «قال ابن حجر: ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب» ويمتنع التلفيق في مسألة» كأن قلد مالكًا 
في طهارة الكلب» والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة»» كذا في: «حاشية البجيرمى مي 
على الخطيب» .6١/١‏ 

(9) كتاب «توقيف الحكام على غوامض الأحكام» لشهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهسي المصري 


[ب/ر'ب] 





35> التصحيح والترجيح 


ابطلت بالإجماع»» وقال فيه: «والحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين”''. 
فلو أثبت الخط مالكي فحكم شافعي لم ينفذ)"" أ وذكر عفال أكل وكال: 
«وكثير من جهلة القضاة ة يفعلون ذلك»» يعني الحكم اليلق 29 

فقال بعض من لا يدري مراد العلماء: قد قالوا: إن الإمام متى كان في 
ل ا *؟ كالمنتي والقاضي بالخيار» فقلت: ليس كما 
ب “؛ قال الإمام العلامة الحسن بن منصور بن محمود الأَوْرْجَنْدي 
المعروف ب« قاضي جان1"" فى كناك «الفتاوى») 10 له: «رسم المفتي في 


الشافعىء المتوفى سنة 80 ه رحمه الله .( كشف الظنون »00/87/١‏ وهدية العارفين .)١١8/1١‏ 

(1) انظر «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج 0١1/7‏ وفيه: أن ابن عبد البر نص على عدم جواز تتبع 
العامى للرخص إجماعا. 
وممّن حكى الإجماع أيضًا: الشرنبلالي وصاحب الدرء لكن تبعًا للعلامة قاسم عن «توقيف 
الحكام». ونقله الشيخ محمد سعيد الباني في «عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص6 »5١‏ و3 
وفيه: إن حكاية الإجماع على فرض استيفائها شروط النقل لم يثبت لدينا بلوغها حدٌّ الشهرة أو 
التواتر» مع أنْا وجدنا حكاية الثقات الخلافٌ . 

و في كتاب «الوسم في الوشم؛» لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل الحلواني المصري الشافعي 
12١8‏ ه) ما نصه: اشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة» فلا يجوز في 
عبادة ولا غيرهاء والقول بجوازه ضعيف جدّاء حتى قال العلامة ابن حجر وغيره: إنه خلاف 
الإجماع؛ كأنهم لم يعتدوا بالخلاف لشدة ضعفهء أو أرادوا بالإجماع اتفاق الأكثر من أهل 
المذهب» لما عرفت مما مرّ أن في كل مذهب قولاً بجوازه». (عمدة التحقيق ص ٠١9‏ ). 
فالإجماع المدعى غير قطعي» وهو باعتبار الأكثر والغالب» أو باعتبار اتفاق أهل المذهب .. 

(؟) وفي نسخة (ج): «فلو أثبت مالكي فحكم.ء لم ينفذ». 

() مامرّ من كلام الصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ نقلا عن كُتْبٍ القضاء والفتاوى والأصولء أي من قوله: 
«وقد قال في كتاب أصول الأقضية ...الخ» ص ١‏ إلى هناء وهو زيادة على أصل الكتاب عندما 
لف بمعنى أن المؤلف وضع هذه الزيادة وأضافها إلى نسخته بعد مدّة من إنهاء التصنيف. يدل 
على ذلك ما في نسخة الأصل. حيث كان ناسخها - وهو تلميذ ابن قطلوبغا قد قرأ الكتاب على 
المؤلف» ثم ألْحق بعد ذلك ورقة بالكتاب وفيها الإضافة المشار إليهاء وكتب في آخرها : «زاده 
المصنف في كتابه»» انظر المثيلات ص8١٠2»2‏ وهذه الزيادة مثبتة في سائر النسخ. كدللة. 

و بهذه الملاحظة يظهر للمتأمل كيف توسّع المؤلف في إيراد أقوال المذاهب الأخرى لتأييد وجهة 
نظره» بعد أن كان قد اقتصر في جل كلامه على المذهب الحنفي. 

(4) الإمام؛ عند الإطلاق في كتب الحنفية هو الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه» وقد يطلقون عليه 
لفظ الإمام الأعظم تمييرًا له عن سواه من الأئمة المجتهدين في المذهب» وضمير المثنى بعد ذكر 
الإمام يقصد به الصاحبان أبو يوسف؛. ومحمد بن الحسن رحمهما الله. 

(5) وفي «الطرز المذهب» - مخطوط ملحق بنسخة (د) وقد نقل فيه مؤلفه من مقدمة التصحيح .: «فقلت 
ليس الأمر كما يزعم". 

0 هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوْؤْجَئْدي القَْغاني» الملقب ب «فخر الدين», 

المعروف ب «قاضي خان» الإمام الكبير المجتهد. . شرح «الجامع الصَّغير والكبير» للشيباني» و«أدبَ 





مقدمة المؤلف حينل 


زماننا من أصحابنا إذا استفتي عن مسألة : 

إن كانت مروية / عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه 
يميل إليهم ويفتي بقولهم. ولا يخالفهم برأيه. وإن كان مجتهدًا متقئا''. لأن 
الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم» واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم, 
ولا يَنظر إلى قول مّن خالفهم ولا يقبل حجته. لأنهم عرفوا الأدلة وميّزوا بين 
ما صح وثبت وبين ضده. 

وإِنْ كانت المسألة مختلقًا"'' فيها بين أصحابناء فإن كان مع أبي حنيفة 
أحد صاحبيه» يأخذ بقولهماء لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب فيهاء 
وإن خالف أبا حنيفة صاحباه في ذلك؛ فإن كان اختلافهم اختلاف عصر 
زهان كالقفتاء بظاهن العدالة :راخة يفول فاحية لد الحوال الناف 27 


القاضي» للخصاف. وله «الفتاوى» و«الواقعات» وغير ذلك. توفي سنة 5947 ه رحمه الله تعالى. 

(الجواهر المضية ”؟/ 297 5 رقم 480» تاج التراجم ص »١5١‏ رقم 2487 والفوائد البهية ص 

.)7514/7 رقم 0177 الأعلام‎ »١ 

(0») وصف صاحب «الكشف» «فتاوى قاضى خان» بقوله: «هى فتاوى مقبولة معمول بهاء متداولة بين 
أيدي العلماء والفقهاء» وكانت هي نصب عين من تصدر للحكم والإفتاء. ذكر في هذا الكتاب جملة 
من المسائل التي يغلب وقوعها وتمسٌ الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة» .(١كشف‏ الظنون» 
3). 

)١(‏ قال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالى: «لو أفضى رأي المجتهد إلى شيء» وهناك مجتهد 
آخر أفقه منه له رأي آخر فأراد أن يعمل برأيه من غ غير النظر فيه وترجح رأيه بكونه أفقه منه؛ هل 
يسعه ذلك؟ ذكر فى كتاب «الحدود» أن عند أبى حنيفة يسعه ذلك» وعندهما لا يسعه إلا أن يعمل 
برأي نفسه . وذكر في بعض الروايات هذا الاختلاف على العكس .. وهذا يرجع إلى كون أحد 
لمحب للد ل لظ ل راي مطل ب لق تا قا سف ل ل يات 
ومن قال لا يصلح قال [لا] يسعه). (بدائع الصنائع / 4» 5؛ مع زيادة "لا" بين الحاصرتين - 
ليستقيم المعنى). 
وهذا خلافٌ فى المسألة كما ترى» وجل ما ذكر ابن قطلوبغا فى مقدمته هذه تبعًا لقاضى خان» 
و تقر عا امسا اللكد القرلي يوقو اسل اميد رقر رسن هر انق ملم ميان كلك م و 
الدليل وصلاحيته للترجيح 
وأحسب أن أنصار هذا الرأي وجدوه أجدر للتطبيق عندما عرّ التسليم للمجتهد بالاجتهاد خوفًا من 
تسلسل الأدعياء» واعتماد ذلك في الفتوى والقضاء يسهّل أو يساعد على ضبط كثير من المسائل. 
ولكنْ قد يكون هذا التوجّه أيضًا هو من جملة ما ساعد على جمود الفقه الإسلامي في حقب 
طويلة! والله تعالى أعلم . 

(؟) في مخطوطة الأصل: «مختلف» خطأ. 

() قال العلامة المحقق ابن عابدين رحمه الله تعالى: «كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير 

عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً 


تجن 





[/لاب] 


[ب/؟] 
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وفي 
ذلك 


التصحيح والترجيح 


المزارعة والمعاملة ونحوها"'' يختار قولهما لاجتماع المتأخرين على 
؛ وفيما سوى ذلك يخيّر المفتي المجتهد”'' ويعمل بما أفضى إليه رأيه» 


وقال عبد الله بن المبارك”": يأخذ بقول أبي حنيفة”*' . 


والاكانت الجبالة م ار د الوؤاية» إن كانت توافق أصول 


أصحابنا يعمل بهاء وإن لم يجد لها رواية عن أصحابنا واتفق فق فيا الام ون 


غاي 


عنئذده 


00 


قرف 


00 


0) 


000 


000 


شيء يعمل بهء وإن اختلفوا يجتهد ويفتي بما هو الصواب عنده. 
وإن كان المفتي فلن" عي مجفيدء يأخذ بقول من هو أفقه الناس 
ويضيف الجواب إليه» فإن كان أفقه الناس عنده / في مصر آخر يرجع 


للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع 
الضرر والفسادء لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام؛ ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما 
نض غليه المستهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال 
بما قالوا به أخذًّا من قواعد مذهبه». (رسالة العرف. ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين .)١77/7‏ 
فى (ب) : «ونحوهمااء وهو الموافق لما فى «الفتاوى». 

قال عاحت الححيظ ينا لكر كل هذا الترل دوزت كان أن سبيقة ريه 1ه اعلى رتيق» آنه 
قد يُرزق الرجل الصواب وإن كان غيره أعلى رتبة» فإِنْ إدراك الصواب فضيلة يرزقه الله تعالى من 
عباده من يشاء. وإن لم يكن من أهل الاجتهاد يأخذ بقول أبي حنيفة» ولا يترك مذهبه لأنه أفقه عنده 
من غيره». (المحيط البرهانى ١7١/5‏ مخطوط ). 

هو عبد الله بن المبارك بن واضحء أبو عبد الرحمن المرْوَزِي الحَنْظَلِيء الإمام الرباني الزاهد الفقيه 
المحدث؛ المولود سنة 14١١ه.‏ مات بهيت (على الفرات) منصرفًا من غزو الروم» سنة ١8١‏ رحمه 
الله تعالى. (الجواهر المضية ”/ 275777075 رقم »/7١‏ الفوائد البهية ص ١78‏ ل/الا١‏ 2 رقم 275171 
الأعلام 4/ .)١١5‏ 

فقد علم مما تقرر أنه لا يخيّر المفتي بإطلاق عندما يكون الإمام في جانب والصاحبان في جانب» 
بل إن ذلك بالنسبة إلى المجتهد خاصة» وعلى قول ابن المبارك لا تخيير بحال . 

و يقول العلامة ابن عابدين في رسالته «رسم المفتي» 570١‏ «والحاصل أنه إذا اتفق أبو 
حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة» وكذا إذا وافقه أحدهما. وأما إذا انفرد 
عنهما بجواب وخالفاه فيه» فإن انفرد كل منهما بجواب أيضًا بأن لم يتفقا على شيء واحدء فالظاهر 
ترجيح قوله أيضًا. وأما إذا خالفاه واتفقا على جواب واحدء حتى صار هو في جانب وهما في 
جانب» فقيل: يرجح قوله أيضاء وهذا قول الإمام عبد الله بن المبارك» وقيل: يخير المفتي مطلقّاء 
والأصح: التفصيل بين المجتهد وغيره». وانظر «موجبات الأحكام ووقعات الأيام» لابن قطلوبغا 
ا ل 

قال العلامة ابن عابدين: «وقول قاضي خان (وإن كان المفتي مقلدًا غير مجتهد مجتهد...الخ) يفيد أن 
المقلد المحض ليس له أن يفتي فيما لم يجد فيه نصًا عن أحد. 2200 : وإن لم يكن من 
أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتى إلا بطريق الحكاية فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء». (رسالة 
رع الف ال ل ١‏ 

اتيشير البحَرين 507/4 وا المستصفئن1 1791/7 





مقدمة المؤلف يف 


إليه بالكتاب ويتثبّت في الجواب» ولا يجازف خوفًا من الافتراء / على الله 
تعالى لتحريم الحلال وضدّه''2. 

وذكر فى «الشحيظ) تنكره فى القاظي 7 

قال الإمام الاي ار م 0 أحيه الكاسات ** فى كتاب 
«البدائع”' له: «إن القاضي إن كان من أهل الاجتهادء وأفضى رأيه إلى شيء 


(5) العهئ ما نقله المصعفح من (اقتاورى قافر »كان :27/1 © وبكاءت التجملة الأحيزة: فى «الطزاة 
المذهب» نقلاً عن «التصحيح» كما يلي : "ولا يجازف خوفًا من الاجتراء على الله 0ظ حلال 
وضذه). 

(؟) انظر «المحيط البرهانى»». كتاب القضاءء الفصل الثالث فى ترتيب الدلائل للعمل بها 5/ 1١179‏ - 
مخطوط. تأليف الإمام برهان الدين محمود بن الصدر الكبير تاج الدين أحمد بن برهان الدين عبد 
العزيز بن عمر بن مازه البخاري (- 51١5‏ ه)نء وكثيرًا ما يغلط فيه الطلبة ‏ كما يقول الإمام 
اللكنوي- فيظنون أن صاحب ”«المحيط البرهاني» هو رضي الدين محمد بن محمد السرخسي 
مصنف «المحيط» أيضًّاء وقد صرح ابن أمير الحاج في «حلية المحلى شرح منية المصلي» أن المراد 
بالمحيط حيث أطلق فى الكتب المتداولة: «المحيط البرهانى». انظر (كشف الظنون 7/ 21١519‏ 
والقوائد البهيةض 814 في الترجمة رقم :4 ), ١‏ 
واقتصر ابن قطلوبغا في «تاج التراجم» ص 58" على ذكر «محيط السرخسي»» وذكر مصلّفه بقوله: 
«رضيّ الدين برهان الإسلام..22 وقد تبع في ذلك الشِيخَ عبد القادر القرشي في كتابه «الجواهر 
المضية»» ويرجح محقق «الجواهر» د. عبد الفتاح الحلوء أن يكون صاحب «الجواهر» قد خلط بين 
صاحب «المحيط البرهاني» ومؤلف «المحيط السرخسي» (أو الرضوي نسبة لرضي الدين» لقبه) » 
الأمر الذي جعله يذكر لمحمد بن محمد السرخسي لقبين» وكان الصواب الفصل بينهما؛ فقوله في 
ترجنته (رضل اللزن) صحيع» وقولة بده (برهان الإسلام) إتمااهو لقب صاحب (المحيظ 
البرهاني». انظر (الجواهر المضية مع الهامش ١71١ 2170/١‏ و4/ 354 ). 

و قد يكون أحد أسباب نشوء هذا الإشكال أن مؤلمّي المحيطين ‏ البرهاني والرضوي ‏ كانا تلميذين 
للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز البخاري ويرد ذكر اسمه في الكتابين . 

ففى «المحيط البرهانى» 7١/١‏ مخطوط .: «...وقد وصل إلينا أن هذه المسألة صارت واقعة» 
فاختلف فيها فتوى الصدر الشهيد حسام الدين ‏ عمّي ‏ وفتوى القاضي الإمام جمال الدين 
الريغذموني ‏ خالي ‏ رحمهما الله...الخ. 

واف «الجواهر المضية» 758/7, 759: «ذكر الإمام رضي الدين في «المحيط» في باب الوصية 
بمثل النصيب» قال: حكى أستاذنا الإمام الأجل حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه عن والده 
برهان الدين ‏ رحمه الله أن طريق حساب الخطأين عُرفت بالوحي». وانظر الجواهر 7/7 5737. 

(6) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسائي علاء الدين ملك العلماء» مصئف «البذائع» الكتاب 
الجليل» تفقه على علاء الدين السمرقندي وقرأ عليه معظم تصانيفه»؛ وكان له وجاهة وخدمة 
وشجاعة وكرم. توفي سنة 25/1 ودفن داخل مقام إبراهيم الخليل بحلب» رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية 4/ 27875 رقم »140٠١‏ تاج التراجم ص 1777 279 رقم 27371 الفوائد 
البهيّة ص .»4١‏ 47» رقم 37, الأعلام ؟7/ )7١‏ . 

(4) هو كتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» شرح به مصنفه ‏ الكاساني ‏ كتابَّ شيخه الإمام علاء 


[ج/'ب] 





م١١‏ التصحيح والترجيح 


يجب عليه العمل به. . أما إذا لم يكن من أهل الاجتهادء فإن عرف أقاويل 
أصحابنا وحفظها على الإحكام والإتقان''' عمل بقول من يعتقد قوله حمًّا على 
التقليد» وإن لم يحفظ أقاويلهم عمل بقول أهل الفقه في بلده من أصحابناء 
وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحد من أصحابنا”"' يسعه أن يأخذ بقوله». 

وقال أيضًا فى صفة القضاء: « وأن يكون القضاء لله تعالى خالصاء لأن 
القفاء غيادت و العيادة إخلاص العمل وكليد د الي 1 , 

وقال برهان الأئمة ”*' في «شرح أدب القضاء» للخصاف”*': «وينظر 
القاضي في فصلين أحدهما المتفق عليه فيقضي به لأن الحق لا يعدو قول 
أصحابناء والثاني : المختلف فيه» فقال عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول أبي 
حنيفة ) يدراف امسا" '؟ وزاحم التابعين ذ في الفتوى». فقو له أعيد وأقورئ؛ 


> الدين السمرقندي «تحفة الفقهاء» شرحًا عظيمًا -كما يقول صاحب «كشف الظنون» ١/١/ا"ا-‏ 
وقال: «وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معتاه». 
والكلام المنقول عنه هنا هو في الجزء السابع منه ص 5» © . 

)١(‏ في «البدائع»: «وَحَفِظها على الاختلاف والاتفاق»» والمثبت من النسخ المخطوطة (أ. ب)» ج). 

(') كذا في النسخ المخطوطة, وفي «البدائع»: «وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحد» من أصحابنا مَن 
قال: يسعه أن يأخذ بقوله» ونرجو أن لا يكون عليه شيء..»» وهذه العبارة أصح . 

() لم أجد هذا النقل في «البدائع» باللفظ المذكور»ء وفيه / 5 ما نصه: «إن القضاء بالحق إذا أراد به 
وجه الله سبحانه وتعالى يكون عبادة خالصة» بل هو من أفضل العبادات». 

(5) هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» برهان الأئمة» حسام الدين المعروف ب «الصدر الشهيد» 
الإمام ابن الإمام» والبحر ابن البحرء كان مبرزًا في المعقول والمنقول» وأقر بفضله الموافق 
والمخالف. كانت ولادته سنة 5417 » وعاش مدة محترمًا إلى أن رزق الشهادة سنة 0175 رحمه الله 
تعالى. صنف «الفتاوى الصغرى» و«الكبرى» و«الواقعات» وغيرها. (الجواهر المضية ”/ 
48 »© رقم »٠١9‏ تاج التراجم ص :7١7‏ 27518 رقم ١18ء‏ الفوائد البهية ص 547» 
رقم 2,59١‏ الأعلام )0١/0‏ . 

(5) كتاب «أدب القاضي»: للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف (-١151ه).؛‏ رُتب على مئة 
وعشرين بابّاء وهو كتاب جامعء غاية ما في الباب» ونهاية مآرب الطلاب» ولذلك تلقّوه بالقبول» 
وشرحه فحول أئمة الفروع والأصولء. منهم: الإمام برهان الأئمة المعروف بالحسام الشهيد» وهو 
المشهور المتداول اليوم من بين الشروح. (كشف الظنون »55/١‏ وانظر ترجمة الخصاف في 
الجواهر المضية .770/١‏ 777. رقم 24156 وتاج التراجم ص 91» 48» رقم 216 والفوائد 
البهية ص 65» رقم 57). 

(7) قال الشيخ عبد الله القرشي (- 770 ه) في «الجواهر المضية» /١‏ 04» في ترجمة الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى: «ادعى بعضهم أنه أي أبا حنيفة ‏ سمع ثمانية من الصحابة» وقد جمعهم غير 
واحد فى جزءء وروينا هذا الجزء عن بعض شيوخناء وقد جمعت أنا جزءًا فى بيان استحالة ذلك 
من بعضهمء وهذا طريق الإنصاف» وذكرت في هذا الجزء من سمعه من الصحابة ومن رآى 





مقدمة المؤلف لي 


ما لم يكن اختلاف عصر وزمان» وقال المتأخرون 3 


وقال في «شرح الهداية)”' بعدما نقل الخلاف في قضاء المجتهد بخلاف 
أيه أن الفتوق على عدم النفاذ في الوجهين» يعني النسيات والعمد””". ثم 
قال > «:والوعد فى عدا الزمان أن يفى/ بقولهمةء لآث التازلة لمذسء عمذا لا 


يفعله / إلا ليوى نأظل لا اقفن جميل؟ وأما الفاسن قلأن المعلد ما قلده رلا 


ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره» هذا كله في القاضي المجتهد. 
فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلاء “فتلا :تملك 


المخالفة» فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم)”' . 
وقال فى القبة عن االمحبط» وغيرةه* #الخبلاك الرويات 'فن قاض 


-- وذكرت عن الخطيب أنه رأى أنس بن مالك» ورددت قول من قال إنه ما رآه» وبيّنت ذلك بيانًا 
شافيّاء والحمد لله). 
وانظر مقدمة «جامع مسانيد الإمام» لأبي المؤيد الخوارزمي» النوع الثالث في أنه روى عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 5/١‏ -78 . 

.197- 19٠ /١ انظر: «شرح أدب القاضي» للخصافء تأليف عمر بن عبد العزيز بن مازف‎ )١( 

(؟) هو الشرح المسمى ب «فتح القدير» للعلامة المحقق الكمال بن الهمام (-851 ه) وهو الشرح 
المقصود من بين شروح «الهداية»؛ عند الإطلاق في هذا الكتاب؛ حتى إن المؤلف قد يعنيه بقوله: 
(قال في الشرح...). وهو شرح جليل على «الهداية» ‏ الكتاب المشهور في فروع الحنفية -؛ وصل 
فيه مؤلفه إلى كتاب الوكالة» ثم أكمله المولى شمس الدين أحمد المعروف ب «قاضي زاده) 
(588ه) وسماه «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار». (كشف الظنون ”/ 23١35‏ . 

() قال في «فتح القدير» لابن الهمام / ٠١1-7١5‏ (طبعة دار الفكر): «لو قضى في المجتهد فيه 
مخالمًا لرأيه ناسيًا لمذهبة.نفذ عند أنى حثيفة زحمه الله» وإن كان عامدًا ففيه روايتان» ووجه النفاذ: 
أنه ليس بخطأ بيقين. وعندهما: لا ينفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو خظأ عتده» .وعليه الفتوى . 
قال الشارح: كر المصنف كصاحب المحيطء. الفتوى على قولهماء وذكر فى «الفتاوى 
الى" أ التترى على الول إن سسية) وود ا لف ار والوجه في هذا الزمان . ..» إلى آخر 
ما نقل المصنف هنا . 
و قال الإمام السرخسي (-40: ه) رحمه الله تعالى: «على أصل أبي حنيفة : إذا كان عند مجتهد أن 
من يخالفه في الرأي أعلم بطريق الاجتهاد» وأنه مقدم عليه في العلم فإنه يدع رأيه لرأي من عرف 
زيادة قوة في اجتهاده» كما أن العامي يدع رأيه لرأي المفتي المجتهد لعلمه بأنه متقدم عليه...و على 
قول أبي يوسف ومحمد: لا يدع المجتهد في زماننا رأيه لرأي من هو مقدم عليه في الاجتهاد من 
أهل عصره لوجود المساواة بينهما في الحال وفي معرفة طريق الاجتهاد». (أصول الس رخسي /١‏ 
8). 

(4) قارن بما ذكره ابن قطلوبغا في كتابه «موجبات الأحكام وواقعات الأيام» ص .١94‏ 

(4) قال في «كشف الظنون» 11201//7 :7 قنية المنية؛ على مذهب أبي حنيفة» للشيخ الإمام أبي الرجاء 
نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي» انظر ترجمته ص /ا17 2 1 


[ا/ىا 


[ج/ةا] 





[ب/"'ب] 


حين التصحيح والترجيح 


مجعيد إذا قفن على كلاف رآية 9 والقاضى المقلد إذا ققى على قلات 
مذهبه لا ينفذ) . : 

زقال أبو العباس / أحمد بن دريس" : اهل يجن .على العاكم أن لا 
يحكم إلا بالراجح عنده) كما يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بالراجح 
عنده» أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحًا عنده ؟ 

جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهذًا فلا يجوز له أن يحكم ويفتي إلا 
بالراجح عنده»ء وإن كان مقلدًا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم 
به وإن لم يكن راجحًا عنده. مقلدًا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي 
يقلدهء كما يقلده في الفتوىء» وأما اتباع الهوى في الحكم أو القُنْيا فحرام 
إجماعًاء وأما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع»”". [انتهى] 


ذكر في أولها أنه استصفاها من «منية الفقهاء» لأستاذه بديع بن أبي منصور العراقي» وسماها: «قنية 
المنية لتتميم الغنية ». 

١95/54 قال في «المحيط» في كتاب القضاءء الفصل التاسع عشر في القضاء في المجتهدات‎ )١( 
مخطوط: "قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله :.. ذكر الخلاف في بعض المواضع في‎ 
نفاذ القضاءء وفي بعض المواضع ذكر الخلاف في حل الإقدام على القضاء... فوجه من قال بعدم‎ 
ا وجه من قال بالنفاذ أنه قضى في محل الاجتهاد‎ 
: فينفذ قضاؤه كما لو قضى برأي نفسه..‎ 

سف هو الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القَرّافِي المصري المالكي» المولود سنة 3575 » والمتوفى 
سنة 584 ه رحمه الله؛ له تواليف ممتعة» منها: «الفروق والإحكام والذخيرة في الفقه المالكي». 
(الأعلام /١‏ 40) . 

() انظر: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للإمام القرافي» تحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» السؤال الثاني والعشرون.» ص 17. 47. وذكر المحقق ف له 
الغلاية الشيث جليش.ي رحمه الله تعالى نقل هذا السؤال وجوابه في فتاواه «فتح العلي المالك» /١‏ 
04 4 ثم أتبعه بقوله: «فانظر وتأمل قول القرافي رحمه الله تعالى - كيف منع المجتهد من 
الحكم والفتيا إلا بالراجح عنده وأجاز للمقلد أن يفتي أو يحكم بالمشهور وإن لم يكن راجحًا 
عنده ولا صحيحًا في نظره» مع كونه أهلاً للنظر وعارقًا بطرق الترجيح وأدلة التشهير والتصحيح» 
فإذا نظر وجح عنده غ عبر المشيوز جار له الا رن يكير الراجج عدم إن كان يرقا عيد إمامها 
وإن كان شادًا مرجوحًا في نظره لكونه يقلد في ترجيح المشهور إمامه الذي قلده ف في الفتوى. ل 
أن يقول + الشبخ عليشن.: ١‏ 
فإن قلتّ: قوله (أما الحكم والفتوى بما هو مرجوح فخلاف الإجماع) » يناقض قولّه (فإن كان 
مقلدًا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجححا عنده) ومدافعٌ له؛ 
قلثٌ: الذي حكي الإجماع على تحريمه ومنعه إنما هو أن لا يفتي بالراجح في نظره ولا في نظر 
فلكو إمامة مقاء والذي جوّز فيه الحكم والفتوى بالمرجوح إنما هو إذا كان راجحًا في نظر 
متبوعه؛ مرجوخًا في نظره هوء فلم يخرج في محل الجواز عن الراجح جملة؛ وفي محل الإجماع 
قد خرج عنه جملة» والله أعلم». 





مقدمة المؤلف ١‏ 


فقال من لا يدري مراد العلماء: قد قُقد المجتهد والأفقّه ! 
قلت فنيما فيه الروايات عمل بقول اين الببارك” 6 على أن المجديلين 


لم يُفقدوا حتى نظروا”"' في المختلف ورجّحوا وصحًحواء فشهدت مصنفاتهم 
بترجيح دليل أبي حنيفة والأخذ / بقوله» إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوىاج/ب)] 
قبها على قولهما أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام» كما اختاروا قول 
أحدهما فيما لا نص فيه للإمام للمعاني التي أشار إليها القاضي”" ‏ رحمه الله - 
بل اختاروا قول رُفّْر في مقابلة قول الكل لنحو ذلك”*'. وترجيحاتهم 
وتصحيحاتهم باقية» فعلينا اتباع الراجح والعمل به كما لو/ أفتونا به في 
حياتهم. 


000 


ف 


قرف 


00 


قيل: ففي غير الروايات عن الأئمة قد يحكون أقوالاً بلا ترجيح» وقد 


انظر قول عبد الله بن المبارك ص5؟7١‏ وص78١ء‏ وفى «ردٌ المحتار» /١‏ 50 (طبعة دار الفكر): 
تكال عبد له ين الساراة. رمه الله كثال :لين عه لش أن يعدي يه من أبن حتيقة الثم عاذ 
إمامًا تقيًا ورعًا عالمًا فقيهاء كشف العلم كشمًا لم يكشفه أحدء ببصر وفهم وفطنة وتُّقى». 

لا يُعد ذلك إقرارًا من المؤلف بعدم وجود المجتهدء بل إنه على فرض صحة كلام الذين قصدهم 
بقوله (قال من لا يدري مراد العلماء: قد فُقد المجتهد..)؛ وسيشير ‏ رحمه الله إلى أنه لا يخلو 
الوجود عن نوع اجتهاد حقيقة ..(انظر ص .)١177‏ 

بل إن العلامة ابن عابدين جعل الشيخ قاسمًا نفسّه من أهل تلك الكتيبة! وذلك لما أورده في رسالته 
المسماة «رفع الاشتباه عن مسألة المياه» حيث يقول فيها المصنف: «لما منع علماؤنا ‏ رضي الله 
تعالى عنهم ‏ مّن كان له أهلية النظر مِن محض تقليدهم... تتبعت مآخذهم وحصلت منها ‏ بحمد الله 
تعالى ‏ على الكثير» ولم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من المصنفين.. الخ»» وقال في رسالة 
أخرى : «وإني ‏ ولله الحمد ‏ لأقول كما قال الطحاوي لابن حربويه: لا يقلد إلا عصبي أو غبي». 
انظر «رسم المنية 4/1 د 
انظر ما مرّ عن قاضي خان ص 01790 177. 

ونقل صاحب «رسم المفتي» عن رسالة «رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء» أنه لا يرجح قول 
صاحبيه أو أحدهما على قوله [أي أبي حنيفة] إل لموجب وهو إما ضعف دليل الإمام» وإما 
للضرورة والتعامل» كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة» وإما لأن خلافهما له بسبب اختلاف 
العصر والزمان» وأنه لو شاهد ما وقع في عصرهما لوافقهما كعدم القضاء بظاهر العدالة .( رسائل 
ابن عابذيق 917/1):. 

قال العلامة ابن عابدين في ١حاشيته» "١/١‏ (دار الفكر) : «وفي شرح البيري : إن الفتوى على قول 
زفر في سبع عشرة مسألة حررتها في رسالة». 

قلت: هي رسالة «القول الأزهر فيما يفتى به بقول الإمام زفر» لإبراهيم بن حسين بن أحمد البيري 
المكى (44١١ه)‏ كما فى «هدية العارفين» /١‏ 5". ولابن عابدين منظومة فريدة من اثنين وعشرين 
بِيئًا في المسائل التي يفتى بها بقول زفرء ذكّرها في «رد المحتار» في باب النفقة / 70: 3:84 
(طبعة دار الفكر)ء فانظرها هناك إن شعت. 1 


[ض/لب] 





١ 1‏ التصحيح والترجيح 


اعون العامن' ار مر ارود بالناس ل 1 قوي 
وجههء ولا يخلو الوجود ممّن يميّز هذا حقيقة لا ظنًا بنفسه”'"'. فيرجع من لم 
57 00 
بمز لمن يميق لبراءة ذمته 5 

ولمّا تم لي هذا النظرء أحببت أن أضع على المختصرات التي تحفظ في 
هذا الزمان تصحيحات معزوة إلى قائلها أو ناقلهاء كما فعله الأئمة من الشافعية 
لمختصراتهم» وإن كان ذلك موجودًا في الشروح والمطولات إلا أنهم أسعفوا 
بذلك من لم يصل إلى تلك”* . 


)١(‏ قال العلامة ابن عابدين: «إن جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن 
الواضحة» والجهل بأحوال الناس» يلزم منه تضييع حقوق كثيرة» وظلم خلق كثيرين». (رسالة رسم 
المقتق 51/1/١١‏ 

4 كذا في النسخ المخطوطة (أ2 بء ج) » وفي «الطراز المذهت2 نقلا عن «التصحيح؟ ‏ قال: «لا 
ظنًا بتبعيّة1» وهو أولى .. 

فرة كلام المصنف في رسم المفتي هناء قريب مما نقله عن قاضي خان من مقدمة «فتاواه' أنه إذا 
اختلف المتأخرون ولم توجد رواية عن أئمة المذهب,. فلا يبقى إلا الاجتهاد» أو سؤال الأفقّه.. 
و قد نقل ابن عابدين عن «الحاوي القدسي» أنه إذا تكلم المشايخ المتأخرون في مسألة قولاً واحداً 
يؤخذ به»ء فإن اختلفوا : يؤخذ بقول الأكثرين مما اعتمد عليه الكبار المعروفون كأبي حفص وأبي 
جعفر وأبي الليث والطحاوي وغيرهم فيعتمد عليه» وإن لم يوجد منهم جواب البتة نصّاء ينظر 
المفتى فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد.. وعن «التاترخانية»: وإن اختلف المتأخرون أخذ بقول واحدء 
فلو لم يجد من المعاخرين؛ يجتهد برأيه إذا كان يعرف وجو الفقه-ويشاور أهله. اه من ارسم 
المفتي» لابن عانديف 77/1 

(5) وهذه, بعض المختصرات في الفقه الشافعي» وما أُلّف عليها من كتب ال: 
كنات #الشيده للقي أي إسحاق إبراغيم بن على الشيرازي (- “لاع آمو ا اليس 
المشهورة المتداولة بين الشافعية» صنف عليه الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي -5177ه) 
«تصحيح التنبيه»» وللإمام جمال الدين محمد بن الحسين الأسنوي (-//ا/ا ه) «تصحيح التنبيه» 
أيضًاء وهو مختصر سماه: «تذكرة النبيه» وهذه الثلاثة مطبوعة. وصنف الإمام سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن الملقن 6١5-(‏ ه) كتاب (إرشاد النبيه إلى تصحيح التنبيه». انظر (كشف 
الظنون .)545-589/١‏ 
وكتاب «الحاوي» ‏ الصغير ‏ في فروع الفقه الشافعي» للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم 
القزويني (-570ه) وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية. عليه «تصحيحٌ» لشهاب الدين أحمد بن 
محمد بن الصاحب (-88/اه) وآخّر لسراج الدين عمر بن الملقن» ولشهاب الدين أحمد بن 
حسين بن أرسلان الرملي القدسي (-844ه) تصحيح الحاوي أيضًا. انظر (كشف الظنون /١‏ 2570 
كات 
وكتاب «التعجيز في مختصر الوجيز» لتاج الدين أبي القاسم عبد الرحيم بن محمد» المعروف بابن 
يونس الموصلي 77١-(‏ ه) وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية... وعليه: «تصحيح التعجيزا 


هو أصح الأقاويل والاختيارات 


000 


فق 


مقدمة المؤلف يفن 


وقد قال الإمام برهان الشريعة المحبوبى فى ول م : «إنه حاو ها 
202 20 2 


لقطب الدين محمد بن عبد الصمد السنباطى (-77/اه). ومثله لعثمان بن على الحلبى» المعروف 
با قطي جوري 3 #الافاء والخر لمحمدا بن لحن الأطروين قبس انظر زككات الطبرع 
ا ا 

وكتاب «منهاج الطالبين» في فروع الشافعية للإمام محيي الدين النووي؛ شرحه سراج الدين عمر بن 
رسلان البلقيني (- 8١5‏ ه)و سماه « تصحيح المنهاج»؛ ولكل من سراج الدين عمر بن الملقن» 
ريك النين لى التضان مصيريع مداق بن تافى مجلر 1 -481/5 ه) كتاب ( تصحيح المنهاج». 
انظر (كشف الظنون؟/ 181/7 141/0). 

ولأحمد بن لؤلؤء المعروف بابن النقيب (-779 ه) كتاب «ترشيح المذهب في تصحيح المهذب». 
انظر «هدية العارفين» .١١7 7/١‏ و«المهذب» للشيرازي كتاب في فروع الفقه الشافعي» جليل القدر. 
(كشف الظنون ”/ 19117. 191). 

أما الكتاب فهو «وقاية الرواية في مسائل الهداية»), مختصرٌ مفيد معتمد في المذهب الحنفي . 

و أما مؤلفه. فقد ذكر المصنف اسمه هنا: (برهان الشريعة المحبوبي) » وعلى هذا مشى في سائر 
الكتاب» وربما أطلق عليه لقب «الإمام البرهاني». وقال المصنف: في تاج التراجم: «محمود بن 
وا موه تاج الشريعة المحبوبي» عالم فاضل» حبّْر كامل» له شرح الهداية المسمى ب 
«الكفاية»» ومختصر الهداية المسمى ب«الوقاية» اه من ص .59١‏ رقم 89» فذكر اسمه محمودّاء 
وأن لقبه تاج الشريعة . 

وإذا رجعنا إلى ما قاله بعض العلماء ‏ ومع اتفاقهم على أن صاحب الوقاية هو جد صدر الشريعة 
الأصغرء صاحب النقاية ‏ لتبين أنهم اختلفوا في اسم ولقب صاحب الوقاية» واختلفوا هل هو جد 
صدر الشريعة الأصغر من جهة أمه أو من جهة أبيه ؟ 

ذكر حاجي خليفة أن «الوقاية» للإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله 
المحبوبي.. صئفه لابن بنته صدر الشريعة الثاني .( كشف الظنون ”/ .107١‏ ولم يذكر سنة وفاته) . 
وقال البغدادي في هدية العارفين ٠7/7‏ : : «برهان الشريعة: محمود بن صدر الشريعة الأول 
عبيدالله , بن إبراهيم يم المحبوبي. . المتوفى في حدود سنة 5177 » له «وقاية الرواية في مسائل الهداية». 
اق ل ل اك تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول أحمد بن جمال الدين 
عبيد الله المحبوبى» المتوفى سنة 51/7»! 

وحقق الإمام اللكنوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ نسب صدر الشريعة الأصغر أنه: عبيد الله بن مسعود بن 
تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد...و قال إن تاج الشريعة هو الذي صنف الوقاية صنفها 
لأجل ابن ابنه صدر الشريعة ‏ عبيد الله .» وذكر أن أب والدته هو برهان الدين .. 

ثم قال في نهاية تحقيقه الطويل: «وبالجملة» فهذا المقام مما زلت فيه أقدام الأعلام» واختلفت فيه 
أقلام الكرام» ولعل القدر الذي فصلته في ترجمته مما لم يطلع عليه أكثر العظام». انظر (الفوائد 
البهية ص 188-180 رقم 2717 ورقم 759 و157). 

ومما جاء فى مقدمة كتاب «الوقاية» للمحبوبى : «...فألّفت فى رواية كتاب «الهداية» ‏ وهو كتاب 
فاخرء وبحر موّاج زاخرء كتاب جليل القدر عظيم الشأن.. ‏ مختصرًا جامعًا لجميع مسائله؛ خاليًا 
عن دلائله» حاويًا لما هو أصح الأقاويل والاختيارات وزوائد الفتاوى والواقعات وما يُحتاج إليه من 
نظم الخلافيات..موسومًا ب «وقاية الرواية في مسائل الهداية»» واللهَ تعالى المسؤول أن ينفع به 


[ب/1ا] 





ايل التصحيح والترجيح 


وكا الانام ابن التركام العيد © فى عدر كنابة: ١وأررة‏ في هذ 
الكناب: ما هو السعؤل عليه فى البانة + فاذكر فى المشائل المعروقة آنهها 
فى اعنيل للك وريبا كرك عر راقنبينا على كلل 

وهِذا ما تنشر علن مشتضر القدوري [رحمه الله]» مع زيادات نصّ على 
تصحيحها القاضي ع فخر الدين قاضي خان في «فتاواه»» فإنه من أحق مَن 
ا 5 


والله ولي الإعانة. وهو حسبي ونعم الوكيل. 


> حافظيه والراغبين فيه عامة» والولدَ الأعز: عبيد الله خاصة» إنه خير مأمول وأكرمٌ مسؤول». 
(نقلته من نسخة مخطوطة للكتاب في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت» رقم 551) . 

)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود.ء أبو البركات» حافظ الدين النسفي, - نسبة إلى نَسَّف من بلاد 
السغد فيما وراء النهر-. كان إمامًا كاملاً» زاهدّاء عديم النظير في زمانه» من تصانيفه: «كنز 
الدقائق» و«كشف الأسرار» و«مدارك التنزيل» المعروف بتفسير النسفي. توفي سنة ٠١١‏ هء وقيل 
١‏ رحمه الله. (الجواهر المضية ؟/795. 590» رقم 147. وتاج التراجم ص ١75‏ 2195 
رقم 177» والفوائد البهية ص ١14-177‏ رقم 2514 وانظر التعليقات السنية على الفوائد البهية 
ص الاكء والأعلام 4/ لالت 58). 

(؟) لم أجد هذه الكلمة في مقدمة مختصره المشهور «كنز الدقائق». وقد كثر اعتماد المصنف على الإمام 
اسيل كال لضا روعي اجات . لكن دون أن يشير إلى أيٍّ من كتبه» وربما كان قول 
النسفي : (وأورد في هذا الكتاب ..الخ) أي كتاب «الوافي» الذي صنفه أولاً ثم لخص منه «الكنزاء 
كما في مقدمة «كنز الدقائق»» وانظر (كشف الظنون ؟/ .)19١8‏ 
وللنسفي شرح على منظومة الإمام أبي حفص النسفي في الخلاف سماه «المستصفى» ثم اختصر 
وسماه «المصفى». (كشف الظنون ؟7/ 22١18517‏ ومن كتبه في الفروع أيضًا: «المستوفى»» كما في 
#الكشف» اق /3 1 

(9) قال الإمام اللكنوي في «الفوائد البهية» ص ١١١‏ : «قال قاسم بن قطلوبغا في «تصحيح القدوري»: 

ما يصححه قاضي خان مقدم على تصحيح غيره لأنه فقيه النفس» اه. ولم أجد في «التصحيح» غير 

ما ذكر هناء فقد يكون النقل بالمعنى» وزيادة التعليل من أحد النساخ» والله تعالى أعلم . 





كتاب الطهارة 
قال اللهُ تعالى : #يَتايًا لدت َامَنَْأ إذا كُمَثْمْ إل الصَلؤة مأغْسِلوأ وجوكم وَأيْدِيَكُمْ 
ِلَّ الْمَرَافقِ وأمسحوأ روسك يلحم ِل الْكَعَبيْن 4 [المائدة: 7]» ففرض الطهارة غسل 
الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في 
مسح الرأس مقدار النّاصية وهو ربع الرأس» لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي عليه 
السلام أتى سباطة قوم فبال وتوضاً وسع على ناصيته وخفيه. وسنن الطهارة غسل 
اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا إذا استيقظ المتوضىئ من نومه#. 


كتاب الطهارة 


قوله: (إذا استيقظ المتوضىء من نومه) . الأصح أنه سنة مطلقّاء نص 
عليه في «شرح الهداية:"''» وقال في «الجواهرة""': ‏ قوله إذا استيقظ» هذا 
الشرط [وقع ]*" اتفاقّاء لأنه إذا لم يكن استيقظ وأراد الوضوء»ء السّنَْةٌ غسل 


.)5١/١ هو شرح الكمال بن الهمام» وفيه أن القول بأنه سنة مطلقًا: «هو الأولى..». (فتح القدير‎ )١( 

(؟) كتاب «جواهر الفقه» لنظام الدين عمر بن علي بن أبي بكر المُرغاني المرغيناني» وَلْدِ صاحب 
الهداية» تفقه على أبيه حتى برع في الفقه وصار مرجوعًا إليه في الفتوى. توفي بعد سنة 5٠١‏ رحمه 
الله. 
ذكر أنه جمع فيه من المسائل المذكورة في المختصرات كمختصر الطحاوي والتجريد للقدوري 
ومختصر الجصاص والإرشاد. ومختصر المسعودي وموجز الفرغاني وخزانة الفقه وجمل الفقه 
ورتبها على ترتيب الهداية. انظر: (كشف الظنون »5١5 /١‏ وهدية العارفين /١‏ 85 والجواهر 
المضية 501/7 رقم »٠١7١‏ والفوائد البهية ص ١47‏ رقم 791). 
وقد اعتمد المصنف رحمه الله تعالى على «الجواهر» كثيرًا في هذا الكتاب» إلا أنه لم يذكر مرة اسم 
مؤلفه ولا شيئًا يععين على الكشف عنهء وفي «كشف الظنون» 516/١‏ و؟”/ 18548ء و«إيضاح 
المكنون» "10/١‏ أسماء لثلاثة كتب فى المذهب الحنفى تبدأ بلفظ الجواهر! 

5 المقت من نشخة (ج) .وف :('وب) :لهذا شط اتفاقا: 
وفي «العناية شرح الهداية» /١‏ 176 : «خص المصنف غسلهما بالمستيقظ تبركًا بلفظ الحديث». 


١1ه‎ 


ك١‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وتسمية الله تعالى * في ابتداء الوضوءء 


اليدين»» وقال نجم الآأئمة في الشرح 0 0 «المحيط)» هالع 
وجمع نجم الأئمة البتاري” ا «إنه سئة ة على الإطلاق». 
قوله: (وتسمية الله تعالى) » قال في «الهداية”*': ١‏ الأصح أنها 


)١(‏ «نجم الأئمة البخاري من أقران الصدر الماضي برهان الدين» وعلاء الدين الجِمّاني والبدر طاهر. 
كان مدار الفتوى عليهم ببخارى وخَوَارَزم». كذا في «الجواهر المضية) 5/ 2445١ »55٠١‏ رقم 
٠١‏ ولم أجد له ترجمة في غيره. 
ولنجم الأئمة المذكور شرح على مختصر القدوري. حيث يقول المؤلف ص 57 : «قال الإمام 
نجم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب..» وانظر ص778. هذا وأغلب الظن يميل إلى أن المقصود 
بنجم الأئمة هو الإمام الزاهدي (انظر ترجمته ص 17ات 73) وإن كان المعروف أن لقبه: نجم 
الدين» إلا أنه لم يُعرف للأول شرحًا على القدوريء» بينما للزاهدي شرح نفيس عليه كما يأتي» 
وقد يستأنس لهذا الظن كذلك بأن المصنف قطع الاقتباس من (نجم الأئمة) في جزء كبير من (كتابه 
من ص ١175‏ إلى ص5 ”7) وهذا هو الجزء الذي لم يُذكر فيه اسم الإمام الزاهدي أيضًا (من 

(؟) هو كتاب «تحفة الفقهاء» للشيخ الإمام الزاهد علاء الدين أبي منصورء محمد بن أحمد السمرقندي» 
أستاذ صاحب البدائع» شيخ كبير فاضل جليل القدرء صنف كتاب «التحفة» ورتبه أحسن ترتيب» 
وزاد فيه على مختصر القدوري» توفى سنة 079 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ”18/7 رقم 
»0١‏ تاج التراجم ص757» 7057» رقم 2777 والفوائد البهيّة ص 5٠١‏ رقم الاء كشف 
الظنون .)”1717/١‏ وانظر «تحفة الفقهاء». السّئَن عند ابتداء الوضوء 2١١ /١‏ ؟7١.‏ 

2 هكذا في النسخ الثلاث (أ» ب ب) وقد يكرك عر المذكون قبل قليل» وإذا كان من تحريفب؛ 
فالأقرب أن يكون لفظ «البخاري» قد خرّف من «الخاصي».؛ قال عنه المصنف في «تاج التراجم» 
ص 15 «نجم الدين جمال الأئمة الخاصي .. جمع الفتاوى المشهورة' إذ تشابّه اللقب» وقد 
اعتمد المصنف رحمه الله» على هذه الفتاوى غير مرة في هذا الكتاب. 

(:) كتاب «الهداية شرح بداية المبتدي» في فروع الفقه الحنفي» لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي 
بكر المُرغانى المرغينانى العلامة المحقق الفقيه الحافظ» والأديب الشاعرء أقرّ له أهل عصره 
0.0٠‏ الفوائد البهية ص 2775.77١‏ رقم /235/1 تاج التراجم ص 25١5‏ 2 رقم .)١14‏ 
وكتابه «الهداية» هو شرح على متن له سماه «بداية المبتدي» ولكنه كي الحقيقة #الشرخ لمختفر 
القدوري وللجامع الصغير لمحمد بن الحسن. قال الشيخ أكمل الدين: «روي أن صاحب الهداية 
بقي في تصنيف الكتاب ثلاث عشرة سنة وكان صائمًا في تلك المدة لا يفطر أصلاء وكان يجتهد أن 
لا يطلع على صومه أحدء فكان ببركة زهده وورعه د كتائه مقبولا بين العلماء»: وقد اعتنى به 
الفقهاء قديمًا وحديئًا وصنفوا عليه شروحًا كثيرة» يقول العلامة الشيخ طاشكبري زاده : «هذا 
الكتاب أعظم ما صنف في الفقه». (كشف الظنون 7/ 223040-71 وانظر هذه المسألة في 
«الهداية» .١5 /١‏ 


[/ذا] 


كتاب الطهارة يفل 


والسواك* والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية* والأصابع وتكرار 
الغسل إلى الثللاث ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب 
الوضوء* فيبتدئ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن. والمعانى الناقضة للوضوء كل ما 
خرج من السبيلين» ومن غير السييليق: الدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز 


سكس . . ويسمى قبل الاسعتحاء وبعذه» هوالصحيحاء وقال 
الزائوى""/ : «والاعتر على أن التسفية وغضل البديد" فنا قيله وبعلءة: 
0 (والسواك) 5 «الهداية)7؟ : «والأصح ل مستحب) . 
(المسورطةة : 
قوله: (ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة» ويستو عب رأسةه بالمسح . 
ونرنب الوضوء) 9 قال نجم الأكية في شرحه: : «وقد 52 العاختة”” فى 
«المحيط» و«التحفة» من جملة السنن وهو الأصح». 


)١(‏ قال العلامة المحقق ابن عابدين رحمه الله في حاشيته :12١ /١‏ «اعلم أن المشروعات أربعة أقسام: 
فرض وواجب وسنة ونفل» فما كان فعله أولى من تركه مع منع ترك؛ إن ثبت بدليل قطعي ففرض» 
أو بظني فواجبء وبلا منع ترك؛ إن كان مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء 
الراشدون من بعده فسنة وإلا فمندوب ونفل...و قال )579/١(‏ : «السئة قسمان: سئة هذي وهى 
المؤكدة ‏ وسية زوائدا» والمستحب غيره» وهو المندوت أو.هما فسمان :. / 
وذكر في الحاشية أيضًا /١‏ 64 مطلبًا في أنه لا فرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع . 

(؟) هو مختار بن محمود بن محمد الزاهدي أبو الرجاء العَزْميني» الملقب نجم الدين. كان من كبار 
الأئمة وأعيان الفقهاء» عالمًا كاملا له الباع الطويل في الكلام والمناظرة» واليد الباسطة في الخلاف 
والمذهب. شرح «القدوري» شرحًا نفيسًا نافعٌاء وله «القنية» وغيرهاء توفي سنة 505/8 رحمه الله 
تعالى. (الجواهر المضية ”/ »557.55٠١‏ رقم 1547» تاج التراجم ص 2795 2595 رقم 27585 
الفوائد البهية ص 49 رقم 454) . 

(9) فى (ج) : «التسمية فى غسل اليدين». 

14/104 1 
وفي نسخة (ج) : «الهداية والمشكلات»؛ وقد يكون المقصود به «جامع المتضحهرزات 
والمشكلات»» شرح مختصر القدوري» ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري (- 6757 
ه)ء كما في كشف الظنون ؟/ 1677 . 

(5) إذا أطلق «المبسوط» في كتب الأحناف أريد به (امبسوط السرخسي»» وهو شرح «الكافي» للحاكم 
الشهيد (-:795 ه) الكتاتب المشهور المعتمد في نقل المذهب». جمع فيه مؤلفه كتب محمد بن 
الحسن. (تاج التراجم ص 775 » 7720 رقم 701» كشف الظئون 171787/7) . وانظر ترجمة الإمام 
السرخسى ص .١1١١‏ وانظر «المبسوط) 8١/١‏ . 

(5) أي النية واستيعات الراس بالمسح والترتيب : 


١6‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


إلى موضع يلحقه حكم التطهيرء والقيء إذا كان ملء الفم*. والنوم مضطجعاً أو متكنًا أو 
مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والقهقهة في كل 


وفرضن الغسل:: المضمضة والاستنشاق وغسل:سائز البدا: :وسنة الغسل أن يبدا 
المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة 
إلا رجليه* ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل 
رجليه». وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر*. 
والمعاني الموجبة للغسل : إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء 


0 1 00 1 
قوله: (والقيء إذا ملأ الفم) . «الينابيع"' : «وتكلموا في تقدير ملء 
الفم. والصحيح إذا كان له يقدر على إمساكه؛ا. وقال الزاهدي : «والاصح ما 

لا يمكنه الإمساك إلا بكلفة». 


قولةة (إلأ وجليةة ٠‏ قال الزاهدي: «الأصح أنه إن لم يكن في مستنقع 
الماءء يقدم غسل رجليه) . 


قوله : (وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها وإن 8 يبلغ داخل الضفائر), 
قال في «الينابيع)”'' : «(وهوالصحيح»»؛ وفي «البدائع»”" : ٠وهوالأصح»؛‏ وفي 
«الهداية)7؟؟ : 0 وليس عليهابلٌ ذوائبهاء وهوالصحيح». وفي «الجامع الحسامي)”*' : 


)١(‏ كتاب «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع» للإمام أبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي» شرح به 
مختصر القدوري» وهو شرح جامع لكثير من الفروع الفقهية» وقد فرغ منه مؤلفه ‏ رحمه الله - سنة 
5 (تاج التراجم 75١‏ رقم 23714 كشف الظنون 7/ 1575ء هدية العارفين ”/ .)5٠08‏ 

(؟) بياض في (أ وب) مكان كلمة «الينابيع»» وأثبتها من نسخة (ج) » وفيها: «قال في الينابيع: وهو 


صك سد" 

0 الال 

(5) قال في «كشف الظنون» /١‏ 557 : ل الدين عمر بن عبد العزيز أن مسائل 
«الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن من أمهات مسائل أصحابناء فسأله بعض إخوانه أن يذكر كل 
ل الذي رتبه القاضي أبو طاهر ‏ محمد بن الدباس البغدادي ‏ فأجاب 
فذكر بحذف الزوائد» وهو المعروف بجامع الصدر الشهيد» ثم سأله من لم يكفه هذا أن يزيد فيه 
الروايات والأحاديث وشيئًا من المعاني فأجاب»» وفي «هدية العارفين» :7817/١‏ أن للصدر الشهيد 
كتات : : «الجامع الصغير)» ف في الفروع. وله شرح الجامع الصغير) و«الكبير) للشيباني . 
قلة: “وقد يطلق على الصدار الشهيد لقب «الحسامي» كما هناء اختصارًا ل «حسام الدين», كما 
يقال لكتابه «الواقعات»: واقعات الحسامي. وانظر (كشف الظنئون ”199487/7) . 


كتاب الطهارة كيل 


الختانين / من غير إنزال والحيض والنفاس. وسنّ رسول الله الغسل للجمعة* والعيدين #ب] 
والإحرام والعرفة. وليس في المذي والودي غسل وفيها الوضوء. 

والظيارة من الأحداف جاتزة يمام السماء والاودية ول الغيرة؟ والآبان وماء البحار وله 
تجوز الطهارة بماء اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره* فأخرجه عن طبع 
الماء كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج*» وتجوز الطهارة بماء 
خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد وماء الذي يختلط به الأشنان والصابون 


اوهو الما لفقال نو ف الأقطع”" : (وهو الصحيح»]” " . 
قوله: (الغسل يوم الجمعة)؛ قال في «الهداية» ”*“: «وهذا الغسل للصلاة 
/ عند أبي يوسف. وهو الصحيح»”. ا 
قوله: (غلب عليه غيره) »قال القاضي"'': «ثم عند أبي يوسف تعتبر 
الغلبة من حينث الأجزاء لامن حيث اللون. هو الصحيحء وعلى قول 
محمد”" تعتبر الغلبة بتغير اللون والطعم والريح»؛ ومثله في «الهداية». 
قوله: 00 الزردج). الصحيح أنه بمنزلة ماء الزعفران» تصن عليه في 
«الهداية)”” » وهو اختيار الناطفي”'' والسرخسي. 


)١(‏ وفى المسألة ثلاثة أقوال كما فى «ردّ المحتار» ٠١5 »2 ٠١/١‏ : «القول الأول: الاكتفاء بوصول 
الماء إلى آأصضول القشر ولو كان مقوشًاء الفا : الاكتقاء بالوضول إلى أضول شعرها التشقور» 
الثالث: وجوب بِلّ الذوائب مع العصر». 0 

(؟) هو الإمام أحمد بن محمد بن محمد أبو نصرء المعروف بالأقطع» تفقه على أبي الحسين أحمد 
القُدوري وشرح مختصره. برع في الفقه وأتقن الحساب. توفي سنة 474 رحمه الله تعالى. (الجواهر 
المضية١/ 271١‏ 717, رقم 777» تاج التراجم ص .٠١5 . 7١7‏ رقم 255 الفوائد البهية ص 
لل رقم ا0). 

(79) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج) . 

ل اك 

)2 قال الإمام البدر العيني  (‏ 8055 ه) في «البناية شرح الهداية» ١ : 17 /١‏ واحترز به عن قول 
الحسن بن زياد فإنه يقول غسل يوم الجمعة لليوم.. وفي «المبسوط» وهو رواية عن أبي يوسف». 
فعلى هذا عن أبى يوسف روايتان». 

)03 «فتاوى قاضى خان» 10 

0 قال الإمام ملاً علي القاري : «ونقل بالعكس عنهما فكان لهما روايتان». (فتح باب العناية /١‏ 87). 

(4) ١/11»ء‏ وفيه أنه المروي عن أبي يوسف. رحمه الله تعالى . 

(9) هو أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس التَاطِفي» أحد الفقهاء الكبارء مات بالوّي سنة 447 رحمه 
الله تعالى. من تصانيفه: الأجناس والفروق فى مجلدء والواقعات فى مجلدات» وله الهداية فى 
الفروع. (الجواهر المضية /١‏ 7951: 794+ رقم :87١‏ تاج التراجم ص ؟١1‏ رقم 77 كشف 
الظنون ”/ .)5١5٠‏ 


١‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


والزعفران» وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كان أو كثيرًا لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال: «لا يبولّنَ أحدُكم في الماء الدائم 
ولا يغتسلن فيه من الجنابة» فقال عليه السلام: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده 
فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده؛» وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه 
نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها [أثر] لأنها لا تستقر مع جريان الماء» والغدير 
العظيم* الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك طرف الآخر إذا وقعت فيه نجاسة في أحد 


قوله: (والغدير العظيم) .ظاهر الرواية يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى» قال 
الإمام الزاهدي: « وأصح حذه ما لا يخلص بعضه إلى بعض لظن المبتلى 
واجتهاده» ولا يُناظر المجتهدٌ فيه»» وهذا الأصح عند ين وصاحب 
«الغاية""' و«الينابيع؟ وجماعة. وأخذ أبو سليمان”" بعشر في عشرء وقال 
العتّابي”*؟ وصاحب الهداية : «الفتوى على هذا)””'. 


(1) هموعبيد الاين الحسين بن ذلال» :أن الحسن الكناحى »اتعهات البدراسة اضجاتب: الى حنيفة 
بالعراق بعد أبي خازم والبَرْدّعي. كان واسع العلم والرواية؛ ضنف المختصر والجامع الكبير 
والجامع الصغير أودعهم الفقه والحديث والآثار المخرجة بأسانيده. مولده سنة 257٠‏ وتوفي ليلة 
النصف من شعبان سنة "5٠‏ رحمه الله تعالى .( الجواهر المضية ؟/ 597» 4454» رقم 28945 تاج 
التراجم ص 25١١ 27٠١‏ رقم 190»ء الفوائد البهية ص »١187‏ 2184 رقم 976) . 

(؟) صاحب «الغاية» هو الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم السّروجي الحنفي» قاضي القضاة 
بمصرء وضع شرحًا على «الهداية» في ستة مجلدات ضخمة سماه «الغاية» انتهى فيه إلى كتاب 
الأيمان» توفي بالقاهرة سنة 7٠١١‏ رحمه الله تعالى .( الجواهر المضية /١‏ 2179.177 رقم 2355 
تاج التراجم ص 23١8 21١1‏ رقم 27١‏ الفوائد البهية ص 7”7؛ رقم .٠١‏ كشف الظنون ؟/ 
,3٠٠‏ هدية العارفين .)٠١5 /١‏ 
وللشيخ الإمام قوام الدين أمير كاتب العميد بن أمير عمر الفارابي الإثقاني (- 708 ه) كتاب اسمه 
«غاية البيان ونادرة الأقران» وهو من شروح «الهداية» أيضًا. (كشف الظنون ؟/ 7137, تاج التراجم 
ص 178 - ١15»ء‏ رقم ه/اء الفوائد البهية ص 24041 رقم .)9٠‏ 

() أبو سليمان هو موسى بن سليمان الجُوزْجاني». صاحب الإمام محمد بن الحسن» أخذ عنه الفقه 
وروى كتبه» كان من الورع في الدين وحفظ الفقه والحديث بالمنزلة الرفيعة. من تصانيفه : السير 
الصغير وكتاب الصلاة وكتاب الرهن. توفى بعد المئتين رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية "/ 
4 014 رقم 1714» وانظر /١‏ 447» تاج التراجم ص 798 : 219494 رقم 214٠‏ الفوائد 
البهية ص 2704 رقم 478). 

(5) هو أحمد بن عمر زين الدين العَتَابي البخاريء الإمام العلامة الزاهد؛ أحد من سار ذكره. من 
تصانيفه : الزيادات والفتاوى (أو: جوامع الفقه) وشرح الجامع الصغير والكبير. توفي سنة 5/85» 
رحمه الله تعالى .( الجواهر المضية /١‏ 7560.544 رقم 2777 تاج التراجم ص 231١7‏ رقم "ا”ء 
كشف الظنون )0517//1١‏ . 

(5) قال في «الهداية» /١‏ 75: «وبعضهم قذروا بالمساحة ... توسعة للأمر على الناس» وعليه الفتوى". 





كتاب الطهارة 1 


جانبيه جاز الوضوء من جانب الآخر* لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه؛ وموت ما ليس 
له نفس سائلة فى الماء لا ينجسه كالبق والدّبات والبراغيث والزتابير والعقارب» وموؤت ما 
فيش في الماءن ل" يفسده #السمك. والضقدع والسرطاكة. والماء المسعممل لا يجوز 
استعماله في طهارة الأحداث» والمستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على 


قلت: لا يقوى له دليل؛ وقد قال الحاكم في «المختصر""'' : «قال أبو 
عصضية”": كان محمد بن الحسن يوقت فئ ذلك يعشرافق / عشر ثم زجع إلى 
قول أبي حنيفة وقال: لا أوقت فيه شيئًا؛» فظاهر الرواية أولى» والله أعلم . 

قال فى ةال3 19:5 نوالتسيى فى العم أن كر مال لا اتسين 


بالاغتراف» وهو الصحيح" . 

وقوله / فى الكتاب: (جاز الوضوء من الجانب الآخر). إشارة إلى أنه 
يتنجس موضع الوقوع» وعن أبي يوسف: لا يتنجس إلا بظهور النجاسة فيه 
كالهاء الجاري» وقال الزاهدي : «واختلف الروايات والمشايخ 1 الوضوء من 
جانب الوقوع. والفتوى على الجواز من جميع الجوانب»”». 

قوله: (وموت مايعيش فى الماء). قال فى لالب : «وفى غير 
الماء» قيل غير السيقيك يمسيدهة لانعدام المعدن» وقيل ل تفسييلة لعدم الدم. 


وهو الأصح». 
قوله: (والماء المستعمل» [كل ما أزيل به حدث أو استعمل في بدن على 


)١(‏ الحاكم؛ هو محمد بن أحمد أبو الفضل المَرْوَزِيء الشهير بالحاكم الشهيد, العالم الكبير شيخ 
الحنفية في زمانه. صنف الكثير وجمع فأحسنء من ذلك: «المختصر الكافي» جمع فيه كتب 
محمد بن الحسن المبسوطة وما فى جوامعه المؤلفة» حاذقًا المكرر من المسائل» وهو كتاب معتمد 
في تقل المناهبء قل شهيدًا وهو في ضلاة الصبح سينة:7*4 رححمه الله تعالى: (الجواعر المضية */ 
351 5١لء‏ رقم ا/141ء تاج التراجم 71/7 271/4 رقم 504» الفوائد البهية ص 237٠6‏ 2705 
رقم 2.746 كشف الظنون 171078/57). 

(0) اسمه نوح بن أبي مريم يزيد بن جَعْوَنة المروزي» أبو عصمة الجامع» قيل لقَّبٍ بذلك لأنه كان 
جامعًا بين العلوم؛ أخذ الفقه على أبي حنيفة وابن أبي ليلي. توفي سنة ١077‏ رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية 481/7 رقم 2797 وانظر 3717/4: 58» تاج التراجم ص 2١155‏ رقم 28١‏ 
الفوائد البهية ص 7560-7517 رقم .)51١‏ 

ا 

(5) قال ملا علي القاري رحمه الله : «وبه أخذ مشايخ بخارى وبَلخ» توسعة على الناس» إذا لم تكن 
النجاسة مرئية». (فتح باب العناية /١‏ 854). 

ال ره 


[ا/كب] 





[ب/ها] 


بقل مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وجه القربة#؛. وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير 
والادمي. وشعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها طاهر. 

وإذا وقعت في البثر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لهاء فإن ماتت 
فيها فأرة أو عصفور أو صعوة أو سودانية أو صام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوًا إلى 
ثلاثين دلوًا بحسب كبر الدلو وصغرهاء وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سئّور نزح منها 


وجه القربة)» قال أبو نصر الأقطع : «وهذا الذي ذكره هو الصحيح من مذهب 
أبل خينة وصيدرة ]1 كال تن «اليداية ؛ لومت عير معي 


الصحيح أنه كما زايل العضو ”"“.. قال: وقال محمد وهو رواية عن 
أنى سنيف _ + عن طاعرا, كلك: عليه الفمرى» قال التدوري فى 
(المقريب 63 «روى محمد عن الإمام أن الماء المستعمل طاهرء وهو قوله 
وهو الصحيح)؛ وقال الصدر حسام الدين في ال يي : «وعليه الفتوى». 
وقال فخر الإسلام في شرح «الجامع)”* : 1 إنه اهز الرواية/ وهو العختا 1 
فرع”؟: الجنب إذا أخذ الماء بفيه لا يريد المضمضة:. قال القاضي”" : 


. مابين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج)‎ )1١( 

(؟) في «الهداية» /١‏ 75: « الصحيح أنه كما زايل العضو صار مستعملا». 

() كتاب «التقريب» في فروع الفقه الحنفي» للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري» وهو مجرد 
عن الدلائل. (كشف الظنون )]557/١‏ . 

(:) «الفتاوى الكبرى» لحسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه» الصدر الشهيد. (كشف الظنون 7/ 
64 »2 وانظر ما يأتى ص 775 ت 7). 

(69 “فخ ر الإسلام» لقب علي ين محمد بن عبد الكزيم البؤفوي الإمام القبير» التجامع بين أشعات 
العلوم؛ صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة بما وراء النهرء كان مولده في حدود الأربع مئة» 
وتوفي سنة 487 رحمه الله تعالى. له كتاب المبسوط» وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير 
وكتاب في أصول الفقه مشهور (٠.‏ تاج التراجم ص 2705 2705 رقم 21757 الفوائد البهية 
ص9 25١١ 27١‏ رقم 2.3717 هدية العارفين /١‏ '197) . 

(7) قال في «فتح باب العناية» /١‏ 84: «لم يثبت مشايخ العراق خلافًا بين الأئمة الثلاثة في أن الماء 
المستعمل طاهر غير طهورء وأثبته مشايخ ما وراء النهر واختلاف الرواية» فعن أبي حنيفة ‏ في رواية 
الحسن عنه وهو قوله.: أنه نجس نجاسة مغلظة» وعن أبي يوسف,. وهو رواية عن أبي حنيفة: أنه 
نجس نجاسة مخففة» وعن محمدء وهو رواية عن أبي حنيفة» وهو الأقيس: أنه طاهر غير طهورء 
واختار هذه الرواية المحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم وهو ظاهر الرواية وعليها الفتوى". 

0 المثبت من (ج) . وفي الأصل و( ب) : «قوله» وهو تحريف؛ فهذا الفرع ليس من مسائل 
القدوري. 

(6) قاضي خان في «الفتاوى» ١5/١‏ . 





كتاب الطهارة ١‏ 


ما بين أربعين دلوًا إلى ستين دلوّاء وإن ماتت فيها كلب أو شاة أو آدمي أو دابة نزح جميع 
ما فيها من الماءء وإن انتفخ الحيوان فيها / أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماءء صغر 8/1 
الحيوان أو كبر سواء» وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان وإن 
نزح منها بدلو عظيم وقدر ما يسع من الدلو الوسط واحتسب به جاز وإن كانت البئر معيئًا 
لا تنزح ووجب نزح جميع ما فيها أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء. وقد روي عن 
محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال ينزح منها مئتا دلو إلى ثلاث مئة*. وقال بعضهم يحفر 
بجنبها بئر في طولها وعمقها فإذا ملأت الحفيرة حكم بطهارة الأولى» وإذا وجد في البئر 
فأرة أو دجاجة أو غيرهما ولا يدرون متى وقعت ولم تنفسخ ولم تنتفخ أعادوا صلاة يوم 
وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شىء أصابه ماؤهاء وإن كانت قد انتفخت أو 
تفسخت أعادوا صل ثلالة أياء ولباليها ف كول أبن حفيفة رمه الف وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحقق متى وقعت*. وسؤر الآدمي وما 


«لا يصير مستعملاً في قول محمد"''. . وقال أبو يوسف: لا يبقى طهورًا وهو 
الصحيح » إِمَا آنه صار مستعملة قوط الفرض » أ لأنه خالطه / البزاق) . [جاتب] 


[ قوله: (وعن محمد أنه قال: ينزح منها مئتا دلو إلى ثلاث مئة)» قال في 
«-خلاصة الدلائل»”"2: والصحيح قول الإمام ]2 . 


قوله: (وإذا وجدوا في البئر فأرة أو غيرهاء ولا يدرون متى وقعت. ولم 
تنتفخ ولم تتفسخ., أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منهاء وغسلوا كل 
شيء أصابه ماؤهاء وإن كانت قد انتفخت أو تفسّخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام 
ولياليها في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: ليس عليهم إعادة شيء 
حتى يتحقّقوا متى وقعت). قال في فتاوى العَتَابي”*': قولهما / هو المختارء 0 
قلت: لم يوافق على ذلك» فقد اعتمد قول الإمام الإمامٌ البرهاني والنسفي 


)١(‏ في نسخة (ج) زيادة: «وقال أبو نصر الأقطع: وهو الصحيح'» وليست هذه الزيادة في الأصل ولا 
فى «الفتاوى الخانية». 

(؟) «خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» للإمام علي بن أحمد بن مكي؛ حسام الدين الرازي (-518ه) 
وهو شرح نفيس على مختصر القدوري. (انظر كشف الظنون .)2721١8/1١‏ 
وانظر هذا القول فى «خلاصة الدلائل» ص 5. 

(60 هذه المسالة مثتة في (ج) ء دون سائر النسخ . 

(5) قال في «كشف الظنون» /١‏ 3717 : « جامع ‏ جوامع ‏ الفقه» المعروف بالفتاوى العتّابية لأبي نصر 
أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي المتوفى سنة 2087 وهو كبير في أربع مجلدات». 





١55‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يؤكل لحمه طاهر#. وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس »2 وسؤر الهرّة والدجاجة 
المخلاة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه؛. وسؤر الحمار 
والبغل مشكوك فيهما* فإن لم يوجد غيرهما توضأ بهما وتيمّم وصلى وأيهما بدأ جاز. 


والمَؤْصِلي”'") وصد 5 الي '"'؛ ورُجّح دليله في جميع المصنفات. وصرح 
في «البدائع» أن قولهما قياس». وقوله هو الاستحسان 7". وهو الأحوط في 
العبادات. 

قوله: (سؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر). 7الودايةة 11 #وسور الكرس 
طاهر عندهما لأن لحمه مأكول» وكذا عنده في الصحيحء» لأن الكراهة لإظهار 
شرفه»» قال القاضي””': «عنه روايتان أظهرهما أنه طاهر وطهورء وهو 
قولهما». 

ثم السؤر الطاهر بمنزلة الماء المطلق» وإن استعمل المكروه مع القدرة 
على الماء المطلق صحت طهارته ويكره. 

قوله: (وسؤر البغل والحمار مشكوك فيهما). قال القاضي: «والصحيح 
أن الشك في طهوريّته» ''"2. [والله أعلم]. 


)١(‏ المَوْصِليء هو الإمام عبد الله بن محمود بن مودودء أبو الفضلء كان شيحًا فقيهًا عالماً فاضلاً 
عارفًا بالمذهب. مات سنة 787 رحمه الله تعالى. من تصانيفه : «المختار للفتوى» والاختيار لتعليل 
المختارء والمشتمل على مسائل المختصر». (الجواهر المضية 2759/7 ٠70؛‏ رقم 0/748 تاج 
التراجم ص ١175‏ /ا١1.‏ رقم 155» الفوائد البهية ص٠18١»‏ رقم 5؟5). 

(؟) هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن صدر الشريعة المحبوبي» المعروف بصدر الشريعة 
(الأصغر)» الإمام المتفق عليه والعلامة المختلف إليه. تصانيفه مقبولة عند العلماء معتبرة عند 
الفقهاء. من ذلك: شرح كتاب الوقاية» واختصر الوقاية وسماه: التُقاية» وألف في الأصول متنا 
لطيمًا سماه: التنقيح ثم صنف شرحًا نفيسًا سماه: التوضيح.. توفي سنة 1/417 رحمه الله تعالى. (تاج 
التراجم ص 7١7‏ رقم 158» الفوائد البهية ص ١185‏ رقم 577). 

(') انظر «بدائع الصنائع» للكاساني 78/١‏ . 

5 

. ١8 /١ «الفتاوى الخانية»‎ )5( 

(5) ثم قال قاضي خان: « وقال بعضهم: الشك في طهارته». (الفتاوى الخانية .)١8 /١‏ 





كتاب الطهارة/ باب التيمم ه1١‏ 
باب التيهم 


أكثرء أو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه» أو خاف 
الجنب إن اغتسل بالماء يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمّم بالصعيد. والتيمم ضربتان يمسح 
بأحدهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين» والتيمم في الجنابة والحدث سواءء ويجوز 
التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل 
والحجر والجصٌ والنورة والكحل والزرنيخ» وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز إلا 
ا . والنيّة فرض في التيمّم ومستحبة في الوضوءء وينقض / التيمم 
كل شيء ب ث2 ينقض الوضوء» وينقضه أيضًا رؤية الماء إذا قدر على استعماله» ولا يجوز التيمم 
إلا بصعيد طاهر» ويستحب لمن لم يجد الماء في أول الوقت وهو يرجو أن يجده في آخر 
الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر«الوقت» فإن وجد الماء توضأ وإلا تيمم وصلى»ء ويصلي 
بتيمّمه ما شاء من الفرائض والنوافل» ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة 
والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمّم» وكذلك من حضر العيد 
فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة العيد تيمّم وصلّى. وإن خاف من شهد الجمعة 
إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة لم يتيمّم ولكنه يتوضأأ فإن أدرك الجمعة صلاها 
وإلا صلى الظهر أربعًاء وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ فات الوقت لم 
يتيمّم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة. والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم 
ذكر الماء لم يعد صلاته عند أبي حنيفة ومحمدء ويعيد عند أبي يوسف. وليس على 


المتيمم إذا لم يغلب على ظنّه أن بقربه ماء أن يطلبه فإن غلب على ظنه أن هناك ماء 


باب التيمم 


قوله: (تحن الشل): هداحو اليشبار فى البقوار؟"'” نين .عليه فى 
«الهداية) ل 


)١(‏ والميل في اللغة: منتهى مد البصر.. وبعضهم ضبطه في سير القدم بنصف ساعة. (حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ص )1١‏ . 
وفي معجم لغة الفقهاء ص ١ : 42١‏ الميل هو ما يساوي اليوم: 1857 مترًا). 

(؟) انظر «الهداية» /١‏ ”"اء و«الاختيار») .75١ /١‏ 
وكتاب «الاختيار لتعليل المختار) هو للإمام عبد الله بن محمود بن مودود المَوْصِليِء كما مر في 
ترجمته.. قال الإمام اللكنوي : «من تصانيفه المختار ألفه في عنفوان شبابه» ثم صنف شرحًا له 
وسماه ب الاختيار وهما كتابان معتبران [عند] الفقهاء».( الفوائد البهية ص 2١18١‏ رقم )5١55‏ . 


["'ب] 
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[#ب] 


[ج/ا] 


6-5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


لم يجز له أن يتيمّم حتى يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه/ قبل أن يتيمّم فإن 
منعه منه تيمم وصلى. 


باب المسح على الحُمَيْن 


المسح على الخفين جائز بالسئّة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على 
طهارة كاملة ثم أحدث, فإن كان مقيمًا مسح يومًا وليلةه اوإزر كان سافنا مسج 2000 أيام 
ولياليها وابتداؤها عقب الحدث. والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع 
يبتذئ من رؤوس الأصابع إلى الساق. وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد. 
ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرّجل* 
فإن كان أقل من ذلك جازء ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل . 
وينقض المسح على الخفين ما ينقض الوضوءء وينقضه أيضًا نزع الخف ومضي المدة» 
فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه إعادة بقية الوضوءء فإن ابتدأ 
المسح وح علوم البطان كل ما يوم وليله عبس تام ثلاثة أيام ولياليهاء ومن ابتذأ المسح 
وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يومًا وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه» وإن 
مح اقل ع بو وليل تحر شبح يوم وليل اوسن ابره مرق فرك العلاب ابد 
عليه» ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين» 
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين* لا يشفان الماء. 
ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين» ويجوز المسح على الجبائر 
وإن شدّها على غير وضوء. فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح. وإن سقطت عن 


برء بطل المسح . 


باب المسح على الحَفَيْن 
قوله: (من أصابع الرجل). أي الصغار/ هو الصحيح» نص عليه في 
«الهداية» و(شرح الزاهدي). 
قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كانا ثخينين). والعدان3 2 : 
«وعنه أنه رجع لق فزلييا *: وعليه الفتوى . 


0 ايض" 
(؟) «وذلك قبل موته بسبعة أيام» وفي النوازل: بثلاثة أيام» .( فتح باب العناية )١515 /١‏ . 


كتاب الطهارة/ باب الحيض / ١‏ 


باب الحيضص 


أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها فما نقص من ذلك فليس بحيض وهو استحاضة» وأكثر 
الحيض عشرة أيام ولياليها فما زاد على ذلك فهو استحاضة» وما تراه المرأة من الحمرة 
والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض خالصّاء والحيض يسقط 
عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم». وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» ولا تدخل 
المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجهاء ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن*, 
ولا يجوز لمحدث أن يمس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه#. وإذا انقطع دم الحيض لأقل 
من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي / عليها وقت صلاة كاملة» وإن 
انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل» والطهر إذا تخلل بين الدّمين في مدة 


باب الحيض 
قوله: (ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن)» قال في «الجواهرا 
[وشرح الأقطع ''2: والصحيح أن الآية وما دونها في المنع سوا ذا ال 
بها قراءة القرآنء وهذا احتراز عن قول الطحاوي”" بإباحة ما دون الآية. 
كوله: (إلة آن باعدة بغلافة) «الندانة" + توهوها يكوة معجانا/ 


عنه.. هو الصحيح»؛ احتراز عن قول من قال: إنه المشرّز””*'» وقال في 
«الكافي2""': «إنه الأصح». لكن قال في «المبسوط»: «الأصح أنه يمنع من 
مس الجلد إذا كان ملصقًا به». قلت: وهذا أولى”"'». والله أعلم. 


قوله: (والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم 


. زيادة من نسخة (ج)‎ )١( 

(0) فى (ج) 3.4 إذا قصدوا): 

() هو أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي المصريء الإمام العلامة الجليل الفقيه الحافظ النبيل 
المولود سنة 779 صحب خاله المُزني ‏ صاحب الإمام الشافعي ‏ وتفقه به ثم ترك مذهبه وصار 
حنفي المذهب. له تصانيف جليلة معتبرة منها: أحكام القرآن وشرح معاني الآثار واختلاف الفقهاء 
والعقيدة المشهورة. توفي سنة ٠7١‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 71١/١‏ لال271 رقم 4 ١5ء‏ 
تاج التراجم ص 2٠١7-١٠١١‏ رقم 251 الفوائد البهية ص57-954» رقم 48) . 

له 

(5) يقال مصحف مُشَرَّرُء وهو المشدود بعضه إلى بعض المضموم طرفاه» فإن لم يضم طرفاه فهو 
مسرّس. (تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي 6١//ال١).‏ 

(7) كتاب «الكافي شرح الوافي»؛ كلاهما من تصنيف الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي 
(١٠لاه).‏ (كشف الظنون؟//991١1)‏ . 

(0» العبارة في نسخة (ج) : ١‏ والأول أولى» لقوله في المبسوط: .. الخ». 
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[ب/رهدب] 





]ب٠١/[‎ 


[ج/لاب] 


١‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الحيض فهو كالدم الجاري*» وأقل الطهر خمسة عشر يومًا ولا غاية لأكثره. 
ودم الاستحاضة وهو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام» وحكمه 


الجاري). قال في «الهداية» '2: « هذا إحدى الروايات عن أبي حنيفة. 
ييف اسن برست عا مكيل عو اده الوالة 1 1 اطي لكا قن 
من خمسة عشر يومًا لا يفصل. وهو كالدم الجاري لأنه طهر فاسد فيكون 
بمنزلة الدم فالأخذ بهذا القول أيسر». وقال الإسبيجابي”": «وهو اختيار 
أسعاذنا اموي قلت: ومقتضاه جواز افتتاح الحيض واختتامه بالطهر 
بشرط ” احدرائن: الهم بالطرفين,' فلو .رات الميعداة يومًا دما وأريحة خشر 
طهرًا ويومًا دما كانت العشرة الأولى حيضًا يحكم ببلوغها به. / ولو رأت 
المعتادة قبل عادتها يومًا دما وعشرة طهرًا ويومًا دمّاء 0 ة التي لم كر 
فيها الدم حيض إن كانت العشرة عادتها». 

قلت: هذا صحيح في نفسه إلا أن عبارة المصنف تأباه» لأنه قال (في 
مدة الحيض) فلا يصح إلا أن يكون احترازًا عن رواية محمد أن الثلاثة الفاضلة 
20 


0 

(؟) هو محمد بن أحمد بن يوسف أبو المعالي» بهاء الدين المرغيناني الإسْبيجابي» شيخ الإسلام. 
شرح القدوري شرحًا نافعًا وسماه: اازاد الفقهاء؛ وهو من أهم مصادر المؤلف في هذا الكتاب. وله 
الحاوي في مختصر الطحاوي ونصاب الفقهاء. قال في هدية العارفين : «لعله توفي أواخر القرن 
السادس. عليه رحمة الله تعالى».(الجواهر المضية "”/ لاء رقم »15١5‏ تاج التراجم 
ص1 751/875, رقم 558» الفوائد البهية ص »55١‏ رقم 77" «كشف الظنون! ؟/ 21777 
هدية العارفين؟/ .)٠١5‏ 

2) فى (ج) «وشرظ 

(5) يسمى الطهر المتخلل بين الحيضتين الذي أقله خمسة عشر يومًا بالطهر الصحيح أو التام. أما إذا 
نقصت مدة الطهر عن أقلهاء ففيه خلاف: هل يكون فاصلاً بين الدمين في حيضتين» أم هو طهر 
فاسد لا يفصل ويكون له حكم الدم المتوالي ؟ 
ذكر المحقق ابن الهمام في المسألة ستة أقوال» كلها رويت عن الإمام» وأشهرها ثلاثة» والمفتى به 
منها رواية أبي يوسف المذكورة. إلا أن عبارة القدوري في المختصر تتعلق بالطهر المتخلل بين 
الدمين في الحيضة الواحدة» لا الطهر الفاسد أو الذي يكون بين الحيضتين. وعليه» فالمسألة 
المذكورة في الشرح هي احتراز عن رواية محمد: أن الطهر في مدة الحيض إذا كان ثلاثة أيام أو 
أكثرء وكان زائدًا على الدمين فإنه يكون فاصلاً. والله تعالى أعلم. انظر:( المبسوط للسرخسي "/ 
14 -159ء وفتح القدير لابن الهمام »١50 ١61/١‏ والكفاية 1500-1١‏ » وفتح باب العناية 
ا 





كتاب الطهارة/ باب الحيض ١54‏ 


حكم الرعاف الدائم لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء» وإذا زاد الدم على العشرة 
وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة» وإن ابتدأت 
مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة. والمستحاضة ومن 
به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضأون لوقت كل صلاة فيصلون 
بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل» فإذا خرج الوقت* بطل 
وضوؤهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى. 

والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة» والدّم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في 
حال ولادتها قبل خروج أكثر الولد* استحاضة؛ وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون 
يومًا/ وما زاد على ذلك فهو استحاضة:» وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة 
ولدت قبل ذلك ولها عادة معروفة في النفاس ردت إلى أيام عادتهاء وإن لم يكن لها عادة 
فابتداء نفاسها أربعون يومّاء ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم 
عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسفء. خلافًا لمحمد*. 


قوله: (فإذا عع الوقت)». المراد وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور 
لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عند أبي حنيفة ومحمدء وهو الصحيحء 
نص عليه في «الهداية»7" . 

اراد ابل خررع الولداء قال في «الجواهر»: «المراد قبل خروج أكثر'" 
الولدء 0510 لان ' عن أبي يوسف» رعو كول أ ع 


قوله: (ومن ولدت ولدين في بطن واحل فنناسها ماخر .من الدم 'عقيب 
الولد الأول عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: من الثانى). قال 


0١ (00)‏ ؛ وفيه «أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت ‏ أي عنده ‏ بالحدث السابق عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله؛ وبدخوله فقط عند زفر» وبأيهما كان عند أبي يوسف رحمه الله). 

() ظهر من هذا النقل عن «الجواهر» أن كلمة «أكثر» غير مثبتة في نسخة المصنف لمختصر القدوري» 
ولا هي في النسخ المطبوعة كذلك» وقد أثبتت في مخطوطة القدوري المعتمدة في التحقيق» 
الورقة [10]. 

(*) هو خلف بن أيوب العامري البلخيء أحد الأعلام؛ من أهل الفقه والحديث. كان من أصحاب 
محمد وزفر وتفقه على أبي يوسف» توفي سنة ٠١5‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ؟/ 
1727-٠‏ » رقم 557» تاج التراجم ص155١»‏ رقم 2٠١5‏ الفوائد البهية ص؟؟١72؟١١2‏ رقم 
00 

(5) «ومذهب محمد أن النفاس إنما يثبت بوضع الحمل كله» فما لم يوجد وضع الحمل كله لا يثبت 
النفاس». (العناية شرح الهداية /١‏ 158). 


[دب] 





لذ 


[ب/ذا] 


[اركلل] 


[ج/ماا 


١6‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الأنجاس 


تطهير النجاسة واجب من بدن المصلى وثوبه والمكان الذي يصلى عليه» وتجوز 


إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد والماء المستعمل» 


فإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض جازء والمني نجس يجب غسله 
رطبّاء ولو جف على الثوب أجزأ فيه الفرك» والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفى 
جين وزذا امليف الأرق كانه لجيه بالود ار فين أرقا جازيه! المياوة 
على مكانها ولا يجوز التيمم منهاء ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والغائط 
والبول والخمر مقدار الدرهم* فما دونه جازت الصلاة معه وإن زاد لم يجزء وإن 


أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت/ الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب*, 


الإسبيجابي: «الصحيح هو القول الأول»» واعتمده الآئمة المصححَحون, [والله 
أعلم ]. 
باب الأنجاس 

قوله: (فجفّت بالشمس». قال في «الجواهر»: «قَيْذُ الشمس وقع شرطا 
اتفاقًا بحسب العادة» والشرط الجفاف وذهاب الأثر»». وقال الزاهدي: 
ل ا لي ل ده دين / 
أن يكوت فيه عفش أن لؤو/: 

قولة: (مقدار الدرهي!: قال في «الهداية)27: «هو قدر عرض الكف في 
الصحيح'»»؛ وقال أبو جعفر الهنْدُواني”"': «قدر عرض الكفّ / في الرقيق» 
ووزن الدرهم المثقال في الكثيف». قال في «الينابيع»: «وهذا القول أصحاء 
وفي الزاهدي: «قيل هو الأصحء واختاره جماعة» وهو أولى لما فيه من 
إعمال الروايتين” "مع مناسبة التوزيع. والله أعلم». 

قوله: (ما لم يبلغ ربع الثوب»» قال في «المحيط» وشرح نجم الأئمة: 

0 4 
(؟) هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الهندُواني» إمام كبير من أهل بلخ. كان شيحًا جليل القدر 
على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع» ويقال له من كماله في الفقه: أبو حنيفة الصغير. 
توفي ببخارى سنة 757 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ؟/ 5 ”2197 رقم 21146 وفيه أنه 
توفي سنة 2797 تاج التراجم ص 7575. 2555 رقم 255٠‏ الفوائد البهية ص 2590 رقم 7374). 


() ذكر الروايتين محمد بن الحسن فقال في «النوادر»: الدرهم الكبير هو ما يكون مثل عرض الكف» 
وفي كتاب الصلاة ذكره من حيث الوزن فقال: الذي قدره مثقال .( العناية على الهداية /١‏ /181) . 


كتاب الطهارة/ باب الأنجاس ٠6‏ 


زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل 
حتى يغلب على ظنّ الغاسل أنه قد طهر. 
مسنون وغسله بالماء أفضل» فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا المائع*. ولا 


اوهو الأصحكء وقال فى و0 «(وهو رواية عن أبي حنيفة» وهو 
الصحيح». [قال أبو نصر الأقطع: «أصحٌ ما روي فيه: ربع أدنى ثوب تجوز 
كه القاكة عا كا قال في «المحيط»: «قيل هو ربع جميع الثوب» 
وقيل ربع طرف إصابته كربع الذيل والكمّء وهو الأصح». وقال في «الجامع 
البرهاني)”؟': «وعليه الفتوى»؛ وقال الزاهدي: «وهو الأصح». 

قوله: (وتطهير النئحاسة . . إلخ). قال القاضي : في ظرف الخمر» وقال 
بعض المشايخ على قول أبي يوسف. إن لم يجفف في كل مرة لكن ملأه 
بالماء مرة بعد أخرى» فما دام الماء يخرج منه متغير اللون لا يطهرء وإذا 
خرج الماء صافيًا غير متغير اللون يحكم بطهارته. وعليه الفتوى». ولو بقي 
التشمويكة يطير الظرف كلم وه ال الننيه ابو الليف” 4 ولختاره 
العييدا" + وعلية الفترى». لآن يقار الكل برقع إلى أعلى الطرف طهر كله : 

توله: ازنإن تجاورت المعايلة مخرعها لم يعجر فيه [لذ البجائم)ء قال 


00 ور ون وح در ا ا الم د ل ا 
170٠:١464‏ » واللافت أن الإمام ل ل ل ل 
الكتاب» مع أهمية موضوعه.. وأظن أن كلمة (الفوائد) هناء قد حُرفت عن (الجواهر)؛ كما حرفت 
(الجواهر) إلى (الفوائد) في كتاب «اللباب شرح الكتاب» ”/ ١5١‏ للشيخ عبد الغني الغنيمي 
الميداني وهو ينقل الكلمة ‏ أي كلمة الجواهر ‏ عن «التصحيح» انظر ص 7/”. 

(؟) أو: «كالإزار» كما في حاشية ابن عابدين» وهو يذكر قول الأقطع هذا. (الحاشية )7١5/١‏ . 

(09: الزيادة من تبيخة (ج) . 

200 «الجامع البرهاني» هو جامع الصدر الشذهيك برهان الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه» كما هر دذكرة. 

(4) هو نصر بن محمد بن أحمد السّمرقندي» الفقيه أبو الليث» المعروف بإمام الود ؛ الإمام 0 
صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة. تفقه على الفقيه أبي + جعفر الهندوانى 
المصنفات تفسير القرآن» النوازل» عيون المسائل». خزانة الفقهء الفتاوى وغيرها. 0 
وقيل ”9 رحمه الله تعالى )0 الجواهر المضية ”/ 555» هه رقم 00 تاج التراجم 
01 رقم 6 الفوائد البهية ص 2757 رقم همة). 

02 هو الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه . 


م١‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه . 


الإسبيجابي: «هذا إذا كان وراء موضع الاستجاء هن التجاسة أكثر من قد 

إج»ب الدرهمء أما إذا كان أقل لكن مع / موضع الاستنجاء يكون أكثر من قدر 
الدرهم. قالزابو حيفة وأبو يوسقه: يكقية الاسفسهاء بالأحجان» وقال 
محمدل .: دهن ل والصحيح قولهما». 


)١(‏ «بناء على أن المخرج كالظاهر عنده» وكالباطن عندهما» .( فتح باب العناية 2١17١ /١‏ وحاشية ابن 
عابدين /١‏ 15؟5) . 





[ا/ااب] 


[ب/اتب] 


كتاب الصلاة م6١‏ 


كتاب الصّلاة 


أوّل وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما 
لم تطلع الشمسء وأوّل وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار 
ظل كل شىء مثليه سوى فيء الزوال8:, وقال أنو يسنك ومحمد إذا صار ظل كل شيء 


كتاب الصّلاة 


قوله: (إذاا صا رظل كل شيء مثلَّيه سوى فَيء الا قال فى 
«الينابيع؟: «وهذه رواية محمد. وهو الصحيح عن ا 1 1" 0 
برهان الشريعة / المحبوبي وعوّل عليه النسفي» ووافقه صدر الشريعة 0 
دليله؛ وفي «الغياثية”'': «وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلّيه 
وهو المختار)» . 
قلت : وفيه حديث صحيح ؛ وهو ما رواه البخاري / ف امي عن 
حدية أبي ذر قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن 
أن يؤذن فقال له: أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن فقال 
له: أبرد» حتى ساوى الظل التلول» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن شدّة 
الحرّ من فَيْح جهنم» الحديث» فقد بقى الظهرٌ بعد صيرورة ظل كل شىء 
)١(‏ تعددت الروايات عن الإمام في هذه المسألة» فإضافةً إلى رواية محمد المذكورة والمصحّحة في 
المذهب ؛ «روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج 
وقت الظهر ودخل وقت العصرء به أخذ أبو يوسف ومحمد وزفر. وروى أسد بن عمرو وعلي بن 
جعد عنه : إذا صار ظل كل شيء مثله سواه» خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر حتى يصير 
ظل كل شيء مثليه» وعلى هذا يكون بين الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الظهر والفجرء قال 
الكرخي : وهذه أعجب الروايات إليّ لموافقتها لظاهر الأخبار».( العناية شرح الهداية /١‏ 197) . 
وذكر الطحاوي رواية لأبي يوسف عن أبي حنيفة مثل رواية محمد عنه. انظر مختصر الطحاوي 
م 
(؟) «الفتاوى الغياثية» للشيخ داود بن يوسف الخطيبء. رتّبه للسلطان غياث الدين تغلق. وانظر «الفتاوى 
التاتارخانية» /١‏ 1407» وقال محقق هذه الفتاوى» القاضى سجاد حسين» أن الفتاوى الغيائية طبعت 
ببؤلاق مضو سبئة 1755 “هف انظر مقدمة تحقيق التأتارحانة 251/1 
(*) في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ..» /١‏ 2195 رقم 2579 وانظر «فتح 
الباري» : باب الإبراد بالظهر ؟/ 75» وباب الأذان للمسافرين..» ١7١/7‏ . 


[كب] 


[جر/ةا] 


ه6١‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الشمسء» وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض 


الذي في الأفق/ بعد الحمرة عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: الشفق هو الحمرة*. 


مئله”'": وروى الترمذي”" عن أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
إن للصلاةة أولا واشراء + وإن آخر وقص الشبر حين يدكل رلبت 
العصير » :24 وقشرة أب هزيرة فى رواية فاللف""؟ عع أنه قال > اوعيل الظهر إذا 
كان داك مات وطيل لسع إن اقان للك عمل اك .اك رهذا كله بيد 
حديث إمامة جبريل» فوجب / اعتباره”؟'» والله أعلم. 

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحَمرة). قال الإمام أبو المفاخر 


)١(‏ وفي إعلاء السئن: 7/ 4» 5: «الحديث نص في بقاء الوقت بعد المثل» كما هو المشهور من 
مذهب إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى إذ من المعلوم اللازم عادة أن الأجسام المنبطحة إذا كان 
ظلها مساويًا لها يكون ظل الأجسام المنتصبة زائدًا على المثل لا محالة... وأما تأويل الحديث بغير 
هذا فهو ضعيف جدًا وخلاف الظاهر.. وقول الحافظ ابن حجر: إن ذلك كان في السفر فلعلّه أخر 
الظهر حتى يجمعها مع العصر ‏ كذا في فتح الباري [  ] ١7/7‏ يبطله تعليله صلى الله عليه وسلم 
ذلك بقوله: «إن شدة الحر من فيح جهنم» فإنه يدل على أن علة التأخير كانت شدة الحرء وهي لا 
تختص بسفر ولا حضر بل تعمهما جميعًاء والحكم يدور مع علته دائمًا كما لا يخفى» وقد تقدم 
قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة.. الخ» ‏ أخرجه الجماعة ‏ فإنه يبطل 
تخصيص الإبراد بالسفر صراحة . 
وقد جاء في رواية النسائي ‏ السئن رقم 444 - ما هو أصرح منه بسند رجاله ثقات عن أنس بن مالك 
قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أَبْرد بالصلاة وإذا كان البرد عججل». 

(؟) «سنئن الترمذي»» كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة /١‏ 27817 رقم 18١‏ . 

ف «الموطأ» للإمام مالك؛ كتاب وقوت الصلاة /١‏ 8» رقم 4» وأول الحديث هو أن عبد الله بن رافع 
سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة» فقال أبو هريرة: «أنا أخبرك» صل الظهر ...الخ». 

(4) قال العلامة الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى : «...الظاهر اعتبار كل حديث روي مخالمفًا لحديث 
جبريل ناسحًا لما خالفه فيه» لتحقق تقدم إمامة جبريل على كل حديث روي في الأوقات» لأنه أول 
ما علّمه إياها».( فتح القدير )١95/١‏ . 
وحديث إمامة جبريل هو ما رواه الترمذي /١‏ 780-7178 وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمّني جبريل عند البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى منهما حين 
كان الفيء مثل الشراك» ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله؛ ثم صلى المغرب حين 
وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر 
وحرّم الطعام على الصائم؛ وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته الأول» ثم صلى 
العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرضء ثم التفت إليّ جبريل 
فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيما بين هذين الوقتين». 


كتاب الصلاة همه١‏ 


وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجرء وأول وقت الوتر بعد 
العشاء» وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر. 
ويسد : الإسفار بالفجر» والإبراد بالظهر فى الصيف وتقديمها فى الشتاء» 





السَّدِيديَ في «شرح المنظومة"'': «وقد جاء عن أبي حنيفة في جمع 
التفاريق”''وغيره أنه رجع إلى قولهما وقال: إنه الحمرة» لما ثبت عنده من 
حمل عامة الصحابة رضي الله عنهم الشفق على الحمرة» وعليه الفتوى»). 
وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة. 

قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذ لم يثبت» لما نقله الكافة عن الكافة من 
لذن الأقمة الكلانة وإلى الآن من حكاية القولية+ ودعرئ حمل عامة الصحابة 
خلاف النشولك. 

كال كى والخقن 5" : «القفق البياضى 1 وهر مدهي أي يك الصدين 
ومعاة بن حبل وعائشة رسي الله عنيما+ قلت 'ووواء عيذ الرزاق عن أبي 
هريرة وعن عمرربن عبد العزيز”"+ ولع يرو البيهقي (الشفق الحمرة) إلا عن 


)١(‏ السّديدي هو أبو المفاخر محمد بن محمود بن محمد تاج الدين بن أبي القاسم السديدي الرّوزني» 
الفقيه» شرح منظومة النسفي في الخلاف بين أقوال الأئمة. قال ابن قطلوبغا: «شرح المنظومة وزاد 
عليهاء وشرح الزيادة وسماه ملتقى البحار من منتقى الأخبار». وانظر ما يأتي ص 99". 
قال محقق كتاب الجواهر د. الحلو: «ذكر الأستاذ كحالة أنه كان حيّا سنة 599» (معجم المؤلفين 
7ه بينما ذكر التقى التميمى أنه توفى سنة 61/8). 
قلت: قال البغدادي في هدية العارفين 7/ ١14٠‏ : «وقد تتبعت كتب التراجم وطبقات الحنفية ولم 
أقف على تاريخ وفاة المؤلف [ أي السديدي ] ورأيت نسختين من منتقى البحار الموجود في مكتبة 
نور العثمانية الآخر في مدينة بروساء يذكر الفراغ من تأليفه سنة 746 ويحتمل عاش المؤلف إلى 
نهاية القرن السابع». 
محمد الزوزني الحنفي فرغ منه سنة !»8١١‏ وربما كان غيره.. (انظر ترجمة السديدي في : الجواهر 
التنظية 075/7 رقم 1573». تاج التراجم ص 778: 23774 رقم 7759. كشف الظنون ؟/ 
» هدية العارفين ”/ .)١5٠‏ 

(0) قال في كشف الظنون :5945/١‏ «جمع التفاريق في الفروع» للإمام زين المشايخ أبي الفضل 
محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي المتوفى سنة 087 رحمه الله تعالى». 

فو ل طولة 

(4) روى عبد الرزاق الصنعاني في مصئّفه 507/١‏ رقم 237١١١‏ عن معمر عن جعفر بن برقان قال: 
اكتب عمر بن .عبد 'العزيز أن:صلوا العشاء ذا ذهت ناض الأفق:::». وانظر مصضيف عبد الرزاق 1/ 
06 رقم 25١١3‏ ل" 





[/كالا 


[جرحب] 
[ب/7] 


كه١ا‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


مفففوفوو مم ممم ممم ماد 


انق عدي 7و آنا اكجيارة للقترى / قاء على كر حتيف رانك أند قال71: 
#الشفق الحمرة» وعلية النترى؛ لأن فى جمله اسِما للبياشن لكوته أشفق» إثبات 
اللغة بالقياس وأنه لا يجوز" '»: فظن أن هذا هو حجّة الإمام؛ وليس كذلك» 


إنما حجته الحديث الصحيح مع تفسير الصحابة مع موافقة أصول النظر ‏ على ما 
سبدكز إن قناء الله تعالى ‏ فكان اختيارًا مخالفا لما هو الأصح رواية ودراية. 


أما الأول فلأن رواية: «الشفق البياض»» رواية الل 57 
ظاهر المذهب عنه » ورواية 3 «إنه الحمرةك. رواية أسيك.نخ 0 1 


)١(‏ قال البيهقي في السئن الكبرى ١ :548 /١‏ وروينا عن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم قالوا: «الشفق 
الحمرة»» وقال /١1(‏ 058 رقم 1757): «رواه عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر موقوقاء وروي 
عن عتيق بن يعوب عن مالك عن نافع مَرفوعَاء والصحيح موقوف'. 
قلت: فقول المصئّف: (لم يرو البيهقي «الشفق الحمرة» إلا عن ابن عمر) الظاهر أنه قصد لم يروه 
صحيحًا إلا عن ابن عمر . 
قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية 77/١‏ : «وقال البيهقي في المعرفة: روي هذا الحديث عن 
عمر وعلي وابن ن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة» ولا يصح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فيه شيء». 

(0) أي أبو المفاخر السّدِيدي. 

() قال جمهور الحنفية والشافعية: لا تثبت اللغة بالقياس ولا يكون حجّة فيها. (أصول الفقه 
الإسلامي» د. وهبة الزحيلي .0/17/١‏ 
قال الرمام الشيرازي الشافعي في «اللْمَع' : اباب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات ؛ 
اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات : من اللغة والعرف والشرع والقياس.. إلى أن قال: 
فصل ؛ وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسًا على وطء النساء» وتسمية النبيذ خمرّاء قياسًا 
على عصير العنب» وقد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال يجوز إثبات اللغات والأسماء 
بالقيدس.. ومنهم من قال: لا يجوز ذلك» والأول أصح».( اللمع في أصول الفقه ص 2١١-34‏ وانظر 
فيه ص 48). 

(:) قال المحقق ابن عابدين رحمه الله تعالى : « كثيرًا ما يقولون: ذكره محمد في الأصل» ويفسره 
الشراج بالمبسوط» فعلم أن الأصل مفردًا هو المبسوط اشتهر به من بين باقي كتب الأصول. قال: 
واعلم أن نسخ المبسوط المروي عن محمد متعددة» وأظهرها مبسوط أبي سليمان الجوزجاني» 
حي الخد ما د اماد ب زا : شيخ الإسلام بكر المعروف بخواهرزاده» ويسمى 
المبسوط الكبيرء وشمس الأثمة الحَلواني وغيرهما.( رسم المفتي .)١9 : 1/١‏ 

(5) هو أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله القاضي البّجلي الخرني» صاحب الإمامء وأحد الأعلام» 
سمع أبا حنيفة وتفقه عليه» قال الصَّيْمري بإسناده إلى أبي نعَيِم : أول من كتب كدب أبي حنيفة 
أسذا بن عمرو: ولي القضاء بواسط. ل 01 قال ابن قطلوبغا: 
«مات سنة »١8/‏ وترجمته مستوفاة في كتابي المسمى بالإيثار برجال معاني الاثار للطحاوي رحمه 








كتاب الصلاة /اه١‏ 
وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس*2 وتعجيل المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل 


وهي خلاف ظاهر الرواية عنه”") 

وأما الثاني وهو ما وعدناه”'' ؛ فروى الدرسدي "عن أي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «... وإِنّ أول وقت العشاء”*' حين يغيب 
الأفق ...2 وضيويي قرط الليافن لان عب السو وإلأ عاض ياديا . وأما 
أقوآل العحابة المؤائقة لهذا الحديث هنا قذمياء"” "+ وأما موافقة أصبول النطل ب 
فإنه وإن روي عن ابن عمر وغيره «الشفق: الحمرة». فقد روي ما قدمناه عن 
غيرهم» وإذا تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشَّك كما قاله في «الهداية» 
وغيرهاء قثت أن قزل الإمام هو الأصحء كما اختاره النسفي رحمه الله . 

قولة: إنا لم قفي العسر): ا اوالدبر تعر فرص وعراان 
يصير بحال لا تَحارُ فيه الأعين”''. هو الصحيح)”*"'»: وفي «الغياثية»: وهو 


7 الله». (الجواهر المضية ,98777/١‏ رقم 5017*. تاج التراجم ص55١»‏ رقم 57 » الفوائد البهية 
ص ثلا ولك رقم 031. 

)١(‏ قال العلامة ابن عابدين: «اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات ؛ الأولى : مسائل 
الأصول». وتسمى ظاهر الرواية أيضاء وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى» ويقال لهم العلماء الثلاثة» وقد يلحق بهم زفر والحسن 
وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو 
قول بعضهم. ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والأصول» هي ما وجد في كتب محمد التي 

هي : المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير» ؛ وإنما 
سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثتقات» فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. 
الثانية : المسائل النوادر أو مسائل غير ظاهر الرواية» وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب 
المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة» بل إِمّا في كتب أخر لمحمد بن الحسن ‏ وإنما قيل لها غير 
ظاهر الرواية لأنها لم تروَّ عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى - . وإمّا في كتب 
غير محمد ككتاب المجرد للحسن بن زياد وغيرهاء ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف. وإما بروايات 
مفردة مثل رواية ابن سماعة ومعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة». (رسم المفتي 217/١‏ 
ل/اقء ورد المحتار ١//ا5).‏ 

(؟) فى نسخة (ج): «وعدنا»» وفيها سقط سطر قبل هذه الجملة. 
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(؟:) اللفظ عند الترمذي : «العشاء الآخرة». 

(5) انظر ص .١1906‏ 

147105 

0) أي يذهب الضوء فلا يحصل للبصر بالنظر إليه خيرة.( العناية شرح الهداية .)١949 /١‏ 

(0) قوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول سفيان وإبراهيم النخعي» وما روي عن محمد أن المعتبر تغير 





إافناا 


١4‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ثلث الليل» ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل 
فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم . 
باب الأذان 
الأذان سئّة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواهاء وصفة الأذان أن يقول: الله 
أكبر الله أكبر .. إلى آخره» ولا ترجيع فيه» ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة 
خير من النوم مرتين» والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة 
مرتين» ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة» ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصلاة 
والفلاح حول وجهه يميئًا وشمالاً. ويؤذن للفائتة ويقيم» فإن فاتته صلوات أذن للأولى 
وأقام» وكان مخيرًا / في الثانية إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة» وينبغي أن 
يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جازء ويكره أن يؤذن وهو جنب أو يقيم 
على غير وضوءء ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. 
باب شروط الصلاة التي تتقدمها 
يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر 
عورته» والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة» والركبة من العورة*» وبدن المرأة 
الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها#. وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها 


وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة» ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى 


الأصح وبه بأل والتأخير إلية مكروه» [والله أعلم] . 
باب شروط الصلاة 
[ قوله : (والركبة عورة)؛ والأصح أنها من الفخذ]”'"'. 
قوله: (إلا وجهها وكفيها). قال في «الهداية)2'7: «وهذا تنصيص على أن 
القدم عورة» ويروى أنها ليست بعورة» وهو الأصح)ء قال في «الجواهر»: 
«أي ليست بعورة في حقٌ الصلاة» وعورة في حق النظراء وقال في 
«اللاختيار أ االصحي9©) أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج 


7 ضوء الشمس على الجدران.( العناية شرح الهداية /١‏ 8 وفتح باب العناية /1١‏ 185). 
)١(‏ هذه المسألة زيادة على الأصل» من نسخة (ج). 

4 المدة 

ةف ني ة 


)0( المقينتك من (ج والاختيار» وفي الأصل : (والصحيح"». 





كتاب الصلاة/ باب شروط الصلاة ل 


معها ولا يعيد الصلاة» ومن لم يجد ثوبًا صلى عريانًا قاعدًا يومئ بالركوع والسجود وإن 
صلى قائمًا أجزأه والأول أفضل» وينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين 
التحريمة بعمل*. ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفًا فيصلى إلى أي جهة قدرء فإن 


المنلؤةة. قلت + تشنيسن «#الكدات» أولن بالضؤاب؟". لقول سكيد فى كعات 


7 


#الاسخصيتنة'” : لاوما سوئ ذللك عورة» وقال قافن لان الوق نبا 
قدميها روايتان» / والصحيح أن اتكشناف ربع القدم ع الصلاة». [وكذا قال [ج/.0م 
قن انصات النقيا 7 ولأن طهر القدم محل الزينة المنهي عن إبدائهاء / دروب 


قال 0 #ولا يضر جهن ليعلم ما يخْفِينَ من زيَتهة 04 ولما روئ أبو 
داود”" عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : «أتصلي المرأة في 
درع وخمار؟ قال: نعم؛ إذا كان سابعًا" يغطي ظهور قدمَيْها)""' . 


قوله: (لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل)؛ قلت: ولا تتأخر عنها في 


)١(‏ فالقول بأن المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيهاء سواء فى الصلاة وخارجها هو المنصوص عليه فى 
كتاب القدوريء وذلك كما جاء في نسخة المؤلف (ابن قطلوبغا)» والنسخة المخطوطة المعتمدة 
في التحقيق. 
وفي النسخ المطبوعة ‏ من المختصر ‏ زيادة : «وقدميها» بعد قوله: (إلا وجهها وكفيها) وكذا في 
عدد من النسخ المخطوطة» وفي بعضها: «وفي قدميها روايتان»» وهذا مما وقفت عليه من النسخ 
في المكتبة الوطنية بدمشق. 
والجدير بالذكرء أني كنت أجد هذه الزيادة (أي: وقدميها) في النسخ «المتأخرة»» المنسوخة في 
القرن العاشر وما بعده» مما يدل أن الصحيح المنصوص عليه عند القدوري هو ما أثبت هناء وأن 
الزيادة أضيفت من النساخ فيما بعد» بناء على ما اعتمد عليه البتعض وصححه من أن القدم ليس 
بعوزة: 
وقد اختار المصنف تصحيح القول الموافق لظاهر الكتاب وقال «هو أولى بالصواب»» كما رأيت» 
وفي المسألة قول ثالث: أنه عورة خارج الصلاة لا فيهاء وقد مرء والأقوال الثلاثة مصححة في 
المذهب كما أفاده المحقق ابن عابدين فى حاشيته /١‏ 71/7. 

(؟) «الاستحسان» من كتب الإمام محمد بن الحسن كما في «تاج التراجم» ص2778 23774 عن 
«الفهرست» للنديم. 

(”) «الفتاوى»؟» فصل فيما يفسد الصلاة .1١75 /١‏ 

(4:) «نصاب الفقهاء» لأبى المعالى محمد بن أحمد صاحب التتمة» كذا فى كشف الظنون 7/ 19865. 

04 لامي كي ل 1 ْ 

(7) سورة النورء الآية رقم ."١‏ 

002 سن إن داودكه كباب العلذمر ياك قن كر فشان المراة1/ 1140ل را 0 

)2 في نسخة (د): : انعم إذا كان مانعًا». 

(9) واللفظ في «السنن» : لأتصلي المرأة في دِرع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابعًا 
يغطي ظهور قدميها». 


[لاب] 


[ب/لاب] 


لملا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


افشبفت: غليه القبلة:ولسن يحشرقه مح تشسألة عنها الجنيد وصلى» فإن علم أنه أخطأ / 
القبلة بعدما صلى فلا إعادة عليه» وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى 
غليها. 


باب صفة الصلاة 


فرائض الصلاة ستة: التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود في آخر 
الصلاة مقدار التشهدء ما زاد على ذلك فهو سنة. فإذا دخل الرجل في صلاته كبر ورفع 
يديه مع التكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه» فإن قال بدلا من التكبيرة: الله أجل 
او اقش أن ارسيو اع العراه عله أبن حيقة رمحي ف ريس بين البلقلى على 
اليسرى ويضعهما تحت سرته ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 


الصحيح» قال الإسبيجابي : «لا يصح تأخير النية عن وقت الشروع في ظاهر 


ال ١‏ 
باب صفة الصلاة 


قوله : (ورفع يديه مع التكبير). قال في «الهداية» '': «والأصح أنه يرفع 
أولا اه 0 وقال / الزاهدي: «[وهو الصحيح"'" وغعلييه قافة 
22 
المشايخ» : 


قوله: (أجزأه عد 59 حنيفة ومحمد). قال الإسبيجابى : «والصحيح 
قولهما»ء وقال الزاهدي: «وهو الصحيح»2. واعتمده البرهانى والنسفى 0 


)١(‏ قال الإمام ملا علي القاري : « وقال الكرخي: يصح [أي تأخير النية عن التكبيرة] ما دام في الثناء» 
وقيل يصح إذا تقدمت على الركوع» والصواب ما في ظاهر الرواية». (فتح باب العناية /١‏ 54 57). 

ا 5 

(9) قوله: «وهو الصحيح»» زيادة من نسخة (د)» وكانت مثبتة في (أ) ثم ضرب عليها. 

(5) قال العلامة ابن عابدين: «والثاني [ أي القول بالرفع مع التكبير ] اختاره في الخانيّة والخلاصة 
والتحفة والبدائع والمحيط» بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير ويختم به عند ختمه» وعزاه البقالي 
إلى أصحابنا جميعًاء ورجحه في الحلية» وثمة قول ثالث وهو: أنه بعد التكبير» والكل مروي عنه 
عليه الصلاة والسلام وما في الهداية أولى». (رد المحتار /١‏ 5 077. 

(5) قال ملا علي القاري: ١‏ إلا أنه يكره بغير التكبير - وصرح به في الذخيرة ‏ وهو الأصحء لأن مواظبة 
النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوبء مع الخلاف في صحة الشروع بغيره». (فتح باب العناية 
ال 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة ١5١‏ 


جدّك ولا إله غيرك» ويستعيذ# بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
ويسر بهماء ثم يقرأ فاتحة «الكتاب) وسورةً معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء» أو قرأ 
ما تيسر عليه من القرآن» وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ويقولها المؤتم ويخفونهاء 
ثم يكبر ويركع* ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرّج بين أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه 
ولا ينكسه / ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلانّاء وذلك أدناهء ثم يرفع رأسه* إما 
ويقول: سمع الله لمن حمدى. ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد» فإذا استوى قاكما كير 
وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته فإن 
اقتصر على أحدهما جاز عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز الاقتصار على 

قولة: اوتسضديةة ال فى ١!‏ لاليذاية ': «الأولى اأنرقول اسكميل 
باللداء وهكدذا قال أبنو جهتر "وال القلفي 9" ووالمطفان فى التعرة هو 
اللفظ المنقول: أعوذ / بالله من الشيطان الرجيم». 507 

كلت المتقؤل ماارواه ابن ذاوة من عدوت ابن سعيد غرد الث صبلى الله 

١ 1 2 

عليه وسلم 8 

قوله: (ثم يكبر ويركع). قال الطحاوي: «والصحيح أنه يكبر مع 
الخفض» . 

قوله '”': (ثم يرفع رأسه. . إلى آخره)» [قال أبو نصر الأقطع: «وأما 
المنفرد فعن أبي حنيفة روايتان» الصحيح أنه لا يجمع بينهما»]'''. قال 
الزاهدي : «وقالا يجمع بينهما الإمام دون المؤتم» وعليه الطحاوي وجماعة 
من الوتاهريدة؟. 

قوله: (فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف 


.هنل١‎ )١( 

(؟) هو_ عند الاطلاق ‏ «الهندُوانى»» ويقال كثيرًا : «الفقيه أبو جعفر». 

(9) «فتاوى قاضى خان» 0 

(54) «سئن أبي داود»» كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك» /١‏ 2394 21948 رقم هلالاء 
ونصٌ الحديث : عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل 
كبّر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى جدّكء ولا إله غيرك.ثم يقول: لا 
إله إلا الله» ثلانّاء ثم يقول: الله أكبر كبيرًا ثلانّاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من 
هَمْزِه ونفخِهِ ونفثه» ثم يقرأ». 

(5) كان هذا القول في النسخ المخطوطة (أ» ب» ج. د) مذكورًا قبل سابقَيْه» وأئبنُهِ على الترتيب الذي 
رأيتَء ليوافق ترتيب مسائل المختصر. 


)00( قول أبي نصر الأقطع زيادة من نسختي (ج ود). 





ا 


بعلا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الأنف*. وإن سجد على كور العمامة أو على فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه 
عن فخذيه ويوجّه أصابع رجليه نحو القبلة» ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلانّاء 
وذلك أدناهء ثم يرفع رأسه ويكبر*. فإذا اطمأن جالسًا كبر وسجدء فإذا اطمأن ساجدًا كبر 
واستوى قائمًا على صدور قدميه» ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض» ويفعل في 
الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في 
التكبيرة الأولى» فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية افترش رجله اليسرى 


ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر)؛ قال في «العَؤن)”"': 


«روي عنه مثل قولهماء وعليه الفتوى»» وقال في «ملتقى البحار)”"': وقد 
روك امداعق ان حينة أن الأفدبا, علن الأندو الا يمون يعر المشمار 
للفتوى»». واعتمده المحبوبي وصدر الشريعة. 

قوله: (ثم يرفع رأسه ويكبر). «الهداية» 7" : «تكلموا / في مقدار الرفع 
والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يُعَدَ ساجداء وإن كان إلى 
الجلوض أقرت جاو لآنه يعدا جالكا تجحتن الغاني 2 


)١(‏ هكذا ورد ذكر هذا الكتاب مبهمًا عدة مرات. وفى ص 5””» قال المؤلف : «وقال فى العون على 
الدراية..4» وقال في ترجمة: «الحارثي» في كتابه «تاج التراجم؛ ص0٠4؟:‏ «له كتاب العون..على 
الدين» شرح مختلف الرواية»» أما في «كشف الظنون» فقد ورد ذكره هكذا: ١‏ العون في..» (كذا)! 
وقد جاء تحت هذه الكلمة (أي العون) فى مكان آخر من مخطوطة الأصل»ء (الورقة ١4‏ ب) ‏ بخط 
مقن جذا) شرم وكات المطومطي . ' 
يقول صاحب الكشفف: «مختلف الرواية» مجلد» للشيخ الإمام علاء الدين محمد بن عبد الحميد 
المعروف بالعلاء العالم» وقال عند ذكره شروح المنظومة للإمام النسفي : «ولأبي الفتح علاء الدين 
محمد بن عبد الحميد الإسمندي السمرقندي المعروف بالعلاء العالم شرح سماه: حصر المسائل 
وقصر الدلائل؛ وتوفي سنة 2507: ولكنه ذكر بعد ذلك أن من شروح المنظومة أيضًا: ١عون‏ 
الدراية والمختلف»؛ ونسبّه إلى علاء الدين عالم السمرقندي كذلك. 
فظهر لي أن كتاب «العون» هو للحارثي» وأنه شرح به مختلف الرواية لعلاء الدين عالم 
السمرقندي» الذي هو شرح على منظومة النسفي» أما كتاب حصر المسائل..فقد قيل إنه شرح عيون 
المسائل لأبي الليثء والله تعالى أعلم. (انظر: كشف الظنون ؟/ 21180 215551141 
2,4 وانظر ترجمة الحارثى» صاحب العونء فيما يأتى ص 77”5. 

() هو كتاب «ملتقى البحار من منتقى الأخبارا لأبي المفاخر الروْرّني» شَرّح به منظومة الإمام النسفي 
فى الخلاف (كشف الظنون 7/75 .1481١5‏ 18454). 

48 ايت 

(4) وفي «تنوير الأبصار؛ وشرحه «الدر المختار»: «وصحح في المحيط أنه يكفي في الرفع ‏ مع الكراهة 
- أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع» لتعلق الركنية بالأدنى كسائر الأركان». (انظر: حاشية رد المحتار 
.)6١‏ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة 1 


فجلس عليها ونصب اليمنى نصباً ويوجّه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه ويبسط 
/ أصابعه ويتشهد*. والتشهد: التحيّات لله والصّلوات والطيبات» السّلام عليك أيها النّبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن نطعدا عبذه ورسوله ولا يريد على عناق القعدة الآرلن» ويقرا فى الركسين 
الأخريين فاتحة الكتاب خاصة*. فإذا ا لي الصلاة جلس كما 8 فى (الأأولى 
وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسل* وقها ينا كناء مقا ركني القانة الدران 
والأدعية المأثورة» ولا يدعو بما يشبه كلام الناس» ثم يسلم* عن يمينه ويقول: السلام 
عليكم ورحمة الله» ويسلم عن يساره مثل ذلك» ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين 
الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إمامّاء ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين» وإن كان 


[وقال أبو نصر الأقطع : «تشْهّدُ ابن مسعود هو المختار عندنا»]"") 

قوله: (ويقرأ ذ فى الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة)ء قال في 
«الوداية !+ دوعذا بان الأفضل» هو الصحيح»» يعني بخلاف رواية الحسن 
أنها واجبة فيهماء فإن كان متعمذًا تركها فقّد أساءء وإن كان ساهيًا كان عليه 
السهو. . قال القاضي”": «وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا حرج عليه 
في العمد ولا سجود عليه 8 السهوء. وعليه الاعتماد»» وقال الإسبيجابي : 
تظاهن الرواية اند كير اب ا 


[لب] 


قوله: (ثم يسلم)ء قال القاضي ١"‏ 1 / «واختلفوا في تسليم المقتدي» جا 


قال الفقيه أبو جعفر: المختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن يمينه يسلم 
المقتدي/ عن يمينه » وإذا فرغ عن يساره. يسلم المقتدي عن يساره) . 


)١(‏ هذه الزيادة من نسختى: (ج ود). 

١ 0/1 

(9) «فتاوى قاضى خان»» فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو .١77/١‏ 

3 اوسيدك طاحية امقر تلصيل ذلك اعفد قوله: وهو سخير فى الاكريين ااإاشاء قرأ إن 
شاء سكت» وإن شاء سبح). انظر مختصر القدوري ص77 .١‏ 

(4) في هامش مخطوطة الأصل ذكر هنا ما يلي: «نقل في كتاب المسبحة لمحمد أنه يحلق ويشير 
بأصبعه عند التشهد» تم..). 
ولم أجد أي علامة تفيد أن هذه الزيادة من صلب الكتاب» كما أنها ليست في نسخة (ب) أو 
غيرهاء وكتاب «المسبحة» لم أعثر على ذكر له. 

(5) «فتاوى قاضي خان». باب افتتاح الصلاة /١‏ 84. 

(10) وذكرهما قاضي خان فقال: « في رواية: يسلم بعد الإمام» وفي رواية: يسلم مقارنًا لتسليم الإمام». 


[د/اا] 


[ب/ما] 


15 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


منفردًا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت*, ويخفي الإمام القراءة في 
الظهر والعصر. 


قوله: (إن شاء جب راسيع نفسه. وإن شاء خافت)» فالمخافتة حينئذ 


اكيم ''» وهذا مختار الكرْخي والشيخ أبي بكر بكر البَلْخي المعروف 
3 
دكن . : 


0 : ا ا 2 5 ان ام 
محمد بن الفضل البخاري”*؟: (إن أدنى المخافتة أن يُسمع نفسه إلا بمانع». 
قال في «زاد الفقهاء)”*': «هو الصحيح». 

وقال د «لا يجزيه حتى يسع نفسه ويسمع من بقربه»). 

قال في «البدائع»”" : «ما قاله الكرخي أقيس وأصح. وفي كتاب الصلاة"*) 


)١(‏ أي تصحيح الحروف بلسانه» وأداؤها على وجهها من غير أن يسمع أذنيه» لكن يقع له العلم 
بتحريك اللسان وخروج الحروف من مخارجها. (انظر بدائع الصنائع .)١7١ /١‏ 

(؟) الأعمش هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله» الفقيه البلخي» كنيته أبو بكرء تفقه على أبي 
بكر محمد بن أحمد الإسكاف (- **7ه) » وثفقه عليه ولده أبو القاسم عبيد الله وأبو جعفر 
الهندواني 777 ه). (الجواهر المضية "/ »17١‏ رقم 2١7١5‏ وفيه 219/5 رقم 1889: (أبو 
بكر بن سعيلد... هناك سية 0118 

إفرة هو أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفارء فقيه محدث. أخذ عن نصير بن يحيى عن محمد بن سماعة 
عن أبي يوسف. كانت إليه الرحلة ببلخ» تفقه عليه أحمد بن الحسين المروزي. مات سنة ٠757‏ 
- وقيل 777 وهو ابن سبع وثمانين سنة رحمه الله تعالى.( الجواهر المضية 23١١ 27٠١ /١‏ رقم 
اخاء الفرانه البهية فين 14 رقم 006 

(5) هو محمد بن الفضل أبو بكر الكَمّاري البخاري» العلامة الكبير والإمام الجليل» كان معتمدًا في 
الرواية مقلّدَا في الدراية» رحل إليه أئمة البلاد»ء ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته. 
أخذ الفقه عن الأستاذ. السّبَدْمُونى عن أبى حفص الصغير عن أبيه عن محمد: توفى ببخارى سنة 
١‏ وهو ابن ثمانين سنة رحمه الله. (الجواهر المضية #/ 7٠٠‏ 7» رقم ١1531‏ الفوائد البهية 
ص 0#" 04 رقم “891). 

(5) للإسبيجابي» وقد مرت ترجمته» وذكرٌ كتابه ص 58١2ات‏ 3. 

(5) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني» الملقب شمس الأئمة» إمام الحنفية في وقته 
ببخارى. تفقه على جماعة» وحدث عن أبي عبد الله غنجار البخاري. روى عنه أصحابه مثل أبي 
بكر السرحسي وغيزه توفي سنة 448 وقيل 485 من تصائيقة» المبسوط: (السواهر المضية ؟/ 
8» رقم 281١‏ تاج التراجم ص 184» »14٠0‏ رقم 2147 الفوائد البهية ص 2١50 ١77‏ رقم 
ل" 

(0) «بدائع الصنائع»» كتاب الصلاة» فصل في الواجبات الأصلية في الصلاة .١57 /١‏ 

20 0 بن الحسن الشيباني» والله أعلم. 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة ها 


والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهنَ بسلام» ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع 
السّنَةء ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معهاء فإذا أراد أن يقنت كبر 
ورفع يديه/ ثم يقنت*2 ولا يقنت في صلاة غيرهاء وليس في شيء من الصلوات قراءة 81ل 
سورة بعينها لا يجوز غيرهاء ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرهاء وأدنى 
ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة*» وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة . 

ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام#؛ ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيّتين؛ 


إشارة إليه فإنه قال: «إن شاء قرأ في نفسه وإن شاء جهر وأسمع نفسه». ولو لم 
يحمل قوله (قرأ فى نفسه) على إقامة الحروف؛ لأدّى ذلك إلى التكرار الخالى 
عن القاندة» ولتعيرة بالعرقا" فى الياب ١‏ لان هذا أمى يك وبين اله سال قله 
يعتبر فيه عرف الناس» . ١‏ 

[قلت: وقد صرح محمد في «الآثار» بذلك فقال في الاستثناء: إذا حرك 
شفتيه بالاستثناء فقد استثنى» وهو قول أبي حنيفة» وقال قبله: يجزيه وإن لم 
ارقم يرك 111 

قوله: (ثم يقنت)./ قال في لينو «المختار في القنوت (جراب] 
الإفا . 

قوله: (وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة / ما يتناوله اسم القرآن عند ,»ب 
أبي حنيفة)؛ هذه رواية عنهء وقال في «البدائع» 1 افي ظاهر الرواية: آيةٌ 
تامة طويلة كانت أو قصيرة»» ورَجّح قولَ أبي حنيفة”"؟» واختار الإمام 
المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة ما هو ظاهر الرواية. 

قوله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام)» لا يختلفون في أن هذا ظاهر 


)١(‏ فى (د): «للعرف». 

2 ماين السام ري زيقن عن بطي ١‏ اعدو 

١ 11/1 

(4) قال ملا علي القاري: « قال في المحيط :.. والإمام يجهر عند محمد.. ولا يجهر عند أبي يوسف». 
وهو الصحيح". (فتح باب العناية /١‏ 377 775). 

37/1 0( 

(7) قال الكاساني في الموضع المذكور: «وما قاله أبو حنيفة أقيس»» يعني قوله في ظاهر الرواية» إذ 
ورد عنه فى ذلك ثلاث روايات : الأولى والثانية مرّ ذكرهما؛ والثالثة ‏ وهى قولهما : ثلاث آيات 
قَضاز أو آية طويلة»: زد المحتار 05/1 1 





[ب/حب] 


[ج/ذ؟ا] 


١55‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


نيه الصيلاة ويه الخاصة. 
والجماعة سئّة مؤكّدة» وأَؤْلى الناس بالإمامة أعلمهم بالسِّئّة» فإن تساوًوا فأقرؤهم» 


الرواية» وقال فى البو . «(ويكره عت هما + ويستحسن على سبيل الاحتياط 


فيها يرول عن مسمس وقال فى الذي 1" د فويعض ‏ تشايخنا ذكروا أن على 
قول محمد لا يكره وعلى قولهما يكرهء ثم قال: الأصح أنه يكره» . 

قلت : لا يصح عن محمد شيء من هذاء فقد قال فى كتاب لم57 
دلا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات» يجهر فيه أو لا يجهر 
0 ل ل لك لي ال بلا لف د ل نه 
الصلوات»» وقال في كتاب «الحبةة : «لا يقرأ خلف الإمام فيما اول 
قيما لذ يجي ذلك سا0 عاية اللخارك لم زوق عن النبي صدلى_ الله 
عليه/ وسلم أنه قال: «من صلى خلف الإمام فإِنَ قراءة الإمام ره 
عن 0 0 0 00 اي 


0 ار 

(0) في كشف الظئون /١‏ 877 875: «ذخيرة الفتاوى»»؛ المشهورة بالذخيرة البرهانية» للإمام برهان 
الدين محمود ب بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري» اختصرها من كتابه المشهور 
بالمحيط » كلاهما مقبولان عند العلماء» قال في مقدمتها: 0. . وقد انضم إلى ما وقع في قلبي 
التماس بعض الأحباب فشرعت في هذا الجمع وأوضحت أكثر المسائل بالدلائل وسميت المجموع 
بالذخيرة وشحنته بالفوائد الكثيرة». 

)6 قال الإمام الكوثري: «كتاب الآثار لمحمد بن الحسن» يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة 
وموقوفة ومرسلة» ويكثر جدًا عن إبرا هيم النخعي شيخ الطريقة العراقية» ويروي فيه قليلاً عن نحو 
عشرين شيحًا سوى أبي حنيفة» وهو كتاب نافع للغاية» ولمشايخنا عناية خاصة بروايته في أثباتهم». 
(بلوغ الأماني ص 58). 

(5) «الأثاره ا امل 

(30 7/1 اللا 

000 قال الإمام الكوثري: «ومِن كتب محمد بن الحسن كتاب: «الحجة) المعروف بالحجج» في 
الاحتجاج على أهل المدينة» رواه عنه أبو موسى عيسى بن أبان البصري».( بلوغ الأماني ص ٠١‏ 
و58). 

0370 في نسخة (د): «فيما يجهر ولا فيما لا يجهرا. 

(0) فى نسخة (ج): « أجاب). 

(9) كتاب «الحجة على أهل المدينة؛: باب اا -115. 

)٠١(‏ ولفظه في «الحجة» ١57/١‏ : "من قرأ مع الإمام...» 

)١(‏ «الحجة» 215١ /١‏ وفي مخطوطة (أوب): ةا 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة /ا١‏ 


فإن تساووا فأورعهمء فإن تساوًوا فأسئهمء ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق 
والأعمى وولد الزنى فإن تقدموا جازء وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة» ويكره 
للنساء أن يصلينَ وحدهنّ جماعة» فإن فعلنَ ذلك وقفت الإمام وسطهنّ» ومن صلى 
مع واحد أقامه عن يمينه فإن كانا اثنين تقدم عليهماء ولا يجوز للرجال أن يقتدوا 
بامرأة*. ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساءء فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما 


وقاص: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام فين فيه 0.00 وعن 00 


قال: «لأن أعضٌ على جمرة أحبّ إلىّ / من أن أقرأ خلف الإمام»”'» وعن اد/»با 


ابن عمر أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال: «تكفيك قراءة الإمام)”*'. 
وعنه: ١من‏ صلى خلف إمام كفته قراءته)””'. وعنه أنه كان لا يقرأ مع 
000 0 ع : 5 4 : 
الإمام 1 ( 0 «إذا صل أاحدكم مع د قراءة الإمام) 0 2 [وعنه : 
«إذا ص 0 ف الإمام سه الإمام] 2 وعن جابر: ان كا ركعة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام»”'' وعن القاسم أنه كان ممّن 
لا 0 وعن عبداللة بن مسعود سئل عن القراءة خلف الإمام فقال: 
الأنصت فإن في الصلاة شغلاً وسيكفيك الإمام"''"2»2 وعنه: «أنه كان لا يقرأ 
خلف الإمام فيما يجهر ولا ما يخافت فيه في الأوليين”"'2 / ولا في الأخريين». 
قوله: (ولا يحوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبى). قال في 


.١7١/١ «الحجة)‎ )١( 

(0) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» فقيه الكوفة وعالمها ومقرؤها المتوفى سنة إحدى وستين» 
قال الإمام أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيب» فقيل : فعلقمة والأسود؟ فقال: هو 
وهما. وعنه: أفضلهم قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق. (الجواهر المضية 5/ 2554١‏ 047). 

.1١7١ /١ «الحجة»‎ )( 

(5) انظر: «موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن» .4١5 /١‏ 

(2) #الححة؟ ةا 

.١1١9/١ «الحجة»‎ )5( 

(0) و اللفظ في كتاب «الحجة» :١١5/١‏ «خلف الإمام» بدل: (مع الإمام). 

(6) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 

(9) «الحجة» ١//ا١١.‏ 

)٠١(‏ «موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد» »577/١‏ و«الحجة» »١١4/١‏ والقاسم هو ابن محمد بن 
أبي بكر الصديق» أحد فقهاء المدينة السبعة» روى عن أبي هريرة» وعنه الزهري» وروى له 
الجماعة. مات سنة ٠١8‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 2055/8/5 659). 

.١١٠١ /١ وانظر‎ »١١9 7/1١ كتاب «الحجة»‎ )١١( 

(15) كذا في «الحجة» 21١9/١‏ ونسختي (ج ود) » وفي (أ وب): «الأولين». 


1/1 





[حب] 


[ج/'اب] 


[ب/ذا] 


538 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


مشتركان/ في صلاة واحدة فسدت صلاته» ويكره للنساء حضور الحماعات2. ولا بأس 
بأن تخرج العجوز ذ ا تو و ا ا ا 
العريان» 0 يؤم المتيمم المتوضئين: والماسح على الخفين الغاسلين» ويصلي 
القائم خلف القاعد. ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ» ولا يصلي المفترض 
خلف المتنفل» ولا يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخرء ويصلي المتنفل خلف 
المفترض» ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء أعاد الصلاة . 

ويكره* للمصلى أن يعبث بثوبه أو ببدنه. ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود 


«الهداية)"'2: «وفي التراويح والسئن المطلقة جوّزه مشايخ بلخ ‏ يعني الاقتداء 
بالصبي - ولم يجوزه مشايخناء ومنهم من حمق الخلاف في النفل المطلق بين 
و يوسف وبين محمد» والمختار نلا يجور في الصلوات كلها». 
قوله: (ويكره للنساء حضور الجماعات)؛ قال في«الهداية)”'2: !يعني 
الشوات منهنٌ» . 
قوله: رولا بأمن بأن تخرج العجوز ذ فى الفجر والمغرب والعشاء) / وفي 
شرح اليد : ١عمّم‏ المتاخوون المدع للعجائز والشواب» في الصلوات 
كلهاء لغلبة الفساد في سائر الأوقات»» وقال في ايت «واختلفت 
الروايات في المغرب فجاز أن يكون روايتان فيه” ““. والفتوى اليوم على 
الكراهة كل الصلوات» لظهور الفساد). 
قوله: (ويكره)؛ قال القاضي”*': «ويكره أن يصلي وبين يديه أو فوق 
زأفنة أو عن يمينة أو نشارة أو فى ثوية لا وفى النساط روايتان» 
والصحيح أنه لا يكره على البساط إذا / لم يسجد على التصاوير» ”". 
(0) كلملا 
اا 
(*) «فتح القدير» لابن الهمام »711/١‏ وجاءت هذه المسألة في «الهداية» ١/١‏ هكذا: «ولا بأس 
للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: يخرجن في 
الصلوات كلها». 
(5) قالوا: المغرب كالعشاء.. وقيل كالظهر. (فتح القدير 11/١‏ 7). 
(5) «فتاوى قاضي خان» .١١9/١‏ 
(5) أي صورة حيوان» لأن صورة الجماد والشجر في الثوب والمسجد لا يكره. (فتح باب العناية /١‏ 
0 
(0) وفي «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة قال: « ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير» ولا يسجد 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة 155 


فيسويه مرة» ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصّر ولا يسدل ثوبه ولا يشبك يديه ولا يعقص 
شعره ولا يكف ثوبه ولا يلتفت ولا يقعى * ولا يرد السلام* بلسانه ولا بيده ولا يتربع 


قوله: (ولا يقعى). «الهداية)”'': «والإقعاء أن يضع أليتيه على الأرض 
وينصب ركبتيه نصبًاء هو الصحيح». هذا تفسير الطحاوي». واحترز من قول 
الكرخي أنه يقعد على عقبيه ناصبًا رجليه واضعًا يديه على الأرض . 

ا 3 5 ا 
قو (ولا يرد السلام) ف القاضي اإغااسك وجل على العؤدة في 
اذائه» أو عطس رجل وحمد الله تعالى» أو سلم على المصلي أو على من يقرأ 
القرآن أو على الإمام وقت الخطبة» ففرغ المؤذن عن الأذان والمصلي عن 
الصلاة والقارئ عن القراءة والخطيب عن الخطبة”" » هل يلزمهم ردّ السلام”*© 
5 عراب )هه( ع 5 5 
وتشميت العاطس ويؤدذى روي عن أبي حنيفة أن السامع يرد السلام في 
نقسرة و يشمته في قلبه. ولا يلزمه شيء م ذلك . 5 الأذان / والصلاة 
وقراءة القرآن» فإذا فرغ عما كان فيه فإنه يرد السلام ويشمته إن كان حاضراء 
وعن أبي يوسف أنه لا يفعل شيئًا من ذلك لا قبل الفراغ ولا بعده. هو 
الصحيح" . وفي ا / لوعن محمد يرد بعد الفراغ. . وأجمعوا 


على التصاوير». (النافع الكبير ص 85). 

.الم/١‎ )1١١ 

(؟) «الفتاوى الخانية» ١/9لل2 .8١‏ 

(9) قوله: (و الخطيب عن الخطبة) غير مذكور في «الفتاوى». 

(5:) وهذه المسألة فرع مسألة أخرى مفادها أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب رده في الحال. 
(انظر: رد المحتار ا 56 

)0( كذا في النسخ المخطوطة 5 ب جب د)ء وفي «فتاوى قاضي خان»: «ونحو ذلك»» بدل كلمة 
«(ويؤدى) 2( والصحيح ما ل «الفتاوى)»), والله أعلم. 

(7) قوله: (ولا يلزمه شيء من ذلك في الأذان) كذا في النسخ المخطوطة (أ ب ج د) وهو خطأ سقط 
منه كلام؛ ففي فتاوى قاضي خان ٠١‏ - حيث النقل منه ‏ قال: «ولا يلزمه شيء من ذلك إذا فرغ 
عما كان فيه. وعن محمد أنه لا يفعل من ذلك شيئاً في الأذان..الخ» فهذا قول محمدء وسيذكره 
المصنف بعد قليل عن «الخلاصة». وقد يدل اتفاق النسخ على إسقاط هذه الجملة» أن الخطأ وقع 
أصلاً في نسخة الفتاوى الخانية التي اعتمد عليها المصنف نفسهء وإلا لما أعاد رأي محمد أيضاً.. 
كما سيأتي عن «الخلاصة». 

(07) .هو كثات «خلاصة الفتاوى» للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة 

؟؛ . وهو كتاب مشهور معتمدء ذكر فى أوله أنه كتب فى هذا الفن خزانة الواقعات وكتاب 

النصاب» فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطها فكتب «الخلاصة» جامعة للرواية 

خالية عن الزوائد مع بيان مواضع المسائل. (كشف الظنون .071١8/١‏ 


[ج/؟ا] 


[د/ما] 


1١‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


إلا من عذرء ولا يأكل ولا يشرب#» فإن سبقه الحدث انضرف فإن كان [مامًا اسعخلف»* 
وتوضأ وبنى على صلاته والاستئناف أفضل» فإن نام فاحتلم أو جنّ أو أغمي عليه أو قهقة 


3 استأئف الصلاة والوضوءء وإن تكلم/ فى صلاته عامدًا أو ساهيًا بطلت صلاته» وإن سبقه 


1/1 


الحدث بعدما قعد قدر التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو 
عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته» وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته فإن 
رآه بعد ما قعد مقدار التشهد أو كان ماسحًا على خفيه فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه 
بعمل يسير أو كان أمَيّا فتعلم سورة» أو عريانًا فوجد ثوبًا أو موميّا فقدر على الركوع 
والسجودء أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميّاء أو 
طلعت عليه الشمس في صلاة الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو كانت مستحاضة 
فطهرت أو كان ماسحًا على الجبيرة فسقطت عن برء بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة*, 
وقال أبنو يوست ومحمد: تت الصضاذة . 


أن المتغوط لا يلزمه في الحال ولا بعد الفراغ)”'' . 

قوله'"': (ولا يأكل ولا يشرب)» فلو قاء ملء الفم ثم ابتلعه ولم يميه 
وهو يقدر على مجّه تفسد صلاته» وإن لم / يكن ملء الفم لا تفسد في قول 
أبي يوسف. وتفسد في قول محمدء قال قاضي خان”': «والأحوط قوله». 

قوله: (فإن كان إمامًا استخلف». قال القاضي”*': «الإمام إذا أحدث 
واستخلف رجلا من””' خارج المسجد والصفوف متّصلة بصفوف المسجد لم 
يصح استخلافه. وتفسد صلاة القوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي 
فساد صلاة الإمام روايتان”'' والأصح هو الفسادا. 

قوله: (بطلت صلاتهم عند أبي حنيفة)» رجح دليلُه في الشروح وعامة 
المصنفات» واعتمده النسفي وغيره. 


.6١ .5١ /١ انظر: «خلاصة الفتاوى»‎ )١( 

(؟) هذه المسألة ذكرت فى آخر الباب فى نسخة (ج). 

1 7 11١2/12 «الفتاوع‎ :)5( 

.١١5 2١1١6 /١ (؟:) «الفتاوى الخانية»‎ 

)0( في (د): «في خارج المسجد). 

(7) قال العلامة ابن عابدين: «إذا خرج [ المستخلف من المسجد ] بطلت الصلاة فلم يصح 
الاستخلاف ولو كانت الصفوف متصلة وهو في أثنائهاء لأن المناط الخروج» وهذا عندهماء وعند 
محمد يصح الاستخلاف من خارج» وبه صرح الكمال وغيره... والمراد ببطلان الصلاة صلاة القوم 
والخليفة دون الإمام في الأصح.ء كما في البحر وغيره». (رد المحتار /١‏ 5 50). 


كتاب الصلاة/ باب قضاء الفوائت ا/ا١‏ 


باب قضاء الفوائت 

ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرهاء وقدمها على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوت 
صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيهاء وإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما 
وجبت في «الأصل" إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط/ الترتيب فيها*. 

باب الأوقات التى تكره فيها الصلاة 

لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبهاء ولا 
يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمسن 6 ويكره أن يتنفل 
بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسء» ولا بأس بأن 


باب قضاء الفوات 

قوله: (إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها)» قال 
القاضي”'': «وعن محمد [رحمه الله] الترتيب إذا سقط بكثرة الوادت نت غل 
يعود ما بقي عليه شيء من / الفوائت؟ فيه روايتان» اختار ابن الفضل”" رواية 
العود. واختار شمس الأئمة / السّرحَسي”" رواية عدم العود بعد ذلك ”*“. 
وقال بعضهم: لا يعود. هو اليف 0 قال 220 . ) ولو ترك. ثلاث صلوات؛ 
الظهر والعصر والمغرب» من ثلاثة أيام » على قول ف يوسف ومحمد يقضي 
ثلاث صلوات ولا تجب مراعاة الترتيب» كما قالا في الظهر والعصر أنه 
يفضبيها ولا يعيد الأولى متهمناء واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة» قال 
بعضهم يقضي سبع صلواتء والفتوى على قولهما». 


.١١7 1١١/١ «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 

عر ان بك ممه ب الققيل اللخاري : 

(9') هو محمد بن أحمذ بن أبى سهل» أبو بكر شمس الأثمة السرحْسى»؛ صاحب المبسوط. كان علامة 
حجة متكلمًا فقيهًا أصوليًا مناظرّاء لزم الإمام شمس الأئمة الحلواني حتى تخرج به وصار أنظر أهل 
زمانه» وأخذ في التصنيف وناظر الأقران وظهر اسمه وشاع خبره. توفي في حدود الخمس مئة 
رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 7/ 287-08 رقم 1519» تاج التراجم ص 27175 2770 رقم 
١‏ الفوائد البهية ص 2755١‏ 27557 رقم 718). 

42 في نسخة (د): «ثم قال بعد ذلك : وقال بعضهم). 

(5) قال في فتح باب العناية :77٠ /١‏ «ومتى سقط الترتيب لا يعود في أصح الروايات حتى لو ترك 
صلاة شهر وقضاها إلا صلاة» ثم صلى الوقتية ذاكرًا لها جاز). 

(7) أي قاضي خان., انظر «الفتاوى» له .١١1/١‏ 


]ب٠١[‎ 


[ب/رحب] 


٠‏ [ج/"'اب] 


؟/ا١‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة» ولا يصلي ركعتي الطواف» ويكره أن 
يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجرء ولا يتنفل قبل المغرب. 


باب النوافل 

السّئّة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجرء وأربعًا قبل الظهر وركعتين 
بعدهاء وأربعًا قبل العصر وإن شاء ركعتين» وركعتين بعد المغربء وأربعًا قبل العشاء 
وأربعًا بعدها وإن شاء ركعتين» ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء 
أربعّاء وتكره الزيادة على ذلك» فأما نافلة الليل قال أبو حنيفة رحمه الله: إن صلى ثمان 
ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد 
بالليل على ركعتين بتسليمة *. 

والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين» وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ 
وإن شاء سكت وإن شاء سبح . والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوترء 
ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاهاء وإن صلى أربع ركعات تطوعًا وقعد في 
الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين. ويصلي النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام» وإن 


باب النوافل 
قوله: (نأما نافلة الليل» فقال أبو حنيفة: إن صلّى ثماني ركعات بتسليمة 
واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل 
على ركعتين بتسليمة)» يعني من حيث الأفضلية. والأفضل عنده أربع أربع في 
اللبل والنهارء قال فى «العون»: ا«وبقولهما يفتئ اتباعاً للخديف7)) 
قلت: .إن كان الترجيع بهذا""'. ففي الصحيحين”" عن عائشة [رضي الله 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» متفق 
عليه. (صحيح البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر ”/ ٠١8‏ رقم 2151 وصحيح مسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» ,»519/١‏ رقم 159). 

(؟) مراد المصنف ‏ والله أعلم ‏ أنه لم ينهج في هذا الكتاب منهج الاستدلال والترجيح دراية» بالرجوع 
إلى مآخذ الأئمة من الكتاب والسنة» بل عمد إلى الترجيح بين المسائل التي تعدّدت فيها الرواية عن 
الإمام وصاحبيه ‏ كما مر في المقدمة ‏ أمّا وقد قيل بأن الفتوى على ما قالا لموافقة الحديث,» ففيه 
إيهام بأن الإمام هنا غير متبع لدليل» ولذاء فإن كان الترجيح بإيراد الأدلة» فسيسلك المصنف 
منهجهم في هذه المسألة ليبيّن لهم أن ما احتج به لقول أبي حنيفة مقدم على غيره. 

(*) «صحيح البخاري»» كتاب التهجدء باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره 
/١‏ 56» رقم 1141» و(صحيح مسلم»؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل »509/١‏ رقم ١١5‏ (758). 


كتاب الصلاة/ باب النوافل عا 


افتتحها قائمًا ثم قعد جاز عند أبي حنيفة» وقالا: لا يجوز إلا بعذر#. ومن كان خارج 
المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجّه يومئ إيماء . 


عنها]: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد”'' في رمضان ولا في 
ا الس سي ل 
فطل آريكة دلا سال عن مشي وطرل 0 1 مريصلي ناا 
الحديث». وهذا يفيد المواظبة» ولا ينافي: «صلاة الليل م* ع لان لأن 
مين معدول عن الدن اين ال 
وقد اعتمد الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم / قول الإمام. 
قوله: (وإذا افتتحها قائمًا ثم قعد جاز من غير عذر عند أبي حنيفة» 
وقالا: لا يجوز إلا من عذر)» قال في«الهداية»””': «قوله استحسان» وقولهما 


)١(‏ في نسخة (ج): «عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد...» 

(؟) في (ج): «طولهنَ وحسنهن»» وكذا في الموضع السابق. 

() متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب التهجد؛ باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» وكم 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل؟ (صحيح البخاري 7/ 07). ورواه مسلم ‏ واللفظ 
له في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى (صحيح مسلم .)0١5/١‏ 

(4) عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة» قال: « فاضطجعت فى عرض وسادة» 
واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولهاء فنام حتى انتصف الليل أو قريبًا منهه 
فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران» ثم قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي» فصنعت مثله» فقمت إلى جنبه فوضع 
يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلهاء ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم 
ركعتين ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى 
الصبح» رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر 7/ 215 رقم 147» وانظر 
فتح الباري ”/ 5854. 
قال الكمال بن الهمام : « تترجّح رواية عائشة على حديث ابن عباس لأنها أعلم بتهجده صلى الله 
عليه وسلم منه ومن جميع الناس» وغاية ما حكاه هو ما شاهده في ليلة فاذة» وهي أعلم بما كان 
عليه في عموم لياليه إلى أن توفاه الله تعالى» مع أنه قد اختلف على ابن عباس» قال الشعبي: سألت 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: ثلاث عشرة 
ركعة» منها ثمان ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر. وهذا موافق لحديث عائشة رضى الله عنهاء 
وكأنه حكى في تلك الرواية ما شاهده؛ ثم علم بواسطة أزواجه رضي الله عنهن ما استقر حاله عليه» 
فلما سأله الشعبي عن صلاته صلى الله عليه وسلم أجاب بما علمه متقررًا». (فتح القدير /١‏ 2799 
2 

(5) باب النوافل» فصل في القراءة /١‏ 285 وفيه: «وعندهما لا يجزيه» وهو قياس». 


[أ/ما] 


[ج/ ءانا 





[اال] 


[د/حب] 


]ا٠١/ب[‎ 


١/5‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب سجود الهو 
سجود السَهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام*. يسجد سجدتين ثم يتشهد 
ويسلم. والسهو يلزم* إذا زاد في صلاته فعلاً / من جنسها ليس منها أو ترك فعلاً مسنونًا 
أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو القنوت* 


قياس) 2 واحتان: / المحبوبي والنسفي وغيرهما قول الإمام. 
باب سجود السّهو 

فوله: (بعد السلام)؛ قال في(الهداية)"'": اويأتي بالفسليمتين هو 
الضينيع ' 0 0 اكور ا ا 
الوا م لاي ا كر الس 0 

قوله: (والسهو يلزم). قال في١١‏ الهداية)(*2 و«شرح الزاهدي»: «هذا يدل 
على أن سجدة السهو واجبة» وهو الصحيح». 

قوله: (أو القنوت). قال القاضي'"': «ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع. 
فيه روايتان» والصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام؛ فإن عاد إلى 
القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته» لأن ركوعه قائم لم يرتفض». 


نا" 

(؟) قوله (يعني في الحديث) اعتراض من المصنف, أي الحديث الذي نقله صاحب الهداية من قبل» 
حيث قال في الهداية 84/١‏ : «ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : « لكل سهو سجدتان بعد السلام»» 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام». 
قلت: والحديث الأول رواه أبو داود في سئنه» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 2791/١‏ رقم 
8" . ورواه ابن ماجه في السئن» باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام /١‏ 2786 رقم 1519. 
والثاني رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب السهو باب إذا صلى خمسًا 2.87/7 رقم 1777. ومسلم 
في صحيحه بلفظ : « عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام 
والكلام». كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له »5٠” /١‏ رقم 15. 

() في نسخة (د): لبعد السلام». 

(4) وفي حاشية نسخة (ج) في هذا الموضع: «قال في شرح الكنز لشيخنا: أطلق المصنف في السلام 
فانصرف إلى المعهود في السلام وهو تسليمتان كما هو في الحديث» وصححه في الظهيرية 
والهداية» وعلل عليّ البزدوي فقال :...» الخ النقل» انظر إن شئت - «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» لابن نجيم: ”/ .٠٠١‏ 

مداه 

(7) «فتاوى قاضي خان»؛ فصل في مسائل الشك والاختلاف بين الإمام والقوم .٠١5/1١‏ 





كتاب الصلاة/ باب سجود السّهو ه/ا١ا‏ 


أو التشهد* أن كرات العيدين » أو جهر الإمام فيما يخافت* أ خافت فيما يجهرء» وسهو 
لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجودء ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال 
القعود أقرب عاد فجلس وتشهد#. وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهوء 


قوله: (أو التشهد). قال في «الهداية»”'' والشرح الزاهدي»: «يحتمل القعدة 
الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذلك واجب»ء وفيها السجدةء. هو 
الصحيح».؛ وقال القاضي”'': «إذا نسي التشهد في آخر الصلاة فسلم ثم تذ 
واشتغل بقراءة التشهد فلما قرأ البعض سلم قبل إتمام التشهدء» فسدت صلاته 
فى قول أبى يوسفء لآن قعوده الأول ارتففن بالعود / إلى قراءة التشيد قإذانمعبا 
سلم قبل إثماء. التشهد فسدت إصلاته.. وقال محمد؟ لا تسد صلاته لآن قعوده 
ما ارتفس عيية"" بالعرف/ إلى قراءة العشية وإننا )رسفن يقير ناقرا: اتنا 
ولم”*' يرتفض أصلاًء لأن محل قراءة التشهد القعدة» فلا ضرورة إلى 
رفضهاء وعليه الفتوى». 

قوله: (ولو جهو الإمام فيما يخافت)». قال في«الهداية»”*2: «واختلفت 
الرواية في المقدارء والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين"». 

قوله: (عاد فجلس وتشهد)» قال في«الهدايةة”'': "ثم قيل: يسجد 
للسيوك » والأصح أنه لا يسجد)ء ولم يفسر القرب إلى القعود والقيام, وقال 
القاضي ”1 (اوفي رواية”) إذا قام على ركبتيه لينهض فقعدء عليه السهو. 


4 اده 

(؟) «فتاوى قاضى خان»» فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو .١175/١‏ 

(6)9 «الفتاوى»: « لأن قعود الأول ما ارتفض كله بالعود..». 

(4:) في «الفتاوى»: «.. أو لم..). 

(ه) ١/١؛.‏ 

(0) قال المحقق ابن الهمام: «قوله الأصحء احتراز عن رواية النوادر أنه إذا جهر في المخافتة فعليه 
السجود قل أو كثر» وإن خافت في الجهرية فإن كان في أكثر الفاتحة أو ثلاث آيات من غيرهاء أو 
آية قصيرة » على مذهب أبي حنيفة فعليه السجود وإلا فلا». (فتح القدير 22 

1 

(6) «فتاوى قاضى خان» .١١١ /١‏ 

(9) قال قاضي خان قبل ذكره لهذه الرواية: «وسجود السهو يتعلق بأشياء منها: إذا قعد فيما يقام فيه أو 
قام فيما يجلس فيه وهو إمام أو منفرد. أراد بالقيام إذا استتمٌ قائمًا أو كان إلى القيام أقرب فإنه لا 
يعود إلى القعدة».و إن لم يكن كذلك قعد ولا سهو عليه». 





ك١‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ة ما لم يسجد وألخغى 
الخامسة ويسجد للسهوء » فإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان 
عليه أن يضم إليها ركعة سادسة» وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام إلى الخامسة ولم 
يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلمء وإن قيد 
الخامسة بسجدة ضضم إليها ركعة أخرى وقد تمّت صلاته» والركعتان له نافلة. ومن شك 
في صلاته فلم يدر أثلانًا صلى أم أربعًا وذلك أول ما عرض له* استأنف الصلاة» فإن كان 
الشك يعرض له كثيرًا بنى على غالب ظنه* إن كان له ظن وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين . 
باب صلاة المريض 


إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدًا يركع ويسجدء فإن لم يستطع الركوع 
والسجود أومأ إيماء وجعل السجود أخفض من الركوع ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد 


ويستوي فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتمادء وإن رفع أليتيه عن 
الأرض» وركبتاه على الأرض» لم يرفعهما فلا سجود عليه» هكذا روي عن 
أبي يوسف» . 

قوله: (وذلك أول ما عرض له)» قال القاضي”''': «اختلفوا في تفسير 
ذلك قال بعضهم: أول ما سها في هذه الصلاة» وقال بعضهم: أول عااسها 
كل وعلية. أكثر المشايخ» 0 


[قوله : (بنى على غالب ظنه)» وقال أبو نصر الأقطع: وهذا هو المشهور 
من قولهم. وروى الحسن عن أبي حنيفة : حل الي 0 


7 وقال ملا علي القاري : «وفي شرح الكنر: والأصح أنه يقعد ما لم يستتم قائمّاء قلت : وهو ظاهر 
الرواية» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا استتم أحدكم قائمًا فليصلٌ وليسجد سجدتي 
السهوء وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه»؛ رواه الطحاوي» وهو اختيار محمد بن 
الفضل». (فتح باب العناية /١‏ 27*51 7/8 بتصرف يسير). 

.١١١ /١ «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 

)0( واللفظ فى «الفتاوى»: «أول ما سها فى عمره». 

59 قال صا حي الأحتاين + معنا أول .ما سهافى عفره :قال كمس الأئمة السترحيى "مضه أن السهو 
لبس بعادة لهء لا أنه لم يسْهَ قطء وقال فخر الإسلام: يعني في هذه الصلاة». (العناية /١‏ 407). 

(5) مابين الحاصرتين زيادة من نسخة (د). 





كتاب الصلاة/ باب صلاة المريض /ا/ا١‏ 


عليه؛ فإن لم يستطع القعود واستلقى * على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة أومأ بالركوع 


الإنجاء نراشيه أخر الصلاة*, ولا يوميع كعييهة ول :مفلئية وا بحاجبيه. 


باب صلاة المريض 
قوله: / (فإن لم دستطع القعود استلقي) , قال في «البدائع) 0 «ما ذكرنا آب/١اب]‏ 
من الصلاة / ميتلقيا جواب المشهور من الروايات». [جرهاا] 


قوله: :(اخر الفميلوة 7 لوو" ترإشازة إلى أنه 1 تتفل المياكة 
وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقاًء هو الصحيح.ء لأنه يفهم 
مضمون الخطاب». بخلاف المغمى عليه) . 

قلق فد صوصفب لصو ا حي ل روا اسيرع كين 
امختارات النوازل:"”' فقال: «فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه» 
حتى لو مات لم تجب الكفارة عليه ولا يؤاخذ به ولا تسقط ما دام مفيمًا وإن 
طال العجز حتى لو صح يقضيها بخلاف المغمى عليه: 50 لان 
مجرد العقل لا يكفى لتوجه الخطاب. فإن المقصود من الخطاب الامتثال بأوامره 
أداءً وهو لا يقدر عليهء وقيل: إن كان أقل من يوم وليلة لا يسقط» / وإن كان 5/1 
أكثر من يوم وليلة يسقطء وهو الصحيحء كما في”*' المغمى عليه». انتهى 

وهذا وفق ما في «البدائع”''حيث قال: «ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم 
العجزء فإن مات من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء عليه» لأنه لم 
يدرك وقت القضاءء وأما إذا برأ وصمٌ» فإن كان المتروك صلاة يوم ولعلة :أو 
أقل فعليه القضاء بالإجماع» وإن كان أكثر من ذلك» فقال بعض مشايخنا 


0 ال ني 

(؟) في نسخة (د): «قوله آخر الصلاة بنى على صلاته قائمًا [د/ 19] قال أبو نصر: هذا هو المشهور من 
رواية الأصل» وروى بشر عن أبي حنيفة أنه يستقبل». 

»3/١ )9(‏ وكلمة: «الهداية» مثبتة من (ج ود) » ساقطة من الأصل. 

(4) كتاب «مختارات النوازل» للإمام علي بن أبي بكر المرغيناني صاحب الهداية» وتصانيفه كلها مقبولة 
معتمدة كما يقول الإمام اللكنوي في الفوائد البهية ص 777. وقد يذكر المصنف كتاب المختارات 
بلفظ : مجموع النوازل كما في ص 55”» وفي تاج التراجم ص 7٠١7‏ قال: «وله كتاب مختار 
مجموع النوازل». 

(5) فى (د): «كما هو المغمى عليه». 

00 فصل في أركان الصلاة /١‏ ل 





[جرداب] 


[ب/اا] 


[د/حب] 


[ا/كاب] 
[ج /0] 


يكن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


لفففف فم ممم مم م ردم ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااانه 


تلدبه / القضاء أافقيا لآن ذتك لا معجةة ف فيج الخطات» فسمقة 
يعجزه عن فهم ب» فيمنع 
الوجوب”'". والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لأن الفوائت دخلت في حدّ 
التكرار» وقد فاتت لا بتضييعه للقدرة”"' بقصده. فلو وجب عليه قضاؤها لوقع 
: 0 3 : : ف 
فهم الخطاب». وما قال القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان في اداو 
الإذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس في ظاهر الرواية يسقط عنه فرض 
الصلاة. ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين» ثم إذا خف مرضه هل تلزمه 
الإعادة؟ اختلفوا فيه» قال بعضهم / إن زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه 
القضاءء وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء». وقال بعضهم: إن كان 
يعقل لا يسقط عنه الفرض» والأول أصحء لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه 
الخطاب». وما قال في «المحيط؛): «عَجَرْ المريض عن الإيماء يُسْقِط عنه 
الصلاةً» وإن برأ وصحء قيل يلزمه القضاء وإن كثر كما في النوم”''. 
والصحيح أنه إن ترك صلاة يوم وليلة يقضيء وإن كان أكثر لا يقضي»» وما 
قال في «الينابيع»: «فإذا زال العذر يجب عليه أن يقضي ما فاته في مرضه»ء 
هكذا ذكر[ه] الكرخي في «مختصره”''؛ وقال بعضهم: إن كانت الفوائت 
أكثر من يوم وليلة لا يجب / القضاءء وإن كانت أقل من ذلك فعليه القضاءء 
وهو الصحيح)». وما قال / في «الاختيار""2: «فإن عجز عن الإيماء برأسه 
أخر الصلاة. . فإن مات على تلك الحالة فلا شيء عليه» وإن برأ فالصحيح 
أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غيرء نفيًا للحرج»» وما قال في «البدائع»؟ في 
)١(‏ وفي البدائع : «لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب فوجبت عليه الصلاة فيؤاخذ بقضائها بخلاف 
الإغماء لأنه يعجزه عن فهم الخطاب فيمنع الوجوب عليه؛» فقد سقط سطر من النُسخ (أ2 ب 
جة د) + أو أسقطه المضتف اختضارًا.:. 
(؟) في البدائع : «لا بتضييعه القدرة بقصده». 
شضة في البدائع : «يعجزها». 
ل 
(5) في (د): «وإن كان أكثر كما في اليوم». 
() «مختصر الكرخي» في فروع الحنفية» للإمام عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي المتوفى سنة 
."4٠‏ شرحه صاحباه: أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري» صاحب الكتاب» والإمام أبو بكر 
الرازي المعروف بالجصاص 77١ ١‏ ه). (انظر كشف الظنون ”/ 1575 157*8). 
(90) ١/لالا.‏ 





كتاب الصلاة/ باب صلاة المريض لحن 


موضع آخر'': «وإن كان وجه المريض إلى غير القبلة وهو لا يجد من يحوّل 
وحيه إلى اللقيقة ولا رفور بعلن ؤلاف سي على كذلك لان لبس فى وس 
الآ كنك رعل يفيدها إقاابر كروي عن متمد ب فلار إن 
يعيدهاء وأما فى ظاهر الجواب فلا إعادة عليه» لأن العجز عن تحصيل 
الأوافط لذ يكوه فرق العجز عن تحصيل الأركان؛ وئية لذ جب الأمادق 
فههنا أولن1 > رما قال فى «العبفرىئ0- إذا أغمي عليه أو جن أو عجر عن 
الإيماء بالرأسء إن ذام حتى كان أكفر من يوم وليلة تسقط الصلاة وإن كان 
أقل لاء والصحيح أن العبرة بعدد الصلوات». وما قال في «التثقّمة)”*': «قال 
في فتاوى الفقيه أبي الليث : المريض إذا صار بحال لا يستطيع أن يصلي لا 
بالإيماء ولا بغير الإيماء ومات لا يجب عليه من كفارة الصلوات شيء**؟ ولا 


يكوث ماخرذاء 0 وصح إن كان أقل من يوم وليلة قضى تلك الصلوات» 
وإن كان أكثر لا يقضي دفعًا للحرج» كما في المغمى عليه» ”'': وذكر هذا اللفظ 
فى «الكبرى 4 ولي / «الخلةية: :[ذ) عجر المريض عن الأيماء براسه هل بان 


ا 

(؟) محمد بن مقاتل الرازي» قاضي الرّي؛ من أصحاب محمد بن الحسنء قال الذهبي: وحدّث عن 
وكيع وطبقته. (الجواهر المضية ”/ 7/ااء رقم 21647 الفوائد البهية ص 0779 رقم 478). 

(*) «الفتاوى الصغرى» للشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين الشهيد» ذكر فيها أنه لم 
يبالغ في ترتيبها كما بالغ في ترتيب واقعاته. وقد بوّبها ‏ أو رتبها ‏ نجم الدين يوسف بن أحمد 
الخاصي». (كذا في كشف الظنون 1775/7 1776ء وانظر ؟/ 717؟17). 

(4:) «تتمة الفتاوى» للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز صاحب المحيط» قال فيه: «هذا 
كتاب جمع فيه الصدر الشهيد حسام الدين ما وقع إليه من الحوادث والواقعات...ثم إن العبد الراجي 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز زاد على كل جنس ما يجانسه وذيل على كل نوع ما يضاهيه). 
(كشف الظنون 2757/١‏ 355). 

(5) قال في «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»: «ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة» يعطى 
لكل صلاة نصف صاع من برّ كالفطرة» قال ابن عابدين : قوله (وعليه صلوات فائتة الخ) أي بأن 
كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء.. (رد المحتار 49١ /١‏ »: 5947). 

(7) وجدت في «فتاوى النوازل» للفقيه أبي الليث السمرقندي (المطبوع)» خلاف المنقول عنه هنا كما 
في التتمة ‏ حيث قال في باب صلاة المريض ص 7١‏ من النوازل المذكور: «فإن لم يستطع الإيماء 
إلا برأسه أخر الصلاة عنه ولا يسقط عنه ما دام مفيقّاء وإن العجز بخلاف المفمى عليه» وقيل 
يسقط [لأن] مجرد الفعل [لعله مجرد العقل] لا يكفى لتوجه الخطاب» فإن المقصد من الخطاب 
الامتثال بأوامره أداء وهو لا يقدر عليه»؛ انتهى بحروفه» وبزيادة ما جاء بين حاصرتين. 

.١46 /١ «خلاصة الفتاوى»‎ )0 





[ج/ااب] 


[/اا] 


]ا6٠١/د[‎ 


ليلا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي 
قاعدًا* يومئ إيماء» فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائمًا ثم حدث به مرض تمّمها 


تسقط الصلاة عنه؟ / اختلف المشايخ فيه» والمختار ما ذكره الشيخ الإمام شمس 
الأنية السريفى أنه تفيل , 

قوله: (جاز أن يصلي قاعدًا). 1 في «النذافي؟": الت ]ذا صلى 
المريض قاعدًا بركوع وسجود أو بإيماء”” د أنا فى جال التتتهد نإ 
يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع» وأما في حال القراءة وفي حال الركوع, 
روي عن أبي حنيفة أنه يقعد كيف شاء من غير كراهة؛ إن شاء محتبيّاء وإن 
شاء متربَعاء وإن شاء على ركبتيه كما في التشهدء وروي عن أبي يوسف / أنه 
إذا افتتح تربع وإذا أراد أن يركع فرش رجله اليسرى وجلس عليهاء وروي عنه 
أنه يتربع على حاله وإنما ينقض ذلك إذا أراد السجودء وقال زفر: يفرش 
رجله اليسرى في جميع صلاته» والصحيح ما روي عن أبي حنيفة» لأن عدرًا 
أمقظ عنه الركن فلن يسقط عله سنة الى , 

وقال صاحب الهداية فى «مختارات النوازل»: «إن الفتوى / على قول 
زفراء قلت”*': هو تبعٌ لأبي الليث» فقد قال في «الذخيرة»: «قال الفقيه أبو 
الليث: الفتوى على قول زفر». 

قلت: وليس هو قول زفر وحده.ء بل أشار إليه أبو حنيفة ومحمد على ما 


)١(‏ وخلاصة القول» أن هذه من المسائل التي رجح فيها المصنفت خلاف ما في ظاهر المتون» وإن لم 
يصرح بذلك - كعادته في الترجيح » فقد أكثر من النقول في تصحيح القول بأن المريض إذا عجز 
عن الإيماء بالرأس تسقط الصلاة عنه إن دام ذلك أكثر من يوم وليلة» وذلك بعد أن ذكر القول 
المقابل والمصحّح أيضًا مرة واحدة في بداية المسألة. وقلتُ (خلاف ظاهر المتون)» لأن فيها ما 
يدل على أن الصلاة تؤخر فتقضى لا أنها تسقط عنه» ففي مختصر القدوري: «فإن لم يستطع 
الإيماء برأسه أخر الصلاة»» وقال صاحب التُّقاية :"87/١‏ « والإيماء بالرأس فإن تعذر أخرا» 
وقال النسفي في الكنز 7٠١١/١(‏ مع تبيين الحقائق): «وإن تعذر القعود أومأ مستلقيًا أو على جنبه 
وإلا أخرت»» وفى المختار :1//١‏ «فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة..» 

مرحلل 1 

() في نسخة (د): «بركوع وسجود أو نائمًا؛ تصحيف. 

(4) انتهى كلام الكاساني» ولفظ البدائع في الجملة الأخيرة «لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن 
يسقط عنه الهيآت أولى». 

)0( في (ج): «قوله». 





كتاب الصلاة/ باب سجود التلاوة جيل 


قاعدًا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيًا إن لم يستطع 
القعود» ومن صلى قاعدًا يركع ويسجد لمرض به/ ثم صح بنى على صلاته قائمًائ#. ١ب‏ 
فإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة» ومن 
أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صحء فإن فاتته بالإغماء أكثر من 
ذلك لم يقض. 


باب سجود التلاوة 


سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر: في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني 
إسرائيل ومريم والأولى في الحج». والفرقان والنمل والم تنزيل» وص وحم السجدة» 
والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. والسجود واجب في هذه المواضع على 
التالي والسامع» سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصدء وإذا تلا الإمام آية سجدة سجدها 
وسجد المأموم معهء فإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم. وإن سمعوا وهم في 
الصلاة سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد 
الصلاةء فإن سجدوا في الصلاة لم تجزهم* ولم تفسد الصلاة» ومن تلا آية سجدة فلم 
يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لها أجزأته عن التلاوتين» وإن تلاها في غير 


قال شماه تن كعاب 335018 زول" اكيرنا أن عنيقة عن جتاداعن 
إبراهيم” " قال: إذا كان بالرجل علة جلس في الصلاة كيف شاء»ء قال محمد: 
وبه نأخذ إذا كانت العلة تمنعه من جلوس الصلاة الذي أمر به» وهو قول أبي 


5 


عجخيمة 0 
[ قوله: (بنى على صلاته قائمًا)» قال أبو نصر: هذا هو المشهور من 
رواية الأصول» وروى بشر عن أبي عديفة آنه يسعقيل ] 7 
باب سجود التلاوة 


قوله: [(وإن سحدوها / فى الصلاة لم تجرهم. .)» هذه رواية الأصول» [ج//ا] 
وروى ابن سماعة أن صلاته تفسدء قاله أبو نصر الأقطع]”” . 
110 اف 17 
020 في (ج): «محمد قال». 
ت065 ستأتي ترجمتهما ص 2787 ا 
(5) هذه المسألة غير واردة في نسختي: (أوب) » وهي في: (ج ود) ولكن في غير هذا الموضع؛ بل 
عقب المسألة الأولى من هذا الباب» وأثبتها هنا موافقة لترتيب مسائل مختصر القدوري. 
)0( ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي : (ج ود). 





[ا] 


18,5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الصلاة فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولم تجزئ السجدة الأولى» ومن كرّر 
تلاوة سجدة واحدة فى مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة» ومن أراد السجود كبر ولم 
يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسهء ولا تشهد عليه ولا سلام. 
باب صلاة المسافر 

السفر الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان موضحعًا بينه وبين المقصد مسيرة ثلاثة 
أيام* بسير الإبل ومشي الأقدام. ولا يعتبر في ذلك السير في الماء. وفرض المسافر عندنا 
في كل صلاة رباعية ركعتان» ولا تجوز له الزيادة عليهماء فإن صلى أربعًا وقد قعد في 
الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة» وإن لم يقعد 
حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يومًا فصاعدًا فيلزمه الإتمام» وإن نوى 
الإقامة أقل من ذلك لم يتمّمء ومن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يومًا وإنما 
العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة خمسة عشر يومًا لم يتمّموا الصلاة*#؛ وإذا دخل 


قال القاضي"'2: «وإن سمعها من نائم الصحيح الوجوب. ولو قرأ على 
غصن ثم انتقل فأعاد ذلك الصحيح ا وإن سَبَّح في حوض» قال 
محمد”": إن كان عرضه وطوله مثل المسجد لا يتكررء والصحيح أنه يتكرر. 

ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة» هو الصحيح". 

باب صلاة المسافر 

[قوله: (مسيرة ثلاثة أيام) , قال بو نصر: «هذه رواية الأصول. وروى 
الحسن : يومان وأكثر الغالف ]320 

[قوله]*؟: <وإذا دخل العمسكر أرضن الحرت فنووا الآقافة خمسة عشر 


)١(‏ ذكر قاضي خان ‏ رحمه الله هذه الأقوال ‏ الآتية في هذا الباب ‏ في مواضع متفرقة من فتاواه» في 
فصل قراءة القرآن خطأء وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة »150-197/١‏ ونقلها المصنف هنا 
باختصار وتصرف يسير. 

(؟) عبارة القاضي في هذه المسألة : «وإن قرأ على غصن ثم انتقل منه إلى غصن آخر فأعادها اختلفوا 
فيه» والصحيح أنه يتكرر الوجوب». 

(0) فى (ج): «فإن سجداء تحريف. 

(4). هذه المسألة مقئة في سحي : (جدوه) ٠‏ وليسك في الأصل وضكة (ب): 

(5) ذكرت هذه المسألة ‏ في جميع النسخ المخطوطة ‏ في آخر الباب» وقد أثبتها هناء لتوافق ترتيب 
مسائل القدوري» وكلمة «قوله» زيادة من نسخة (د). 





كتاب الصلاة/ باب صلاة الجمعة يذيل 


المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت* أتمّ الصلاة» وإن دخل معه في فائتة لم تجز 
صلاته خلفه؛ وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم#, 
ويستحب له إذا سلم أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفرء وإذا دخل المسافر مصره أتم 
الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه؛ ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل 
وطنه الأول لم يتم الصلاة وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يومًا لم يتم 
الصلاة؛ ومن فاتته صلوات في السفر قضاها في الحضر ركعتين» ومن فاتته صلاة في 
الحضر قضاها في السفر أربعًاء والعاصي والمطيع في سفره في الرخصة سواء. 
باب صلاة الجمعة 


يجوز إقامتها إلا للسلطان أو من أمَرّه السلطان» ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت 
الظهر ولا تصح بعده. ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة» يخطب الإمام خطبتين يفصل 


يومًا لم يتمّموا الصلاة)؛ وقال أبو يوسف: (إن كانوا نزلوا أبنية صحت نيتهم» 


وإن كانوا في الخيام لم تصح». قال الإسبيجابي: «الأصح ماذكر في 
«الكتاب22, [والله أعلم]. 
قوله: (مع بقاء الوقت)» الزاهدي: «أي قدر التحريمة» وهو الأصح)"''. 
قوله: (ثم أتمّ المقيمون صلاتهم)؛ قال الكرخي : «ولا يتابع المقتدي”" 
الإمام / في سجود السيرء فإذا سها لا سهو عليه» ولا يقرا لآأنه كاللاحق»)» 
قال 1 «المحيط) : وهو الاصحء. يعنى ومنهم من قال يقرأ. : الخ . 
باب صلاة الجمعة 


قوله: (لا تصح إلا في مصر جامع)» «الهداية»"'': «والمصر الجامع: / 
وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهمء والأول اختيار الكرخي 


)١(‏ قال الإمام الكاساني : «إن بقي من الوقت مقدار ما يسع لركعة واحدة لا غير» أو للتحريمة فقطء 
يصلي [ المسافر ] ركعتين عندناء وعند زفر: يصلي أربعًا... وهذا بناء على أصل مختلف بين 
أصحابنا وهو مقدار ما يتعلق به الوجوب في آخر الوقت» قال الكرخي وأكثر المحققين من 
أصحابنا: إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت بمقدار التحريمة» وقال زفر: لا يجب إلا إذا بقي من 
الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض. وهو اختيار القدوري». (بدائع الصنائع )0 

(؟) في (ج): «ولا يتابع المقيمون». 

قرف ليان 


[ب/ا] 


[/لااب] 





[جثلااب] 


]با٠١/د[‎ 


8ك مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


بينهما بقعدة» ويخطب قائمًا على الطهارة» فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي 
حنيفة رحمه الله#. وقالا: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة» وإن خطب قاعدًا أو على 
غير طهارة جاز ويكره» وقال أب يوست لا يحور على غيز وَضوءة ومن شرائطها 
الجماعة» وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام*» وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان 
حرى الإقاده بيهر الإقام بالقراية كن الر فصي ولي قبيها ثرالة سروه بعرنيا ان 
تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد» فإن حضروا وصلوا مع الناس 
صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت 


وهو الظاهرء / والثاني اختيار البلخي”''»: قلت: واعتمد هذا برهان 
الشريعة :.والاول السني . 

تان تاس عرز" رولا يكرق الموفع تقيزا لي ظاهر الرراية إلا ان 
يكون فيه مفتٍ وقاض يقيم الحدود وينفذ الأحكام. وبلغت أبنيته أبنية منى» . 

قلت: وهذا معنى ”" الأولء لأنه يكتفى بالقاضي عن الأميرء والغالب 
أن تبلغ أبنية ما هذا شأنه أبنية منى» والله أعلم. 

قوله: '(وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة)» رجح في 
الشروح دليلّه واعتمده برهان الشريعة / والنسفي. 

قوله: الاح عند جيه روي داو ري ااا رجح في 
الشروح دليله”*» .واختاره المحبوبي والسفي: 


)000 الل 5 وهو تضحيف ضوانه: 9 التلجن 0 كما فى الهداية 
واتلجى عر مسد زع فاع الفلسسي» فقيه أهل العراق في وقتهء والمقدم في الفقه والحديث 
وقراءة القرآن» مع ورع وعبادة. كان من أصحاب الحسن بن زياد» من مصنفاته : تصحيح الآثار» 
وكتات المتاساتء. والرى على الحتيهة وغير ذلك مات نه 17؟ رعمه الل سال (الجواس العفية 
لاد ولاك رقم 21١51‏ تاج التراجم ص 27157 1 رقم .)5١9‏ 

100 

(6) في (ج): « بمعنى). 

428 ب ا ا 2 وجا د وسو ال ليا م ا 
المفكنه 1 قال “لراتلى ع إلى عله رمسم © دنار كر قزل عمهه عرانا لقرل لكام 
أيضًا فق هذَه المشالة أ «البدائع) 1 » وافتح باب العناية» /١‏ لا »5٠‏ و«الهداية» .494/١‏ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة العيدين هم 


الصلاة» فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه [إليها] بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة 
بالسعى 2 وقالا: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام. ويكره أن يصلي المعذور الظهر بجماعة 


يوم الجمعة» وكذلك أهل السيجن : ومن أدرك الإمام يوم الجمعة/ صلى معه ما أدرك وبئى 1"اب] 


عليها الجمغة؛ وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي 
حنيفة* وأبى يوسف, وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن 
أدرك أقلها بنى عليها الظهرء وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى 
يفرغ من خطبتهء وإذا أذن المؤذن يوم الجمعة الأذان الأول* ترك الناس البيع وتوجهوا إلى 
الجمعة فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر» فإذا فرغ من خطبته 
أقاموا . 
باب صلاة العيدين 

ويتوجه إلى المصلى». ولا يكبر في الطريق عند أبي حنيفة*, وعندهما يكبرء ولا يتنفل في 
المصلى قبل صلاة العيد» فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال» فإذا 


قوله: (بطلت صلاة الظهر بالسعي عند أبي حنيفة)»؛ رَجَح دليلّه 
فى ةالودلية""*؛ واختاره البرهاي والصنقى:. 
قوله: (ين عليها الجمعة طيذ آي حقة :)4 هن المعقمد عند الكل 
منهم المحبوبي والنسفي . 

قوله: (الأذان الأول)» وقيل إن المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع 
الأذان الذي بين يدي المنبرء قال في«الهداية”'': «والأصح أن المعتبر هو 
الأول إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به؛» قال الزاهدي: «وهو الأشبه 
والأوفق والأحوط). 

باب العيدين 


قوله: (ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق / المصلَّى)» قال الإسبيجابي بيده 


في «زاد الفقهاء» والعلاء في «تحفة الفقهاء)”": «والصحيح قول أبي 


000 وذلك بتأخيره دليل الإمام عن دليلهما. انظر «الهداية» .٠٠١ /١‏ 

ا 1 

ف لا 

(:) المراد: عدم الجهر بالتكبير.. وهذه رواية المُعلّى عن أبي حنيفة» وفي رواية حكاها الطحاوي عن 
أستاذه ابن عمران البغدادي عنه» أنه يجهر. انظر «فتح باب العناية» .418/1١‏ 





[1ا] 


]با'١/ب[‎ 


[/ماا] 


كما مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


زالت الشمس خرج وقتهاء ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح 
وثلانًا بعدها ثم يقرأ فاتحة «الكتاب» وسورة ويكبر تكبيرة رابعة يركع بها ثم يبتدئ في 
الركعة الثانية بالقراءة فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبّر تكبيرة رابعة يركع بهاء 
ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلّم الناس فيها صدقة 
الفطر وأحكامهاء ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضهاء فإن غم عليه الهلال على 
الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد فإن حدث عذر منع 
الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده. 

ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة 
ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها 
خطبتين يعلم الناس فيها الأضحية وتكبيرات التشريق» فإن حدث عذر منع الناس من 
الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصلها بعد ذلك. وتكبير التشريق 
أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق0#/ والتكبير 
عقيب الصلوات المفروضات أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر 
وله اليد . 


حنيفة/”!'» قلت: وهو المعتمد / عند النسفي وبرهان الشريعة وصدرها”"'. 


قوله: (وآخره عقيب صلاة العصر [. . .] عند أبي حنيفة. وقال أدق 
يوسف ومحمد: إلى آخر صلاة العصر من آخر أيام التشريق)» عوّل على قوله 
النسفيء وقال برهان الشريعة وصدر الشريعة”": «وبقولهما يُعمل»» وفي 
«الاختيار 240 / «وقيل الفتوى على قولهمااء وقال في «الجامع الكبير» 
ا «الفتوى على قولهما»ء. وقال في «مختارات النوازل)»: 


)١(‏ أي صدر الشريعة المحبوبى عبيد الله بن مسعود. 

(؟) انظر «النقاية» ١1//ا57.‏ 1 

م347١‎ 60 

(5) قال حاجي خليفة: «ثم إن الجامع الكبير لأصحابنا متعدد» وقد عدده صاحب الحقائق» وقال فيها: 
الجامع الكبير لفخر الإسلام علي البزدوي» وللإمام قطب الدين أبي الحسن علي بن محمد 
الإسبيجابى»» (كشف الظنون .)010/١/١‏ 
والإسبيجابي ذكره المصنف في «تاجه)» فنعته بشيخ الإسلام وقال: «تفقه عليه صاحب الهداية» ولم 
يكن مما وراء النهر فى زمانه من يحفظ المذهب ويعرفل[ه] مثله. وظهر له الأصحاب» وعمّر فى 
تشر العلى ومسا الحديك. وقد ولد سئة 484» وقوقي بسموقيد سنئة 888 رسممه الله تعالى. 
(الجواهر المضية :59١/7‏ 547» رقم 440» تاج التراجم ص5١7»‏ 717 رقم 2175 الفوائد 
البهية ص 25١9‏ رقم 519). 





كتاب الصلاة/ باب الاستسقاء ما 


باب صلاة الحكسوف 
إذا الكسفت الشميى ضلى الإمام بالتامن ركعتين هيعة الثافلة في كل وكعة ركوع 


واحد ويطول القراءة فيهما ويخفي عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يجهرهء ثم 
يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس» ويصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة» فإن لم 
باب الاسشتسقاء 
قال أبو حنيفة: ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى جماعة#. فإن صلى الناس 
وحدانًا جاز وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفارء وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي الإمام 
بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاءء ويقلب الإمام 
رداءهة ولا يقلب القوم أرديتهم . ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء. 


«وقولهما الاختياط فى العباداث» والفتوى على قولهما»". 
باب صلاة الحكحسوف 

قوله: (ويخفي عنك اللي حنيفة). وقال الإسبيجابي في «زاد الفقهاء» 
والعلاء في ق #الفس : «والصحيح قول أي حنيفة» . 

قلت : وهو الذي عوّل عليه النسفي والبرهاني. 

باب الاستسقاء 

قوله: (قال أبو حنيفة: ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى جماعة)» قال 
في «تحفة الفقهاء”"“ : «هذا ظاهر الرواية» وهو الصحيح». 
0 0000 

قلث: وهو المعتقنل عدل النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة 

قوله : (ويقلب رداءه)» هذا قول محمد »)2 وقال أبو حنيفة [رحمه الله]: لا 
)١(‏ وفي «الهداية» ٠١5/١‏ : «وقالا: يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشتريق» والمسالة مختلفة 

بين الصحابة» فأخذا بقول علي رضي الله عنه أخذًا بالأكثرء إذ هو الاحتياط في العبادات». 
(؟) «تحفة الفقهاء» 7/١‏ 187. 
ل 
(5) قال العلامة ابن عابدين في حاشيته بعد قول صاحب الذر المختار (بلا جماعة مسنونة بل هي 

جائزة) : «قوله (بلا جماعة) كان على المصنف أن يقول: له الصلاة بلا جماعة» كما قال في الكنز 


وغيره» وهذا قول الإمام... قوله (بل هي) أي الجماعة جائزة لا مكروهة» وهذا موافق لما ذكره 
شيخ الإسلام من أن الخلاف في السّئْية لا في أصل المشروعية». (حاشية ابن عابدين .)071/١‏ 


['ا/رب] 


1848 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب قيام شهر رمضان 

يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي , بهم إمامهم خمس 
ترويحات في كل ترويحة تسليمتان» ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوتر 
بهم» ولا يصلي الوتر جماعة في غير شهر رمضان. 

باب صلاة الخوف 

إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه» 
فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة ة الثانية مضت هذه الطائفة 
إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم 
يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو. وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانًا ركعة وسجدتين بغير 
قراءة وتشهد وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة 
وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلمواء فإن كان الإمام مقيمًا صلى بالطائفة الأولى ركعتين 
وبالثانية ركعتين» ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة» ولا يقاتلون 
في حال الصلاة/ فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم» وإن اشتد الخوف صلوا وحدانًا ركبانًا 
يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه. 

باب الجنايز 


إذا احتضر الرجل وجّْه إلى القبلة على شقه الأيمن ولقن الشهادة» فإذا مات شدوا 
لحييه وغمضوا عينيه» فإذا أرادوا غسله وضعوه على سريره وجعلوا على عورته خرقة 
ونزعوا ثيابه ووضئوه ولا بمشتمض :ولا رنتثي ثم يفيفن الماء عليه ريجحر سويره وترّاء 
ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم تكن فالماء القراح » ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي 
ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي 
التحت منه ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي 
الكبخك "من ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحًحا رفيقًا فإن خرج منه شيء غسله ولا 
يعيد غسله» ثم ينشفه في ثوب ويجعله في أكفانه. ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته» 
والكافون علق مساجتدة . والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة» 
فإن اقتصروا على ثوبين جازء فإذا ا بالجانب الأيسر فألقوه 
عليه ثم بالأيمن» فإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: 
إزار وقميص وخمار» وخرقة تربط بها ثدياهاء ولفافة» فإن اقتصروا على ثلاثة ة أثواب 
جاز» ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ويجعل شعرها على صدرهاء» ولا يسرح 


يقلب رداءه» وهو المختار عند النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة. 


كتاب الصلاة/ باب الجنائز 164 


شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا يعقص شعره. وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها 
وترّاء فإذا فرغوا منه صلوا عليه» وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضرء فإن لم 
يحضر يستحب تقديم إمام الحي ثم الولي فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي» 
وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده؛ فإن دفن ولم يصلّ عليه صلى على قبره إلى 
ثلاثة أيام#. والصلاة أن يكبر* تكبيرة يحمد الله عقيبهاء ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي 
عليه السلام» ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين» ثم يكبر تكبيرة رابعة 
ويسلمء ولا يصلي على ميت في مسجد جماعة فإذا/ حملوه على سريره أخذوا بقوائمه 14 
الأربعء ويمشون به مسرعين دون الخببء فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل 
أن يوضع من أعناق الرجال» ويحفر القبر ويلحد. ويدخل الميت مما يلي القبلة فإذا وضع 
في لحده قال الذي يضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله» ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة 
ويسوي اللبن عليه»؛ ويكره الآجر والخشبء ولا بأس بالقصبء» ثم يهال التراب عليه 
ويسئّم القبر ولا يمسطح. ومن استهل بعد الولادة سّمّي وغسل وصلي عليه؛ وإن لم يستهل 
أدرج في خرقة [و] لم يصلّ عليه*. 


باب الجنائز 


قوله: (وإن دفن ولم يصل عليه صلي على قبره / إلى ثلاثة أيام) , قال [ج/دب] 

في «الينابيع»: «هذا هو المشهور عن أصحابنا»» وقال غيره: الت أنه 
0 عليه ما َّ يغلب على الظن تفسخه». نص عليه في «الهداية)”١‏ *. وقال 
في فى «الاختيار)77 7 «وقدذره بعضهم بثلاثة أيام » والأول أصحاء واعتمده النسفي 
والمحبوبي 

قوله: (والصلاة أن يكبر . .)؛ قال القاضي”": «وإذا كبر الإمام في صلاة 
الجنازة خمسّاء عن أبي حنيفة فيه روايتان» والمختار أن لا يتابعه» ”. 


قوله: (وإن لم يستهل. أدرج في خرقة ولم يصلّ عليه). وفيه”” إشارة 


)١(‏ ١/١٠٠ء‏ وفيه: «ويصلى عليه قبل أن يتفسخ» والمعتبر في معرفة ذلك أكبر الرأي» هو الصحيح»ء 
لاختلاف الحال والزمان والمكان». 

لماه 

(9) «فتاوى قاضي خان» ١/١‏ 

4 قال ملا علي القاري رحمه الله : ) لواإخاكي مادام وها ينتظر المأموم تسليم الإمام؛ ولايسلم 
قبله في المختار من الرواية عن أبي حنيفة. .و عنه أنه يسلم حين اشتغل إمامه بالخطأ». (فتح باب 
العناية /١‏ 557). 

)0 في نسخة (ج) بدون حرف الواو. 


[ب/ا] 


[د/اللا 


15 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الشهيد 

الشهيد من قتله المشركون أو وجد فى المعركة وبة أثر الجراحةء أو قتله المسلمون 
أبى حنيفة وكذلك الصبى*. وقالا: لا يغسلان. ولا يُغْسل عن الشهيد دمه ولا ينزع ثيابه» 
وينزع عنه الفرو والخف والحشو والسلاح» ومن ارتث غسل» والارتثاث أن يأكل أو 
يشرب أو يداوى أو يبقى حيًّا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من 
المعركة, ومن قتل في حدّ أو قصاص غسل وصلي عليه؛ ومن قتل من البغاة أو قطاع 
الطريق لم يسل عليه. 

باب الصلاة فى الجعبة 


الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلهاء فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره 


إلى ظهر الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته؛ء وإن صلى 


الإمام في المسحد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم 
أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام؛ ومن صلى على 
طروي الكفية جارك الاق 


إلى آله لذ عسل » وه افر الرواية : قال ف #الوداي 233 اويعسل فى غير 


الظاهر من الرواية» لأنه نفس من وجدء وهو المختار». 
اح رح ار يك ادبي لصي ايا يي 
ا 
باب الشهيد 
قرله: | انتسيد اليدب خبل مت الى حديفة وكذلك الصبي . . 


رجح دليله في الشروح”"» وهو المعوّل عليه عند النسفي». / ا 
المحر ين . 


0/1 0 

(؟) «الفتاوى الخانية» :187/١‏ 1417 حيث قال: «السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلّى عليه باتفاق 
الروايات. واختلفوا في غسله» والمختار أن يغسل ويدفن ملفوفًا في خرقة». 

(*) قال في «الهداية» :١١5 /١‏ «وعلى هذا الخلاف». الحائض والنفساء إذا طهرتاء وكذا قبل الانقطاع 


فى الصحيح من الرواية». 





كتاب الزكاة 1١‏ 


كتاب الزكاة 


الزكاة واجبة* على الحرّ المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابًا ملكا تامًا وحال عليه 
الحول» وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب زكاة» ومن كان عليه دين* يحيط بماله 
فلا زكاة عليه وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابًاء وليس في دور 
السكتى وثيات: البدن وأثاتك المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال 
زكاة» ولا يجوز أداء الزكاة إلا/ بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب. ومن اب] 
تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه. 


كتاب الزكاة 
قوله: (الوكاة واجبة)ء قال فى «الوداية”؟ : «المراد بالوجوات القرشى») 
لآنه لا قبية فيه /: 
قوله: (ومج كان عليه ذين) + السراة : ديق لتنطالبي من العاد 37 
[ وقال أبو نصر الأقطع: «وما كان من بدل مال لو بقي في يده لم تجب 
فيه الزكاة كبدل عبد الخدمة”" وثياب البذلة ففيه روايتان» الصحيح أنه لا زكاة 
فيه لما مضى» والله أعلم»]”*'. 


[ا/حاب] 


0/1 
(؟) قال ملا علي القاري رحمه الله : «فلا يمنع الزكاة دَيْن هو نذر أو كفارة أو وجوب حجء لأن العبد 
ليس له أن يطالب به» ويمنعها دّين هو عُشر أو خراج أو زكاة عند أبي حنيفة ومحمد» وفي 
المحيط: وصورته إذا حال الحول على النصاب فوجبت الزكاة فيه» لم يجب فيه في الحول الثاني» 

أي لاشتغال بعض النصاب بدين الزكاة». (فتح باب العناية .)41/8//1١‏ 
(9) فى (د): «عبد للخدمة». 
(4) ما بين الحاضرئين زيافة من تسكن (نى ود): 





]6[ 


[ج/ذذا] 


يذ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب زكاة الإبل 

ليس فى أقل من خمس ذود صدقة فإذا بلغت خمسًا سائمةً وحال عليها الحول ففيها 
شاة إلى تسعء فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان إلى أربع عشرة». فإذا كانت خمس عشرة ففيها 
ثلاث شياه إلى تسع عشرة» فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرينء فإذا 
كانت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا كانت سنا وثلاثين ففيها 
بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا كانت سنا وأربعين ففيها حقة إلى ستين» فإذا كانت 
إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا كانت سنا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى 
تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مئة وعشرين» ثم تستأنف الفريضة فيكون 
في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين 
أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مئة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق» ثم 
تستأنف الفريضة ففي الخمس شاة وفي العشر شاتان وفيى خمس عشرة ثلاث شياه وفي 
عشرين أربع شياه وفىي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت 
مئة وسمّا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مئتين» ثم تستأنف الفريضة أبدًا كما تستأنف في 
الخمسين التي بعد المئة والخمسين . والبّخت والعراب سواء. 

باب صدقة البقر 

ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة» فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول 
ففيها تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة» فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك 
إلى ستين عند أبي حنيفة#» ففي الواحد ربع عشر مسنة وفي الإثنين نصف عشر مسنة وفي 
الغلاث ثلاثة أرباع عشر مسنة» وقالا: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها 
تبيعان أو تبيعتان» وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي 
مئة تبيعان ومسنة» وعلى هذا يتغير الفرض/ في كل عشر من تبيع إلى مسنة. والجواميس 
والقر مواء:: 


/باب صدقة البقر 
قوله: (فإذا زادت على الأربعينٍ وجب في الزّيادة بقَدْر ذلك إلى ستين عند 
5 حنيفة). هذه رواية « الأصل ١")‏ أ ورجح 0 «الهداية» وجههاء 
واعتمدها النسفي والمحبوبي تبعًا لصاحب«الهداية) . 


000 كتاب «الأصل» لمحمد ب بن الحسن » وسمي الأصل أصاة أنه صنتك أله ثم «الجامع الصغير)ا ثم 
«الكبير» ثم «الزيادات». (رسم المفتي .)١19/1١‏ 





كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر يلل 


لفمففمم ووم ممم م مرو ءاره 


وروى انير عمرق عن أبى حنيفة مثل قولهماء قال 58 «التسحفة)(3 : 
«وهذه الرواية أعدل». وقال الإسبيجابى: «وهذا هو أعدل الأقاويل» وعليه 


الفتوى». قال الزيلعي”"' في تخريج أحاديث«الهداية" 0 بحف ني اندها : 
الإكامها بدلا لهل الرواية مازواء سادق #امتيييية” والطبراتن تن 


7 


«معجمه)”” من طريق سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم عن معاذ بن جبل 
[رضي الله عنه] قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدّق أهل 
اليمن» وأمرني أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعَاء ومن أربعين مسنة» ومن 
المبعين عفن وكبيكا»:.ومن العمانين سين »وين الس فلكلة أنباء وفن 
المعة مسنة وتبيعين+: ومن العشرين والمقة ثلاكا مسان أو اريم نياع" 
57 ي أن لا آخذ فيما بين ذلك حتى تبلغ مسنة أو جذعة. وقال: إن 
الأرقاع اله كر ضر هاف لاسن لعي ال 


لك الاك 

(؟) هويوسف بن عبد الله بن يونس بن محمد بن جمال الدين الزيلعي الحافظ. كان من أعلام العلماء» 
وبرع في الفقه والحديثء له من الكتب: نصب الراية. من شيوخه في الفقه: الإمام فخر الدين عثمان 
بن علي الزيلعي صاحب تبيين الحقائق» ذكره العلامة قاسم في منية الألمعي فيما فات الزيلعي وهو 
يَعدٌ مخرجي أحاديث الهداية فقال: «هو أوسعهم اطلاعًا وأكثرهم جمعًا». مات في المحرم سنة ٠757‏ 
رحمه الله تعالى. (الفوائد البهية ص 77/8 774 رقم 20117 منية الألمعي لابن قطلوبغا ص 4). 

() هو كتاب «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»» مطبوع» لخصه الشيخ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ( 857 ه) وسماه: «الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية»» وذكر فيه أن الزيلعي 
استوعب ما ذكره من الأحاديث والآثار» ثم اعتمد ذكر أدلة المخالفين في كل باب» وهو كثير 
الإنصاف يحكى ما وجده من غير اعتراض فكثر الإقبال عليه». (كشف الظنون »5١77/7‏ الفوائد 
البيية اط 71/4 
وانظر «نصب الراية» ”/ 7”59. 

2 »6 رقم مه 771. 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني 0 الالء رقم 357 

(7) انظر: «نصب الراية» 2٠49/7‏ وفيه بعد قوله: (ومن أربعين مسنة): «ومن الستين تبيعتين»» وبعد: 
(ومن المئة مسنة وتبيعين) زيادة: «ومن العشرة ومئة مسنتين وتبيعًا؛» وفيه: «ثلاث مسنات أو أربعة 
أتبعة» بدل: (ثلاث مسان أو أربع أتباع) » وفي نسخة (د): «ثلاث مسنات» كذلك. 

(0) قوله: (والأوقاص: الصغار) » لم تُذكر هذه الزيادة في نصب الراية» وهي في المعجم الكبير 
للطبراني في هذا الموضع.. بل نقل الزيلعي عن المسعودي ‏ المذكور في سند أحد روايات الحديث 
قوله: «الأوقاص: ما بين الثلاثين إلى الأربعين» والأربعين إلى الستين». (نصب الراية 4/8/5 7) 
وعن الدارقطني : «والأوقاص ما بين السئّين الذي يجب فيهما الزكاة»» وعن أبي عبيدة: 
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مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 
باب صدقة الغنم 


ليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها 


شاة إلى مئة وعشرين» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث 
شياه» فإذا بلغت أربع مئة ففيها أربع شياه ثم في كل مئة شاة. والضأن والمعز سواء. 


باب زكاة الخيل 


إذا كانت الخيل سائمة ذكورًا وإنانًا وحال عليها الحول فصاحبها بالخيارء إن شاء 


ورواه ليو عبيك فى كتاب ولاس الي 
قلت: قد صحّفوا في السند فاستغربوه» وفي المتن فنشأ لهم هذا الوجهء 


والصواب في السند: «علي بن الحكم؛ 7" وفي المتن: «مما دون ذلك" ؛ 
يعني في الس لأ العددء [والله أعلم] **؟./ 


00 
09 
فر 


فق 
)2 


باب زكاة الخيل 
قوله: (الركاة واجبة فى الخيل إذا كانت الشيل سائمة ذكورًا وإنائ”*؟ 


«والأوقاص ما بين الفريضتين». (نصب الراية 7/ .)070١‏ وبهذا التفسير للوَقص تتأيد رواية أسد بن 
عمرو عن أبي حنيفة. 

ولكن قيل فى تفسير الوقص غير ما مرّء فقد قال صاحب الهداية ١5١7/١‏ : «وقد قيل إن المراد منها 
هنا: الصغار»» وقال العلامة ظفر أحمد العثماني في إعلاء السئن 8/9؟: «وتفسير الوقص بالصغار 
قد وجدنا فى اللغة ما يؤيده» فقد فسره فى القاموس بالزعانف أيضّاء والزعنفة القصيرة» وطائفة من 
كل شيء» أو القبيلة القليلة تنضم إلى غيرها. وقال الشافعي: الوقص هو ما لم يبلغ الفريضة كما في 
الزيلعى [نصب الراية 7/ 59”]» وقال سفيان بن عيينة : الأوقاص ما دون ثلاثين» رواه أحمد عنه 
في مينئده [73/4+ رقم 48+؟1] اه). قلث: ويشهد له أيضًا ما في تاج العروس 5/18:؟: 
«.. وقال أبو تراب: سمعت مُبْتكرًا يقول: الوَمّش والوَقَص: صغار الحطب الذي تشيع به النار». 
فبناء على ما سبق» لا يكون قوله: (إن الأوقاص لا فريضة فيها) دالا على عدم وجوب الزكاة فيما 
بين السئّين» قال المحقق الكمال بن الهمام: «فتعارض التفسيران فلا تسقط الزكاة بالشك بعد تحقق 
السبب». (فتح القدير ؟/175). 

في باب صدقة البقر وما فيها من السئن ص ١١181‏ 2198 رقم .1١7١‏ 

وهو ما جاء في سند الطبراني» انظر «المعجم الكبير؛ له 2١55/٠١‏ رقم 549. 

واللفظ عند الطبراني: «. وأمرني أن لا آخذهما دون ذلك حتى تبلغ مسنة وجذعة..». وقال في 
نصب الراية 549/7: «قالوا: والصحيح ما رواه مالك رضي الله عنه في الموطأ عن حميد بن قيس 
عن طاوس... وفيه: فأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا وقال: لم أسمع فيه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئًا.."» وانظر «الموطأ برواية محمد بن الحسن» ١5١ ١98/7‏ رقم 779. 
في نسخة (د): «في السن لا في الهدد». وما بين الحاصرتين زيادة من (ج). 

في (ج): «ذكورًا وإنانًا أو إنانًا». وفي (د): «ذكورًا أو إنانًا». 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الخيل ه14 


أعطى عن كل فرس دينارًا وإن شاء ليميا وأعطى بن كل مت عرهم خمية دراج : 
وليس في ذكورها منفردة زكاة* عند أبي حنيفة» وقالا: لا زكاة ذ في الخيل*. ولا 


فصاحبها بالخيارء / إن شاء أعطى في كل فرس ذيتارَاء دإذ شاء قوّمها 


فأعطى من كل مئتي درهم خمسة دراهم, وليس في ذكورها منفردة 5 زكاة)؛ أما 
المختلطة فيجب فيها 938 واحذا عندهء قاله في ع1 وأما الإناث 


البنشردة قعية لنيها] روليات كال ىلا0 «الصحيح الوجوب». 
وأما الذكور المنفردة؛ قال قاضي خان”": «في ظاهر الرواية لا تجب»ء 
وف :اندز مر" تجب فى 11 د «وفي المشهور من الروايات / أن 
1 1 3 0 
لا زكاة فيها»ءء وفي / «الكخس ع0" : «الأصح أنه لا يجب»”” 
قوله: (وصاحبها بالخيار), قالوا هذا في أفراس العرب لأنها لا تتفاوت 
فاحشّاء فأما في افراسناء تقوم ويؤدى عن كل مئتى درهم خمسة دراهمء. قاله 
في «المبسوطل وقا قا ضى خان ذا 
قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة ذ في الخيل)؛ قال ا 
«وهذا أحب القولين إليناة» ورجحه القاضي أبو زينا في الكسر ةوقال 
في «الينابيع؟: «وعليه الفتوى»» وقال ذ فى «الجواهر»: «والفتوى على قولهما», 


في 


.19٠/١ «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

(5) الرححل. 

(”) «الفتاوى» ١/559؟.‏ 

(5) المراد بالنوادر كتب غير ظاهر الرواية كالأمالى لأبى يوسف. والرّقيات والكيسانيات» والهارُونيات 
والجرعانيات لمحمد بخ الحسح. واقظ رما مد ص 17 ارسي المقتي 11/5 رد المسخعار 407/1): 
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ااة 

(0) فعن أبي حنيفة في كل من الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان» والراجح في الذكور عدم 
الوجوب وفي الإناث الوجوب, كما في «شرح الهداية» لابن الهمام 119//1. 

(6) «مبسوط الإمام السرخسي» ىخا 

(9) «الفتاوى الخانية» ١/59؟.‏ 

)9١(‏ القاضي أبو زيد هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسي» أول من وضع علم الخلاف وأبرزه 
للوجود. كان من كبار الحنفية الفقهاء؛ ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج. من 
مصنفاته : تقويم الأدلة» وكتاب الأسرار في الأصول والفروع» وهو أجل تصانيفه. توفي ببخارى 
سنة 470 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 4949/7» 4560٠‏ رقم »40١‏ تاج التراجم ص97١1»‏ 
9 » رقم 155ء الفوائد البهية ص ,»١185‏ رقم ,71١‏ كشف الظنئون /١‏ 85). 


[ا/قا]ً 


[درااب] 





]؟١/ج[‎ 


155 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة» وليس في الفصلان* والحملان 


وقال في «الكافي»: «وهو المختار للفتوى»» وتبعه شارح الكنز”'' والبزازي في 
«فتاواه70) تبعًا لصاحب لامي 0 وقال قاضى ل «قالوا الفتوى 
على قولهما». 

وقال الإمام أبو منصور في اال «الصحيح قول أبي حنيفة»» 
ورجّحه الإمام السَرْخسي في «المبسوط» / والقُدُوري في «التجريد)"'', 
وأجاب عما عساه يورّد علئ دليله. وصاحب «البدائع» وصاحب«(الهدايةا» 


وهذا القول أقوى حجة على ما يشهد به «التجريد» للقدوري و«المبسوط» 
للسرخسي وشرح شيخنا”" للهداية» والله أعلم . 
[قال القاضي: وأجمعوا على أن الإمام لا يأخذ منهم صدقة الخيل]”” . 
قوله: (وليس في الفضلان **؟ . .. إله) 7 


)١(‏ هو عثمان بن علي بن محبَنء فخر الدين الزَّيْلعيء الإمام العلامة. قدم القاهرة سنة ٠١5‏ فدرّس 
وأفتى» وكان مشهورًا بمعرفة الفقه والنحو والفرائض. شرح كتاب «كنز الدقائق» في عدة مجلدات 
وسماه: «تبيين الحقائق»» فأجاد وأفاد» وصحح ما اعتُمد. توفي في رمضان سنة 57/ رحمه الله 
تعالى. (الجواهر المضية 9/7١5»؛ »57١‏ رقم 475 تاج التراجم ص 23١5‏ رقم .)15١‏ 

(؟) قال في كشف الظنون :157/١‏ «البزازية في الفتاوى» للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن 
محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي المتوفى سنة 2871 وهو كتاب جامع لخص 
فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة ورجح ما ساعده الدليل» وذكر الأئمة أن 
عليه التعويل» وسماه الجامع الوجيز»» قلت: وقد طبعت «الفتاوى البزازية» على حاشية المجلد 
الرابع والخامس والسادس من «الفتاوى الهندية». (طبعة بولاق» مصر). 

(*) صاحب «الخلاصة» هو: الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» مولده سنة 587 وتوفي 
بسَؤْخس سنة 057.( الجواهر المضية 71777/5, /ا/ا7 رقم 555» تاج التراجم ص ”107 , ”اا 
رقم .)١١1/‏ 

.١59/١ «الفتاوى»‎ ):( 

(0) «تحفة الفقهاء» .591١/١‏ 

(5) «تجريد القدوري»» فى مجلد كبيرء أفرد فيه ما خالف فيه الشافعي من المسائل بإيجاز الألفاظء 
وأورد بالترجيح ليشترك المبتدئ والمتوسط في فهمه وشرع في إملائه سنة 400. (كشف الظنون /١‏ 
00 

60 هو المحقق العلامة الكمال بن الهمام. (وانظر فتح القدير له ١717/١‏ 179). 

(4) قوله قال القاضي . . . الخ» زيادة من نسخة (ج). 

(9) «الفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة» [من: فصل الرضيع عن أمه]ء والحُملان جمع حَمّل 
بالتحريك : وهو ولد الشاة في السنة الأولى» والعجاجيل: جمع عِجْل: وهو من أولاد البقر حين 
تضعه أمه إلى شهر» (انظر : فتح باب العناية /١‏ 490). 





كتاب الزكاة/ باب زكاة الفضة /او ١‏ 


والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبارء وقال أبو يوسف: يجوز 
فيها واحدة منهاء ومن وجب عليه سن فلم يوجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو 
أخذ دونها وأخذ الفضل» ويجوز دفع القيم في الزكاة وليس في العوامل والعلوفة صدقة» 
ولا يأخذ المصدق حيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسطء. ومن كان له نصاب فاستفاد فى 
أثناه الحول من جسه ضيه إليه.وزكاء به والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر 
حولهاء فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيهاء والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
فى النصاب دون العفو*#. وقال محمد: فيهماء وإذا هلك العا ده 50-0 الزكاة 
تهت رإذ قن الزكاة على السول وهر مالك للتساب بجان: 


باب زكاة الفضة 


ليس فيما دون مئتي درهم صدقةء» فإذا كانت مئتي درهم وحال عليها الحول ففيها 
خمسة دراهم» ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين فيكون فيها درهم, ثم في كل أربعين 


وقوله: (في النصاب دون العفو. . .). المرجح قول أبي حنيفة ومن 
كن والله أعلم 0 ١‏ 
باب زكاة الفضة 


قوله : (ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا فيكون فيها درهم. ثم 
في كل أربعين درهمًا درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المئتين 


- ولأبى حنيفة فى هذه المسألة ثلاث روايات : 
الأولى :الأ يست فى العواقي القان بغ ]9 أن يكن مهيا كيان وهذا آخر أتراله وهر كول 
محمد. 1 ١‏ 
الرواية الثانية - وهي قوله الأول -: يجب فيها ما يجب في المسان وهو قول زفر. 
الرواية'القالثة ‏ وهى قوله الغا _* فيها: واحدة مها وهو قول أبى توسف: (الهداية: 0188/5 
فذكر الطحارى فى اختلاف العلناء عن أبى يرف أنه قال :مكلت على أبى حنيفة قلت : نآ تقرن 
تبك لك ربعي يدل ققال: كزيا اه مين فلت : وديا تان قيب الشاة على أككرها أن 
جميعها! فتأمل ساعة ثم قال: لا ولكن تؤخذ واحدة منهاء فقلت: أيؤخذ الحمل في الزكاة؟ فتأمل 
ساعة ثم قال: لاء إِذَا لا يجب فيها شيء. فأخذ بقوله الأول زفرء وبقوله الثاني أبو يوسف. وبقوله 
الثالث محمد». (العناية شرح الهداية ؟/79١).‏ 

)١(‏ انظر تعليق المصنف على المسألة التالية. 

)000( في (ج): «ومن تبعها. 

(0) لم يذكر المصنف رحمه الله» مَن رجح قول أبي حنيفة وأبي يوسف في هذه المسألة وقول أبي 
حنيفة ومحمد في المسألة السابقة» وقد مشى فيهما على القاعدة المعروفة أنه يرجح قول الإمام إذا 
كان معه أحد صاحبيه. انظر مقدمة الكتاب ص .١76‏ 


١68‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


درهما درهمء. وقالا: ما زاد على المئتين فزكاته بحسابه#. وإذا كان الغالب* على الورق 
الفضة فهي في حكم الفضة»ء وإذا كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض يعتبر أن 
ااه 


فزكاته بحسابه). قال في «التحفة6"'' و«زاد الفقهاء»: «الصحيح قول أبي 
حنيفة»» ومشى عليه النسفي وبرهان الشريعة. 

اب/1 0-2 قوله: (وإن كان الغالب . .الخ): قال الك 0 (الغلة فر أن / 
يزيد على النصف اعتبارًا للحقيقة». وفي ) الإيضاح)”" م «الجامع د 
مثله. فإنه قال: «وإن كان العرايه تلثاها فض وللنها صفرًا فبيعت بالفضة 
الخالصة فلا بد من المماثلة» لأن الحكم للغالب» ”*'» وقال في «الينابيع؟ في 
كله( إن كاد الغالب علبيا العفى) : قال لي يد يه أن تكن اللضية حال زرا 
احترقت بالنار لا تخلص وتحترق» أما إذا كانت تخلص بالاحتراق لا تكون 
في حكم العروض وتمامه في الصرف».. وقال في 00 «(وإن كان 

الغاني عليها الخ كليها / في حك الدراهم / والدتانين )”يريد به إن 
يكون الغش غالبًا بحال لو أحرق بالنار يحترق الفضة والذهب ولا يخلص 
منهما''' شيء ويبقى الغش بحالهء فإذا كان بهذه الصفة يلتحق بالفلوس 
(العروقي»- وزكوة القفة واللهي فى الغكن نالطا السيرة كما أكرنا فى 
المموّه. وإن كان يخلص منه شيء وإن قل فليسا في حكم العروض»»؛ وهذا 


.555 7/١ «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

د" 

[فرة «الإيضاح' ف في الفروع. للومام اق الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي المتوفى 00 
53 . (كشف الظنون 0 
وفي «تاج التراجم» ص 185 : "له كتاب شرح الجامع الكبير وكتاب التجريد» وشرّحَه بكتاب سماه 
الإيضاح. 

(:) هو للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني» «قال الشيخ أكمل الدين: هو كاسمه؛ لجلائل 
مسائل الفقه جامعٌ كبير» قد اشتمل على عيون الروايات ومتون الدرايات بحيث كاد أن يكون 
معجرّاء ولتمام لطائف الفقه منجرًا...و لذلك امتدت أعناق ذوي التحقيق نحو تحقيقه واشتدت 
رغباتهم في الاعتناء بحلي لفظه وتطبيقه وكتبوا له شروحًا وجعلوه مبيئًا مشروحًا». (كشف الظنون 
١/إلاكه‏ رك ه). 

(5) وانظر «الجامع الكبير»» باب الدراهم التي خلطها صفر ص 54١‏ ". 

(5) انظر: «مختصر القدوري» ص 770. 

(©©6 في (ج): «منها). 





كتاب الزكاة/ باب زكاة العروض 5 


باب زكاة الذهب 
ليبن فيما دون عشرين مثفالاً من الذهب ضدفةء فإذا كانت عشرين مثقالاً وحال /. .عابم 
عليها الحول ففيها نصف مثقال» ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان» وليس فيما دون أربعة 
مثاقيل صدقة عند أبى حنيفة*#» وفى تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة. 


باب زكاة العروض 


الزكاة واجبة فى عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو 
الذهب يقومها بما هو أنفع* للفقراء والمساكين منهماء وإذا كان النصاب كاملا في طرفي 


يوافق تعليل الإسبيجابي فإنه قال: «وإذا كان الغالب على الورق الفضة / فهو مم6 
في حكم الفضة لأن الغش مستهلك”'“©. أو تعليل «التحفة)"'"؟: «لأن الغش 
مغمور فيها مستهلك. وإن كان الغالب هو الغش وهي الستوقة إن لم تكن 
أثمانًا رائجة أو معدّة للتجارة فلا زكاة فيهاء إلا أن تكون كثيرة يبلغ ما فيها من 
الفضة نصايًا»» ويوافق قولهم لأنها لا تنطبع إلا به فكان فيه ضرورة» وما كان 
للضرورة لا يكون بما يقرب من النصف أو الثلث”"». والله أعلم [بالصواب]. 
باب زكاة الذهب 

قوله: (وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقةٌ عن أبي حنيفة)» قال في 
2 و«زاد الفقهاء»: «الصحيح قول 55 حنيفة»» واعتمده النسفي 
وبرهان الشريعة. 


باب زكاة العروض 


قوله: (يُقَرّمها بما هو أنفع) , قال فى (الهداية»: 60 هه ل 1 
نصابًاء» ولذلك”" يُضَمِ الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي 


)20)00 فى 2 «مستهلك فيها». 

0 مك 

() في الأصل : «أو بالثلث»» والمثبت من (د). 

(:) «تحفة الفقهاء» .5"57/١‏ 

(5) في نسخة الأصل : «أي»», والمثبت من (ج) و«الهداية» .1١71//١‏ 
(7) فى الأصل : «ما» والمثبت من نسخة (د) و«الهداية». 

(0) فى (د): «وكذلك». 





[جراذا] 


[ب/#4اب] 


ع مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة» ويضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة 
وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة» وقالا: لا يضم 
الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء . 
باب زكاة الرّروع والثمار 

قال أبو حنيفة: فى قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر* سواء سقى سيحًا أو سقته 
السماء إل الحطب والقصب والحشيش». وقالا: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا 
بلغت خمسة أوسق» والوسق ستون صاعًا بصاع النبي عليه السلام. وليس في الخضروات 
عندهما عشر» وما سقى بغرب أو دالية أوسانية ففيهة نصف العشر فى القولين» وقال أبو 
يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من 
أدنى ما يدخل تحت الوسق» وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال أعلى 
ما يقدر به نوعه فاعتبر فى القطن خمسة أحمال وفى الزعفران خمسة أمناء وفى العسل 
عشرة أزقاق» وقال محمد: خمسة أفراق» والفرق ستة وثلاثون رطلاء وليس في الخارج 
من أرض الخراج شيء. 


حنيفة» رجحه الإسبيجابي» وقال الزَّوْرَنِي : «والرجحان لقوله»»/ وعليه مشى 
النسفي وبرهان اريم ويد اي وقال في 1+ لوقوله أنفع 
للفقراءء وأحوط في باب / العبادة» . 
باب زكاة الزروع والثمار 

قوله: (قال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره 
العْشْر. .الخ)؛ قال في «التحفة9 : «الصحيح ما قال أبو حنيفة»» ورجح 
الكل دليله» واعتمده النسفي وبرهان الشريعة””" . 

قوله: (وفي العسل العشر). رجح قولّه ودليله المصتفون» واعتمده 
النسفي وبرهان الشريعة. 


)١(‏ ١تحفة‏ الفقهاء» »559/١‏ وفيها :7017/١‏ «عند أبي حنيفة: يقَوّم [ مال التجارة ] بما هو أوفى 
القيمتين وأنظرهما للفقراء من الدراهم والدنانير). 

(؟) «تحفة الفقهاء» ١/؟7"7.‏ 

إفرة الخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة وصاحبيه في موضعين : في اشتراط النصاب» وفي اشتراط 
البقاء (انظر الهداية 7/١‏ 17). 





كتاب الزكاة/ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 5 


باب من يجوز دفع الضدقة إليه ومن لا يجوز 

قال الله تحانى + رتنا التتكث لنت التضئن #الخيلة علا والنواة لريي رق 
دآ وَلَْرِيَ وف سل لَه وأ لتيل وه يت أنه وَلَنَهُ عِدِمٌ ححكير» 
[التوبة: ]1١‏ فهذه ثمانية أصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعرّ الإسلام 
وأغنى عنهم» والفقير من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء لهء والعامل يدفع إليه الإمام 
بقدر عمله إن عمل.» والرقاب يعان المكاتبون في فك رقابهم». والغارم من لزمه دين» وفي 
سبيل الله منقطع الغزاة#. وابن/ السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له 
فيه» فهذه جهات الزكاة. وللمالك أن يد فع إلى كل واحد منهمء وله أن يقتصر على 
صنف واحدء ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى ذميّ ولا يبنى منها مسجد ولا يكفن منها ميت 
ولا تشترى بها رقبة تعتق ولا تدفع إلى غني» ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن 
علاء ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ولا إلى امرأته» ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند 
أبي حنيفة#» وقال أبو يوسف ومحمد: تدفع إليه» ولا يدفع إلى مكاتبه ولا مملوكه ولا 
مملوك غني ولا ولد غني إذا كان صغيرًاء ولا يدفع إلى بني هاشم وهم آل علي وال 
عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم» وقال أبو حنيفة 
ومحمد: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرًا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر» أو دفع 
في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه*. وقال أبو يوسف: عليه الإعادة» 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 
قوله: (وفي سبيل الله: منقطع الغزاة)» قال الإسبيجابي: «هذا قول أبي 
يوسف وهو الصحيح» '''. 
قوله: (ولا تدفع المرأة / إلى زوجها عند أبي حنيفة)؛ رجح صاحب 
«الهداية» وغيره قوله» واعتمده التشفى وبرهان الشريعة . 
قوله: (فلا إعادة عليه). قال فى (العزة: 7 قعزا هرات ظامر 
الرواية»)» ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ عند أبي يوسف: (في سبيل الله) منقطع الغزاة لا غير» وعند محمد: منقطع الحاج كذلك. (انظر 
الاختيار .)١١9/١‏ 
قال الكمال بن الهمام رحمه الله : «لا يشكل أن الخلاف فيه لا يوجب خلافًا في الحكم» للاتفاق 
على أنه إنما يُعطى الأصناف كلهم سوى العامل ‏ بشرط الفقرء فمنقطع الحاج يعطى اتفاقًا». (فتح 
القدير ؟/ .)3١0‏ 

(؟) «تحفة الفقهاء» ١/ه0٠".‏ 


الدنا 


١ /[ 





[جما'اب] 


[د/؟'اب] 


نا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعًاء ولا يجوز دفع 
الزكاة إلى من يملك نصابًا من أي مال كان» ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن 
كان صحيحًا مكتسبّاء ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد وإنما تفرق صدقة كل قوم فيهم إلا 
أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده. 
باب صدفة الفطر 

صدقة الفطر واجبة على الحرّ المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلاً عن مسكنه 
وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الصغار* وعن 
مماليكه للخدمة» ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله؛ ولا 
يخرج عن مكاتبه ولا عن مماليكه للتجارة» والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد 
منهماء ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر. 

والفطرة نصف صاع من برٌ أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير#. والصاع عند أبي 

باب صدفقة الفطر 

قوله: (وعن أولاده الصغار)ء «الهداية)”'': «هذا إذا كانوا لا مال لهمء 
فإن كان لهم مال يؤدي من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمداء 
ورجح في ١شرح«الهداية»)‏ قولهسا واجاب عها يتيك :+ المعديو "2 وعى 

وله : (والعبد بيخ شريكين 7. «الخ)ء وكذا العبيد :بين شزيكين عتد أبي 
حنيفة » وأبو يوسف معه في الصحيح”* » وقيل لا فطرة عليهما بالاتفاق. 

قوله: (نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير)» هذه رواية 
عن أبي / حنيفة وهي قولهماء وروي عنه في «الجامع الصغير" نصف صاع 
من الج : ورججحها فى«الهداية»» وقال الإسبيجابى / : «هى ظاهر 


1 

(؟) انظر «فتح القدير» لابن الهمام .57١/5‏ 
وفى نسخة (د): «عما يتمسك به محمد). 

نول فى هاه انين اثنين؟. 

9 وعد عضا يسن على كل واد من الغ كيو العادة فى احقة قا عالت كايلة فن نه قل 
كاة نينا خبية اعد يدي على قل واج عدهما مدثة النطر عن الفيدي وله ونب عن اشاس 
(انظر العناية شرح الهداية ؟/ 777). 

)0( قال في «الجامع الصغير؛ ص ١75‏ : محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة درفي اهم - في صدقة 
الفطر قال : فيه نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب» أو صاع من تمر أو صاع من شعير. 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر ا 


حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالعراقي. وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل*» 
ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطرء فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته؛ 

ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر تجب فطرته» ويستحب للناس أن / يخرجوا الفطرة يوم [<ب] 
الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز وإن أخروها عن يوم الفطر 

لم تسقط وكان عليهم إخراجها. 


الرواية» وتلك رواية أسد بن عمرو». 

قوله: (والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي» وقال أبو 
يوسف خمسة أرطال وثلث رطل)» قال الإسبيجابي : «الصحيح قول أبي حنيفة 
ومحمد)”''» ومشى عليه المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» [والله أعلم]. 


رضي الله عنه أنه قال: صاع من زبيب» مثل قولهما». 

 عاصلا قال المحقق ابن الهمام رحمه الله تعالى: «.. وقيل لا خلاف» فإن أبا يوسف لما حرره  أي‎ )١( 
وجده خمسة وثلئًا برطل أهل المدينة وهو أكبر من رطل أهل بغداد»ء لأنه ثلاثون إستارًا والبغدادي‎ 
عشرون» وإذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث بالمدني وجدتهما سواء» وهو أشبه لأن محمدًا‎ 
رحمه الله لم يذكر في المسألة خلاف أبي يوسف,. ولو كان لذكره على المعتاد» وهو أعرف‎ 
قال ملا علي القاري رحمه الله تعالى بعدما نقل كلام ابن الهمام‎ .)757١/7 بمذهبه)» (فتح القدير‎ 
/١ هذا: «وحاصله أن النزاع لفظي» والحق أنه تحقيقي» يحتاج إلى أمر توفيقي». (فتح باب العناية‎ 
9 





[ب/ردا] 
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كتاب الضوم 


الصوم ضربان*#: واجب ونفل» فالواجب ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم 
رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل فإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما 
بينه وبين الزوال*» والضرب الثاني ما يثبت في الذمّة كقضاء رمضان والنذر المطلق» ولا 
يجوز إلا بنية من الليل» والنفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال» وينبغي للناس أن 
يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم 
أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم صامواء ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل 
الإمام شهادتهء وإن كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا 
كان أو امرأة حرًا كان أو عبداء وإن لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع 
كثير* يقع العلم بخبرهمء ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب 


كتاب الصّوم 


قوله: (الصوم ضربان. . الخ)» «الهداية)"'2: «صوم رمضان فريضة. . 
والمنذور واجب». 

قوله: (أجزأته النية ما بينه وبين / الزوال)» «الهداية)”'": «وفي «الجامع 
الصغير» قبل نصف النهار وهو الأصح. لأنه لا بدّ من وجود النية في أكثر 
: 1 5 : : 00 0د 
النهار» ونصمّه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى "'". . فتشترط 
النية قبلها للتحقق في الأكثرء ولا فرق بين المسافر والمقيم» ا 
لآل ل شعي المادى اهن اناب 67 

قوله: (جمع كثيرٌ): لم يقدر في ظاهر الرواية» واختلف فيه قال 
0 اك 
12/107 
(*) لأن النهار الشرعي هو من طلوع الفجر إلى الغروب» بخلاف المراد من النهار اللغوي الذي هو 

طلوع الشمس إلى غروبها. (فتح باب العناية ١‏ /080). 
(5) قال المحقق الكمال بن الهمام: «قوله (خلافًا لزفر) فإنه يقول لا يجوز[ صيام ] رمضان من المسافر 

والمريض إلا بنية من الليل» لأنه في حقهما كالقضاء لعدم تعينه عليهما»» (فتح القدير 779/5). 
(5) في الهداية: «لا تفصيل فيما ذكرنا.."» ويعني بذلك حديث : «ألا من أكل فلا يأكلنّ بقية يومه» ومن 


لم يأكل فليصم). (الهداية )١57/١‏ » قال ابن الهمام: «وهو مستغربء والله أعلم به“ (فتح 
القدير ؟//7381). 





كتاب الصوم هم" 


الشمس» والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارًا مع النية» فإن أكل 
الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطرء وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو 
ادهن أو احتجم أواكتحل أو قبّل لم يفطرء فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاءء ولا 
بأس بالقبلة إذا أمن على نفسهء ويكره إن لم يأمن. وإن ذرعه القيء لم يفطر* وإن استقاء 
عامدًا ملء فيه فعليه القضاء*؛ ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطرء ومن جامع عامدًا في 
أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة 
الظهار؛ ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه» وليس في إفساد 
الصوم في غير رمضان كفارة» ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة 
بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر*. وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة» 


بعضهم: ذلك مفوّض إلى رأي القاضي والإمام. وفي «زاد الفقهاء» 
لالإسبيجابي : الصحيح أن يكونوا من نواح شتّى' . 

قوله: (وإن ذْرَعَه القيءٌ لم يُفطِر). اطلق كيه استري ما الفم ودونه. 

قوله: (وإن استقاء عمدًا مِلء فيه فعليه القضاء). قيّد بملء الفم لأنه إن 
كان أقل لا يفطر عند أبي يوسفه. واعتمده المحبوبيء» وقال في 

«الاختيار»”'2/ : «وهو الصحيح»؛ وهو / رواية الحسن عن أبي حنيفة - وإن مي 

رطا لساري 2 اه هم وك 
تجشّأ»”". والله أعلم. 

قوله: (فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر). لا خلاف في هذه المسألة على 
هذه العبارة» أما لو داوى ”*' بدواء رطب ولم يتيقن بالوصولء فقال أبو 
حيفةء يقطروقالا 1ن ورجح قوله في «التحفة» وغيرها. 

قوله: (وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 


لض 

(؟) أي جعل في ظاهر الرواية مطلق تعمد القيء مفسداء والله أعلم. وعبارة الاختيار: «والصحيح 
الفصل..» بدل: (وهو الصحيح). 

() قال المحقق الكمال بن الهمام: «وإن استقاء عمدًا وخرج» إن كان ملء الفم فسد صومه بالإجماع» 
وإن كان أقل من ملء فيه أفطر عند محمد» ولا يفطر عند أبي يوسف, وهو المختار عند بعضهم» 
لكن ظاهر الرواية كقول محمدء ذكره في الكافي». (فتح القدير 5١/7‏ باختصار). 

(4:) فى نسخة (د): «تداوى». 

(0) قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: «لا خلاف في الإفطار على تقدير الوصولء إنما الخلاف فيما إذا 
كان الدواء رطبّاء فقال[ أبو حنيفة ]: يفطر للوصول عادة» وقالا: لا لعدم العلم به فلا يفطر 
بالشك1. (فتح القدير ؟//ا5؟). 
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وقال أبو يوسف: يفطر*. ومن ذاق/ شيئًا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك» ويكره للمرأة أن 
تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بذ ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره. ومن كان 
مريضًا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضىء وإن كان مسافرًا لا يستضر 
بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر وقضى جازء وإن مات المريض أو المسافر وهما على 
حالهما لم يلزمهما القضاءء وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر 
الصحة والإقامة» وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه. وإن أخره حتى دخل رمضان 
آخر صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه» والحامل والمرضع إذا خافتا 


و د: يفطر). قال فى «الاختي 0 «بناء على أن بينه وبين الجَوْف 
!ا والأصح أن ليس بينهما منفذ». قال فى «التحفة)”" : «وروى 


7 


الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما وهو الصحيح»»؛ لكن اعتمد [القول]”*) 
الأول المحبوبي والنسفي وصدرٌ الشريعة وأبو النفضل المَؤْصلي وهوالاولى. 
لأنَ القُدُوري قال في «التقريب»: «قال الحبران لم يفطرء وروى الحسن”'' وابن 


المبارك عن الإمام يفطرء وهو قول يعقوب. وروى ابن سماعة''' عن محمد أنه 


وقفء فيجوز أنه شك هل بينهما منفذ أم لاء أو شك هل المثانة كالدماغ أو لاء 

أو شك هل يصل إليها الدواء أم لا»» فلم يصح أن يكون محمد" مع أبي 

4 (النسات 

زهة فى (أ بء ج): «منفذ). 

سنا 

(5) زيادة من نسخة (ج). 

(5) الحسن؛ هو ابن زياد الأُؤلؤي صاحب الإمام أبي حنيفة» كان يقظًا فطنًا فقيهًا نبيلً» ولي القضاء ثم 
استعفى عنه» قال يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد. وكان يختلف إلى أبي يوسف 
وإلى زفرء وقال محمد بن سماعة: سمعت الحسن بن زياد يقول: كتبت عن ابن جريج اثني عشر 
ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء. ولقد كان حسن الخلق محبًا للسئّة واتباعها. له كتاب: المجرّد 
- رواه عن أبي حنيفة - وكتاب أدب القاضي والخراج والخصال وغيرها. توفي سنة 5 »7١‏ وقد عُدَ 
ممن جذد لهذه الأمة دينها على رأس المئتين» رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 55/7, لاه 
رقم 558» تاج التراجم ص ٠١١6١‏ رقم 5 القرالة البئية عن 1م11 

(7) هو محمد بن سماعة بن عبيد الله التميمي» أبو عبد الله الفقيه الحافظ الإمام. حدث عن الليث بن 
سعد وأبى يوسف القاضى ومحمد بن الحسن» وروى الكتب والأمالى» وكتب «النوادرا عن أبى 
يوسف ومحميد» ومن كتبه: المحاضر والسجلات: ولي القضاء للمآمون ببغداه» ولم يزل على 
القضاء إلى أن ضعف بصره فاستعفى. قال الخطيب : توفى سنة ثلاث وثلاثين ومئتين وله مئة سنة 
وثلاث سنين. (الجواهر المضية 17١ ١78/7‏ رقم 21777 تاج التراجم ص 234٠‏ 2141 رقم 
4 الفوائد البهية ص 238١‏ رقم 07"07). 

(0) قال في «الهداية» :١151١/١‏ «وقول محمد رحمه الله مضطرب فيه». 


كتاب الصوم/ باب الاعتكاف ا ؟ 


على ولديهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهماء والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام 
يفطر ويطعم لكل يوم مسكيئًا كما يطعم في الكفارات» ومن مات وعليه قضاء رمضان 
فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيئًا نصف صاع من برّ أو صاعا من تمر أو شعيرء 
ومن دخل في صوم التطوع ثم أفسده قضاه» وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان 
لمكا كيد يرفييا رمانا عا تاتون يعفرا انمي ومن أغمي عليه في رمضان لم 

يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده» وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان 
قضى ما مضى منهء وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضتء وإذا قدم المسافر أو طهرت 
الحائض في بعض النهار أمسكا بقية يومهماء ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو 
أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر قد طلع أو أن الشمس لم تغرب 
قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه»؛ ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطرء وإذا كان بالسماء 
علة لم يقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وإن لم تكن بالسماء علة 
لم تقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم. 

باب الاعتكاف 

الاعتكاف مستحب*» وهو اللبث في المسجد مع الصوم* ونية الاعتكاف. ويحرم 
على المعتكف الوطء واللمس والقبلة» ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو 
الجمعة» ولا بأس أن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر/ السلعء ولا يتكلم إلا 7”"اب] 
بخير» ويكره له الصمتء فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارًا بطل اعتكافه؛ ومن أوجب 
على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع . 
يوسف كما اعتمده في «التحفة» ولم يبقّ إلا ظاهر الرواية في مقابلة قول أبي 
يوسف وحده., والله أعلم. 

/ باب الاعتكاف [بارداب] 

قوله : (الاعتكاف مستحب).» قال في «الهداية)!"2 : 0 مؤكذة , 

ل مع الصوم). قال في «التحفة)”": «وأما شرائطه؛ فمنها 
د الواجب / في ظاهر الرواية / لا في التطوع. وفي ا 
الحسن في التطوع أيضًا» . 

قلت : فإطلاق «الكتاب» على رواية الحسن, والله أعلم. 
4 اا" 


20 سقط من الأصل و( 62 وأثبته من نسخة (ج). 
(9) «تحفة الفقهاء» /١‏ ١/ا".‏ 
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كتاب الحخ 


الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة* 
فأيلا عن المسكن وما لا بد عد وعن ثفقة غباله إلى ححيخ غوذة وكات الطريق آمثاء ويعتير 
في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها 
وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام. والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما: 
لأهل المدينة ذو الحليفة» ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل النجد 
قرنء ولأهل اليمن يلملم» فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جازء ومن كان بعد 
المواقيت فوقته الحل» ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل» وإذا أراد 
الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارًا ورداء ومسل 
طيبًا إن كان له وصلى ركعتين وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني» ثم 
يلبي عقيب صلاته فإن كان مفردًا بالحج نوى بتلبيته الحج» والتلبية أن يقول: لبيك اللهم 


لمكن التنف] أ شييت نلف للك إن الحيد والسية نلك باليللة لذ فريك افر 


كتاب الح 

قوله: (الحج واجبّ). قال في«الهداية)7'": «وصَفّهِ بالوجوب وهو فريضة 
محكمة). 

قوله: (إذا قدروا على الزاد والراحلة)» فيه إشارة إلى أنه على الفور» قال 
ف «المداية)؟ اعتاحن ابن يرمقت وعن أبن حعيقة ما عدل عليه "+ رعتد 
معد على التراش 76 وركم كليل الفور» وقال التذوري:ووكان بفايتة 
يقولون: هو قولهم». واعتمده المحبوبي والنسفي . 

قولة :لوم طينا: إى كان لقا رع مياه الف كر الى ع 
وما 98 «الكتاب» هو المشهور. نص عليه فى«الهداية). 


ل 

052 أي على الفور»ء وهو ما ذكره ابن شجاع عن أبي حنيفة رحمه الله أنه سئل عمّن له مال» يحج به أم 
(”*) انظر «الهداية» »١51١ 7/١‏ وفيها: «وعند محمد والشافعى..). 

(4:) أي بعد الإحرام» كما في «الهداية» .١514/١‏ 





ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات فإن زاد فيها جاز» فإذا لبى فقد أحرم* فليتق ما 
نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدالء ولا يقتل صيدًا ولا يشير إليه ولا يدل عليه ولا 
يلبين اقميضًا ؤلة سراؤياة ولاعيامة ؤلا قلسوة ولا قباد ولا فيح إلة أن لأ يجد التعليخ 
فيقطعهما أسفل الكعبين» ولا يغطي رأسه ولا وجهه ولا يمس طيبّاء ولا يحلق رأسه ولا 
شعر بدنه ولا يقصٌ من لحيته ولا من ظفره» ولا يلبس ثوبًا مصبوغًا بورس ولا زعفران 
ولا عصفر إلا أن يكون غسيلاً لا ينفض, ولا بأس أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل 
بالبيت والمحمل ويشد في وسطه الهميان» ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي» ويكثر 
العليية عقب لمر اه روكلا حاوس 1 أو حيط عاديا التي ؤاككا ريا لاطا لزنا 
دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام» فإذا عاين البيك كين وعذل تابنا بالججر الأسود 
فاستقبله وكبر ورفع يديه واستلمه وقبّله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلمّاء ثم أخذ عن 
يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك» فيطوف بالبيت سبعة أشواط ويجعل 
طوافه من وراء الحطيم ويرمل في الأشواط الثلاث الأول ويمشي فيما بقي على هينته 
ويستلم الحجر كلما مرّ به إن استطاع» ويختم بالاستلام الطواف» ثم يأتي المقام فيصلي 
عنده ركعتين أو حيث تيّسر من المسجد. وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة وليمس 
بواجب» وليس على أهل مكة طواف القدوم» ثم يخرج إلى الصفا* فيصعد عليه ويستقبل 
البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي عليه السلام ويدعو الله تعالى لحاجته وينحط نحو 
المروة ويمشي على هينته؛ فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيًا 
حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا وهذا شوط» فيطوف سبعة 
أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة» ثم يقيم بمكة حرامًا يطوف بالبيت كلما بدا له فإذا 
كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة 
بعرفات والوقوف والإفاضة» فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها 
حتى يصلي الفجر يوم عرفة» ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها فإذا زالت الشمس من يوم 


عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر يبتدئ فيخطب الإمام قبل الصلاة خطبته يعلم 


قوله: (فإذا لب فقد أحرم). قال في «الهداية)"" : 1 يعني إذا نوى .. 
إلا أنه لم يذكرها لتقدم الإشارة إليها فى قوله: اللهم إني أريد الحجء ولا 
يصير شارعًا في الإحرام بمجرّد النية ما لم يأت بالتلبية»» قال الإسبيجابي : 
«خلاقًا للشافعى وهو رواية عن أبى يوسف» والصحيح ظاهر الرواية» . 

قوله: (ثم يخرج إل الصفلء . . الخ.). السعي بين الصفا والمروة واجب 


00 مساك 


[ماا] 


[أررا] 





[لاب] 


[ج/؟؟] 


[ب/1ا] 


ارا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الناس فيها الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة» ويصلي 
بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين*؛. ومن صلى في رحله وحده صلى كل 
واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع بينهما المنفرد*. 
ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل» وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة» وينبغي 
للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك» ويستحب أن يغتسل قبل 
الوقوف بعرفة» ويجتهد في الدعاء» فإذا / غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على 
هينتهم حتى يأتوا المزدلفة فينزلوا بها»ء ومستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة 
يقال له قزح؛ ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة» ومن صلى المغرب في 
الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد*؛ فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر 
بغلس» ثم وقف ووقف الناس معه فدعاء والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ثم أفاض 
الإمام والناس قبل طلوع الشمس* حتى يأتوا منى» فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن 
الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية 
مع أول حصاة.» ثم يذبح إن أحب» ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضلء» وقد حل له كل 
شيء إلا النساءء ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت 


قوله: (بأذان وإقامتين): (الهداية"'؟: #وفى ظاهر المذهب: إذا صعد 
الإمام المنبر فجلس أذن المؤذن كما في الجمعة» وعن أبي يوسف أنه يؤذن 
قبل خروج الإمام, وعنه أنه يؤذن بعد الخطبة» والصحيح / ما ذكرناه). 

قوله : (ومن صلى الظهر في رَحَله وحدّه صلى كل واحدةٍ منهما في وقتها 
حبذ ابن حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع بينهما المنفرد). قال 
الإسبيجابي : «الصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده برهان الشريعة والنسفي. 
وقال أبو يوسف: يجزيه وقد أساء» ورجح في #الوداية 1 روعي" ولبليناء 

قوله: (وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس حتى يأتوا منى)» قال 
في«الهداية/”"' : «هكذا وقع في نسخ «المختصر' وهذا غلط» والصحيح أنه إذا 
أسفر أفاض الإمام والناس» لأن النبي صلى الله عليه وسلم”* ذفع قبل طلوع 
لل" 
6 كذا في (ج وب ود) » وفي الأصل : «وغيرهما» تحريف. 
51 
(5») روى البخاري في «صحيحه)؛ كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية 4/ 2584 رقم 878" عن 





كتاب الحج ا 


طواف الزيارة سبعة أشواط». فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم 
يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه» فإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف وسعى 
بعده على ما قدمناه» وقد حل له النساء» وهذا الطواف هو المفروض في الحج» ويكره 
تأخيره عن هذه الأيام فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة*» ثم يعود إلى منى فيقيم بها 
فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى الجمار الثلاث يبتدئ بالتي تلي المسجد 
فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويدعوء ثم يرمي التي تليها مثل 
ذلك ويقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندهاء فإذا كان من الغد رمى 
الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلكء فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة» وإن أراد 
أن يقيم رمى الجمار الثلاث يوم الرابع بعد الزوال فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال 
بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة*. ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم [بها] 


حتى يرمي» فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحضّب* ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها 


الشمس )”© . 

قوله: (فإن أخّره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة)» وهو المعوّل عليه عند 
البششى والمحوى . 

قوله: (جاز عند أبي حنيفة)؛ قال في«الهداية)""2: «وهذا استحسان)», 
كانه براق القن يعد و الست وهيدن القرية. 

تولك رفول بالمعبي هذا سنة» قال في«الهداية»: «هو الأصح»”" . 


2 عمرو بن ميمون قال: «قال عمر رضي الله عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى 
تشرق الشمس على ثبير» فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس». 

)١(‏ يلاحظ من هذه المسألة كيف يَعْرض العلماء مسائل الفقه التى يتدارسونها على الأدلة دائمّاء فما كان 
موافقًا لها أخذوا به وسلموا لقائله» وإلا تومّفوا.. ففي بعض نسخ المختصر لم يُقتصر فيها على 
التنبيه على الخطأ (المذكور) بل صُوّب مباشرة بعد أن كشط الأصل من كلام المصنف,» ولا يشك 
بهذا الفعل في أمانة المصوّبين ‏ الأمانة المطلوبة في النقل ‏ لأنَ أمانتهم مع الحكم الشرعي 
- والمتفق عليه كانت أسبق وأعظم. 
وبهذا غدت نسخ القدوري اليوم كلها مصحّحة ومعدلة في هذه المسألة» ففي المطبوعة العثمانية : 
«ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى» وكذا في نسخة اللباب ١/١‏ 
وهو الموافق للمخطوطة (أي مخطوطة القدوري) المعتمدة هناء خلافًا للمخطوطة التي اعتمد عليها 
المؤلف (الشيخ قاسم) رحمه اللّه. 
هذا وقد ذكر بعضهم أن معنى قول القُدوري : «وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام...» أي إذا قربت 
إلى الطلوع» معتبرًا أن المصنف فعل ذلك اعتمادًا على ظهور المسألة.. (انظر العناية شرح الهداية 
). 

(؟) ١/١18ء‏ وفيه: «وقالا: لا يجوز»ء وأخر دليل الإمام. 

(*) انظر «الهداية» ١87/١‏ » وقال في «الكفاية» 7”9457/7, /791: «وهذا احتراز عن قول ابن عباس 





]115[ 


نذا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وهذا طواف الصدر وهو واجب إلا على أهل مكة», ثم يعود إلى أهله؛ .فإن لم يدخل 
المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها*# على ما قدمناه سقط عنه طواف القدوم 
ولا شيء عليه لتركه» ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة 
إلى طلوع الفجر/ من يوم النحر فقد أدرك الحج» ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو 
مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك عن الوقوف, والمرأة في جميع ذلك 
كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل 
في الطواف ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق ولكن تقصر. 
باب القران 

القران أفضل عندنا من التمتع والإفراد»ء وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معًا من 
الميقات ويقول عقيب الصلاة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني» 
فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها وسعى بعدها 
بين الصفا والمروة وهذه أفعال العمرة» ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين 
الصفا والمروة كما بينا في المفرد وإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو 
سبع بدنة فهذا دم القران فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة» 
فإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدّم؛ ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى 
أهله. وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جازهء وإن لم يدخل القارن مكة وتوجّه إلى 
عرفات فقد صار رافضًا لعمرته بالوقوف*» وبطل عنه دم القران وعليه دم لرفض العمرة 
وعليه قضاؤها. 


قوله: (ووقف بها) ''' أي في وقته وهو بعد الزوال» وقبله'"' لا عبرة به. 
باب القران 


قوله: (بالوقوف)» هذا هو الصحيح بخللاف رواية الحسن حيث قال: 
يصير رافضًا بالتوجّهء نص عليه فى «الهداية”" . 


- رضي الله عنه» فإنه يقول: ليس النزول فيه بسئّة ولكنه موضع نزل فيه رسول الله عليه [الصلاة و] 
السلام اتفاقاء والأصح عندنا أنه سنة» وإنما نزل رسول الله عليه [الصلاة و]السلام قصدا». 

)00( هذه المسألة ‏ الأخيرة ‏ ذكرت في باب القران في النسخ الخطية (أء ب» ج»ء د) » والصواب 
إثباتها هناء موافقةَ لكتاب القدوري» كما أنها ليست فى باب القران أصلا. 

(؟) فى نسخة (ج): «وقيل»)» تحريف. 

() نصّ في «الهداية» على هذا التصحيح من غير ذكر قول الحسن» (انظر الهداية )١88 /١‏ 
وفي الكفاية : «قوله (ولا يصير رافضًا بمجرّد التوجه. هو الصحيح) احتراز عن رواية الحسن فإنه 
يروي عن أبى حنيفة رحمه الله أنه يصير رافضًا للعمرة بالتوجه إلى عرفات» وهذا هو القياس على 
مذهبهك» (الكفاية شرح الهداية ؟/ .)47١ 47١‏ 





كتاب الحج/ باب التمتع اا 


باب الثمتّع 
التمتع أفضل من الإفراد عندناء والمتمتع على وجهين: متمتع يسوق الهدي. ومتمتع 
لا يسوق الهدي. وصفة التمتع أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة فيطوف لها 
ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته» ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ويقيم بمكة 
حلالاء فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد وفعل كما يفعله الحاج المفرد» 
وعليه دم التمتع» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» وإن أراد المتمتع 
أن يسوق الهدي أحرم وساق هديهء فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل» وأشعر البدنة 
عند أبي يوسف ومحمد . وهو أن يشق سنامها من الجانب الأيمن . ولا يشعر عند أبي 
حنيفة#» فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية فإن قدم 
الإحرام قبله جاز وعليه دم فإذا حلق يوم النحر/ فقد حل من الإحرامين»؛ وليس لأهل "با 
مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة» وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من 
العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه» ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها 
أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتمّمها وأحرم بالحج كان متمتعّاء وإن طاف 
لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدًا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعًاء وأشهر 
الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه 
وانعقد حجّاء وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه 
الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهرء وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة 
انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر. 


باب التمتع 
حفيقة) 1 قال فى «الينداية؟: / اوكيل إن آنا سقيقة كره إشجان أهل ‏ زماثه تععية 
لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السراية»» وقال في الشرح”"': «وعلى / ادر«با 
هذا حيله الطهاوى .وهر الأول 


نا" 

(؟) أي «شرح الهداية» للكمال بن الهمام 477/57. 

() أي هذا التخريج أولى من قولهم: إن أبا حنيفة كره الإشعار لأنه مُئْلة وهو منهي عنه» وإذا وقع 
التعارض فالترجيح للمحرم. وقيل أيضًا: إنما كره إيثاره على التقليد ‏ جعل قلادةٍ في العنق -. (انظر 
الكفاية ؟/ 575). 





]1[ 


[ا/اكب] 


1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الجنايات 

إذا تطيّب المحرم فعليه الكفارة» فإن طيّب عضوًا كاملا فما زاد فعليه دم» وإن طيب 
أقل من عضو فعليه صدقة#. وإن لبس ثوبًا مخيطا أو غطى رأسه يومًا كاملاً فعليه دم وإن 
كان أقل من ذلك فعليه صدقة» وإن حلق ربع رأسه فصاعدًا فعليه دم» وإن حلق أقل من 
الربع فعليه صدقة؛ وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: عليه صدقة*. وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم وإن قص يدا أو رجلا فعليه 
دم؛ وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة» وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يديه 
ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف*. وقال محمد: عليه دم» وإن تطيب أو 
حلق أو لبس من عذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة 
أصوع من طعام وإن شاء صام ثلاثة أيام» وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم» ومن جامع 
في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة» ويمضي في الحج كما يمضي 
من لم يفسد الحج وعليه القضاء» وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاءء 
ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة» وإن جامع/ بعد الحلق فعليه 
شاة» ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدها ومضى فيها وقضاها وعليه 
شاة» وإن وطئ بعد ما طاف أربعة أشواط فعليه شاة ولا تفسدء ومن جامع ناسيًا كمن 
جامع عامدّاء ومن طاف طواف القدوم محدنًا فعليه صدقة» وإن طاف جنبًا فعليه شاة» 
ومن طاف طواف الزيارة محدئًا فعليه شاة وإن كان جنبًا فعليه بدنة» والأفضل أن يعيد 
الطواف ما دام ب بمكة ولا ذبح عليه؛ ومن طاف طواف الضدر متحدثا فعليه .ضدقة وإن طاف 
جنبًا فعليه شاة#» ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة» وإن ترك 


/ باب الجنايات 

قوله: (وإن كان أقل من عضو فعليه صدقة). وقال محمد: عليه 
0 من الدم قال الإسبيجابي : «الصحيح جواب ظاهر الرواية». 

(و إن حَلَّقَ مواضع المّحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: عليه صدقة)» واعتبر قولّه المحبوبي والنسفي . 

قوله: (وإن قصّ خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة 
أبي حنيفة وأبي يوسف . .)) واعتمد قولهما المحبوبي والنسفي . 

قوله: (ومن طاف طواف الصدر محدنًا فعليه صدقة. وإن كان جُنْيًا فعليه 
شاة)ء قال الإسبيجابي: «هذا في رواية أبي سفيان”"“» وفي رواية أبي 


)١(‏ في نسخة (ج): ابحسبه). 


(؟) قال صاحب الجواهر: اقُطبة بن العلاء بن المنهال أبو سفيان الغنوي الكوفي.. كان جليس سفيان 





كتاب الحج/ باب الجنايات 1" 


أربعة أشواط بقي محرمًا أبداً حتى يطوفهاء ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه 
صدقة وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة» ومن ترك السعي بين الصفا 
والمروة فعليه شاة وحججه تام» ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دم» ومن ترك 
الوقوف بالمزدلفة فعليه دم» ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم» وإن ترك رمي 
يوم واحد فعليه دم» ون ثرلة رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة» وإن ترك رمي 
جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند 
أبي حنيفة» وكذلك إن أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة* وإذا قتل المحرم صيدًا أو دل 
عليه من قتله فعليه الجزاء يستوي في ذلك العامد والناسي والمبتدئ والعائد» والجزاء عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف# أن يقوّم الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع 
منه» إن كان في برية يقومه ذوا عدل» ثم هو مخيّر في القيمة إن شاء ابتاع بها هديا فذبح 


0 أوجب الدم فيهما» والأصح هو الأول» 0 

قوله: (ومن أآخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة . / آب/تاب] 
وكذلك إن أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة)» قال الإسبيجابي: «الصحيح 
قول أبي حنيفة»”"'» ومشى عليه برهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي. 

قوله: (والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف . .الخ)» قال الإسبيجابي : 
«الصحيح قول أبن حتيفة واي يوسف) .2 وهو المعول عليه عند النسفى» وهو 
أصح الأقاويل عند المحبوبى» [والله أعلم]. 


- الثوري» ويقولون إنه جالس أبا حنيفة» وهو الذي كان يخبر سفيان بكلام أبي حنيفة»» (الجواهر 
المضية 7/7 الاء رقم 77١1»ء‏ وفيه أيضًا :5١/4‏ رقم 1474: (أبو سفيان الرازي» له كتاب 
الاستحسان)»). 
هذا وفى نسخة (ج) قال: «.. رواية أبى سليمان».. أي بدل: (أبى سفيان). وقد يكون هو أبو 
سليمان الجوزجاني» والله أغلم: ١‏ 1 

)١(‏ هو أحمد بن حفص البخاريء المعروف بأبي حفص الكبيرء الإمام المشهور. أخذ العلم عن 
محمد بن الحسن» وانتهت إليه رآسة الأصحاب ببخارى. (الجواهر المضية 2١517 ١757/١‏ و4/ 
لالاء رقم 4 »٠١‏ تاج التراجم ص ١45‏ رقم 215 الفوائد البهية ص 9 »5٠‏ رقم .)١9‏ 

(؟) قال فى «الهداية» :١484/١‏ «ومن طاف طواف الصدر محدنًا فعليه صدقة.. وعن أبى حنيفة رحمه 
الله أنه تجب شاة» إلا أن الأول أصحء» ولو طاف جنبًا فعليه شاة»» قال الكمال بن الهمام: «قوله 
(ومن طاف طواف الصدر.. الخ) ذكر في حكمه روايتين» وفيه رواية ثالثة هي رواية أبي حفصء أنه 
تجب عليه الصدقة», (فتح القدير ”557/5). 

() قال المرغيناني: «وقالا: لا شيء عليه في الوجهين» وكذا الخلاف في تأخير الرمي» وفي تقديم 
نسك على نسك كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي» والحلق قبل الذبح». (الهداية /١‏ 
0 


]ب'٠١[‎ 


05 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أو صاعًا من تمر أو شعيرء وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يومًا وعن كل صاع 
من شعير يومّاء فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير إن شاء تصدق به وإن 
شاء صام عنه يومًا كاملآء وقال محمد: يجب في الصيد النظير فيما له نظير ففي الظبي 
شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب/ عناق وفي النعامة بدنة وفي اليربوع جفرة» ومن جرح 
صيدًا أو نتف شعره أو قطع عضوًا منه ضمن ما نقص»ء وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم 
صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة» ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته» فإن 
خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته» وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية 
والعقرب والفأرة جزاء» وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء» ومن قتل قملة 
تصدق بما شاء» ومن قتل جرادة تصدق بما شاء» وتمرة خير من جرادة» ومن قتل ما لا 
يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء ولا يتجاوز بقيمتها شاة» وإذا صال 
الجزاء. ولا بأ أن يذبح المحرم الشاة والبقر والبعير والدجاج والبط الكسكري» وإن 
قتل حمامًا مسرولاً أو ظبيًا مستأنسًا فعليه الجزاءء وإن ذبح المحرم صيدًا فذبيحته ميتة لا 
يحل أكلهاء ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدله المحرم 
عليه ولا أمره بصيده. وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء. وإن قطع حشيش 
الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته؛ وكل شىء 
فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان. دم لحجته ودم لعمرته إلا 
أن يتجوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلؤنه دم واحدء وإذا 
اشترك محرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملاء وإذا اشترك حلالان 
في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحدء وإذا باع المحرم صيذا أو ابتاعه فالبيع 


لفففمممو وم ممم مم ء و م اوه 


كتاب الحج/ باب الإحصار 1 


باب الإحصار 
إذا أحصر المحرم بعدوٌ أو أصابه مرض منعه من المضيّ حل له التحلّل» وقيل له 
ابعث شاة تذبح في الحرم» وواعد من يحملها يومًا بعينه يذبحها فيه ثم تحلل» وإن كان 
قارنًا بعث بدمين» ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم» ويجوز ذبحه قبل يوم النحر 
عند أبي حنيفة#, وقالا: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر»ء ويجوز 
للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاءء والمحصر بالحج إذا تحذلل فعليه حجة وعمرة» وعلى 
المحصر بالعمرة القضاءء وعلى/ القارن حجة وعمرتان» وإذا بعث المحصر هديا وواعد 
أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز له 
التحلل ولزمه المضي» وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل. وإن قدر على إدراك 
الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانًا» ومن أحصر بمكة وهو ممنوع من الوقوف 
والطواف كان محصرًا وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر. 
باب الفوات 
ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج 
وعليه أن يطوف* ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه. والعمرة لا تفوت» 
وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها: يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التسيريق: 
والعمرة سنة» وهي الإحرام والطواف والسعي. 


باب الإحصار 
المختار عند أبي الفضل المَؤْصِلي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي» 
[والله أعلم]. 
باب الفوات 
قوله: (وعليه أن يطوف. .الخ)» قال الإسبيجابي: «ثم عند أبي حنيفة 
ومحمد أصل إحرامه بالحج باق وتحلل بعمل العمرة» وعند أبي يوسف يصير 
إحرامه إحرام العمرة» والصحيح قولهما». 
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باب الهدي 

الهدي أدناه شاة» وهو من ثلاثة أنواع : الإبل والبقر والغنم» يجزئ في ذلك الثني 
فصاعدًا إلا من الضأن فإن الجذع منه يجزئ» ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها 
ولا مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا 
تمشي إلى المنسكء والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة 
جنبّاء ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلا بدنة» والبدنة والبقرة يجزئ كل 
واحدة منهما عن سبعة إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة فإن أراد أحدهم بنصيبه 
اللحم لم يجز للباقين» ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران» ولا يجوز الأكل 
من بقية الهداياء ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر ويجوز ذبح 
بقية الهدايا أي وقت شاءء ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ويجوز أن يتصدق بها على 
مساكين الحرم وغيرهم» ولا يجب التعريف بالهداياء والأفضل في البدن النحر وفي البقر 
والغنم الذبح» والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك»/ ويتصدق 
بجلالها وخطامهاء ولا يعطي أجرة الجزار منهاء ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها 
وإن استغنى عن ذلك لم يركبهاء وإن كان لها لبن لم يحلبها وينضح ضرعها بالماء البارد 
حتى ينقطع اللبن» ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعًا فليس عليه غيره» وإن كان عن 
واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه» وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما 
شاءء وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعًا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها 
صفحتها ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء» وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها 
وصنع بها ما شاءء ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران» ولا يقلد دم الإحصار ولا دم 
الجنايات . 


اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا 0ك 


كتاب البيوع 1 


كتاب البيوع 

البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي»ء وإذا أوجب أحد المتعاقدين 
البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده» وأيهما قام من المجلس قبل 
القبول بطل الإيجاب؛ وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا 
من عيب أو عدم رؤية» والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز 
البيع» والأثمان المطلقة لا تصح* إلا أن تكون معروفة القدر والصفة» ويجوز البيع بشمن 
حال ومؤجل إذا كان الأجل معلومّاء ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد 
فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدهاء ويجوز بيع الطعام والحبوب 
مكايلة ومجازفة وبإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره» ومن باع 
صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة* إلا أن يسمي جملة 
قفزانهاء ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعهاء وكذلك من باع ثويًا 
مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان» ومن ابتاع صبرة على أنها مئة قفيز بمئة 
درهم / فوجدها أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن 
شاء فسخ البيع» وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع» ومن اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع 


بعشرة دراهم أو أرضًا على أنها مئة ذراع بمئة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار» إن 


كتاب البيوع 

قوله: (والأثمان المطلقة لا تصح. . الخ)» قال في «مختارات النوازل»: 
الأراد بها ما لم تكن مشاراً إليها». 

قوله: (جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة). قال في 
ااشرح«الهداية»)7" : ايترجح قول أب حنيفة»)» وكذا رججّحه في «الكافي»), 
واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشركة : وكذا في بيع القطيع 

5 شرك ع 
والمذروع . والله أعلم . 

[ ووقع في فتاوى القاضي: «وبقولهما في هذه المسألة أخذ أبو الليث» 
وبه ا وفى «الخلاصة»: «وعليه الفعر ]17 


.56 /5 «فتح القدير» للكمال بن الهمام‎ )١( 

(؟) قال صاحب الهداية: «وقالا: يجوز في الوجهين»؛ ثم أخر دليلهما. (الهداية / 18). 
() لم أجده في مظانه من «فتاوى قاضي خان". 

(5) مابين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 


ا 





1/1 


[ج/:؟'ب] 


20 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كا أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركهاء وإن وجدها أكثر من الذرع الذي سماه فهي 
للمشتري ولا خيار للبائع» وإن قال بعتكها على أنها مئة ذراع بمئة درهم كل ذراع بدرهم 
فوجدها ناقصة فهو بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركهاء وإن وجدها 
زائدة كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع» ومن 
باع دارًا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه»ء ومن باع أرضًا دخل ما فيها من النخيل 
والشجر* في البيع وإن لم يسمه ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية» ومن باع 
نخلاً أو شجرًا فيه ثمر فثمرته للبائع* إلا أن يشترطها المبتاع ويقال للبائع اقطعها وسلم 


المبيع » ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز* البيع ووجب على المشتري قطعها 


قوله: (ومن باع أرضًا دخل ما فيها من النخيل والشجر)؛ قال قاضي 
خان”'': «هذا في المثمرة» واختلفوا في غير المثمرة» والصحيح أنها تدخل 
ضغيا كان أن كيرا : 

قوله: (ومن / باع نخلا أو شجرًا مثمرٌ © كفمرته للبائم: .)» قال 
في«الهداية)”"': «ولا فرق بينهما إذا كان ير 
الصحيح» ويكون في الحالين للبائع» . 

بحل يدل ما سد اندي" من الاين ؟ 

قال قاضي خان”"': «فيه روايتان» والصحيح أنه يدخل»"'' . 

قوله: اومن باه المرد ا لم يبد صلانحها ا ا 6 
في «الهداية)! ": "وقد قيل لا يجوز كبل أن تذو صلاحهاء والأول أصح)”*) 


.7454 /7 وانظر‎ 2١57/7 «الفتاوى»» باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) المثبت من نسخة (د) » وفى الأصل : ١مثمرة».‏ 

ين 1 

(:) فى نسخة (ج): «الشجرا. 

)2 «الفتاوى» 2 

(7) وهو قول محمدء خلافًا لأبي يوسف. (انظر الفتاوى الخانية باب ما يدخل في البيع من غير ذكره؛ 
وما لايدخل فيه ؟7/ 237505 555). 
قال قاضي خان: «وإذا دخل ما تحتها من الأرض في البيع يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت البيع 
ووقت الإقرار ووقت القسمة»؛ حتى لو زاد غلظها بعد ذلك» كان لصاحب الأرض أن يأمره بنحت 
الزيادة» ولا يدخل من الأرض ما يتناهى إليه العروق والأغصان"». انتهى من «الفتاوى»» باب البيع 
الفاسد »١1517//7‏ وهذا مما يُرجع فيه إلى العرف. 

ا 

(8) قال في «الفتاوى الخانية» 7/ :750٠‏ «وعامة المشايخ لم يجوزوا بيع الثمار قبل أن تصير منتفعًا». 





كتاب البيوع قف 


في الحال» فإن شرط تركها على النخل فسد البيع» ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها 
أرطالا معلومة*؛ ويجوز بيع الحنطة في ستبلها والباقلاء في قشره؛ ومن باع دارًا دخل في 


قوله : (ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالآ معلومة). وهكذا ذكره 
في «الاختيار"» ومشى عليه برهان الشريعة وصدر الشريعة. قال في 
«الاختيار 7 وهو الصحيح» وقبل يجوز). وخالفه النسفي / فقال: «ولو 
ستثنى منها أرطالاً / معلومة صمّ» وفي رواية لا يجوز'ء بناء على ما ذكر 
00 أن «المذكور قن" حالكايات 1+ كالرا عر زواية الحيين ريزو كول 
الطعارئ؛ آنا علي ظاعر الرواية يدبنى أن جور لكيه غير جار فى 
الموضعين. وفي «شرح«الهدا اية)70" : عدم الجواز أقيس بمذهب أبي حنيفة 
في مسألة بيع صُبْرة طعام كل قفيز بدرهم» فإنه أفسد البيع بجهالة قدر المبيع 
وقت العقد وهو لازم هنا». 
قلت : ليست رواية الحسن وحدهء بل هي رواية أبي يوسف أيضًا عن أبي 
عون دوبيا قال ا يي كال ال 27 :لقال آبى بوسقب قبل اي فين 
إذا باع طعامًا مجازفة إلا قفيرّاء أو اشعني ينه كيل معلوماء فهذا فاسد لا 
يجوزء وهو قول أبي يوسف. قال: ولم يوقت أبو حنيفة إذا كان العلم يحيط 
واند اكترنى دون را بيطا العام اا و33 تلو جلا متنا مكل 
في «النوادر». ومحمد رحمه الله إنما جوز الثنيا'' في البيع على وجه آخرء 
فقال في كتاب «الشهةا بعدما روى عن التاسو بخ محمد أنه كان يربع / ثمارء 
ويستثني منها فقال: «به نأخذء لا بأس أن يبيع الرجل ثمره ويستثني بعضه.ء 


)١(‏ "/لاء وفيه بعد قوله: (أرطالاً معلومة) قال: «لجهالة الباقي» وقيل يجوز لجواز بيعه ابتداء»: ولم 
أجد فيه لفظ (التصحيح) كما نقله عنه المصنف» والله أعلم. 

(؟) انظر «الهداية» 7/7 58. 

6 «فتح القديرا ه/”ة:. (5/ 797 _دار الفكر). 

9 مُعلى بن منصور أبو يحيى الرازي» كان صاحب رأي وحديث وفقه. روّى عن أبي يوسف ومحمد 
الكتب والأمالي» وشارك في ذلك أبو سليمان الجُوزجاني» وهما من الورع في الدين وحفظ الفقه 
والحديث بالمدولة الرقيعة: وف الكاشف للذهبى : (قال"العجلى::: هو ثقة نبل صِاحِب:سنةء طلبوه 
غير مرة للقضاء فابى.: تواقى سئةا 6811 رحمه الله تغالى: (الجواهر المشبية 6 29*.:447» :رقم 
© الفوائد البهية ص ”2:87 204 رقم 47/7). 

0( في (د): «لم يوقته». 

() فى (ج): «الاستثناء». 


[د/ة1] 


[جرهة؟] 





['"اب] 


[/'"'ب] 


[ب/لااب] 


شنا مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


البيع مفاتيح أغلاقهاء وأجرة الكيال* وناقد الثمن على البائع» وأجرة وزّان الثمن على 
المشتري؛ ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أوَّلا فإذا دفع الثمن قيل للبائع سلم 
المبيع»؛ ومن باع سلعة بسلعة أو ثمناً بثمن قيل لهما سلما معًا. 
باب خيار الشرط 
خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونهاء ولا 
يجوز أكثر من ذلك عند أبى حنيفة*. وقال نو افونت ومحمد: يجوز إذا سمى مدة 


معلومة» وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه. فإن قبضه المشتري فهلك في يده 


إذا استثنى شيئًا في جملته رُبْعَا أو خمسًا أو سدسًا)"'"2. فهذا يشير إلى صحّة ما 


في «الكتاب»)ء ويبين صفة الاستثناء الصحيح . والله أعلم . 

قوله: (وأجرة الكيّال. .الخ) ”'". قال في «المحيط»: «وأجرة الناقد 
ووازن الثمن على المشتري» وهو الصحيح"».؛ وقال قاضي خان: «والصحيح 
أنها تكون على المشتري على كل خال76": واعتمده التسفي . 

[ولو اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع» كل ذراع بدرهمء فوجده تسعة 
وتضفاء أخله بتسعة خدد 5 حنيفة» وهو المختار»ء قاله في 0 

باب خيار الشترط 

قوله: (ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة)» قال في «التحفة)”” : 
«والصحيح ما قاله أبو حنيفة»»/ ومشى عليه المحبوبي وصدر الشريعة 
والنسفي وأبو الفضل الموصليء ورجّحوا دليله؛ وأجابوا عما يُتمسّك به 
لهماء والله أعلم. / 


2000 قال محمد في كناب «النصية) ياب الرجل بيع لمر حائط قد بلغ ررضتي يعضةه «قال 
ألو حفقة : من باع ثمر حائط قد بلغ وانتهى واستثنى بعضه. فإن كان استثنى ثلثًا أو ربعًا أو نصمًا أو 
شيئًا معروفًا فهو جائزء وإن كان استثنى من الثمر شيئًا مجهولاً لم يجز ذلك». 

0( قال في «الهداية» 278/7 19: «وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد رحمه الله.. وفي 
رواية ابن سماعة عنه: على المشتري». 

إفرة لم أجده في «الفتاوى الخانية». 

(5) مابين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 

(0) «تحفة الفقهاء» 57/7". 





كتاب البيوع/ باب خيار الرؤية وليف 


يملكه عند أبي حنيفة*, فإن هلك في يده هلك بالثمن» وكذلك إن دخله عيب» ومن 
شرط الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جازء 
وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرًا*. وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم 
ينتقل إلى ورثته» ومن باع عبدًا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلاف ذلك فالمشتري 
بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك. 
باب خيار الرؤية 

ومن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركهء 
ومن باع ما لم يره فلا خيار له؛ وإن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويًا أو 
إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له» وإن رأى صحن الدار فلا خيار له 
وإن لم يشاهد بيوتها#؛ وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى» ويسقط خياره 


قولة: زولا يدخل فى ملكه عدن ابن عحنينة "5 قال فن «السنة 59 
«والصحيح قول الى حنيفة) 2 واعتمده برهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفى 
والموصلي . 

قوله: (لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرًا) ”". وعليه مشى النسفي 
وبرهان الشريعة وصدر الشريعة» [والله أعلم] . 

باب خيار الرؤية 

قوله: (وإن رأى صحن الدار فلا خيار له. وإن لم يشاهد بيوتها). قال 
في«الهداية»”*': «وكذلك إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من 
خارج» وعند زفر”*': لا بد من دخول داخل البيوت» والأصح أن جواب 


«الكتاب» على/ وفاق عادتهم فى اللا لأن دورهم لم تكن متفاوتة يومئل» آج/هاب] 


فأما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت» والنظر إلى الظاهر لا 


)١(‏ في النسخ المطبوعة لمختصر القدوري هنا زيادة: «وعندهما يملكه». 

لمن 

(7) هذا عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف يجوز. (الهداية 1١/7‏ 7). 

6# 

(5) هو الإمام المجتهد زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري؛ صاحب الإمام أبي حنيفة» توفي سنة 
وله 18 سنة رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ؟1/7٠7- 275١9‏ رقم 5947» تاج التراجم ص 
4 ١11ء‏ رقم 21١١‏ الفوائد البهية ص 17» 177؛ رقم 2104 وقد ألف الإمام الكوثري 
كتابا سماه: «لمحات النظر في سيرة الإمام زفر». 

(7) في (د): «والأصح أن جواب الكتاب على وفق الأصل وفاق في الأبنية». 





[د/ةاب] 


14" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


بأن يجس المبيع إذا كان يُعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان 
يعرف بالذوق» ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له#. ومن باع ملك غيره* بغير 
أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وله الإجازة إذا كان المعقود عليه 
باقيًا والمتعاقدان بحالهماء ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن 


يوقع العلم/ بالداخل»» [قال أبو نصر الأقطع: «فالصحيح ما قاله زفر»]*"'. 

قوله: (ولا يسقط خياره'”" في العقار حتى يُوصَف له) .قال في 
«التحفة»”"': «هذا هو الأصح من الروايات»» [وقال أبو نصر الأقطع: «هذا 
هو الصحيح من العافت 0 


فرع: باع لولوة كن أصئقه قال أبنو يوسففت” يجوز البيع وله الغيان إذا راف » 
وكال مفمن: لأ حسون وسلية التمري :كاله القافيي ‏ :قال ف 
فلا202 : «البيع باطل» . 


آخر: اشترى مغيّبًا كالبصل والجزرء إذا قلع شيء يدخل تحت الكيل أو 
الوزن ورضي به لزم البيع في الكل إذا وجد الباقي كذلك» وإن كان يسيرًا لا 
بيطلل خيازة عند أبى يوسف» وعليه الفتوى» وقال محمد : ما لم يرَ الكل لا 
بيظل قيار 

قوله: (ومن باع ملك غيره.. الخ). [قال أبو نصر الأقطع: ابيع 


)200 زيادة من نسختي: (ج ود). 

(؟) وفي هامش نسخة (ج) في هذا الموضع قال: «أي خيار الأعمى» وقال أبو يوسف: يوقف في 
موضع لو كان بصيرًا لرآه ثم يوصف. لأن هذا أقصى ما يقدر عليه» وقال الشافعي: بيع الأعمى 
وشراؤه باطل» بناء على مذهبه أن شراء ما لم يره باطل. كذا في بعض شروح القدوري». 

ا" 

4 زيادة من (ج ود). 

(5) «فتاوى قاضى خان» 7/ .١97‏ 

(3) «خلاصة الفتوى» /44. 

610 ذكر هذه المسألة قاض خان في «الفتاوى» 7/ »١14١ 019٠‏ فقال: «وفي الأمالي عن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى أنه قال: إن كان المغيب في الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والبصل 
والجزرء فَقَّلّع المشتري شيئًا بإذن البائع» أو قلع البائع» إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو 
الوزن» إذا رأى المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل» ويكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد 
الباقي كذلك وإن كان المقلوع شيئًا يسيرًا لا يدخل تحت الوزن» لا يبطل خياره. وعن محمد رحمه 
الله تعالى أنه قال: ما لم ير الكل بعد القلع لا يبطل خياره... والفتوى على قول أبي يوسف». 








كتاب البيوع/ باب خيار العَيِب يفا 


يرذهماء ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره» ومن رأى شيئًا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان 
على الصفة التي رآه فلا خيار له» وإن وجده متغيرًا فله الخيار. 
باب خيار القيّب 

إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن 
شاء رده» وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان» وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة 
التجار فهو عيب, والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ 
فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ؛ والبخر والدفر عيب في الجارية/ وليس بعيب 
في الغلام إلا أن يكون من داءء والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام» وإذا حدث 
عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب» ولا 
يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه» وإن قطع المشتري الثوب وخاطه أو صبغه 
أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه بعيب. ومن 
اشترى عبدًا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فإن قتل المشتري العبدء أو 


المرهون والمستأجرء الصحيح أنه موقوف»]7"' . 
قال القاضي”': «إذا باع الراهن الرهن» أو المؤجّر ما أجَرء يتوقف على 
إجازة المرتهن والمستأجر في أصح الرواية»»؛ وإذا لم يجز”" كان للمشتري 
حقٌ الفسخ. فإن علم عند الشراء بالرهن أو الإجارة» روي عن أبي يوسف أنه 
اما والمشايخ أخذوا بهذه الرواية» ولو أراد المستأجر أن 
يفسخ البيع / اختلفت الروايات فيه» والصحيح أنه لا يملك الفسخ”''. 
وإذا باع عبده المأذون المديون بغير إذن الغرماءء الصحيح أنه 
موقوف””©» ومعنى قول محمد: باطل» أي: سيبطل”"""» [قال أبو نصر: «هذا 
هو الصحيح من المذهب]”" . 


باب خيار العيب 


قوله / : (فإن قتل المشتري العبدٌ» أو كان طعاما تأكلت لم يرجع بشيء ابا 


21 ما بين الحاصرتين زيادة من (ج). 

(؟) «فتاوى قاضى خان» ”7//ا/ا١.‏ 

رف فى نسخة ()ة ا(يجزه). 

(4): انظ المضدر العائق 54/9 

(0) أي يتوقف البيع على إجازة الغرماء. 

(7) ذكر هذه المسألة قاضى خان في «فتاواه» /١‏ لالا١.‏ 
ل ( 


1 


[ج/رتا] 





ا 


إج/8 + 
[درهذا] 


١‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كان طعامًا فأكله * ثم اطلع عليه لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة*#؛ ومن باع عبدا 
فباعه المشتري ثم رُدّ عليه بعيب فإن قبله بقضاء ء القاضى فله أن يرده على بائعه وإن قبله 
بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده. ومن اشترى عبدًا وشرط البراءة من كل عيب فليس 


فى قول أبى حنيفة)» قال فى«الهداية»”''2: «أما القتل فالمذكور ظاهر الرواية»» 
[وقال ا «وأما القتل فالمشهور عن أصحابنا أنه يمنع الرجوع 
5 '» وعن أبي يوسف أنه يرجعء وقال الإسبيجابي: «وله - يعني 
3 حتديفةه وهو الجوات الظاهر : أنه تملك الإعتاق / ولايييلك 
: لقتل . . الخ». واعتمده البرهانى والتسفى.. 
وأما الأكل فقال في«الهداية)”': «على الخلاف» عندهما يرجع» وعنده 
لا يرجع استحسا ناف وعكس هذا في والخسي و أيقال: «وقالا: : يرجع 
الي ار 
وأكل بعض الطعام؛ فكذلك الجواب عندهء وعندهما أنه يرجع بنقصان 
العيب في الجميع» وعنهما يردّ ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل» لأنه لا يضره 
التبعيض» هكذا في «الهداية» و«الاختيار»؛ زاد في «الاختيار» ''2: اوعليه 
الفتوى»» وخالفهما قاضى خان وصاحب «الذخيرة» فى نسبة بعض الأقوال» 
ووافق العم ا في اهار النغوي نال" «وإن اشعرى طعامًا ل 
3 الباقي: وقال محمد : 5 الباقى ١‏ فَيلحع ا 0 5 أكل»». 0 
ذكر في «الذخيرة»» قال القاضي: «ويعطى لكل بعض حكمُ نفسِهء وعليه 
الفتوى». وكذا فى «الخلاصة». 
0 
(؟) زيادة من نسختي (ج ود) » وفي (د): «وأما العبد» بدل قوله: (وأما القتل). 
لل رةه 
ليث 
(5) كذا في نسخة الأصل و«الاختيار»» وفي (ج ود): «وقالا: لا يرجع». 
ةا 
(,2,ىو3ع( انظر «الفتاوى الخانية»» فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يردّ» 0 
(4) في «الفتاوى»: «وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يرجع بنقصان العيب فيما أكل..)؛ وهو 
الصوابء والله تعالى أعلم. 





كتاب البيوع/ باب خيار العَيِب خذا 


له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ويعدها. 


قلت: لم يتة بعد النجا على اعجار ترليما بل قن نظن إلى ليارت”" 
الوؤاية وقرّة الدليل ص قول الإماء ‏ ومن نظر إلى الرفق بالنامن اختار قول 
محمد . قال في «الذخيرة»: «قال القُدُوري : إذا أكل الطعام ثم اطلع على عيب 
ع م ا 0 0 الح ا 
مقان بن الت ولي جاقي” لب وكا ركان الفقب أن اس رابو 
الليث يفتيان في هذه المسائل بقول محمد رفقًا بالناس» وعليه اختيار [الشيخ] 
الصدر الشفد"/ حسام الندين)» اليك وقل اعتمند قول الإمام الهاي [ب/لاب] 
والنسفي» والله أعلم . 1 

قال القا 3 «هذا إذا كانٍ الطعا في وعاء واحد 0 م رو 
0 لدم ا كايا 0 “لها كيه 
برذ الناقئ. بتخصحةمق الثمتن فئ رت لان المكيل والموزون إذا كان في 
وعائّين كك ف حكم / العيب بفبدزلة شيئين مختلفين)» التهى : [ج/اا] 

قلت: بل هذا مختلف فيه أيضّاء فحكى هذا فى «الذخيرة» عن أبى جعفر 
اليتدؤائق؛ وأنه كان يفتي بهء ويزعْم أنه رواية عن أصحابنا وبه أخذ الشيخ 
الإمام خُواهَر زاده'"". . ثم قال: «ومن المشايخ من قال: لا فرق بينهما إذا 

)١(‏ في (ج ود): (إثبات». 

000 في (ج): «وإنما سقط الضمان فيه بسبب الملك» والتقريب ما ذكرنا». 

(9) «فتاوى قاضي خان» 5 

)2( في «الفتاوى»: «جوالقين». قال في القاموس: «الجوالق: وعاء معروف» الجمع: جَوالِق 
كصحائف وجٌواليق وجوالقات». (القاموس المحيط ص »١1١77‏ وانظر تاج العروس .)١179/765‏ 

(5) في «الفتاوى»: «أو في قوصرتين أو..»» والمَّوْصَرَة أو المَوْصَرَّة: وعاء للثّمرء كما جاء في 
«القاموس» ص 0960. 

(5) في نسخة (د): (إذا كانا في وعائين كانا في حكم العيب بمنزلة الشيئين المختلفين». 

(0) هو محمد بن الحسين بن محمد البخاري» المعروف ببْكر حُوامّر زاده» كان إمامًا فاضلاً» بحرًا في 
مذهب أبي حنيفة. وهو عالم ما وراء النهرء له طريقة حسنة مفيدة جمع فيها من كل فنّ» وأملى 
ببخارى مجالس وخرج له أصحابٌ أئمة. له المختصر والتجنيس والمبسوط. توفي سنة 4/7 رحمه 
الله تعالى. (الجواهر المضية 2١57 2١5١/7”‏ رقم وفلف تاج التراجم ص 2559 ا رقم 
1 الفوائد البهية ص ال رقم 154). 





[أ/؟"اب] 


ليف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب البيع الفاسد 
إذا كان* أحد العوضين أو كلاهما محرّمًا فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو 
بالخمر أو بالخنزيرء وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب 
فاسد*#, ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل أن يصطاد ولا ب بيع الطير في الهواء. ولا بيع 


كانا في وعاء واحد أو أوعية مختلفة» ليس / له أن يرد البعض بالعيب» 
وإطلاق محمد في «الأصل" يدل عليه؛ وبه كان يفتي شمس الأئمة السَّرْحسي 
رحمه الله . 

قلت: الأول أقيس وأرفق» والله أعلم. 

وقال القافي "١‏ «وإن باع بعضه ثم وجد به عيبّاء عند أبي حنيفة الى 
يوسف وبعض الروايات عن محمد: لا يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان العيب» 
لا فيما باع ولا فيما بقىي» وعن محمد في رواية: لا يرجع بنقصان ما باع, 
ويردّ الباقي بحصّته من الثمن» وبه أخذ الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث» 
وعليه الفتوى». 

باب البيع الفاسد 


قوله: (إذا كان.. الخ). قال في «الهداية)7"' : «البيع بالمنتة والدم باطل 
وكذا بِالحُرٌ. . . وكذا بيع الميتة والدم والحر. 

والبيع بالخمر والخنزير فاسدء وبيع الخمر والخنزير بالدراهم والدنانير 
باطل00" . 

قوله: (وبيع أم الولد والمدبّر والمكاتب فاسد). قال في«الهداية»: 


)١(‏ «فتاوى قاضي خان» 508/7» ورأس المسألة في «الفتاوى»: «وإن اشترى طعامًا فباعه» ثم علم 
بعيب كان عند البائع » لا يرجع بنقصان العيب» وإن باع بعضه.. الخ». 

كيه 

(9) نقل المصنف ذلك من كتاب «الهداية» بتصرف واختصار شديد» وكأنه قصد من هذه التعليقة أن 
يميز بين نوعي البيع الفاسد والباطل» إذ لم يشر صاحب المختصر إلى ذلك. 
والمعروف في كتب المذهب التفريق بينهماء والضابط في تمييز الفاسد من الباطل كما ذكر العلامة 
ابن عابدين - أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل» سواء كان مبيعًا أو 
ثمئاء» فبيع الميتة والدم والحر باطل» وكذا البيع بهء وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن 
أمكن اعتباره ثمنًا فالبيع فاسدء فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد» وإن تعين كونه مبيعًا فالبيع 
باطل» فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل. (حاشية ابن عابدين 4/ .)٠١١‏ 


كتاب البيوع/ باب البيع الفاسد 205 


الحمل ولا النتاج.*: ولا يجوز بيع اللبن في الضرع». والصوف على ظهر الغنم» وذراع من 
ثوب وجذع في سقف وضربة القانص وبيع المزابنة وهو بيع التمر على النخل بخرصه 
تمرّاء ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة» ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين» ومن باع 
عبدًا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه» أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد. 
/ وكذلك لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دارا على أن يسكنها أو على أن ["ب] 
يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية» ومن باع عيئًا على أن يسلمه إلى رأس 
الشهر فالبيع فاسدء ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع» ومن اشترى ثوبًا على أن يقطعه 
البائع ويخيطه قميصًا أو قباء. أو نعلا على أن يحذوها* أو يشركها فالبيع فاسدء والبيع 
إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسدء 
ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج» فإن تراضيا بإسقاط الأجل 
قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع» وإذا قبض المشتري 
المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع 
ولزمته قيمته ولكل واحد من المتعاقدين فسخه. فإن باعه المشتري نفذ بيعه؛ ومن جمع 
بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما*؛ وإن جمع بين عبد ومدبر وبين عبده 
وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن النجش وعن السوم على سوم غيره وعن تلقي الجلب وبيع الحاضر للباد والبيع عند 


«معناه : باطل7”0'' . 

قوله: (ولا يجوز بيع الحَمْل ولا النّتاج)» قال في «الينابيع»: «الأول فاسد 
والثاني باطل» . 

قوله: (..نعلاً/ على أن يحذوها [البائع]”".. الخ)؛ / قال في إح,»ب 
«الهداية»”: «ما ذكر جوابٌ القياس». وفي الاستحسان: يجوز للتعامل فيه ”#/اما 
فصار كصبغ الثوب». 

قوله: (ومن جمع بين حرٌ وعبد / أو شاة ذكيّة وميتة» بطل البيع فيهما). اب/ه0 
قال في «الينابيع»: «هذا على وجهين: إن كان قد سمى لهما ثمنًا واحدًا فالبيع 
باطل بالإجماع» وإن سمّى لكل واحد منهما ثمئّا على جدّة» فكذلك عند أبي 
حنيفة» وقالا: جاز البيع في العبد والذكية» وبطل في الحرّ والميتة». 

قلت وعلى قوكه اعتمذ المحيرسوالتؤصلي و التشفي : 


.)47" 247/7 وقال: «ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان» والأظهر الجواز». (انظر الهداية‎ )١( 
زيادة من نسخة (د).‎ )6( 
ام‎ 
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0 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أذان الجمعة» وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد. ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو 


رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهماء وكذلك إن كان أحدهما كبيرًا فإن فرق بينهما كره 
له ذلك وجاز البيع» وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما. 
باب الإفالة 


الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول» / فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل 
ويرد مثل الثمن الأول. وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما عند أبي 
حنيفة*. وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة» وهلاك المبيع يمنع منها. فإن هلك بعض 
المبيع جازت الإقالة في باقيه. 

باب المرابحة والتولية 

المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . والتولية نقل ما ملكه 
بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة. ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض 
مما له مثل» ويجوز أن يضم إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة 
حمل الطعام» ويقول قام عليّ بكذا ولا يقول اشتريته بكذاء فإن اطلع المشتري على خيانة 
في المرابحة فهو بالخيار* عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء فسخ» وإن 
اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن» وقال أبو يوسف: يحط فيهماء وقال 


باب الإفالة 

قوله: (وهي فَسحُ في حق المتعاقدين» بِيعٌ جديدٌ في حق غيرهما عند أبي 
حنيفة)”'". قال الإسبيجابي: «والصحيح قول أبي حنيفة». 

قلت: واختاره البرهاني والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة. 

باب المرابحة والتولية 

قوله : (فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار. . الخ). 
تالو انوسقة بح فى التوليةة ومصوه تسد كن الكزاتسة» فاصيوو" العسقن 
والبرهاني وصدر الشريعة. 


)06 قال في «الهداية» 7/ 00 : «وعند أبي يوسف رحمه الله: هو بيع إلا أن لا يمكن جعله بِيعًا فيجعل 
فسحًا إلا أن لا يمكن فتبطل. وعند محيمد رحمه الله: هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسحًا فيجعل بِيعًا 
إلا أن لا يمكن فتبطل». 

(؟) هكذا بفاء التعقيب؛ والأصل أنه إذا كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه» كان قولهما أحق بالتصحيح» 
كما قد تقرر في موضعهء انظر مقدمة المؤلف ص .١56‏ 





كتاب البيوع/ باب الربا كد 


محمد: لا يحط فيهماء ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز بيعه حتى يقبضه» 
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف*. وقال محمد : لا يجوزء ومن 
اشترى مكيلا مكايلة أو موزونًا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز 
للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن» والتصرف في الثمن قبل القبض 
جائز» ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع» ويجوز أن 
يحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك» ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلاً معلومًا صار 
مؤجلاء وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلاً إلا القرض فإن تأجيله لا يصح . 
باب الربا 


الربا محرم في كل مكيل أو موزون / بيع بجنسه متفاضلاًء والعلة فيه الكيل مع ("ب] 
الجسن أو الوزن مع الجنس» فإذا بيع المكيل أو الموزون بجسه مثلا بمثل جاز البيع» فإن 
تفاضلا لم يجز البيع» ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل وإن تفاضلا 
لم يجزء وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء» وإذا وجدا 
حرم التفاضل والنساء» وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساءء وكل 
شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدًا وإن 
ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح» وكل ما نص على تحريم التفاضل 
فيه وزنًا فهو موزون أبدًا وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة؛ وما لم ينص عليه 
فهو محمول على عادات الناس» وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر قبض 
عوضيه في المجلس فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض. ولا يجوز /بيع 0:0 
الحنطة بالدقيق ولا بالسويق» ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف*. 


قوله: (ويجوز بيع العّقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف). 

واختاره من ذكر قبله . 
باب الربا 

قوله: (ويجوز بيع اللّحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف. .)» قال 
الإسبيجابي : «والصحيح قولهما»). ومشس :عليه السمقئى والمحبوبي وصدر 
الشريعة . 

فرع/ : قال القاضي”'': «ولا بأس ببيع شاةٍ على ظهرها صوف بصوفء جم 
إذا كان السشوف المتعروز أكثرا نا على ظيرن الشأة: .ركذا القناء التي فى 


.775/75 «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 





[ق'ب] 


]4/[ 


لخر مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وقال محمد: لا يجوز إلا على الاعتبارء ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل* والعنب 


تالربيت» ولا يجوز ب بيع الزيتون بالزيت» والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج 
ل و ويجوز بيع اللحمان 
المختلفة بعضها ببعض متفاضلا وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم وخل الدقل بخل العنب» 
ويجوز بيع الخبز بالحنطة* والدقيق متفاضلاء ولا ريا بين المولى وعبده ولا بين المسلم 
والحربي في دار الحرب. 


باب السَلم 
السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض 
وفي المذروعات» ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه ولا في الجلود عددًا ولا في 
الحطب حرّمًا ولا في الزامية جرزّاء ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا/ من 
حين العقد إلى حين المحل» ولا يصح السلم إلا مؤجلاًء ولا يجوز إلا بأجل معلوم»؛ ولا 
مويه ج13 الوك مياه مركم 


ضَرْعها 0 بلبن» وعن أبي يوسف في اللبن يجوز لا بطريق الاعتبار» 
والصحيح هو الأول». 

/ قوله: (ويجوز بيع الرُطَب بالتمر مثلاً بمثل)» قال الإسبيجابي: «وقالا 
والشافعي: لا يجوزء والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده النسفي والمحبوبي 
وصدر الشريعة. 

قوله: (ويجوز بيع الجئْطة بالخبز). قال القاضي"'؟: «وبيع الحنطة بالخبز 
والخبز بالحنطة» وبيع الدقيق بالخبز والخبز بالدقيق» قال بعض مشايخنا: لا 
يجوز متساويًا ولا متفاضلا. .» وقال بعضهم: يجوز متفاضلا ومتساويًا وعليه 
القعوري + إذا انا دين وإت كان الحدهعما شبيكة؛ إذا كان الشين نقدا جاز 
عند أصحابناء وإن كان الحنطة أو الدقيق نقدًا والخبز"' نسيئة لا يجوز في 
قول أبي حنيفة. ٠».‏ وعند أبي يوسف: يجوزء والفتوى على قوله». 

باب السّلم 
قوله: (ولا يجوز السَّلم عند أبي حنيفة. . الخ)؛ واعتمده النسفي وبرهان 


.7 0/5 /” «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 
المثبت من نسخة (د) و«فتاوى قاضى خان»» وفى الأصل و( ب): «أو الدقيق بقدر الخبز نسيئة»»‎ )0( 
وفى (ج): «أو الدقيق نقدًا والحنطة نسيئة».‎ 


كتاب البيوع/ باب السَّلّم ترا 


مما يتعلق العقد على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود وتسمية المكان الذي يوفيه فيه 
مكان التسليم ويسلمه في موضع العقدء ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن 
يفارقه» ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبضهء ولا تجوز 
الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه؛ ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا 
وعرضًا ورفعة» ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرزء ولا بأس بالسلم/ في اللبن 851 
والآجر إذا سمى ملبئًا معلومّاء وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه» 
وما لا تضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه. ويجوز بيع الكلب والفهد 
والسباع المعلّمة» ولا يجوز بيع الخمر والخنزير» ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع 
القز*. ولا النحل إلا مع الكوّارات. وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر 


الشريعة المحبوبي وصدر الشريعة وأبو الفضل المَؤصلي. 
قوله: (ولا يجوز بيعٌ دود القَرّ إلا مع القرّ). قال في «الينابيع»؟: «المذكور 
إِنَما هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف». وقوله (إلا أن يكون مع المَرّ) يريد به 
أن يظهر فيه القزء / وقال محمد: يجوز كيف ما كانء قاله كك لالبو [ج/داب] 
قال في «الخلاصة)”": «وفي بيع دود القز الفتوى على قول محمد أنه يجوزء 


7 


وأما بيع بزر ا فجائز عتذهما؛ وعلية الفتوى). 1 وكذا قال الصدر [د,دم 
الخنييد فى دقان" درتت السنقيء: وعذلك قال فى #«المسحبط 1) وف 
«الأجناس”” : «قال أبو يوسف: لا بأس ببيع القرّ إن كان قد خرج منه أو 
بعضهء كالئّحل ع 1 

قوله: (ولا النحل إلا مع الكوّارات)؛ قال الإسبيجابي : «وعن محمد انه 


.40 /” باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) «خلاصة الفتاوى» 8/7". 

(*9) بزر القز: بيض دودهء كما فى «الاختيار؛ 7/ 70. 

(4) «الواقعات» للصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز البخاري» جمع فيه بين النوازل لأبي 
الليث والواقعات للناطفي» وأخذ من فتاوى أبي بكر محمد بن الفضل وفتاوى أهل سمرقند» ورتب 
الكتب كالمختصر المنسوب إلى الحاكم الشهيد» والأبواب كالنوازل. (انظر كشف الظنون ”/ 
.)١14‏ 

(5) «الأجناس»2- في الفروع ‏ للشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي المتوفى سنة 
7 جمعها لا على الترتيب.. ثم إن الشيخ أبا الحسن علي بن محمد الجرجاني الحنفي رتبها 
على ترتيب الكافي. (انظر كشف الظنون .)١١/١‏ 


لوف مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


والخنزير فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد 
المسلم على الشاة. 


يجوز إذا كان مجموعًاء والصحيح جواب ظاهر الرواية لأنه من الهّوَّامَ)”'"', 
وقال في «الينابيع»؟: «ولا يجوز بيع النحل» وعن محمد أنه يجوز بشرط أن 
يكون محورًا”'' ‏ أي مجموعًا » وإن كان مع الكوّارات أو مع العسل جاز 
بالإجماع». وبقولهما أخذ قاضي خان والمحبوبي والنسفي”" . 

فرع: قال القاضي”*': «اقتراض الخبز وزنًا”*' يجوز في قول أبي يوسف»ء 
وعليه الفتوى». 


2000 وفي حاشية (ج) قال: «وفي شرح المجمع أن الفتوى على قول محمدء وعزاه إلى الذخيرة». 

22520 في (أوب): «محررًا» والتصويب من (ج). 

65 قال فى «الدر المختار» نششية «ويباع دود المَز.. وبيضه.. والنحل المحرز ‏ وهو دود العسل - 
وهذا عند محمد» وبه قالت الثلاثة وبه يفتى (عيني وابن ملك وخلاصة وغيرها) بخلاف غيرهما من 
الهوام». 7 

(؟) «الفتاوى الخانية» 2/7 »١١/8‏ وانظر فيها أيضا 7”/ 5015. 

(5) كذا في نسخة (ج) و«الفتاوى»» وفي (أ وب ود): «اقتراض الخبز لا يجوز»! خطأ. 





كتاب الصّئرف 


الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان» فإن باع فضة 
بفضة أو ذهبًا بذهب لم يجزه إلا مثلا بمثل» وإن اختلفت في الجودة والصياغة» ولا بد 
من قبض العوضين قبل الافتراق» وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل فيه ووجب 
التقابض» وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقدء ولا يجوز 
التصرف في ثمن الصرف قبل قبضهء ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة» ومن باع سيمًا 
محلّى بمئة درهم وحليته / خمسون درهما فدفع من ثمئه خمسين جاز البيع وكان المقبوض 
بحصة الفضة وإن لم يبين ذلك» وكذلك إن قال خذ هذه الخمسين من ثمنهماء فإن لم 
يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضررء وإن كان 
يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية» ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد 
قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما فإن 
استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده» وإن باع 
قطعة نقرة فاستّحق بعضها أخذ ما بقي بحصته من الثمن ولا خيار له» ومن باع درهمين 
ودينارًا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين مقابلا بالجنس الآخرء 
ومن باع أحد عشر درهمًا بعشرة دراهم وديئار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار 
بدرهم» ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين/ ودرهم غلة» وإن 
كان الغالب على الدراهم الفضة فهي دراهم فضة»ء وإن كان الغالب على الدنانير الذهب 
فهي ذهب, ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد» وإن كان الغالب عليهما 
الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير» فإذا بيعت بجنسها متفاضلاً جاز» وإذا اشترى بهما 
سلعة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: عليه 
قيمتها يوم البيع؛ وقال محمد : قيمتها آخر ما يتعامل الناس بها:#. ويجوز البيع بالفلوس» فإن 
كانت نافقة جاز البيع وإن لم يعين» وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينهاء 


قوله: (وإذا اشترى بها سلعة ثم كَسَّدَت وترك الناس المعاملة بها بطل 
البيع عند أبي حنيفة» وقال بو يوشف: عليه قيمتها يوم البيع , وقال محمد: 
عليه قِيمئها آخر ما تعامل الناسٌُ بها)» قال في «الذخيرة»: «الدراهم أو الفلوس 
إذا انقطع من أيدي الناس قبل القبض فللبائع قيمة الدراهم والفلوس يوم وقع 


[كاب] 


0 


[1/غ'ب] 
[ب/١٠]‏ 


خرف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


البيع في قول أبي ذرحت لاسرم وعليه الفتوى»» وعزاه فى «الخلاصة(1) 


للمحيط / ولم أره فيه” ررق تلاله كما انكر إن عا الك دالن ‏ برقال فى 
تالح 3 «قال في «المحيط) و«التتمة»؟: وبقول محمد يفتى رفقًا بالناس» . 
قلت: قال في «المحيط08”*' في باب بيع الفلوس : «ثم عند أبي يوسف تعتبر 
القيمة يوم القبض”"' وعند محمد يوم الكسّادء ثم اختلف عن أبي حنيفة» عند 
بعضهم يرد مثلها عددّاء وعند بعضهم : يرد مثل الفلوس وزنّاء والأصح أن عليه 
قيمتهايوم الانقطاع من الذهب والفضة». ولفظ «التتمّة» هو لفظ «الفتاوى 
الصغرى» للحسام الشهيد. وهو : «إذا استقرض الفلوس ثم كسدت» فعند أبي 
حنيفة عليه الذي كسدت ولا يضمن قيمتها ولا مثلها من الذي أحدثوه» وعند أبي 
يوسف : عليه قيمته من الذهب أو الفضة يوم القبض» وقال محمد: في آخر يوم 
كانت رائكجة فكسدت» وكذا هذا الشلاف فى الخعب إذا كسدت قبل الهلاك» 
والعَذْليٌ هكذا من غير تفاوت, لكن والدي"'' كان يفتي بقول محمد رفقًا 
بالناس» فنفتي كذلك»» وفي «الكبرى» ‏ وهي مُرَنّبِ «الواقعات» الخسامية”" _: 


.154/*” «خلاصة الفتاوى»‎ )١( 

(0 اف (ج): «ولم أره في المحيط الرضوي». 

(9) كتاب «الحقائق» أو حقائق المنظومة؛ هو شرح منظومة الإمام النسفي في الخلاف» لأبي المحامد 
محيرة ب يه بو ذارة ا لللدلوض البشاري دكاتي ارجمقه صن 11 ت5؟. وقد مكث في جمعه 
أكثر من سبع سنين» وأتمه سكة 055 وهو شرح مرغوب بديع الأسلوب تداولته العلماء . (كشف 
الظنون7/ ١١1878‏ والفوائد البهية ص 45"). 

(5) في (ج): «قال في المحيط الرضوي». وقد بحثت في «المحيط البرهاني» فلم أجد القول فيه. 

(5) كذا في نسخة (د) » وفي الأصل و( ج): «القرض». 

(7) والد الصدر الشهيد هو عبد العزيز بن عمر بن مازه. (ترجمته في الجواهر المضية 17/1١‏ 147: رقم 
8 الفوائد البهية رقم /701). 

(0) ذكر صاحب كشف الظنون كتابّ «الفتاوى الكبرى» 1778/7 17794ء ثم ذكر «الواقعات» /١‏ 
4 وأن كليهما للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز البخاري. ويتبين من تعريفه لكل منهما أنهما 
كتاب واحدء إلا أنه ذكر في الأول (أي الفتاوى) أنه بوّبه يوسف بن أحمد الخاصيء الذي بوب 
التعارج السقرىء وذكر فى القاتى (الراقمات) آله ركهتخير بن اعفد بر عبد الخريز البخارى» 
وّاك علق كل تين ها جالسه ون اقم 
واستنادًا إلى قول المصنفف: الالكيرق وهي مرتب الواقعات الحسامية» يقال إن حسام الدين بن 
عبد العزيز صنف أولاً الواقعات ثم رتبها بعد ذلك وسمى المرتب بالفتاوى الكبرى» أو أن الكبرى 
هو ترتيب محمود بن أحمد بن عبد العزيز للواقعات كما مر عن «الكشف»., والله أعلم. 


وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة#؛ ومن اشترى شيئًا 
بنصف درهم فلوس جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس» ومن أعطى 
الصيرفيٍ درهمًا فقال أعطني بنصفه فلوسًا وبنصفه نصمًا إلا حبة* فسد البيع» وإن قال 


«اشترى بدراهم نقدٍ البلد فلم يقبضها حتى تغيّرت» فلو انقطعت فعليه ذهب أو 
فضة قيمتها آخر يوم انقطع. هو المختار»؛ [و] في" فتاوى قاضي خان في باب 
الع «لو استقرض من الفلوس الرائجة أو العدلي فكسدت. قال أبو 
مح وان وتوااك اي راج لمترا وقال عر ب كاليه ل م 
القبض ١‏ وقال محمد: عليه قيمتها ذ في آخر يوم كانت رائجة» وعليه الفتوى)» 

0 5 5 [د/ااب] 
وفي فصل / ق, قبضن العم د | شترى شيئا بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض ميب 
7 000 : وإن انقطعت تلك الدراهم اليوه” ''. كان عليه قيمة تلك الدرهم 
قبل الانقطاع عند محمدء وعليه الفتوى)»). وفي الي" «وفي باب 
النون'”' في المنقطع» عليه قيمته في آخر يوم انقطع من الذهب والفضة؛ قال 
رحمه الله”"' : هو المختار»» وقال في «الذخيرة» في موضع آخر: «وحكي عن 
جماعة / كثير انيت كانوا يقدون كول مجمل فقا بالحامن ؛ وهكذا كان يفتى اب/١'ب]‏ 
الضدن الشهيد نرهان الأثمة) , 


قوله: (وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسّد ث قبل القبض بطل البيع عند أبي 
حنيفة)؛ قال في«الهداية:”*: «١خلافًا‏ لهماء وهو نظير الخلاف الذي بيّناماء 
وقد بيناه . 


[قوله: (ومن أعطى الصيرفي فقال: أعطني نصف درهم فلونا ونصفًا إلا 
حبة). قال أبو نصر الأقطع : «هذا هو الصحيح» وقد يوجل في د بعض النسخ : 


)١(‏ فى الأصل: «فى» بدون واوء والمثبت من (ب وج). 

إن لان ا ب 

(*) من «فتاوى قاضى خان» 7755/7. 

2 في نسخة (ج): «واليوم». 

(5) «خلاصة الفتوى» ”/ 16. 

(7) كذا في «الخلاصة» والنسخ (أ. ب» ج) » وفي (د): «باب الثوب»! 
(0) فى نسخة (د): «وقال محمد: هو المختار». 

م لام 





يرف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


['لاب] أعطنى به درهمًا وزنه نصف درهم إلا / حبة وبالباقى فلوسًا جاز البيع كانت الفلوس 
والنصف إلا حبة بدرهمء والله أعلم. 


أعطني بنصف درهم فلوسّاء وبنصف نصقًا إلا حبّة» وهو غلط»2]"''. 


)هله الزيادة من نسختي (ج ود) 0 وفي (ج): «فلوس» بدل المثبت في الموضعين» وفيها أنضنا” 
«وبنصف نصف). 


انظر ما جاء فى كتاب «اللباب» وتعليق محققه الول ” حول هله المسدالة: 


كتاب الرهن خرف 


كتاب الزهن 


الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض*» فإذا قبض المرتهن الرهن محورًا 
مجموعًا مفرغًا مميرًا تم العقد فيه» وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء 
رجع عن الرهن فإذا سلمه إليه فقبضه دخل في ضمانه» ولا يصح الرهن إلا بدذين مضمون 
وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» فإذا هلك في يد المرتهن وقيمة الرهن والدين 
سواء صار المرتهن مستوفيًا لدينه حكمّاء وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة» وإن 
كانت أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل» ولا يجوز رهن المشاع ولا 
رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل ولا زرع في الأرض دون الأرض» ولا يجوز 
رهن الأرض والنخل دونهماء ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال 
الشركة» ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف/ والمسلم فيهء فإن هلك في 
مجلس العقد تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيًا لحقه. وإذا اتفقا على وضع الرهن 
على يدّي عدل جاز وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه من يدهء فإن هلك في يده هلك في 
ضمان المرتهن» ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون» فإن رهنت بجنسها 
هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا فى الجودة» ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل 
دينه فأنفقه ثم علم أنه كان زيونًا فلا شيء له عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: 
يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد*. ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما لم يكن له 


كتاب الرهن 


قوله: (ويتم بالقبض). قال في (البداية 3 : «ثم يكتفى فيه بالتخلية في 
ظاهر / الرؤاية: . وعن ابي يوسف أنه لأايديت""" في المتقول إلا بالنقل :.. 
والأول أصح». 

قوله: (ومن كان له دَيْن على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ثم علم أنه 
كان زيوفا لم يرجع عليه بشيء عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يرد 
مثل الزُيوف ويرجع بالجياد). قال الإسبيجابي: «وذكر في «الجامع الصغيرا 


40 50101" 
(') كذافي نسخة (ب وج ود) و«الهداية»» وفي نسخة (أ): «يئب» وكتب تحتها بخط صغير: «أي 


القبضص». 


]41 


[ا/ة؟] 





[ك'ب] 


[ج/رما] 


ثانا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين» وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع 
الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة». فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله 
عنها وإن عزله لم ينعزل» وإن مات الراهن لم ينعزل» وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه 
ويحبسه به؛ وإن كان الرهن في يدهء وليس عليه أن يمكنه من بيعه/ حتى يقضيه الدين من 
ثمنه فإذا قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليه؛ وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن 
فالبيع موقوف,. فإن أجازه المرتهن جازء وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع» وإن أعتق 
الراهن عبد الرهن نفذ عتقه فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين وإن كان الدين مؤجلا 
أحة مد قي الميل فيمدلاك رهن كاه سن يمل ادوع وز كان سعسة! المتسقي العيد 
في قيمته فقضى منه الدين ويرجع العبد على مولاه بما أداه» وكذلك إن استهلك الراهن 
الرهن» وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه» ويأخذ القيمة فيكون رهنًا 
في يدهء وجناية الراهن على الرهن مضمونة» وجناية المرتهن عليه يسقط من الدين بقدرها 
وجناية الرهن على الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدّرء وأجرة البيت الذي يحفظ فيه 
الرهن على المرتهن» وأجرة الراعي على الراهن» ونفقة الرهن على الراهن ونماؤه للراهن 
يكون رهئًا مع «الأصل» فإن هلك هلك بغير شيء» وإن هلك «الأصل» وبقي النماء افتكه 
الراهن بحصته» ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك فما 
أصاب «الأصل» سقط من الدين وما أصاب النماء افتكه الراهن به. وتجوز الزيادة في 
الرهن ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد*؛ ولا يصير الرهن رهنًا بهما. وإذا رهن 
عيئًا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحد 
منهما والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منهاء فإن قضى لأحدهما دينه كانت 
كلها رهنًا في يد الآخر حتى يستوفي دينه» ومن باع عبدًا على أن يرهنه المشتري بالثمن 
شيئًا بعينه فامتنع المشتري من تسليم الرهن لم يجبر عليهء وكان البائع بالخيار إن شاء 
رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن 


قول محمد [رحمه الله] مع أبي حنيفة وهو / الصحيح"'". واعتمده النسفي» 
لكن قال فخر الإسلام”'': «قولهما قياس وقول أبي يوسف استحسان». وقال 
في «العون»: اما قاله أبو يوسف حسن وأدفعٌ للضرر"" فاخترناه للفتوى»» 
وقال فى «المبسوط»: «وهو قول محمد الاخرا. 

قولة : 9 .و لا تجوز في الدَّين عند أبي حنيفة ومحمد). واعتمده النسفي 
وبرهان الأئمة المحبوبي» كما هو الرسم. 
0 رع السيعالى تنك لكان يكن بنذ السس الظرعك 


00( هو الإمام البزدوي» وقد مرت ترجمته ص573١21‏ ت 6. 
092 في (د): «للضرورة». 


كتاب الرهن "4١‏ 


رهنًا مكانه» وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله» وإن 
حفظه بغير من فى عياله أو أودعه ضمنء وإذا تعدى / المرتهن فى الرمن ضعبك ضمان 1١اب]‏ 
الغصب بجميع قيمته وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن» 

فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء»؛ وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده فإذا أخذه عاد 
الضمان» وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى به الدين» فإن لم يكن له وصيّ نصب 
القاضي وصيًا وأمره ببيعه وقضى دينه . 


01 


]ب'٠[‎ 


1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الحجر 


الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرّق والجنون» ولا يجوز تصرف الصغير 
إلا بإذن وليه؛ ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده؛ ولا يجوز تصرف المجئون المغلوب 
بحال؛ ومن باع من هؤلاء شيئًا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار إن شاء 
أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخهء وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال 
دون الأفعال» والصبي والمجنون لا يصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا 
عتاقهماء وإن أتلفا شيئًا لزمهما ضمانه» وأما العبد فأقواله نافذة / فى حق نفسه غير نافذة 
في حى مولاه» فإن آقر بمال لزمه بعد الحرية ولم يلوه في'الحال» وإن أقر يحد أو 
قصاص لزمه فى الحال وينفذ طلاقهء. وقال أبو حنيفة: لا يحجر على السفيه* إذا كان 
عاقاذ والكا نموا رفسي هه فى ع اله جاو وإ كان ببلار :مس كلق كاله كنا لا غرفي له 
فيه نولا مصلحة + إلا آله قال إذآ بلغ العلم غير رقهد لم يسلم إليه ماله حتى رونم حهتا 
وعشرين سنة» فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه» فإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة سلم إليه 
ماله وإن لم يؤنس منه الرشدء وقال أبو يوسف ومحمد: يحجر على السفيه ويمنع من 
التصرف في مالهء فإن باع لم ينفذ بيعه» وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم» وإن أعتق 
عبذًا نفذ عتقه وكان على العبد أن يسعى في قيمته» وإن تزوج امرأة جاز نكاحه» وإن 
سمى لها مهرًا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل» وقالا فيمن بلغ خمسًا وعشرين سنة 
وهو غير رشيد: لا يدفع إليه ماله أبدَا حتى/ يؤنس رشدهء ولا يجوز تصرفه فيه» وتخرج 
الزكاة من مال السفيه وينفق على أولاده وزوجته ومن تجب عليه نفقته من ذوي أرحامه. 
فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منهاء ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من 
الحاج ينفقها عليه في طريق الحج؛ فإن مرض فأوصى بوصايا في القرّب وأنواع الخير 
جاز ذلك في ثلثه. وبلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والإحبال إذا وطئ» فإذا لم يوجد 


كتاب الحجر 
قوله: (قال أبو حنيفة: لا يُحجر على السّفيه . .الخ)» واعتمد قوله 
المحبوبي وصدر الشريعة والنسفي وغيرهم» وقال القاضي في كتاب 
السطلاد, «وعندهما يجور الحجر على الخرّء والفتوى على قولهما». 
قلت: وهذا تصريح وهو أقوى من الالتزام» والله أعلم. [قلت: وفي 





كتاب الحجر يذ 


ذلك فحتى يتم له ثمانية عشر سنة عند أبي حنيفة» وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام 
والحبّل» فإذا لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنةء وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا تم للغلام والحارية خمس عشرة سنة فقد بلغا , 


كنات الحظات أن عدا احيان ام :نكر المقوار يي فل تلك السييالة للصلسة: 


والله أعلم]”"". 


واعلم أن نظري يميل إلى الأخذ بقول أبي يوسف في حق النّساءء» ومن 
أمعن النظر عرف 0 

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة 
فقد بلغا)» قال الإمام برهان الأئمة البرهاني: «وبه يفتى»» وقال النسفي”" : 


00 ما بين الحاصرتين زيادة من (ج) » وقد تكون زيادة من الناسخ.. 

(؟) قال الإمام الكاساني في «بدائع الصنائع» : «اختلف أبو يوسف ومحمد فيما بينهما في 
السفيه أنه هل يصير محجورًا عليه بنفس السفه» أم يقف الانحجار على حجر القاضي؟ قال أبو 
يوسف: لا يصير محجورًا إلا بحجر القاضي» وقال محمد: ينحجر بنفس السَّمّه من غير الحاجة 
إلى حجر القاضي». 
والمصنف رحمه الله إذ يصرح هنا بأن (التصريح أقوى من الالتزام) ومقتضاه: الأخذ بقول 
الصاحبين في مسألة الحجر على الحر» فإن رأيه يميل إلى قول أبي يوسف في حق المرأة خاصة» 
فيرى الحجر عليها إذا حكم القاضي بذلك فقطء أي لا يُحجر عليها بمجرد السفه من غير حاجة 
إلى حجر القاضي. وعليه فيكون وجه تحسين المؤلف لذلك هو منع أهل الأهواء من إطلاق الحجر 
على النساء لأيّ سببء» فالقاضى وحده هو صاحب الحق في تقدير سفه المرأة والحجر عليهاء 
والله تعالى أعلم. 1 1 
- وجه آخر في فهم كلام المصنف : 
ومن الممكن أن يكون مؤدّى اجتهاد المصنف هو تصحيح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة الذي هو 
معتمد أصحاب المتون» فهو وإن لم يقل بقول الصاحبين في جواز الحجر على الحرء إلا أنه يأخذ 
بقول أبي يوسف في جواز حجر القاضي على المرأة السفيهة. 
وجاء في تفسير الرازي ١187/4‏ حول معنى السفه : قال الإمام الشافعي رحمه الله : «البالغ إذا كان 
مبذرًا للمال مفسدًا له يحجر عليه لأنه سفيه» والسفيه فى اللغة هو من خف وزنه» ولا شك أن من 
كان مبذرًا للمال مفسدًا له من غير فائدة فإنه لا يكون له في القلب وقع عند العقلاء فكان خفيف 
الوزن عندهم» فوجب أن يسمى بالسفيه» وإذا ثبت هذا لزم اندراجه تحت قوله تعالى: ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم». 
وفي مذهب المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يحجر عن المرأة المتزوجة الحرة الرشيدة في 
التصرف بغير عوض كالهبة والكفالة فيما زاد على ثلث مالهاء ويكون تبرعها بزائد على الثلث نافذا 
حتى يردّ الزوج جميعه أو ما شاء منه» على المشهور عند المالكية. (انظر الفقه الإسلامي وأدلته ”/ 
65 4205 وتفسير الإمام الرازي 9/ 165 عند تفسير قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا»..). 

(9) انظر «كنز الدقائق» (مع تبيين الحقائق) 5/ .”١*‏ 





1لا 


[د/لاا] 


[جااب] 


1 /6'ب] 


34> مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
وإذا راهق الغلام* أو الجارية وأشكل أمرهما في البلوغ فقالا قد بلغنا فالقول قولهما 
وأحكامهما أحكام البالغين. وقال أبو حنيفة: لا أحجر في الدَّيْنء إذا وجبت الديون على 
رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه وإن كان / له مال لم يتصرف فيه 
الحاكم ولكن يحبسه أبذًا حتى يبيعه في دينه*#, فإن كان له دراهم ودينه دراهم قضاها 
القاضي بخ تخين أمراة وإن كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه . وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف 
والإقرار حتى لا يضر بالغرماء» وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرمائه 


«ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة ب وقال صدو الشريعة” + «فإن لم 
يوجد الاحتلام والحيض والحبّل فحبّى ” "يق ليما تدس عقيرة علدا به 
يفتى»» وقال أبو العباس أحمد بن علي البَعْلَبَكي في شرحه”": «وقولهما رواية 
عن أبي حنيفة» وعليه الفتوى»؛ / وقال أبو الفضل الموصلي في شرحه”*': 
«وأدنى مدة يصدق الغلام فيها على البلوغ اثنا عشر سنة» والجارية تسع / 
سئين » وقيل غير ذلك وهذا هو المختار». 

[ (وإذا راهق الغلام . .) قال أبو نصر: «الصحيح هذا».]”* . 

قوله: (وقال أبو حنيفة: لا أحجر في الدّين» إذا وجبت الديون على رجل 
وطلب غرماقة حيشه والخخر عليه لم أحجر عليه» وإن كان له مال لم يتصرف 
عات راكر مخ اير لا رجدو " أدلة 3 
شار فى لنتكل الكنار ا" اغير أن مذهيتا فى لير اعمال 0 
به وحفظ المال على من يملكه / إذا كان مخوفًا عليه منه»» ووقع في 
«الاختيار»””: «ولا يبيع - يعني القاضي - العُروض ولا العّقار لأنه حجر عليه 
وهذا تجارة لا عن تراض» وقالا: يبيع ) وعليه الفتوى)»). 
)١(‏ انظر «النقاية» "/ »51١5‏ 5416. 
(؟) في «النقاية»: «فحين». 
(*) لم أجد ترجمته ولا شرحه هذاء (الذي ربما هو على القدوري) » فيما وقفت عليه من المصادر. 
(5:) «الاختيار لتعليل المختار» ؟/ 2968 45. 
(5) هذه المسألة زيادة من نسخة (ج). 
(5): «انظن م12 


0) «شرح مشكل الآثار؛ 2750/١7‏ 3157. 
(8) «الاختيار لتعليل المختار» 7/ 418. 





كتاب الحجر :> 


بالحصص.ء فإن أقر في حال الحجر لزمه ذلك بعد قضاء الديون بإقراره» وينفق على 
المفلس من ماله وعلى زوجته وعلى وُلده الصغار وذوي أرحامه. وإن لم يعرف للمفلس 
مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين لزمه* بدلا عن 


وقال القاضي”'' : «ولا يبيع مال المديون في قول أبي حنيفة» وفي قول 
صاحبيه 1 منقوله ولا يبيع عقاره عتدّهما . . وفي رواية يبيع كما يبيع المنقول 


ولا يخفى عدم وقوع هذا الكلام موقعه» وعدم صحتهء لأن بيع القاضي 
عروض المفلس وعقاره جبرًا فرع الحجر عليه» ولا يصح أن يكون الفتوى 
على الفرع دون أصلهء وأيضًا لا يصح أن يكون الفتوى على ما اعترف هو 
بكونه مرجوحًا""'. والله أعلم . 

قوله: (حَبسه الحاكم في كل دين لزمه. . الخ)» وهذا هو المختار عند 
المتأخرين» خلاف ما يقوله الخصّاف ”" من أن القول قول المدّعى عليه في 


)١(‏ «فتاوى قاضى خان»» كتاب الدعوى والبينات» فصل فيمن يجوز قضاء القاضى له ومن لا يجوز 
وما للقاضى أن يتعله 46-4596 ١‏ 

(؟) كذا في النسخ المخطوطة:؛ إلا أنه تأخر قول القاضي عن موضعه المثبت في نسخة (ج) إلى هناء 
أي بعد كلمة (مرجوحًا والله أعلم)» وتقدمت جملة (ولا يخفي عدم وقوع هذا الكلام موقعه) على 
قول القاضي» في نسخة (د). 
ولم يتبين لي المراد من قوله: (ولا يصح أن يكون الفتوى على الفرع دون أصله..) وأي شيء 
اعترف هو القاضي ‏ بكونه مرجوحًا ؟ 
والذي ذكره قاضى خان فى باب الحيطان ونقله المصنف ص57 7١‏ هو أن الفتوى على قولهما فى 
الحجر على الحرء وهذا أصل» يتفرع منه مسائل بيعه وشرائه.. الخ. ١‏ 
وقد رجعت أيضًا إلى كتاب الحجر من «الفتاوى الخانية» 777/٠‏ 144 فلم أجده ينص على أن 
قول الصاحبين مرجوح, وأن ما ذهب إليه أبو حنيفة هو الراجح» بل ذكر في آخر الكتاب أن أبا بكر 
البلخي وأبا القاسم رحمهما الله» أفتيا بصحة الحجر على الحر البالغ كما هو مذهب أبي يوسف 
ومحمدء» ولكن من غير تصريح بالتصحيح إلا ما مر عنه في كتاب الصلح». باب الحيطان...فالله 
تعالى أعلم بحقيقة القصد والمراد» ولربما سقط كلام من النسخ المخطوطة. 
وأشير أخيرًا إلى أن هذه المسألة أثبتت في نسخة الأصل على نحو ما هو مثبت في نسخة (د) » 
ولكن وُضعت بعض الرموز التي أفادتني ترتيب الكلام على النحو المذكور. 

(9) أحمد بن عمرو بن مُهّير الشيبانى» أبو بكر الخصّافء» كان إمامًا زاهدًا عارفًا بالفقه والحديث» 
مقدمًا عند الخليفة المهتدي بالله. صنف كتبًا عديددة منها: أدب القاضي» وأحكام الوقف» 





[ك'كب] 


]با'ا١/ب[‎ 
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مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرضص» وفي كل دين الترّمه بعقد كالمهر والكفالة» 
ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجناية إلا أن تقوم البينة أن له مالاء 
وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة سأل عن حاله* فإن / لم ينكشف له مال خلى سبيله. 
وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال لهء ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس أن 
يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه ويقسم بيئهم بالحصصء 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا فلسه الحاكم حال بين غرمائه وبينه إلى أن يقيموا البينة أنه قد 
حصل له مال. ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله والفسق «الأصل»ي والطارئ 
سواء»ء ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه. 


جميع ذلك؛ وخلاف ما يروى أن القول للمديون إلا فيما بدله مال'", 
وبخلاف ما يقال أنه يحكمٌ الزِيٌ إلا في الفقهاء والعَلويَّة والعبّاسيّة» نص عليه 
الشراح لكتاب «أدب القضاء'. 

[وقال أبو نصر الأقطع: «وهذا الذي ذكره هو الصحيح»]”"©. والله أعلم . 

قوله: (وإذا حبسه القاضي شهرين / أو ثلاثة» سأل عن حاله)» هذه رواية 
محمد عن أبي حنيفة في كتاب الحوالة والكفالة”*: وروى الحسن: ما بين 
أربعة أشهر إلى ستة أشهرء واختار الطحاوي التقدير بشهر»ء قال في «الهداية») 
و«المحيط» و«الجواهر'» و«الاختيار»" وغيرها: «والصحيح أن التقدير مفوعن 
إلى رأي القاضي» لاختلاف أحوال الأشخاص فيه» ”*. 


-2 والخراج» والحيل والوصايا والشروط. توفي ببغداد سنة 51١‏ وقد قارب الثمانين رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية 70/١‏ -717» رقم 170» تاج التراجم ص 97 » 248 رقم 18» الفوائد البهية 
ص 255 رقم 57). 

 0(‏ في:00)* «بداله مال» وبخلاف ما يقال أنه يحكم الرأي». 

ة زيادة من نسختى: (ج ود). 

() وهما من كتب محمد بن الحسن رحمه الله. (انظر تاج التراجم ص 574). 

(4:) وهذا لفظ المرغيناني في «الهداية» / »٠١5‏ وانظر «الاختيار» 7/ .1٠‏ 
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كتاب الإقرار 


إذا أقر الحرّ البالغ العاقل بحق لزمه إقراره مجهولاً كان ما أقر به أو معلومّاء يقال له 
بيّن المجهولء فإن قال لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة فالقول قوله مع يمينه» 
وإن ادعى المقّر له أكثر منه» وإن قال له علي مال فالمرجع إلى بيانه» ويقبل قوله في 
القليل والكثيرء فإن قال: مال عظيم» لم يصدق في أقل من مئتي درهم*, وإن قال دراهم 


كتاب الإفرا ار 


قوله: (وإن قال: اله علي مال عظيم؛؛ لويصدق في آفل من منقئ 
درهم). قال في «البدائع"'2: «هذا هو المشوريا: وقال فى «التحفة!"؟: ملا 
خلاف فيه عند بعضهم)» وقال في ١‏ الل 0 «[واهو الأصحاء واعتمده 
التسفي والمحبوربي اي وقال الإسبيجابي : «هذا المذكور قياس 
مذهبهماء ولم 00 قول أبي حنيفة هناء وقيل : مذهه هنا / كمذهبهما)» اسم 
وهكذا قال في «المحيط». ول «ولو قال: له علق عال كثير أن عطي 
ل ا كم عندهماء» وهو رواية عن أبي حنيفة» وقيل يلزمه عشرة 
عنده». وقال القٌّدوري في «التقريب»: «في «الأصل» لو أقر بمالٍ عظيم لزمه 
مئتان عند يعقوب ومحمدء ويجوز أن يكون قول الإمام أنه / يلزمه عشرة 0/1 
لأنها مستعظمة”*' حيث يُقطع بها السارق وتصلّح مهرّاء ومن أصحابنا من 
ألزمه ما يستعظم المقرٌ مثله» . 

قلت: وهذا صححه”'' الإسبيجابي فقال: «والأصح على قوله [عليٍ]”" 
يبنى على حال المقرٌ في الفقر والغنى» فإِنْ القليل عند الفقير عظيم» وأضعاف 


لان سضد 

ثم روداداة 

فر ا اك 

(4:) فى الأصل و( ج): «ماتى»» والمثبت موافق لنسخة (ب). 
)2 فى تبية (2): لمستعملة» تحريف. 

220 7 (ج) : «وهذا حجة». 

0 تاس كن اج 1 
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١ [ب/‎ 


[ج/ ا 
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كثيرة لم يصدق / في أقل من عشرة*» وإن قال دراهم فهي ثلاثة إلا أن يبين أكثر منهاء 
وإن قال كذا كذا درهم لم يصدق في أقل من أحد عشر درهمّاء وإن قال له علي كذا وكذا 
درهما لم يصدق في أقل من إحدى وعشرين درهمّاء وإذا قال له علي أو قِبَّلي فقد أقر 
بدين» وإن قال عندي فهو إقرار بأمانة في يده وإذا قال له رجل: لي عليك ألف درهم 
فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلنى بها أو قد قضيتكها فهو إقرار» ومن أقر بدين مؤجل فصدقه 
المقز له فى الدون وكسيد فى الكلجيا ‏ لزه لني خالا وايشجلف الجر لنعلل الكل 
ومن أقر واستثنى متصلاً بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثنى الأقل أو الأكثر*. 
فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء» وإن قال له علي مئة درهم إلا دينارًا أو إلا 
قفيز حنطة لزمه مئة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز*. وإن قال له علي مئة ودرهم فالمئة 


ذلك عند الغنيّ قليل» وكما أن المئتين مال عظيم في حكم الزكاة» فالعشرة 
مال عظيم في حقّ قطع السرقة وتقدير المهر بهاء فيقع التعارض فوجب 
الرجوع إلى حال الرجل فيما يبيّنه) التهى: :. وهذا مطلقٌ كما ترى» ووقع في 
«التحفة" و«البدائع» في اعتبار الغنى والفقر خلاف هذا فقال: «وقيل يعتبر حال 
المقرء إن كان غنيًا يقع على ما يستعظم عند الأغنياء» وإن كان فقيرًا يقع على 
التحنات 17 

قلت: ما صشتحه الإسبيجابي أنظرٌ عندئ :وكيد من / الكاس الا يعرف 
مقدار النصاب ليستعظمه! والله أعلم . 

قوله: (فإن قال: «دراهم كثيرة»؛ لم يُصدَّق في أقلّ من عشرة)» قال في 
باكر : «هذا عند أبي حنيفة» وعندهما لم يصدق في قل عن بع 
واعتمد قول الإمام النسفيٌ والمحبوبي وصدر الشريعة. 

قوله: (سواءٌ استثنى الأقلّ أو الأكثر)» قال في «الينابيع»: «المذكور إنما 
هو قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسفف: إن استثنى الأكثر بطل استثناؤه 
ولزمه جميع ما أقرٌ به»» وقال في «المحيط»: «هو رواية عن 5 نوسف)» 
فلذلك كان المعتمد على ما في «الكتاب» عند الكل» والله أعلم. 

قوله: (وإن قال: «له علي مِبَةٌ درهم إلا دينارًا» أو: «إلآ قفيرَ حنطة» لزمه 
مئة درهم إلا قيمة الدينار والقفيز)؛ قال الإسبيجابي : «وهذا استحسان» أخذ 
)00 هذا لفظ «تحفة الفقهاء» 2118/7 وفي «البدائع» ‏ حول هذا المعنى : «وقيل إن كان الرجل غنيًا 

يقع على ما يستعظم عند الأغنياء» وإن كان فقيرًا يقع على ما يستعظم عند الفقراء». (بدائع الصنائع 

: 5/0 
0 01 000 





كتاب الإقرار ل 


كلها دراهم» وإن قال مئة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المئة إليه» ومن أقر 
بحق وقال إن شاء الله متصلاً بإقراره لم يلزمه الإقرارء ومن أقر بحق وشرط/ الخيار لزمه 
الإقرار وبطل الخيارء ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء» وإن قال 
بناء هذه الدار لى والعرصة لفلان فهو كما قال» ومن أقر بتمر فى قوصرة لزمه التمر 
والفوصرةء ومن أقر بدابة في اصطيل لزمته الذابة خاصة» وإث قال غصبيه ثويًا في منديل 
لزماه جميعًاء وإن قال له علي ثوب في ثوب لزماه جميعاء وإن قال له علي ثوب في عشرة 
أثواب لم يلزمه عند أبي 5257 إلا لوب واحد. وقال محمد: يلزمه أحد عش ترئاءة ؛ ومن 
أقر بنغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقول قوله فيه مع يمينه» وكذلك لو أقر بدراهم وقال 
هى زيوف*#» وإن قال له على خمسة فى خمسة يريد الضرب والحساب لزمته خمسة 
واحدة» وإن قال أردت شمسة مع خسية لزمعه عشرة+ وإذا قال له علي من دهم إلى 
عشرة لزمته تسعة عند أبى حنيفة» فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية*؛ وقال أبو 
يوشقا وسحية» يازمه العشرة كلهاء فإكا قال له على الت دره من فلن عيذ الشتعريته بعنه؛ 
فإن ذكر عبدًا بعينه* قيل/ للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك» 


به أبو حنيفة وأبو يوسف, والقياس أن لا يصمح هذا الاستثناء وهو قول محمد 
وزفر» والصحيح جواب الاستحسان»» واعتمده المحبوبيّ والنسفي . 

قوله: (وإن قال: «له علي ثوبٌ في عشرة أثواب» لم يلزمه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف إلا ثوب واحدء وقال محمد: يلزمه أحدّ عشّرٌ ثوبًا). والمعوّل 
عليه قولُهما عند النسفيٌ والمحبوبي وغيرهما. 

[قوله :''' (ومن أقرّ بغصب ثوب وجاء بثوب مَعِيبٍ فالقول قولهء وكذلك 
لو أقرٌ بدراهم وقال هي زيوف»» قال أبو نصر الأقطع: «يعني أقرّ ببعضهاء 
وسواء وصل كلامّه أو قطعء وروي عن أبي يوسف إذا قطع لا يصدّقء 
والصحيح هو الأول»]. 

قوله: (وإذا قال: «له عليّ مِن درهم إلى عَشَرة) لزمه تسعةٌ عند أبي 
حنيفة» فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقطالغاية). وهذا أصح الأقاويل عند 
المحبوبي والتسفي . 

قوله: (فإن ذكر عبدًا بعَيئه. . الخ»» قال القاضي”'': «ولو قال العبد 
)١(‏ هذه المسألة زيادة من (ج ود) » وجاء ترتيبها فيهماء قبل المسألة الأخيرة من هذا الباب» وأثبتها 

هنا لتتوافق وكتابٌ القدوري. 


(؟) «فتاوى قاضى خان» 2151/7 وأنقلٌ منها هنا رأس المسألة للتوضيح: «ولو قال: لك عليّ ألف 
درهم من ثمن العبد الذي في يدك» فإن صدقه الطالب فئ' ذلك سلم العبد إليه وأخذ منه الألف'. 


["'اب] 


]1 





[/ك'ب] 


[ج/'""اب] 
[د/ماا] 


[ب/'"'اب] 
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وإن قال من ثمن عبد ولم يعينه يعينه لزمه الألف في قول أبي حنيفة*» ولو قال له علي ألف من 


لمن غير أو حعزير 'لزمته الألف. وم يقيل السيرهة: ولو قال له علي ألف درهم من ثمن 
متاع وهي زيوف وقال المقر له بل جياد لزمه الجياد في قول أبي حنيفة» ومن أقر لغيره 
بخاتم فله الحلقة والمّص» ولو أقر له بسيف فله النصل والجفن والحمائل» وإن أقر بحجلة 
فله العيدان والكسوة» فإذا قال لحمل فلانة علي ألف. فإن قال أوصى به فلان أو مات أبوه 
فورثه فالإقرار صحيح» فإن أبهم الإقرار لا يصح عند أبي يوسف*#. ولو أقر بحمل جارية 


الذي / في يدي عبدي”'" لم أبغكة وإثما بعتك غير لاتجب الألف على 
المقرّء وذكر هذه المسألة / في موضع آخر / أن على قول أبي حنيفة يحلف 
كل واحد منهما على دعوى صاحبه» وهو قول صاحبيه؛ وهو الصحيح, وإذا 
حلفا لزم المال على المقرا". 

قوله: (وإن قال: «من ثمن عبد ولم يُعَيّنهء لزمه الألف في قول أبي 
حنيفة)» وقال أبو يوسف ومحمد إن وصل 7 صُدَّق ولم يلزمه شيء » وإن فَصَل 
لم يصدّق إذا أنكر المقرٌ له أن يكون ذلك من ثمن بيع”'"'» واعتمد / قوله 
اك ام اا ا 0 
نك تقل لفسروا: ل 0 وقالا: 0 
يلزمه شيء. 

(و لو قال: اله عليٌ ألف من ثمن متاع وهي زيوف» فقال المُقَرٌ له: 
جياد» لزمه الجياد في قول أبي حنيفة), وقالا: إن قال 00 1 وإن 
تال متصولا لا بصدق: واعتمد قوله المذكورون قبله. 

قوله: (وإذا قال: «لِحَمْل فلانةٍ علي ألف». فإن قال أوصى له بها فلان أو 
مات أبوه فورثه فالإكراز مسج وإن أبهم الإقرار لم يصمّ عند أبي حنيفة) 
وفي نسخة: (عند أبي يوسف) مكان أبي حنيفة» وفي «الهداية» وام 
وشرح الإسبيجابي” ونا الاختيار» و«تقريب الخلاف» و«نظم الخلافيات)20) 
)١(‏ في مطبوعة «الفتاوى»: «ولو قال الطالب: العبد الذي في يدك عبدي..». 
(؟) انظر: «الهداية» "ا/ ١81‏ . واللفظ في نسخة (ج): : امن ثمن مبيع». 


إفرة كتاب «الأسرار» هو لأبي زيد الدّبوسي» انظر ص ١190‏ » ت .٠١‏ 
44 شرح أبو المعالى محمد بن أحمد الإسبيجابى مختصر القدوري را نافععا سماة: «زاد الفقهاء». 


(تاج التراجم ص 5575). 
(5) قال العلامة حاجى خليفة فى كتابه اكشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» ؟/ 1851: امنظومة 





كتاب الإقرار لي 


أو بحمل شاة لرجل صح الإقرار ولزمه» وإذا أقر الرجل في مرض موته بدين وعليه ديون 
في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والديون المعروف بالأسباب 
مقدمة» فإذا قضيت وفضل شيء صرف فيما أقر به في حال المرض» وإن لم يكن عليه 
ديون في صحته جاز إقراره وكان المقر له أولى من/ الورثة» وإقرار المريض لورثته باطل 
إلا أن يصدقه بقية الورثة» ومن أقر لرجل أجنبي في مرضه ثم قال هو ابني» ثبت نسبه 
وبطل إقراره له» ولو أقر لأجنبية ثم تزوّجها لم يبطل إقراره لهاء ومن طلق زوجته في 
مرضه ثلانًا ثم أقرٌ لها بدين ومات في العدة فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منهء ومن 
أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه» وإن 
كان مريضاء ويشارك الورثة في الميراث» ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة 
والمولى» ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى ولا يقبل بالولد إلا أن يصدقها 
الزوج أو شهدت بولادتها قابلة. ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد مثل الأخ والعم 
لم يقبل إقراره في النسب» فإن كان له وارث معروف قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من 


ذُكر الخلاف ‏ فيم إذا أَنْهم ‏ بين أبي يوسف ومحمدء وذكر في «النافع)٠١‏ 
الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف فيما إذا أبهم. وذكر في «الينابيع» قول أبي 
حنيفة مع أبي يوسفء. فقال: «قال أبو حنيفة وأبو يوسف في هذه المسألة إن 
بين المقِرّ جهة صالحة كالإرث والوصية رجح”'' إقراره ولزمه وإلا فلاء وقال 
محمد صمَّ إقراره سواء بَيّن جهة صالحة أو أنْهم» ويُحمل على أنه أوصى به 
رجل أو مات موَرّئه وتركه ميرانّاء والإبهام أن يقول: لحمل فلانة عليّ ألف 
درهم ولم يزد عليه»؛ الت 

واعتمد قول أبي يوسف الإمامٌ البرهاني والنسفي وأبو الفضل الموصلي 


- النسفى فى الخلاف» وهو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفى المتوفى سنة /517ء أولها: 
باسم الإله و كل عبد و السمذ لله ولي الحمداء زثبها على عشرة أبوات: الأول في قل الإماوء 
الثاني في قول أبي يوسف. الثالث في قول محمد. الرابع في قول الإمام مع أبي يوسف. الخامس 
في قوله مع محمدء السادس في قول أبي يوسف مع محمد. السابع في قول كل واحد منهم. 
الثامن في قول زفرء التاسع في قول الشافعي» العاشر في قول مالك» أتمها في يوم السبت في صفر 
سنة 504 وعدد أبياتها 57579 ولها شروح كثيرة..2. 

)١(‏ انظر «الفقه النافع» 7/ 015171 للشيخ الإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني 
السمرقندي الحنفي» المتوفى سنة 6505» وهو مختصر يتبركون به قال في مقدمته /١‏ ا 
«..استخرت الله تعالى في صنعة كتاب نظري الدراية»؛ صحيح الرواية» يقتصر على قدر الافتقار 
إليهء وسميته الفقه نافع لقصور الحاجة إليه؛. (وانظر: كشف الظنون 1891/5 1478). 

(؟) في نسخة (ج): «صح إقراره»» والمقك من (| ين 5 


[كاب] 





إلا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


المقر له» وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه» ومن مات أبوه فأقر بأخ لم يثبت 
تسب أحيه ويشاركه فى الخيرات. 


وغيرهم» وعثل الكل لمحمد بالحمل على سبب صحيح وإن لم يذكره. 
فيحفظ هذا فإنه يقع الآن إقرارات مطلقة عن السبب لا يُتصور أن يكون لها 


كتاب الإجارة و" 


كتاب الإجارة 


/ الإجارة عقد على المنافع بعوضء. ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة 51 
معلومة» وما جاز أن يكون ثمئًا في البيع جاز أن يكون أجرة» والمنافع تصير تارة معلومة 
بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة» فيصح العقد على مدة معلومة أيّ مدة 
كانت» وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلاً على صبغ ثوب أو خياطة 
ثوبء أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارًا معلومًا أو يركبها مسافة سماهاء وتارة تصير 
معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلومء 
ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى فإن لم يبين ما يعمل فيها وله أن يعمل كل شيء 
إلا الحدادة والقصارة والطحانة» ويجوز استئجار الأراضي للزراعة» ولا يصح العقد حتى 
يسمي ما يزرع فيها أو يقول على أن يزرع فيها ما شاءء ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني 
فيها أو ليغرس فيها نخلا أو شجرة فإذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء أو الغرس 
ويسلمها فارغة إلا أن يختار / صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعًا فيملكه أو 1ب 
يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذاء ويجوز استئجار الدواب للركوب 
والحمل» فإن أطلق الركوب جاز أن يُركبها من شاءء وكذلك إن استأجر ثوبًا للبس وأطلق 
فإن قال على أن يركبها فلان أو يلبسه فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره كان ضامئًا إن 
عطبت» وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعملين» وأما العقار وما لا يختلف باختلاف 
المستعملين فإذا شرط سكنى واحد بعينه فله أن يسكن غيره» وإن سمى نوعا وقدرًا يحمله 
على الدابة مثل أن يقول خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو 
أقل كالشعير والسمسم»ء وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد» ومن 
استأجرها ليحمل عليها قطئًا سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدّاء ولو استأجرها 
ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها* ولا معتبر بالثقل» وإن استأجرها 
ليحمل عليها مقدارًا من الحنطة / فحمل أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل» فإن كبح 0:0 


كتاب الإجارة 


قوله: (وإن استأجرها ليركبّها فأردف معه رجلا فعَطبّت» ضَمِنَ نصفٌ 
قيمتها). هذا إذا كانت تطيق حمل اثنين» فإن عَلِم أنها لا تطيق يضمن جميعَ 
نيا 1 0/1 

قوله: (وإن / كبّح الدابّة / بلجامها أو ضربها فعطبث ضَمِن عند أبي ب,” 


[ه'ب] 


[ج/:"'ب] 


[د/لاب] 


”> مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة*. 

والأجراء على 'ضريية:: الخد مشيعر كك وأجير خاص؛ فالمكدرك من لا يستحكق الاأجرة 
حتى يعمل كالصباغ والقصّارء والمتاع أمانة في يده. إن هلك لم يضمن شيئًا عند أبي 
حنيفة» ويضمنه عند أبى يوسف ومحمد#. وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق 
الحمّال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون إلا 
أنه لا يضمن به بني آدم» فمن غرق في السفينة أو سقط من الدابة لم يضمنه» وإذا فصد 
الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطبت من ذلك. 
والأجير الخاص: الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل» كمن استأجر 
شهراً للخدمة أو لرعي الغنم» ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا فيما 
تلف من عملهء والإجارة يفسدها الشروط الفاسدة كما يفسد البيع» ومن اشتاجر عيذ 
للخدية خلنن اله / 1ن يساقر يه ]لا أن يشرظ ذلك ومن استاجن خملا ايحمل غليدا نسملة 
وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد» وإن شاهد الجمّال المحمل فهو أجودء وإن 


حنيفة) إلا أن يأذن له صاحبّها في ذلكء, وقالا: إن / لم يتعدٌ في ضربها 
الأسيجان والردزتن أن قولة قياف زقوليما) امتكنات. 

قال قاضي خان"'؟: «و الفتوى على قول أبي حنيفة»» وقال في موضع آخر”" : 
«و المختار فى الأجير المشترك قول أبى حنيفة» وقيل هو قول محمد أيضًااء 
وقال في «الصخرى»: «أخذ أبو الليث بقول أبي حنيفة في الأجير المشترك إذا 
عذلك عن شر لا يسع ريد ات 4 وكال”" فى «الععدة 1 زقال فق 
«الحقائق»: «و الفتوى في الأجير المشترك على قول أبي حنيفة سواء شرط 
الضمان عليه أو لم يشرط”*'» من فتاوى قاضي خان و«المحيط» و«التتمة؛ا, 
قلت: ومن «الذخيرة؟ أيضًا ولفظه: «و كان الفقيه أبو جعفر يسوّي بين شرط 
الضمان وعدم الشرطء وكان يقول بعدم الضمان لأن شرط الضمان في الأمانة 
مخالف لقضية الشرع فيكون باطلاء قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. ونحن نفتي 


."59 /7 وانظر‎ .»”787/١5 «الفتاوى الخانية»» فصل فى القَّضَّار‎ )١( 

(5) «المصدن السائق "بات الإحازة لالت 9/ ام 

() كذافي النسخ (أب ج د) » وربما كان الأصوب: «وقاله في التتمة»» فيتّسق المعنى. 
)2 في (ب وج): (يشترط). 





كتاب الإجارة هه" 


استأجر بعيرًا ليحمل عليه مقدارًا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز أن يرد عوض ما أكل» 
والأجرة لا تجب بنفس العقد وتستحق بأحد معان ثلاث: إما بشرط التعجيل» أو بالتعجيل 
من غير شرطهء أو باستيفاء المعقود عليه؛ ومن استأجر دارًا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل 
يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق في العقد. ومن استأجر بعيرًا إلى مكة فللجمال أن يطالبه 
بأجرة كل مرحلة» وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن 


به أيضًااء وقال في «الظهيرية)”' : «اختار المتأخرون الصلح على نصف القيمة». 
قال في «العون"!؟': وربما لا يقبلان الصلح فاخترت قول أبي حنيفة ان 
الإمام الحَلُواني”" يكتب ذف 00 :الايضمن عند أكثر اصحابناء يعدن به أبا 
حنيفة » في ١‏ الجامع لمحيو 01 وفي «الفتاوى الكبرى»: «والفتوى على أنه لا زجره” 
ضع الأخير البقم له لاما كلت ميدي وقيها اننا عل إن لدان 
يضمن القفضان » لأثة أحل بقول أبى يرسق ومحمد فى الألجير المشترك» أها فى 
قول أبي حنيفة فلا ضمان على القصّار» .ويه نأخذ» وعليه القتوى6» وقد اعتمده 


المحبوبي والنسفي رحمهما الله تعالى. 
تضيب”*" ؛ قال القاضى ::#و هذه جملة 'مسائل أفتؤا""" 'فيها على قزل أبن 


1 * و 0 


٠ 5 20 01 3 ٠. 5 8‏ . 026 
منها: إذا دفع إلى نسّاجٍ ثوبًا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج فسّرق”” 


)١(‏ «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين أبى بكر محمد بن أحمد بن عمر القاضى المحتسب ببخارى» وله 
فوائد على الجامع الصغير للحسام الشهيد. توفي سنة 514 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ؟/ 
05 رقم 21188 تاج التراجم ص2777 2773 رقم 1949 كشف الظئون 17777/7» الفوائد 
البهية ص /ا705. 2755/8 رقم .)7١19‏ 

(؟) كذافي (أوج)ء وفي نسختي (ب ود): «العيون»» ولم أجد هذا القول في «عيون المسائل» 
للسمرقندي. : 

(') هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحَلُواني» الملقب شمس الأئمة» إمام الحنفية في وقته ببخارى» 
من تصانيفه المبسوط» توفى سنة 554 وقيل 557 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 2479/١‏ 
4*٠‏ رقم 851: تاج التراجم صن 149+ +414 رقم 147+ الفوائد البهية ص 157 156+ رقم 
6" 

(:) أي الفقيه أبو جعفرء كما يظهر من كلام قاضي خان في «الفتاوى» 278/7 وقد سبق عنه خلافه.. 

(4) فى (ج): «تتمة). 

05 فى (جا ااال 1 وستا ا 

0 انظر «فتاوى قاضي خان»» فصل في الخياط والنساج 7/ .75١‏ 

(4) هذه الكلمة مشطوبة في نسخة الأصل» وهي في (ب): «فرق»» والمثبت من (د) و«فتاوى قاضي 
خان)». 





كا 


[ب/؟""اب] 


1 للالاب] 


[جرة'ب] 


كه" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يشترط التعجيل؛ ومن استأجر خبازًا ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحق الأجرة 
حتى يخرج الخبز من التثورء م ا ل 
بن اتام ريعاة ور له ينا بشن و اا قال ابر 
فبدرهم» وإن خطته روميًا فبدرهمين جازء سر ليس ار وإن قال إن 
حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهمء وإن خاطه اليوم فله درهم. وعنلهما: كلا الشرطية 
صحيح » وإن قال إن سكنت هذه الدكان عطارًا فبدرهم في الشهرء. » وإن سكنته حدادًا 
فبدرهمين جاز» وأي الأمرين فعل استحق قى المسمى فيه» وقال أبو يوسف ومحمد: الإجارة 


عمدو يوي كل الارية 

- ومنها : دفع إلى خياط كِرْباسًا فخاطه قميصًا / ب ْ: يعني''' قطعهء فرق 
قالوا: يضمن. 

- ومنها: دفع صَرْمًا إلى حفاف لِيَخْرِز له خفّاء فَفَضَل شيء من الصَّرْم 
فسرق» قالوا: يضمن). 

قوله: (ومن استأجر / رجلاً ليضرب له لَبنَا سماهء استحق الأجرة إذا 
أقامه عند أبي حنيفة). [قال في «الينابيع»: «يريد بالإقامة النْصَب عند 
الجفافء. والتَّشْريج أن يركب بعضه على بعض”'' بعد الجفاف)]0©, قال 
الإسبيجابي : «#يريد به إذا كان الولين معلوماء لأن العمل يتفاوت بتفاوت 
الملبن»» وقال في «الينابيع؟ : «وهذا الذي ذكره إذا كان في أرض المؤاجر» 
وإن كان في أرض الأجير لا يستحق الأجر حتى يُسلمه منصوبًا عند أبي 
حنيفة» ومشرّجًا عندهماء وقد اعتمد قول الإمام الإمامُ المحبوبي والنسفي. 
وقال فى «الى 205 : / «الفتوى على قولهما». 

قلت : كأنه لاتحاد العرف فيراعى إن اتحدء والله أعلم. 

قوله: (وإن قال: «إن خطت هذا الثوب فارسيًا. .2 الخ). اعتمد قول 
الإمام في الخلافيات المذكورة الإمام المحبوبي والنسفي وصدو الشريعة وآبو 
الفضل الموصلي. 
)١(‏ كذا في الأصل ونسخة (د)» وفي (ج) والفتاوى الخانية: «وبقي». 
(؟) وفي هامش مخطوطة مختصر القدوري: ((يشرّجه): أي يجمع بعضهم على بعض». 


(”) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 
(5) في (ب ود): «العيون», وكذلك في «اللباب شرح الكتاب» ”//91» نقلاً عن «التصحيح». 





فاسدة» ومن استأجر دارًا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحدء فاسد في بقية 
الأشهر إلا أن يسمي جملة شهور معلومة» فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه 
ولم يكن له أن يخرجه إلى أن ينقضي*. وكذلك كل شهر يسكن في أوله ساعة . وإذا استاجر 
دارًا سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجرء ويجوز أخذ أجرة الحمام 
والحجام» ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس» ولا يجوز الاستئجار / على الحج والأذان* 


قوله: (فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صم العقد فيهء ولم يكن 
للمؤاجر أن يخرجه إلى أن ينقضي الشهر)» قال في «الجواهر» و«التبيين)؟'' : 
«هذا قول البعض. أما ظاهر الرواية: لكل واحد منهما الخيار فى الليلة الأولى 
من الشهر ويومها وبه يفتى». وقال القاضي”"': «إليه أشار في ظاهر الرواية» 
وعليه الفتوى». 

قوله: / (ولا يجوز الاستئجار على الأذان. . الخ) هذا جواب المتقدمين 
ولجازة الساهرين» لنتال فى انوي اويعف حقايهنا استصيمرا 
الاستتحجان على تعليم القرآن». وعليه الفتوئ»» واغتمده التسفى + وقال فى 
«المحيط»: «ولا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والإمامة 
والحجّ عنه. وبعض أصحابنا المتأخرين جوزوا ذلك لكسّل الناس 
ولحاجتهم). وقال فى «الذخيرة»: ا(لومشايخ بَلخ جوزوا الاستئجار لتعليم 
القرآن إذا ضرب لذلك مدةًء وأفتوا بوجوب المسمى عند عدم الاستئجار 
أضبللا + وعد الاستمجار بذون ذكر المدة أقكوا وجرت 7 أخجر التعل 6 وكذا 
يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه في زماننا». وفي «الروضة”*“: «كان 
الشيخ أيو محمد امار ين يقول: في زماننا يجوز للإمام والمؤذن / 
والمعلم أخذ الأجر». وفي «الفتاوى الكبرى»: «تعليم القرآن والفرائض 


.١77 «تبيين الحقائق» ه/‎ )١( 
.)15١8 وكتاب «التبيين"؛ للزيلعي شرح به كنز الدقائق» للنسفي» (وانظر كشف الظنئون؟/‎ 

(؟) «فتاوى قاضى خان)» ؟/ 7”07. 

م ممم 0 

(5) قال في «كشف الظنون» :971/1١‏ «الروضة»» في الفروع الحنفية للناطفي ( ت 555 ه) وهي 
صغيرة الحجم كثيرة الفائدة» وفيها فروع غريبة». 

(5) في (ب): «الجراجري»» ولم أعثر له على ترجمة. 


[ككب] 


[د/دذا] 


جرت 


[ب/11] 





[/ىلا 


4 مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


والغناء والنوح» ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك؛» وقال أبو يوسف 
ومحمد: إجارة المشاع جائزة*» ويجوز إجارة الظئر بأجرة معلومة ويجوز بطعامها 
وكسوتهاء وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئهاء فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا 
الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها وعليها أن تصلح طعام الصبي» وإن أرضعته في 
المدة بلبن شاة فلا أجرة لهاء وكل صانع لعمله أثر في العين فله أن يحبسه كالقصار 
والصباغ حتى يستوفي الأجرة» ومن ليس لعمله أثر فليس له أن يحبس العين كالحمال 
والملاح» وإذا اشترط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره» فإن أطلق 
له العمل فله أن يستأجر من يعمله»ء وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب 
الثوب أمرتك أن تعمل قباء وقال الخياط قميصّاء أو قال صاحب الثوب للصباغ أمرتك 
أن تصبغه أحمر فصبغته أصفرء فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه فإن حلف فالخياط 


عبان للسايا رض لا اج جانر فيا ع قر ري ار 
اللعيه ةليه باخلاء وقال صدر الشريعة”'': «ولم يصح الحيادات كالأذان 
والإمامة وتعليم القرآن ''. ويُفتى اليوم بصحتها»ء والله أعلم ". 

قوله: (ولا تجوز إجارّة المُشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك» وقال أبو 
يوسف ومحمد: إجارة المشاع جائزة). قال / الكرخي في + «نص 
أبو حنيفة أنه إذا أجّر بعض ملكه. أو أجر أحدٌ الشريكين نصيبه من أجنبي فهو 
فاسد سواء فيما يقسم وما لا يقسم». قلت: [و]صحّح في «الحقائق" أنه 
فاسدء وحكى عن بعض أنه باطل» وهو في نظم الخلاف”''2. وقال 
القاضي”" : «إجارة المُشاع فيما يقسم وما لا يقسم فاسد في قول أبي حنيفة» 


00 نُصير بن يحيى » وقيل : نصر» تفقه على أبي سليمان الجُوزجاني عن محمدء رؤى عنه أبو غياك 
التلخي. توفي سنة 7717 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 5177/7 رقم 65 :,» الفوائد البهية ص 
510" رقم 184). 

(؟) انظر «التُقاية» ؟/ 45 475, (حكم الإجارة على العبادات). 

(*) في نسخة (د): «كالأذان والإقامة وتعليم القرآن أجرة». 

(54) وانظر إن شئت - تعليلٌ الكراهة عند المتقدمين والجواز عند المتأخرين في مسألة الاستئجار على 
العبادة فى: «فتاوى قاضى خان» 10/7" وفيه كلام حسن عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن 
الفضل. 

(5) قال الإمام أبو الحسن الكرخي في مختصره: «من أراد مجاوزة ما في هذا الكتاب فلينظر في الجامع 
الصغير الذي ألفناه» وإن أراد أكثر من ذلك فالكبير يستغرق ذلك كله»» ذكر قوله حاجي خليفة في 
«كشف الظنون» /١‏ ١/1ه.‏ 

(5) في (ج): «نظم الخلافيات»» وانظر ما مرص 255١٠‏ ت 6. 

(0) «فتاوى قاضى خان» ؟7/ 771. 





كتاب الإجارة امد 


صاحب 0 حنيفة. وقال 00 إن كان 000 
وإن لم يكن حريفًا فلا أجرة له. وقال محمد: إن كان الصانع منتديًا لهذه الصنعة بالأجرة 


وعليه الفتوى» وإن آجر من شريكه جاز في أظهر الروايتين» ولو:من ثالث لا 


مسو" فى شين فال ف بالفعاري الموفرعية دوقن ارارم 
ا اللو ل و 0 
والبلق» وفى إجارة المُشاع على فقول أبى حتيقة رتحمه الله!؟ :برقال :في اتفنة 
الفتاوى» 7" : «وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف 
/ ومحمدء لمكان الضرورة والبلوى» وفي إجارة المشاع على قول أبي 
حنيفة»» وقال في «الحقائق 00 : «والفتوى على قول أبي حنيفة»» واعتمده 
النسفي وبرهان الأئمة المحبوبي وصدر الشريعة. 

قال في شرح الكنز للزيلعي”*': «قال في «المغني»: الفتوى [في إجارة 
المشاع]””' على قولهما». 

قلك: قاذ مجيول القائلء قلا يعارن عا كر , 

قوله: (وإذا قال صاحب الثوب للصانع: عملته لي بغير أجرء وقال 
الصانع : بأجرء فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة مع يمينهء وقال أبو 
ا : إن كان له حَرِيفًا فله الأجرة فإن لم يكن له حريقًا فلا أجرة له وقال 

محمد: إن كان الصانع منتدبًا”'' لهذه الصنعة بالأجرة فالقول قوله أنه عمله 


)١(‏ وعبارة قاضى خان فى هذه المسألة: «ولو كانت الدار بين رجلين آجر أحدهما نصيبه من ثالث» 
اخعلقوا فيه على قل ابي خنيقة رخف اله تبالن» قال بحضهم مجوز ويقوء الثالث مقام الأجرب 
والأظهر أنه لا يجوزا. 

(؟) وفي حاشية الأصل قال: «أي مزارعة أرض مشاع والمعاملة على أشجار مشاع ووقف مشاع». 

() «تتمة الفتاوى»؛ للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز صاحب المحيط» (كشف 
الظنون 757/١‏ 2755» ولم يُذكر هذا القول في نسخة (د). 

(:؟) شرح «كنز الدقائق» المسمى ب«تبيين الحقائق» .١١71/5‏ 

(6) الزيادة من نسختى (ج ود) » و”تبيين الحقائق». 

450 وق جاشية (2) :تفلك + ؤلى ا«السفسراكة بس الفقرق على تزتها كنا كر فى ا«المقتي اه 
وال أعلوا. وسياتي كر كباب العغي من 345. ١‏ 1 

(372١‏ في نسخة (د): «مُبتذلأى وفي نسخة (ل): «معروقًا بهذه). 


إفمناا 


[جرا"'ب] 





[ب/؟'ب] 


[ج/لأ] 


/1اب] 


1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


فالقول قوله أنه عملها بأجرة*. والواجب فى الإجارة الفاسدة أجر المثل* لا يتجاوز به 
الوسدن نا بق السق اس اننال علي عه وإن لم يسكنهاء فإن غصبها غاصب* 
من يده سقطت الأجرة» وإن وجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ. وإذا خربت الدار أو 
انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحاء انفسخت الإجارة» وإذا مات أحد 
المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسختء وإن كان عقدها لغيره لم تنفسخ» و 


بأجرة) . ورجّح دليل الإمام في«الهداية»» وأجاب عن دليلهماء واعتمد قول 
الإمام الإمامُ المحبوبي والنسفي / وصدر الشريعة"'". 

قولة: (والواجب :فى الأجازة التامنرة جز العمل قال الشاف 0 
امُعولَى الوقف والوصية إذا أجر بأقل من اجر المقل يما لا يُْغَاينَ الناس فيه: 
0 المثل بالعًا 3 بلغ وعليه الفتوى». 

قوله: (فإن غصبها غاصب. . الخ)؛ فلو أجرها الغاصب ثم أجاز 
المالك» فإن كان قبل الاستيفاء صحت,ء والأجرٌ للمالك» وإن بعده لا يصح 
والأجر للساصضيف وان كان" سنا فقي سفن امف قال أب ابوسق” 
الأجر / المالف وقال يجيت تنا مقي الحاضيب روما نس اللمالف» عليه 
الفتوى. 

فروع: قال القاضي”*': «قال شمس الأئمة: إضافة فسخ الإجارة إلى الغدٍ 
وغيره من الأوقات يصحّ» وتعليق الفسخ / بمجيء الشهر وغير ذلك لا 
يصحء والفتوى على قوله»» [والله أعلم]. 

- «رجل قال لغيره أجرتك داري هذه غذا بدرهم ثم آجرها اليوم من غيره 
إلى ثلاثة أيام فجاء الغد فأراد المستأجر الأول أن يفسخ الإجارة الثانية» فيه 
روايتان؟؛ في رواية: له أن يفسخ وبه ا ل رف زواية ابسن 8 اذا يتس 
وبهاكل اب جسعفى رابو الليك وكين الأئمة الحَلُواني» وهو قول عيسى بن 
)١(‏ وفي حاشية المخطوطة (ج): «قلت : وفي السراج الوهاج جعل الفتوى على قول محمد وعبارته 

هذهء والقياس ما قاله أبو حنيفة» وقولهما استحسان» والفتوى على قول محمد» وفيها أيضًا: 

«قلت: وهذه عبارة المضمرات وقال محمد رحمه الله تعالى له الأجرة ولا يجعل مجانّاء حريمًا كان 

القصار أو غير حريف» بعد أن يعرف أنه يقصر للناس بالأجرء لأن دفع الثوب إلى مثله للغسل من 

أقوى دلالة العقد وبه يفتى» وكذا هذا في الصباغ والخياط». 
(؟) «فتاوى قاضي خان» 1 


(*) زيادة من (ج). 
(:) «فتاوى قاضي خان»» فصل في الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة 59/8/57. 


شرط الخيار في الإجارة» وتفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر دكانًا في السوق ليتجر فيه 
فذهب ماله وكمن أجر دكانثًا أو دارًا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من 

ثمن ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها في الدين» وكمن استأجر/ دابة ليسافر عليها ثم بدا «ب) 
له عن أن لا يسافر فهو عذرء وإن بدا للمكاري أن يقعد عن السفر فليس ذلك بعذر. 


أبَان 


وليه اللو 


ارجل امطاسن زاوااشية !| تتكنيا فيرين ؛ إن كامهدا اسل 


يلزمة القاى + وغلية اللفي2, 


- الإجارة البيت المشغول بالأمتعة تجوزء ويؤمر بالتفريغ والتسليم وعليه 


الفتوى» وإن لحقه بالتفريغ ضرر فاحش فله أن ينقض الإجارة»»”*' [والله 


أعلم] . 


2020 


000 
إفرف 
لق 
)2 


عيسى بن أيَان بن صذقة أبو موسى)» أحد الأئمة الأعلام. تفقه على محمد بن الحسن وصحبه»ء 
وصف بالذكاء والسخاء وسعة العلم» وكان حسن الحفظ للحديث مكثرًا منه. وله مصنفات منها: 
كعات حي الواسد: وكتاب اجتهاد الراي» فرق سنة 11+ رم الله تعالى. (الجواهر المقية ؟/ 
58٠١-4‏ رقم 85١1ء‏ تاج التراجم ص 755 717 رقم +14٠‏ الفوائد البهية ص 45؟) 
لل ل ويه 

«فتاوى قاضى خان» 7/7 759/8» والنقل منه باختصار. 

في (ج): «للاستعمال». 

افتاوى قاضى خان» .7١7/”7‏ 

المصدر السابق 578/9 





[جعلااب] 


[بره؟ا] 


ينما مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الشفعة 


الشفعة واجبة للخليط في نة نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم 
للجارء وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط» وإن سلم فالشفعة 
للشريك في الطريق والشرب» فإن سلم أخذها الجارء والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر 
بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم» وإذا علم الشفيع بالبيع 
أشهد في مجلسه* ذلك على المطالبة ثم ينهض منه فيشهد على البائع إذا كان المبيع في 
يده» أو على المبتاع* أو عند العقارء فإذا فعل ذلك استقرت شفعته فلم تسقط بالتأخير 
عند أبى حنيفة» وقال محمد إن تركها شهرًا بعد الإشهاد بغير عذر بطلت شفعته#» وعن 
أبى يؤسفت إن تركها عتما أو مجلسيين يطلك الشقحة: والشفحة واجية في العقان ون كان 


كتاب ١‏ لشفعة 


قوله: (أشهَّدَ في مجلسه). قال في «الحقائق»: «والطلب على الفورء 
هكذا روي عن أبي حنيفة» وهو كام الحليقت وهو الصحيح». وقال في 
«مختارات النوازل»: «وعن محمد أنه يوقف إلى آخر المجلس. فإن قام منه أو 
اشتغل بشيء اخر بطلت شفعته [و] هو الصحيح». 

قوله: (أو على المُبْتاع)» قال في «مختارات النوازل»: «ويصح الطلب من 
المشتري وإن لم / تكن الدار في يدهء هو الصحيح» لوجود الملك». 

قوله: (فلم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إن 
/ تركها شهرًا بعد الإشهاد من غير عذر بطلت شفعته)» قال في «الهداية)7'' : 
«قول أبي حنيفة هو ظاهر المذهب» وعليه الفتوى»”". 

قلت: واعتمده النسفى كذلك. لكن صاحب "(الهداية» خالف هذا فى 
تبشتارات النز اله فقال ١‏ دولا مسقل الشقعة يعد طلي الكقر برا قاض 
التخصضومة عفن ابق بحنيقة» وعنة أبن يوسف: إذا كرك الشصومة فى مجلس 
الحكم بطلت» وعن محمد إذا تركها شهرًا بعد الإشهاد بطلت شفعته وهو قول 
زفرء والفتوى على قوله». قلت: ووقع نظير ذلك للحسام الشهيد فقال في 
0 ك/ودم, ْ 
(؟) في حاشية (ج): «وفي المجتبى أن قول أبي حنيفة هو ظاهر المذهب, وعليه الفتوى». 





كتاب. الشفعة ب 


مما لا يقسم. ولا شه شفعة في العروض وا لسفر0. ولا شفعة في النخل والبناء إذا بيع دون 
الأرض*. والمسلم / والذمي في الشفعة سواءء وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت 


«الواقعات»: «لا تبطل أبدّاء وبه نأخذ». وقال في «الصغرى»: والفتوى اليوم 
على قولهما» / فيُحمل على الرجوع إلى هذاء والله أعلم. 
وقال قاضي ل «والفتوى على أنه مقدر بشهراء. وقال في «الذخيرة»: 
«قال شيخ الإسلام”"': الفتوى اليوم على هذا»؛ قال في «الخلاصة»”": «وعن 
محمد وهو رواية عن أبي يوسف ‏ يقدّر بشهرء وعليه الفتوى)”*). وقال فى 
«المحيط»: «(وعئد محمد وزفر وهو رواية غن أبى يوسف: إن ترك شهرًا من غير 
عذر يبطل» / والفتوى على قول أبي يوسف ومحمد»., ونقله في «الاختيارا 
وأفده*"؛ وفى #التقاوى المخرى 1 #إذا ترك التسلك بعل طلب: الاشهاد من غيز 
عذر فالفتوى اليوم على قول أبي يوسف ومحمد أنه مقدر بشهراء وقال في 
«التتمة»: «الفتوى اليوم على قول أبي يوسف ومحمد أنه مقدر بشهر'» وقال في 
«الندئتة": دربه تاهل): وقال المحويى* #إذا أخرشهةا بطلف: ننه بن ): 
وقال صدز العزيية؟"*: ووتاهيره شهوًا يطل عبد محمد ويه ينتى 1.. 
قوله: (ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيع دون العَرْصّة)”* . قال في 
«الهداية”"' : «هذا في بعض نسخ «المختصر””'''. وهو صحيح مذكور في 
)١(‏ «الفتاوى الخانية» ”/ 57 6. 
(؟) قال الإمام اللكنوي في «الفوائد البهية» ص ١7‏ : «قد اشتهر بلقب شيخ الإسلام من أخيار المئة 
الخامسة والسادسة أعلام منهم : شيخ الإسلام أبو الحسن علي السغدي» وشيخ الإسلام عطاء بن 
حمزة السغدي» وشيخ الإسلام علي بن محمد الإسبيجابي» وشيخ الإسلام عبد الرشيد البخاري 
الإسلام نظام الذين عر ابن صاحب الهداية» وشيخ الإسلام محمود الأوزجَندي وغيرهم» كذا 
ذكره الكفوي..» أه. بتصرف يسير. 
(9) «خلاصة الفتاوى» 505/5. 
(5) في نسخة (ج) هنا زيادة: «وكذا في خير مطلوب». 
قولهما دفعًا للضرر عن المشتري». 
(5) «تحفة الفقهاء» “"/ 06. 
(0) انظر «النقاية») ؟/ 97" *7"91. 


(4) العَرْصّة: كل بقعة بين الدُور واسعةٍ ليس فيها بناء. (القاموس المحيطء ص”807). 
ل 


)٠١(‏ ولم يذكر هذا القول في النسخ المطبوعة (ل وث وم). 
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]؟١/د[‎ 


[/ولل] 





[ل'ب] 


[ج/داب] 
[ب/ة'ب] 


25 مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


فيه الشفعة» ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بها 
دارًا أو يصالح بها من دم عمد أو يعتق عليها عبدًا أو يصالح عنها بإنكار* أو سكوتء. فإن 
الشفعة شال القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه بإقامة البينة» 
فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع بهء فإن 
نكل أو قامت للشفيع بينة سأله القاضي هل ابتاع أم لاء فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم 
البينة: فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما يستحق في هذه الدار عليه 
شفعة من الوجه الذي ذكره» وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى 
مجلس القاضي فإن قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن*. وللشفيع أن يرد الدار 
بخيار العيب والرؤية» وإن أحضر الشفيع/ البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في 
بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليهء فإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو 
يقدر على ذلك بطلت شفعته» وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد 
المتبايعين ولا عند العقار» فإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت الشفعة ويرد 
العورضء» وإذا مات الشفيع بطلت شفعته» وإن مات المشتري لم تسقطء. وإذا باع الشفيع 


«الأصل»» . 

قوله: (أو يصالح عنها بإنكار). هذا هو الصحيحء قال في «الهداية)1' : 
وذكر في أكثر نسخ «المختصر»: (أو يصالح عليها بإنكار). والصحيح: ([أآو 
يصالح عنها)" . 

[فروع: حن أي يوسف في حائط بين داري رجلين والحائط بينهماء 
فبيعت إحدى الدارين فصاحب الحائط أولى بالحائط من الجارء وبقية الدار 
يأخذها بالجوار مع الجار بالسوية» وعنه أن الشريك في الحائط أولى بجميع 
الدار» قال أبو نصر الأقطع قال أبو الحسن: هذه الرواية عن أبي يوسف أصح 
عندناكء وقد روى هشام عن محمد مثل ذلك ا 

قوله: (وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يُحضر الشفيع الثمن إلى 
مجلس القاضىء فإذا قضى القاضى بالشفعة لزمه إحضار الثمن) هذا ظاهر 
الرواية» وعن محمد: أنه لا يقضي حتى يحضر / الشفيع الثمن / وهو رواية 
الحسن عن أبى حنيفة» واعتمد ظاهرٌ الرواية المصئفون للفتوى. 
(1) 5/54ا”, 
زفق من قوله: فروع.. الخ. زيادة من نسخة (ج). 





كتاب الشفعة ه25" 


ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت» ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة 
له» وكذلك إذا ضمن الدرك عن البائع الشفيع» ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة» ومن 
باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع» فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة*. وإن اشترى بشرط 
الخيار وجبت الشفعة ومن باع دارًا بيعَا فاسدًا فلا شفعة فيها ولكل واحد من المتعاقدين 
الفسخ» فإن أسقط الفسخ وجبت الشفعة» وإن اشترى ذمي دارًا بخمر أو خنزير وشفيعها 
ذمي أخذها بمثل/ الخمر وقيمة الخنزير» وإن كان شفيعها مسلمًا أخذها بقيمة الخمر 
والخنزير» ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروطء وإذا اختلف الشفيع والمشتري 
في الثمن فالقول قول المشتري» فإن أقاما البينة فالبيئة بينة الشفيع عند أبي حنيفة* 
ومحمدء وقال أبو يوسف: البينة بينة المشتري» وإذا ادعى المشتري ثمئًا أكثر وادعى البائع 
أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطا عن المشتري» وإن 
كان قد قبض الثمن أخذهما بما قال المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع» وإذا حط البائع 
عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع» وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن 
الشفيع» وإن زاد المشتري للبائع في الثمن لم يلزم الشفيع الزيادة» وإذا اجتمع الشفعاء 
فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم. ولا يعتبر اختلاف الأملاك» ومن اشترى دارًا بِعَرْض 
أخذها الشفيع بقيمته» وإذا اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله» وإن باع عقارًا بعقار 
أخذ الشفيع كل واحد منهما/ بقيمة الآخرء وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم علم 
أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة» وإن بان 
أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة لهء وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم ثم علم أنه 
غيره فله الشفعة» ومن اشترى دارًا لغيره فهو الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى 
الموكل» وإذا باع دارًا إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له فإن 
ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني» وإذا 
ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبًا عوضا عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب فلا تكره الحيلة في 
إسقاط الشفعة عند أبي يوسف». 


قوله: (فإن أسقط الخيار وجبث الشفعة) ويشترط الظلب عند سقوط 
الخيار في الصحيح» نصّ عليه في «الهداية"'' وغيرها. 

قوله: (فإن أقاما البينة» فالبينةٌ بينةُ الشفيع عند أبي حنيفة)؛ ورُجُح دليله 
في الشروح» واعتمد قولّه المحبوبي والنسفي وأبو الفضل المَؤصلي وصدر 
الشريفة: 

قوله: (ولا تكره الحيلةٌ في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف. وتكره عند 


1 


1و 


زو'ب] 





1:1 


5" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وقال محمد: تكره*؛ وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار 
إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعًاء وإن شاء كلف المشتري قلعهء وإذا 
أخذها الشفيع فبنى وغرس ثم استحقت رجع بالثمن» ولا يرجع بقيمة البناء والغرس» / 
وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيارء 
إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك» وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت 
فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدع» وليس له أن يأخذ النقض» ومن ابتاع أرضًا وفي 
نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها وإن أخذه المشتري سقط عن الشفيع حصته» وإذا قضى 
القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية» فإن وجد بها عيبا فله أن يردها به 
وإن كان المشتري شرط البراءة منه» وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها 
بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذهاء وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا 
شفعة لجارهم بالقسمة» وإذا اشترى دارًا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار 
الرؤية أو بشرط أو عيب أو بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع» وإن ردها بغير قضاء أو تقايلا 


محمد). قيل الاختلاف قبل البيع؛ أما بعده فهو مكروه بالإجماع"'2. وظاهر 
«الهداية» اختيارٌ قول أبي يوسفت”"“. وقد صرح به [الإمام] قاضي خان فقال: 
«والمشايخ في حيلة الاستبراء والزكاة أخذوا بقول محمدء والشفعة أخذوا 
بقول أبي يوسف”"» وعلى هذا يرجع قول الإسبيجابي: (وهو الأصح) إلى 
قوله: (وكذا في إسقاط الزكاة)”*'» والله أعلم» ويؤيّده قوله في «مختارات 
النوازل»: «وفي الحيلة في إسقاط الزكاة عنه أيضًا اختلاف» والصحيح فيه قول 
محمد) . 


)١(‏ وفي حاشية (ج): «وفي السراج الوهاج: والفتوى على قول أبي يوسف قبل الوجوب» وعلى قول 
محمد بعد الوجوب. يعني إذا كانت الحيلة بعد البيع تكون الفتوى على قول محمد» وإن كانت قبله 

(؟) لتأخيره دليل أبى يوسف عن دليل محمدء انظر «الهداية» 319/5. 

() لم أجد هذا التفصيل في «الفتاوى الخانية» في فصل تسليم الشفعة والحيلة في إبطالها وإسقاطهاء 
(وانظر الفتاوى 7 058). 

(5) الظاهر أن كلام الإسبيجابي هذا هو في شرحه على مختصر القدوري - «زاد الفقهاء» » وكأنّ العبارة 
فيه : «وتكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند محمد.. وكذا في إسقاط الزكاة وهو الأصح».. 


كتاب الشركة نف 


كتاب الشركة 


الشركة على ضربين: شركة أملاك وشركة عقودء فشركة الأملاك العين/ يرثها رجلان 1[““ب] 
أو يشتريانهاء فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بأمره» وكل واحد منهما 
في نصيب صاحبه كالأجنبي. والضرب الثاني شركة العقودء وهي على أربعة أوجه: 
مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه؛» فأما شركة التقاوضة نين أن زتغرلة 
الرجلان فيتساويا في مالهما وتصرفهما ودينهماء فيجوز بين الحرّين المسلمين العاقلين 
البالغين» ولا يجوز بين الحرّ والمملوك,. ولا بين الصبي والبالغ ولا بين المسلم 
والكافر:#. وتنعقد على الوكالة والكفالة» فما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا 
طعام أهله وكسوتهم وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه الاشتراك 
فالآخر ضامن لهء فإن ورث أحدهما مالا تصح الشركة فيه وأو وُهبٍ له ووصل إلى يده 
بطلت المفاوضة وصارت الشركة عناثاء ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس 
النافقة*, ولا يجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر والنقرة/ فتصح الشركة 87 


كتاب الشركة 

قوله: (ولا بين المسلم والكافر), وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
وَغيرهاةء والله أعلم. 

قوله: (والفلوس / التافقة)» لم يذكر المصنف في هذا اختلاقاء / وميا 
وكذلك الحاكم في «الكافي», فقال: «ولا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير 
والفلوس»» وذكر الكرخى أن الجواز على قولهماء وقال في «الينابيع»: «وأما 
بالفلوس إن كانت نافقة فكذلك عند محمدء وقال أبو حنيفة: لا تصح الشركة 
بالغلوس جائرة»؛ رست ا د ل عدن العيت: وفي بعض 
النسخ مع محمد» وقال الإسبيجابى فَئْ الي «الصحيح أن عقد 
الشركة”'' يجوز على قول الكلء لأنها صارت ثمنًا باصطلاح الناس»» 


ا ودس +12 وتوفي سنة 016 0 سرض الضة 0 0 7 
و لي 01١‏ الفوائد البهية ص 7١9‏ رقم 510). 





[اكب] 
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[ب/تذا] 
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بهماء وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله ننصف مال الآخر ثم عقد 
الشركة» وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة» ويصح التفاضل في المال» 
ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح» ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض 
ماله دون بعض» ولا تصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به» ويجوز أن يشتركا ومن جهة 
أحدهما دنانير والآخر دراهم» وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون 
الآخرء ثم يرجع على شريكه بحصته منه» وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن 
يشتريا شيعا بطنت الشركة وإت: اشفر الحدهما يمال وعلك نال الآخر قبل الشراء 
فالمشترى بينهما على ما شرطا* ويرجع على شريكه بحصته من ثمنهء وتجوز الشركة وإن 
لم يخلطا المال» ولا 3 تصح الشركة إذا شرطا لأحدهما دراهم مسماة من الربح» ولكل 
ل ا ؤيوكل من يتصرق 
فيه» ويده في المال يد أمانة. وأما شركة الصنائع كالخياطان والصباغان يشتركان على أن 
يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك» وما يتقبله كل واحد منهما من العمل 
يلزمه ويلزم شريكه» فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان. وأما شركة 
الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوُجههما ويبيعاء فتصح الشركة 
على هذا وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه» فإن شرطا أن يكون المشترى بينهما 
نصفان فالربح كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيهء وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلانًا 
فالربح كذلك» ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد» وما صاده كل 
واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه»ء وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية 
يستقي عليها الماء» والكسب بينهما لم تصح الشركة» والكسب كله للذي استقى عليه الماء 
وعليه أجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل» وإن كان صاحب/ الراوية فعليه أجر مثل 


واعتمده المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة. 

قولة 7 (فالمتعرى ببعينما على ما شر ظ امع والشتركة شركة عقن عند 
محمدء حتى إِنّ أيهما باع جاز بيعه» وقال الحسن”'' بن زياد: شركةٌ أملاك» 
والمعتمد قول محمد على ما مشى عليه في «المبسوط؛ء والله أعلم . 

[قوله : (ولكل واحد من المتفاوضين. .)» قال أبو نصر: أما دفع المال 
مضمارية فذكر فى «الأضل) أله يجون» :وقال الحسن. عن أبى .حثيفة ليس له 
ذلك ووواية (الأصل؟ هو الصتي]0. ْ 


)1( في نسخة (ج): «وقال أبو الحسن بن زياد). 
4 هذه الخسآلة زيادة من فص لج وة)؛ وقد أبيك المسالة فهها قبل سابقتها. 


كتاب الشركة 5505 


البغل» وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال» ويبطل شرط التفاضل» وإذا مات 
أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة» وليس لواحد من الشريكين أن 
يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه» فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل 
واحد منهما فالثاني ضامن علم بأداء الأول أو لم يعلم*. 


قوله: (فالثاني ضامن علم بأدائه أو لم يعلم)؛ عُلم من قوله: (فالثاني. .) 
أن هذا فيها إذا أكيا على الععاقي"' + وهذا'قول أبى جتيفة ٠‏ .وذكر فى كات 
الزكاة وى #التبين يل" الوعسدديا لا قيده ها لم يعلم بأدائه». ومعذا في 
«العون”"» قال فيه: «ولو علم الوكيل بأداء الموكل ثم أدى الوكيل ضَمِن 
بالإجماع». وقال الوَّلوالجي”*': «إن في بعض المواضع لا يضمن / عندهماء اج/عبا 
وإن علم بأداء المالك»» ونص في زيادات العتّابي”' أن عندهما لا يضمن علم 
بأدائه أو لم يعلم» وقال: «وهو الصحيح عندهما»ء وكذا ذكر في «الأسراراء 
ورجّح دليل الإمام واعتمده المحبوبي والنسفي . 


.)١7 /” أما إذا أدّيا معًا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه). (الهداية‎ )١( 

05/7 #المسوطظ» لالس رخست‎  رظنا‎  )0( 

6 فى متنةا ل : «الي 0 

(4) هو عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الوَلُوالجي» أبو الفتح. إمام فاضل» له الفتاوى المعروفة 
بالولوالجية» وكتب الأمالي.. توفي بعد الأربعين وخمس مئة» رحمه الله تعالى. (تاج التراجم ص 
رقم ٠14٠ء‏ الفوائد البهية ص١5١» ١1١‏ رقم 198). 

(5) الزيادات للإمام أحمد بن عمر العتابي» رواها جماعة عنه» منهم أبو البركات النسفي وشمس الأئمة 
الكزدري وغيرهما. (كذا فى الجواهر المضية .)5197/1١‏ 
وجاء في نسخة (د): «ونص في الزيادات العتالي»! 
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8 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب المضاربة 


المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخرء ولا تصح 
المضاربة إلا بالمال الذي بينا أن الشركة تصح به» ومن شرطها أن يكون الربح بينهما 
مشاعًا ولا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة» ولا بد أن يكون المال مسلمًا إلى 
المضارب»ء ولا بد لرب المال فيه» وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يشتري 
ويبيع ويسافر وبيضع ويوكل» وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في 
ذلك؛» وإن خصٌ له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن 
يتجاوز ذلك». وكذلك إن وقت/ للمضاربة مدة بعينها جاز وبطل العقد بمضيهاء وليس 
للمضارب أن يشتري أبا رب المال ولا ابنه ولا من يعتق عليه فإن اشتراهم كان مشتريًا 
لنفسه دون المضاربة» وإن كان في المال ربح فليس له أن يشتري من يعتق عليه؛ وإن 
اشتراهم ضمن مال المضاربة» وإن لم يكن في المال ربح جاز له أن يشتريهم» فإن زادت 
قيمتهم عتق نصيبه منهم ولم يضمن لرب المال شيئّاء وسعى المعتق في قيمة نصيبه منه» 
وإذا دفع المضارب المال مضاربة ولم يأذن له رب المال في ذلك لم يضمن بالدفع ولا 
بتصرف المضارب الثاني حتى يربح» فإذا ربح ضمن المضارب الأول المال لرب المال*. 
وإن دفع إليه مضاربة بالنصف فأذن له أن يدفعها مضاربة فدفعها بالثلث جازء فإن كان رب 
المال قال له على أن ما رزق الله بيننا نصفان فلرب المال نصف الربح وللمضارب الثاني 
ثلث الربح وللأول السدسء. وإن كان قال على أن ما رزقك الله بيننا نصفين فللمضارب 
الثاني الثلث وما بقي بين رب المال والمضارب الأول/ نصفين» فإذا قال له على أن ما 
رزق الله فلي نصفهء فدفع المال إلى آخر مضاربة بالنصف فللثاني نصف الربح ولرب 
المال النصف ولا شيء للمضارب الأول» فإن شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح فلرب 
المال نصف الربح وللمضارب الثاني نصف الربح ويضمن المضارب الأول للمضارب 


كتاب المضاربة 
قوله: (وإذا دفع المضارب المال مضاربة ولم يأذن له ربُ المال في ذلك 
لم يضمن بالدفع, ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح » فإذا ربح ضمن 
المضارب الأول المال لرب المال) . قال فى «الهداية7١2:‏ «هذًا رواية الحسن 


ا 





الثاني مقدار سدس الربح في ماله. وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة» 
وإن ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة» وإذا عزل رب المال 
المضارب فلم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائزء وإن علم بعزله والمال عروض 
فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك» ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئًا آخرء فإن عزله 
ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضّت فليس له أن يتصرف فيهء وإذا افترقا وفي المال 
ديون وقد ربح فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء 
ويقال له وكل ربّ المال في الاقتضاءء وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح/ دون 7“ب] 
راس المالء فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب فيه»ء وإن كانا اقتسما 
الربح والمضاربة بحالها ثم هلك المال أو بعضّه ترادًا الربح حتى يستوفي ربٌ المال رأس 
المال» فإن فضل شيء كان بينهماء وإن نقص عن رأس المال لم يضمن المضارب» وإن 
كان اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال أو بعضه لم يترادًا الربح الأول» 
ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة» ولا يزوج عبدًا ولا أمة من مال المضاربة. 


عيق أبن حنيفة» وقال أبو يؤسف ومحمد: إذا عمل به ضِمِنّ» رَبح أو لم 
يربح» وهو ظاهر الرواية»» وقال الإسبيجابي: «ثم قال صاحب «الكتاب»: 
(وإذا ربح الثاني - ضمن المضارب الأول)ء والمشيور مع المذهنة أنازنت 
المال بالخيارء إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الثاني» في قولهم 
جميعًا) . 

قوله: (ولا يزوج عبذا ولا أمة من مال المضاربة). وعن أبي يوسف أنه 
يزوج الأمة» والمعتمد قولهما عند الكل» كما اعتمده المحبوبي والنسفي / 8/1 
والموصلي وغيرهم . 


]155 


[بللكاب] 
[درالا] 
[جر٠:]‏ 


فف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الوكالة 


الوكالة؛ كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره» ويجوز التوكيل 
بالخصومة* في سائر الحقوق وبإثباتهاء ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود 
والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس» وقال أبو حنيفة: 
لا. يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضاء الخصم* إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مسيرة 
ثلاثة أيام ولياليها فصاعدّاء وقالا: يجوز التوكيل بغير رضى الخصم. ومن شرط الوكالة / 


أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام» والوكيل ممن يعقل العقد 


كتاب الوكالة 


قوله: (ويجوز التوكيل بالخصومة).؛ قال فى «مختارات النوازل»: «أي 
بالدعوى الصحيحة أو بالجواب الصحيح في سائر الحقوق وبإثباتها»» قال 
الأسييجابن : «وهذا قول أبى حتيقة وقال أبو يونيفف: لا يجوز فى إثبات 
لحد والخصومة فيه»/ وقول محمد مضطربٌ» والأظهر أنه مع أبي حتبنة / 
والصحيح قولهما». / 

قوله (وقال الوعسيفقة: لا يجو التوكيل لحارم إلا برضا الخَضم. . 
الخ). قال في «مختارات النوازل»: «أي غير لازم»”' وقال الإمام قاضي 
خان”"': «التوكيل بالخصومة لا يجوز عند أبي حنيفة» سواءً كان التوكيل من 
قِبَل الطالب أو من قبل المطلوبء وقال محمد والشافعي وأبو يوسف ‏ 
الآخر يجوزء ويستوي فيه الوضيع والشريف والرجل والمرأة» وبه أخذ أبو 
القاسم الصَّفار؛» قال في «الحقائق»: «وأبو الليث»» وقال في فتاوى العَتَابِي: 
«هو المختار»ء واختار قولَ الإمام أبي حنيفة الإمامٌ المحبوبي والنسفي وصدرٌ 
الشريعة اكد الفضل الموصلي» ورْجَح دليله في كل مصئف؟ وقال قاضي 
خن "ارال تم الأكنه تر ع 51 السعيم علوي أن القاضي إذا 


2000 وفي «الهداية» 15/7 : «ولا خلاف في الجواز وإنما الخلاف في اللزوم». 
(؟) «الفتاوى الخانية» ”/ لا. 
(*) المصدر السابق. 


(4) انظر «مبسوط السرخسي» .8/١9‏ 





كتاب الوكالة ا 


ويقصده. فإذا وكل الحر البالغ أو المأذون له مثلهما جازء وإن وكل صبيًا محجورًا يعقل 
البيع والشراء أو عبدًا محجورًا جاز»ء ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهما. والعقود 
التي يعقدها الوكلاء على ضربين: كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع والإجارة 
فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل» فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن 
إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب» وكل عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح والخلع 
والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل» فلا يطالب وكيل الزوج 
بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمهاء وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه 
إياه» فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه ثانيّاء ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا 
بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه» إلا أن يوكله وكالة عامة* فيقول ابتع/ 
لي ما رأيت» وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع ثم اطلع على عيب فله أن يرد بالعيب ما 
دام المبيع في يدهء فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه» ويجوز التوكيل بعقد الصرف 
والسلم» فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقدء ولا تعتبر مفارقة الموكل» وإذا 


علم بالمدعي التَعَنْتَ في إباء الوكيل يقبل التوكيل ولا يلتفت إليهء وإن علم 
من الموكل القصدَّ إلى الإضرار بالمدعي لشغل”'' الوكيل بالحيّل والأباطيل 
وافلبيين ل بقيل :عند التراك . رتك سمس الاضة الغلراتن أن الك فوص 
إلى رأي القاضي» وهذا قريب من الأول». وقال في «الحقائق»: «وإليه مال 
الأوْرْجَئْدي). 

قلت: واختاره صاحب «الهداية» فقال فى «مختارات النوازل»: «والمختار 
فى'هله المجآلة أن الطافي [ذا علم التوكت من الآبن يقبل تركيلهمن غير 
رضاهء وإذا علم أن الموكل قصد إضرار خصمه لا يقبل». 

قوله: (إلا أن يوكّله وكالة عامّة). قال القاضي”©:/ ”" «ومّلْتك في 
جميع أموري وأقمتك مقام نفسي. لا تكون الوكالة عامة» ولو قال في جميع 
أموري الذي يجوز بها التوكيل» كانت الوكالة عامة تعناول البياعات 
والأنكحة» . 

لأذت وكبلى فى كل شي عنافة عنقكف” + عو مهد أله وكيل الى 
النحاوضات والأجارات والهيات والاعتاق» وعن آبي حديقة أنه وكيل في 


)١(‏ فى (د): «الإضرار بالمدعى عليه ليشغل الوكيل». 

(9)- افتاؤى قاقى لحان "/ لا وعزأه.فيه إلى فتاوى الققيه أبى جعفر رحمة الله 
0 بقلت عدا وراقاة من الفيفة إبم)ء ركنا 110101 اا كن 1145 
(4) هذه الكلمة غير واضحة في (أ وب)» والمثبت من (د) و«الفتاوى الخانية» ”/ ”. 


[غكب] 


]ب؛٠مج[‎ 
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[ا/*'ب] 


[ب/17] 


3/5" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل» فإن هلك 
المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن» وله أن يحبسه حتى 
يستوفي الثمن» فإن حبسه فهلك كان مضمونًا ضمان الرهن عند أبي يوسف. وضمان 
المبيع عد عمد كإذا وكل رجليع قلي للها اهتضرف فيما وكلة فيه دون الأتقر 
إلا أن يوكلهما بالخصومة أو بطلاق زوجته بغير عوض أو بعتق عبده بغير عوض أو برد 
وديعة عنده أو بقضاء دين عليه» وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به إلا أن يأذن له الموكل 
أو يقول له اعمل برأيك؛ فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جازء وإن عقد 
بغير حضرته لم يجزهء فإن أجازه الوكيل/ الأول جاز. وللموكل أن يعزل الوكيل عن 
الوكالة فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم. وتبطل الوكالة بموت 
الموكل وجنونه جنونًا مطبقّاء ولحاقه بدار الحرب مرتذاء فإذا وكل المكاتب ثم عجزء أو 
المأذون فحجر عليه أو الشريكان فافترقاء فهذه الوجوه تبطل الوكالة علم الوكيل أو لم 
يعلم» وإذا مات الوكيل أو جُنَ جنونًا مطبقًا* بطلت وكالته» وإن لحق بدار الحرب* مرتدًا 
لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلمًا. ومن وكل بشيء ثم تصرف بنفسه فيما وكل به 


المعاوضات لا في الهبات والإعتاق» وعليه الفتوى)”''. 
اما صنعتَ في عبيدي فهو / جائزء فأعتق تق الكل جازء وعن أبي حنيفة 
أنه / لا يجوز» وعليه الفتوى)”" . 
قوله: (كان مضمونًا ضمانَ الرّهن عند أبي يوسف» وسجاق الع 2 
محمد). وذكر في «الجامع" قول أبي حنيفة مع محمدء. ورْجّح دليلُهما في 
«الهداية»”"'» واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 
قوله: (جدونا مطبقًا)؛ خد. محمد نشنة» فال فى #الخحبي + اوهو 


الصحيح)”"' . 
قوله: (وإن لحق بدار الحرب»». قالوا هذا قول أبي حنيفة ''', 
واعتمده النسفي والمحبوبي . 


.7 /7 ذكره الناطفى رحمه الله تعالى» كما فى «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 

09 ذكن فاضي عفان قن لقاو 7 غيل ادي عمرو وأنن اليك الكبير وتسنهها الف 

1 (١ 1 ا‎ 0 

0/7 

(5) قال قاضي خان: «وأبو يوسف رحمه الله تعالى» أولاً قدره بأكثر من يوم وليلة» ثم رجع وقدّره بأكثر 
السنة». («الفتاوى الخانية» 02١7/7‏ وفي «البدائع» 78/5: «أن أبا يوسف حله بما يستوعب الشهر». 

(7) قال المرغينانى رحمه الله تعالى: «وهذا عند محمد رحمه الله» فأما عند أبى يوسف رحمه الله لا 
تعود الوكالة». (الهداية / ١ .)١60‏ 


كتاب الوكالة نمف 


بطلت الوكالة. والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبي حنيفة مع أبيه وجدهة 
وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه» وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز بيعه لهم بمثل 
القيمة إلا في عبده ومكاتبه. والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة*, 
وقالا: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثلهء والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل 
القيمة وزيادة يتغاين الناس في مثلها/ ولا يجوز بما لا يتغابن في مثله. والذي لا يتخاين 
فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين» وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه 
باطل » وإذا وكله ببيع عبده فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة*, وإن وكله بشراء عبد فاشترى 
نصفه فالشراء موقوف؛ فإن اشترى باقيه لزم الموكل» وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم 


بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة 


بنصف درهم عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرون:, وإذا وكله بشراء 


قوله: (والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يَعْقِد عند أبي حنيفة مع أبيه 
ل . الخ)» وقد رجّحوا دليله» واعتمده المحبوبي والنسفي والمَؤصلي 
وصدر الشريعة. 

قوله: (والوكيل بالبيع مخوز عم بالعابل والكثير عند أبي حنيفة)» وروى 
الحسن عنه مثل قولهماء ورجّح دليل الإمام» وهو المعوّل عليه عند النسفي» 
وهو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة . 

قال القاضي”'': «واختلفت الروايات في الأججل”'"': والصحيح: يجوز 
على كل حال. . وعن أبي يوسف: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة 
وقضاء الدين ليس له أن يبيع بالنسيئة» وعليه الفتوى». 

قوله: (وإذا وكّلّه ببيع عبده فباع نصفّه جاز عند أبي حنيفة)؛ وقالا: لا 
يجوزء واختار قولّه الإمامُ البرهانيّ والنسفي وصدرٌ الشريعة. 

قوله : (وإذا وكله بشراء عشرة أرطالٍ لحم بدرهم» فاث النترى عشرين يدرهم» 
من لحم يُباع مثلّه عشرةٌ بدرهم. لزم الموكل منه عَشَرَةٌ بنصفٍ در عند أبى 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرون)؛ قال في «الهداية)”” 0 
في حصن السغ قزل محم مع قول أبى سينا ومحمة لو يذكر الخلاف في 
«الأصل»», وقد مشى على قول الإمام النسفيُ والبرهاني وغيرُهما. 


)١(‏ انظر «فتاوى قاضى خان» 277/7 ونقله المصنف مختصرًا. 


(؟) أي في بيع الوكيل بثمن مؤجل. 
| س5" 


[دكب] 





[ب/لااب] 


1/1 


ذف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه فإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدًا فهو 
الركيل. إل أن قرو ثريب القراء للمركل أذ ينجي يمال المركل» والركيل بالخصومة 
وكيل بالقبض عند أبي حنيفة*, 


قوله: (والوكيل بالخصومة وكيل بِالقَبْضٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحيد؟ ‏ ركال زق له يكرن وكيلة بالقبض» قال في «الهداية)(2 : «والفتوى 
اليوم على قول زفر لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن على الخُصُومة من 
لا يؤتمن على / المال؛ ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل 
الرواية» لأنه في معناه وضعًاء إلا أن العرف بخلافه وهو فاه على الوضع + 
والفتوى على أن لا يملك»» وقال الإسبيجابي: لقال زقر : لا بكوة ركية 
بالقبض. وعليه الفتوى اليوم» لأنه قد يؤتمن على الخصومة / ولا يؤمن على 
القبض»» وقال في «الينابيع»: «واختيار المتأخرين في هذا واختيار مشايخ 
بَلْخْ : أنه لا يملك القبض إلا بالنص عليه»ء وهو قول زفرء قال الفقيه: وبهذا 
نأخذ. ولأن الموكل لو كان موثوقًا به في حق القبض لَنَصّ على القبض»» 
وقال الإمام الزودني: «والفتوى اليوم على قول زفر لفساد وكلاء القضاة'ا» 
وقال في «الذخيرة»: «وكثير من المشايخ أُقْنَوا بقول زفر لفساد أحوال الناس 
وظهور الخيانات فيما بينهم»ء خصوصًا الوكلاء على أبواب القضاة»» وقال في 
«البدائع”"': «إن المتأخرين من أصحابنا قالوا إنه لا يملك في عرف ديارناء 
لأن العاين فى زماننا لآ يرضون يقيفن العتقاه 7" #الوكلاء على أنواف 
الفجناة: لدوم الشيانة فى اموا الناه ١‏ ركان فى «الشهرى1: 7الفركيل 
بالسامير سمه اعرف إن كات فى ابلزة كان العوق بيخ التجار أن المقامي 
هو الذي يقبض الدَّين كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض وإلا فلا»» وهذا 
لفظه فى التتمّة» وقال فى «الواقعات»: الل كيل بالخصومة أن يقبض الدين فى 
قرول خلجاهاء ركذ لركيل تقاض و وقال زكر ليض لها ذلك بريه اكد 
متاخروا مشايشناة. : 

وقال قاضي خان”'': «قالوا بأن الوكيل بالتقاضي يملك القبضء وقال 
0 ا ا 
ا دن" 


ةا في نسخة (د): «وقبض التقاضي». 


642 في تبيخ (5): «الوكيل بالتقاضي". 
(0) «الفتاوى الخانية» 7/ .١9‏ 





كتاب الوكالة يفف 


والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبى حنيفة» وإذا أقر الوكيل بالخصومة 
على موكله عند القاضى جاز إقراره عليه 


الشيخ الإمام أبو بكر محمد / بن الفضل : الاعتماد في ذلك على العُرف» إن 
كان التوكيل في بلدة كان عرف التجار فيها أن المتقاضي يقبض الدين» كان 
التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا. . قال قاضي خان: ينيغي أن يُنظر 
إلى المتقاضي؛ إن كان المتقاضي اميا بوقم عن ان ذلك اللو" تيان 


التركيل بالعقاهتي ‏ تركياا بالقيض . ركذا لو يحت عتقاهنا من بلشرإلى يلد ان 
له أن يقبضء» وإن كان التوكيل”'' بالتقاضي من أعوان / القاضي أو من أعوان 
السلطات أو من تلميله الذي لا يوكمن عليه لآ يكون وكبلا بالقيض» وينظر إلن 
المال أيضًاء إن كان المال خطيرًا لا يؤتمن في مثله على الوكيل بالتقاضي لا 
يكون للوكيل أن يقبض». 

قوله: (والوكيل بقبض الدَّين وكيل بالخُصٌّومة فيه عند أبى حنيفة)» وقالا 
- وهو رواية عن أبي حنيفة -: ليس بوكيل بالخصومة» وعلى قول الإمام مشى 
الإمامُ المحبوبي في أصمحٌ الأقاويل والاختيارات» والنسفيُ والمَؤْصِلي وصدرٌ 


الشريعة. وقيّد بقبض الدّين / لأنْ الوكيل بقبقن الْعَيْنَ لا يكون وكيلا 


بالخصومة فيها بالإجماع قاله في «الاختيار"" " وغيره. 

فرع؛ قاضي ا «رجل قدم وجلا إلى القاضى فقال: (إن لفلان بن 
فلان على هذا ألفَ درهم, وقد وكَلَّني بالخصومة فيها وفي كل حقٌّ له وبقبضهء 
وأقام البيّنة على ذلك جملة» قال أبو حنيفة: لا أقبل البيّنة على المال / حتى يقيم 
البينة على الوكالة» وإن أقام البينة على الوكالة والدين جملة يقضى بالوكالة ويعيد 
البينة على الدَّينَء وقال محمد: إذا أقام البينة على الكل يقضى بالكل» ولا يحتاج 
إل إغادة البينة عل الذي 3 والتفرى على قوله لساجة الناس 1 

قوله: (وإذا أقرّ الوكيلٌ بالخُصٌّومة على موكله عند القاضى جاز إقراره: 


000 كذا في النسخ المخطوطة (أ ب د)» وفي «فتاوى قاضي خان» : «في ذلك المال». 


)2 كذا في النسخ المخطوطة. وفي «الفتاوى الخانية» : «وإن كان الوكيل». 
فو ةك 


(:) انظر «الفتاوى الخانية» ”/ 9)» .٠١‏ 
(0) ثم ذكر قاضي خان هنا ظاهر قول أبي يوسف ووجه قول الإمام» ثم قال: «ومحمد رحمه الله تعالى 
أخذ بالاستحسان لحاجة الناس» والفتوى على قوله». 


[د/؟؟ا] 


[ب/ى ذا 


[ارككب] 


[ج/'ةب] 


0/4" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


1431 ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد* إلا أنه / يخرج من 
الخصومة» وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عليه عند غير القاضى» ومن ادعى أنه وكيل 
الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليهء فإن حضر الغائب فصدقه وإلا 
دفع إليه الغريم الدين ثانيًا ورجع به على الوكيل إن كان المال باقيّا في يده وإن قال إني 
وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه. 


ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد. .الخ)؛ قال 
الإسبيجابي : «والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد؛ا. [والله أعلم] . 

[فرع: قال أبو نصر الأقطع: «الموكل إذا ارتدٌ ولحق بدار الحرب ثم عاد 
مسلمّاء فإنّ الوكالة لا تعود في قولهم المشهور»]("' . 


)١(‏ هذا الفرع زيادة من نسختي: (ج ود)» وهو فيهما قبل المسألة الأخيرة من هذا الكتاب (كتاب 
الوكالة). 





كتاب الكفالة اليف 


كتاب الكفالة 


الكفالة ضربان: كفالة بالنفس وكفالة بالمال» فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها 
إحضار المكفول به» وينعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو 
برأسه أو بنصفه أو يثلثه» وكذلك إن قال ضمنته أو هو عليّ أو إليّ أو أنا به زعيم أو 
قبيل . فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه به في 
ذلك الوقت فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم» وإذا أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول 
له على محاكمته برئ الكفيل من الكفالة» وإذا تكفل على أن يسلمه في مجلس القاضي 
فسلمه في السوق»./ برئ فإن سلمه في برّيَّة لم يبرأء وإذا مات المكفول عنه برئ الكفيل 
بالنفس من الكفالة» فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به في وقت كذا فهو ضامن لما 
عليه وهو ألف. فإن لم يحضره في الوقت لزمه ضمان المال ولم يبرأ من الكفالة بالنفس» 
ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص* عند أبي حنيفة» قال أبو يوسف ومحمد: 
تجوزء وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا 
صحيحًا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف درهم أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا 
البيع» فالمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه «الأصل» وإن شاء طالب كفيله. 


كتاب الحكفالة 


حنيفة » معناه كد عنده )» وقالا: يجبر فى حد القذف». 


قوله”؟: (كالحدوه”" والقصاص)» قال في «الهدايةة0: #عند أبي 


)١(‏ كان ترتيب هذا القول وقعاً بعد الذي يليه؛ في النسخ الخطية (أ ب ج د) فقدّمته ليوافق ترتيب 
«المختصرا. 

)١(‏ كذافي النسخ المخطوطة (أ ب ج د) وصوابه: «في الحدود»؛ كما هي المسألة في «المختصر» 
و«الهداية»» وقد يكون سبب هذا الخطأ.. أن فى كتاب الكفالة من «مختصر القدوري» عبارتان 
متشابهتان» الأولى بلفظ: (ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة) 
[الورقة: 47ب] والثانية: (وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود 
والقصاص) [الورقة: 57أ] وهذه العبارة الثانية» أتت بعد المسألة التالية» أي بعد قوله: (وتجوز 
الكفالة بأمر المكفول..الخ) وكما هو ترتيب المسائل في المختصر. مع أن فحوى التعليق الذي 
يذكره المصنئف هناء يتناسب أن يكون للمسألة المذكورة أولاء وهفى: (ولا تجوز الكفالة بالنفس 
في الحدود والقصاص..) والله تعالى أعلم. ١‏ 

0100 

(5) في الأصل ونسخة (ب ود): «عليهما» والمثبت من (ج) والهداية. 


[ك“ةب] 





]147[ 


[اكب] 


[ب/داب] 
[د/ "'ب] 


[ج/ا] 


بلدا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ويجوز تعليق الكفالة بالشروط مثل أن يقول ما بايعت فلانًا فعليّ وما لك عليه فعليّ أو ما 
ذأب الك عليه تعلى اها حشيك فيب وإذا غال كدري يا ذل عه فقايت: انين بالف 
عليه عدمنة التكقيل قزة لم تقم ننه فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقذان أ يععرق نه+ 
وإن اعترف المكفول غنه يأكثر من ذلك لم يصدق /على كفيلة» نوو الكثبالة يار 
المكفول* عنه وبغير أمره» فإن كفل بأمره رجع بما يؤدي عليه» وإن كفل بغير أمره لم 
يرجع بما يؤديه» وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه» فإن 
لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه.ء فإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو 
استوفى منه برئ الكفيل» وإذا أبرأ الكفيل لم يبرأ المكفول عنهء ولا يجوز تعليق البراءة 
من الكفالة بشرط. وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود 
والقصاصء. وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يجزء 
ومن استأجر دابة فكفل رجل بالحمل ليحمل فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل» 
وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة» ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس 
العقد* إلا في مسألة واحدة وهو أن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما عليّ من الدين 
فتكفل عنه مع غيبة الغرماء جاز» وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامن 
عن الآخر/ فما أدى أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف 
فيرجع بالزيادة» وإذا تكفل اثنان عن رجل بألف وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فما 


قلت: فسّرّه بهذا لأنَّ الإمامّ الإسبيجابي قال: «المشهور في قول علمائنا 
أن الكفالة / بالتمس فى الحدود والقصاص جائزة اختيارًا فى المطلوب» / أما 
اذاف 20 سني على معطا لعفي والاقال أ أبن يوسن وعم يفك ف 
الكفيل ابتداء» واختار قولٌ الإمام التسفئ والمحبوبي وغيرهما. 

قوله: (وتجوز الكفالة بأمر المكفول”""". . الخ)» قال القاضي”'': «كل ما 
عو يظالي:بة حا جازت الكفالة به فإ آم خيره يذلك إن قال على أن 
ترجع عليّ بذلك كان له أن يرجع عليه؛ وإن لم يقل على أن ترجع بذلك علي 
اختلفوا فيه» والصحيح أنه يرجع» . 

قوله : (ولا تصحٌ الكفالة إلا بِقَبُول المكفول له في مجلس العقد)؛ وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف يجوز إذا بَلّغه فأجازء والمختار 


قولّهما عند المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


)00( في الأصل ونسخة (ب): «الكفيل» والمثبت من نسخة (ج). 
(؟) «فتاوى قاضى خان» ”7/ 57. 








كتاب الكفالة 1 


أداه أحدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان أو كثيرًاء ولا تجوز الكفالة يمال 
«الكتاب»ة حر تكفل به أو عبدء وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئًا فتكفل رجل 


قوله : (وإذا مات الرجل وعليه دين ولم يترك شيئًا فكفل رجل عنه للغرماء 
لم نصح الكفالةٌ عند أبي حنيفة» وقالا: تصح). قال الإسبيجابي: «والصحيح 
قول أبي حنيفة»» واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل 
المَؤْصلي وغيرهم . 


1" مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الحوالة 


الحوالة جائزة بالديون» وتصح برضى المحيل والمحتال والمحال عليه. وإذا تمت 

الحوالة برئ المحيل من الدين ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يَنْوى حقهء والتوى 

عند أبى حنيفة أحد الأمرين*: إما أن يجحد الحوالة ويحلف عليه ولا بينة عليه أو يموت 

بكاكاء وتان أبن تويك وتجيد لي ريه الك رحن أن يشاك لضافت بلقلضية لي حال 

حياته» وإذا طالب المحتال عليه بمثل مال الحوالة عليه فقال المحيل أحلت بدين لي عليك 

4 لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين» وإن/ طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما 

أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل. 
وتكره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق. 


كتاب الحوالة 


قوله: (والتَوَى ”'' عند أبي حنيفة بأحد أمرين . الخ). ومششى على قوله 


)١(‏ فى «المغرب» :5١/١‏ «تويٌ المال: هلك وذهب,. يتوىء فهو تو وتاوا. 





كتاب الصلح رف 


كتاب الصلح 


الصلح على ثلاثة أضرب: صلح مع إقرار» وصلح مع سكوت وهو أن لا يقر 
المدعى عليه ولا ينكرء وصلح مع إنكارء وكل ذلك جائزء فإن وقع الصلح عن إقرار 
اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال» وإن وقع عن مال بمنافع فيعتبر 
بالإجارات والصلح على السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع 
الخصومة وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة» وإذا صالح عن دار لم تجب فيها شفعة*. 
وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة» وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض 
المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض وإن وقع الصلح عن سكوت أو 
إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد العوضء فإذا استّحِقٌ بعض ذلك 
رد حصته ورجع بالخصومة / فيه. وإن ادعى حقًا في دار لم يبينه فصولح من ذلك ثم 
استحق بعض الدار لم يرد شيئًا من العورض لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي» والصلح 
جائز من دعوى الأموال والمنافع وجناية العمد والخطأ ولا تجوز من دعوى حدء وإذا 
ادعى رجل على امرأة نكاحًا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز 
وكان في معنى الخلع» وإن ادعت امرأة نكاحًا على رجل فصالحها على مال بذله لها لم 
يجز*. وإن ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي 
في معنى العتق على مال. وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم 
يحمل على المعاوضة وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه كمن له على 
رجل ألف درهم جياد فصالحه على خمس مئة زيوف جاز وصار كأنه أبرأه من بعض حقهء 
ولو صالحه على ألف مؤجلة جاز فكأنه أجل نفس الحق ابتداءً» ولو صالحه على دنانير 
إلى شهر لم يجزء ولو كان له ألف مؤجلة / فصالحه على خمس مئة حالة لم يجزء ولو 


كتاب الصلح 
قوله: (وإذا صَالَّحَ عن دار لم تجب فيها الشفعة)» قال الإسبيجابي: ”يريد 
به إذا صالح مع الإنكار أو الشّكوت»» ومثله في الب ار 
قوله: (وإن ادَعَتْ امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بِذَّلّه [لها] لم 
يَجْرْ)ء هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها: (جاز)» ووجهه أن يجعل زيادة 
في مهرها. 
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[دكب] 


[ج/'كب] 


2 مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 


كان له ألف سود فصالحه على خمس مئة بيض لم يجزء ومن وكل رجلا بالصلح عنه 
فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه إلا أن يضمنه والمال لازم للموكل» فإن صالح عنه 
رجل بغير أمره فهو على أربعة أوجه: إن صالح بمال وضمنه تم الصلح ولزمه تسليمها 
وكذلك لو قال صالحتك على ألفي هذه تم الصلح ولزمه تسليمهاء وكذلك لو قال 
صالحتك على ألف وسلمهاء وإن قال صالحتك على ألف ولم يسلمها فالعقد موقوف فإن 
أجازه المدعى عليه جاز ولزمه الألف وإن لم يجزه بطل. وإذا كان الدين بين شريكين 
فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه 
وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين» ولو استوفي نصف نصيبه 
من الدين كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض ثم يرجعان على الغريم بالباقي» ولو اشترى 
أحدهما بنصيبه من الدين سلعة كان لشريكه أن يضمن ربع الدين» وإذا كان السلم بين 
شريكين فصالح أحدهما/ من نصيبه على رأس المال لم يجز عند أبي حنيفة ومحمدء وقال 
أبو يوسف: يجوز الصلح*. وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه 
إياه والتركة عقار أو عروض جاز قليلاً كان أو كثيرًا ما أعطوه. فإن كانت التركة فضة 
فأعطوه ذهبًا أو كان ذهبًا فأعطوه فضة فهو كذلكء. فإن كانت التركة ذهبًا وفضة وغير ذلك 


قوله: (وإذا كان السَّلَّم بين شريكين فصالح أحدُهما من نصيبه على رأس 
المال لم يجز عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يحور الصّلح). 
وهكذا ذكر الحاكم قول محمد مع أبي حنيفة»/ وهكذا في«الهداية»» وفي 
الإسبيجابي : «وقالا: لا يجوز الصلح/ء وقول أبي حنيفة هو أصمّ الأقاويل 
وصاحب «المحيط:”'": وهو المعوّل عليه عند النّسفي . 

فرع: قال القاضي”'': «ادّعى صاحبُ المال على المودّع الاستهلاك؛ 
والمودّع يدعي الرّدَ أو الهلاك» ثم صالحه على شيء» جاز الصَّلْح في قول 
محمد وأبي يوسف الآخر”" واختلفوا في قول أبي حنيفة» والصحيح أنه لا 
يجوز في قوله. وهو قول أبي يوسف الأول وعليه الفتوى» . 


)١(‏ مرّفى مقدمة المؤلف ص 6 عن «فتاوى قاضى خان» و«المحيط» أن المسألة إن كانت مختلمًا 
فيها بين أئمة المذهب الثلاثة». فإذا كان مع أبي حنيفة أحد ضاحبيه أَخْذ بقولهما لوفور الشنرائط 
واستجماع أدلة الصواب فيها». 

(؟) «فتاوى قاضى خان» 157/7. 

300 لبيخة (2) : «الأخيرا. 





كتاب الصلح ه81" 


فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس 
حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية الميراث» ولا بد من قبض حصته في 
التجلسى» .وإذا كان فى الشركة مين على الخان افأدعلره فى الفنام على أن يتشرجرا 
المصالح عنه ويكون الدين لهم فالصلح باطل» فإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه ولا يرجعوا 
عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز. 


فوم اا ااا ااا ااا ااا اا 


[*هب] 


كم" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الهبة 


الهبة تصح بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض» فإن قبض الموهوب له في المجلس بغير 
أمر الواهب جازء وإن قبض بعد الافتراق لم يصح إلا أن يأذن / له الواهب في القبض» 
وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيتك وأطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك 
وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة» ولا تجوز الهبة 
فيما ينقسم إلا محوزة مقبوضة مقسومة» وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة» ومن وهب 
شقصًا مشاعا فالهبة فاسدة فإن قسمه وسلمه جاز» ولو وهب دقيقًا فى حنطة أو دهئًا فى 
سمسم فالهبة فاسدة فإن طحن وسلم لم يجزء وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها 
بالهبة وإن لم يجدد فيها قبضًا*. وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد وإن 
وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب» وإذا وهب لليتيم هبة قبضها وليه جازء فإن كان في 
حجر أمه فقبْضها له جائزء وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه فقبضه له جائزء وإن 
قيض الصبي الهبة بنقسه جاز» وإذا وهب اثنان من واحد دارًا جاز» :وإذا وهب واحد من 
اثنين لم تصح عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد تصح*./ وإذا وهب هبة لأجنبي 
فله الرجوع فيها إلا أن يعوضه عنها أو يزيك زيادة فعصلة أو يموات أحد المتعاقدين أو 
تخرج الهبة من ملك الموهوب له» وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيهاء 
وكذلك ما وهبه أحد الزوجين للآخرء وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضًا عن 
هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبّضه الواهب سقط الرجوعء وإن عوضه أجنبي عن 


كتاب الهبة 


قوله: (وإذا كانت العين الموهوبة في يدٍ الموهوب له مَلَكها بالهبة» وإن 
لم يجدّد فيها قبضًا)» قال في االينابيع): اإريلا به؟إذ! عاقت العين في يذه 
وديعة أو عارية أو مغصوبة أو مقبوضة بالعقد الفاسدء أما لو كانت فى يده 
رهنًا يحتاج إلى تجديد القبض»» قال الإسبيجابي : «بأن يرجع إلى موضع فيه 
العين ويمضي وقت يتمكن من قبضها . 

قوله: (وإن وهب من اثنين واحد لم يصح عند أبي حنيفة؛ وقال أبو 
يوسف ومحمد: يصح. وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمام» واختار قولّه أبو 
الفضل المَؤصلي وبرهانٌ الأئمة المحبوبي وأبو البركات النسفي . 


كتاب الهبة /ا” 


الموهوب له متبرعًا فقبض العوض سقط الرجوعء وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف 
العورض» وإذا استحق نصف العوض لم يرجع بنصف الهبة إلا أن يرد ما بقي من العوض 
ثم يرجعء ولا بحم ليخي ل اليه إلا نميه ردح الحاكم : وإذا تلفت العين 
الموهوبة واستحقها مستحق فضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيء» وإذا وهب 
بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين وإذا تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع 
وترد بالعيب وخيار الرؤية وتجب فيه الشفعة. والعمرى جائز للمعمر في حال حياته 
ولورثته من بعده» والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمدء وقال/ أبو يوسف جائزة*. ومن 
وهب جارية إلا حملها صحت الهبة ويطل الاشتعناء» والصدقة كالهبة لا قصح إلا بالقبن 
ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة؛, وإذا تصدق على فقيرين بشيء جازء ولا يصح 
الرجوع في الصدقة بعد القبضش» ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب 
فيه الزكاة» ومن ن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع ويقال له أمسك ما تنفقه تنفقه 
على ننسك وعبالك إلى أن تكتسب» فإذا اكسبت غالاً تصدقت يمثل ها أمسكت. 


قوله: ار تيون ''' باطلة عند أبي حنيفة / ومحمد وقال أبو يوسف: [ج/؛ةا] 
جائزة) , قال الإسبيجابى : اوهو قول الشافعي» / وصفته أل يقول: هذه الدار [د/م] 


لك رقبى» والصحيح قولنا""2. 


)١(‏ وفي «طلبة الطلبة»» كتاب الهبة ص 770 : «هو أن يقول صاحب الدار أو نحوها: هذه الدار لأيّنا 
بقي بعد صاحبه» يعني إن مت أنا فهي لك. وإن متّ أنت فهي لي. . وهذا الفعل يسمى إرقاباء وهو 
هحود من قولف : رقبت الشيء رقوبا». 

00( كذا في الأصل و(ج)» وفي «اللباب» 7 تقلا عن اتصحيح» القدوري -: «والصحيح 
قولهما"». 


[اما] 


[ا/كاب] 


[ج/:؛ب] 
[برواب] 


اليا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الوقف 


لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به حاكم أو يعلقه 
بموته* فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذاء وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد 


القول#. وقال محمد : لا يزول الملك حتى يجعل للوقف ولبًا ويسلمه إليهء ه وإذا صح 


كتاب الوقف 


قوله: (لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به 
الحاكم أو علقه بموته)ء قال في «الجواهر": «مراده أي لا يلزم» فيصح 
الرجوع ويجوز بيعه بعد الوقف. لا أن مراده لا حكم له أصلا». 

قوله: (إلا أن يحكم به حاكم) .قال في «التحفة"'2: «بناء على دعوى 
صحيحة وشهادة قائمة على ذلك وإنكار الواقف ... وهذا إذا كان من رأي 
القاضي أن الوقف صحيح لازم لا يجوز نقضه بحالء. وهو من أهل 
الاجتهاد) . 

قوله: /( وقال أبو يوسف: يزول بمجرد القول). قال في «الجواهرا: 
اواك ا الما رخير العم ان نحلم إلى التسواق لولج صلم وخر جيه 
لا تنقطع أو تنة )0 

قوله: (وقال محمد: لا يزول حتى يجعل للوقف ولبًا فيسلمه إليه). قال 
في «التحفة)”"' و«الاختيار»”": «ثم عند محمد؛ لصحة الوقف أربعة شرائط : 
التسليم إلى المتولي» وأن يكون مفرزأء وأن لا يشترط لنفسه شيئاً من منافع 
الوقفء. وأن يكون مؤبداً بأن يجعل آخرّه للفقراء» . 

قلث: العالك ليس فيه رواية ظاعرة عنه» وسياتى إن.شاء الله تعالى + 
وقال في قالقتارئ ( الصكرى؟ راتى كعاب الإجاراضء وفى اخ كدات 
الوقف؟ :إن الغو .في جواز الوقف على قول ابي يوضف ومخمداء وقال في 
)١(‏ «تحفة الفقهاء» / الال /الا". 


(؟) «تحفة الفقهاء» “/ لالالا. 
(”) «الاختيار لتعليل المختار» ”/ .53١‏ 





كتاب الوقتف خف 


الوقف على اختلافهم يخرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه . ووقف 
المشاع جائز ز / عند أبي يوسف»ء وقال محمد لا يجوز*. ولا ب يتم الوقف عند أبي حنيفة 


«الحقائق»: «قال فى «التتمة» و«العون»2: ل الفتوى على قولهما». وقال 


في «١مختارات‏ النوازل»: «والفتوى اليوم على إمضائه). وقال في 
«الخلاصة)”"': «وأكثر أصحابنا أخذوا بقولهما»» وقال في (منية المفتي»”" : 
«الفتوى في الوقف على قول أبي يوسف ومحمدء ثم إن مشايخ بَلْخْ اختاروا 
قول أبي يوسفء وتشايخ بخارى اختاروا قول محمد)ا. قال في «المحيط): 
«ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف ترغيبًا للناس» ومشايخ بخارى أخذوا بقول 
محمد». وقال صاحب «الهداية» فى «التجنيس) ا ومشايخ بلخ أخذوا بقول 
أبي يوسف» ومشايخ بخارى أخدرا بقول محمدء وبه يفتى» ثم قال: وقول 
محمد هو المختار للفتوى»» وقال في «الخلاصة(2 : كك نا 57 
قوله الأول ضيّق غاية التضييق كما هو قول أبي حنيفة» وفي قوله الآخر وسّع 
غاية التوسعة» ومحمد توسط بينهماء ولهذا أخذ عامة المشايخ بقوله» انتهى . 
وسيأتي مفصلا ''". والله أعلم . 
قوله: (ووتئف المشاع جائز عند أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز). 
قال ف «الهداية؟"": #هذا فيما يحتمل القسسمة» كأما قينا لا يسعمل القسمة 
00 مع الشيوع كل تحمل الكيين ١‏ وأكثر المشايخ / أخذوا بقول محمد»ء 
قال في «الحقائق»: «وكذا لا يصح وقف المشاع عنده» وعليه الفتوى». وقال 
في فى االشحنيسن» د بغلامة التون ب به نفتي)ء وقال في «الكجنيس؟» 


)١(‏ زيادة من نسخة (ج)» وفى (د): «قال فى التتمة والعيون»» بدل (العون). 

(؟) «خلاصة الفتاوى» 5094/4. 1 

(”) كتاب «منية المفتي»» تأليف الشيخ الإمام يوسف بن أبي سعد أحمد السجستاني» المتوفى بعد سنة 
». لخص فيه نوادر الواقعات. (تاج التراجم ص ١9‏ رقم 7 الاء كشف الظنون ؟/ 21841 
هدية العارفين ”/ 005). 

(:) قال في «كشف الظنون» /١‏ 7057, 7017: «التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عتيد» في 
الفتاوى» للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني.. ذكر فيه أنه كتاب لبيان ما استنبطه 
المتأخرون ولم ينص عليه المتقدمون إلا ما شذ عنهم في الرواية». 

(0) «خلاصة الفتاوى» .5٠9/5‏ 

(5) فى (د): «وسيأتى مفصلاً إن شاء الله تعالى». 

0 كت 1 


[اهب] 


[جره:] 





[د/؟”"'ب] 


1/1 


]٠١/ب[‎ 


[جرة:ب] 


4" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبداء وقال أبو يوسف: إذا سمى فيه جهة تنقطع 
جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم*#. ويصح وفق العقارء ولا يجوز وقف ما ينقل 


والالوائعات): ازجل وف مشاعا لم يبز / في قول محمد» :وبه يفتى» فإ رفم 
إلى قاض فقضى بجوازه جاز في حقّ الكل » لأته مشدلك فيه فيضير معققا علية 
تاتضال” القضاء به». وقال في «التجنيس» و«الفتاوى الكبرى»: «وَقَفْتْ دارًا في 
مرضها على ثلاث بنات لها وآخره للفقراء» ولا مال لها غيرها ولا وارث لها 
غيرهن: فقلتث الدار وقف عتد أبى يوسف / وأماعدد محمد فلا يحون ربه 
بنتى ».وكذا قى التسليم إلى المتولي)+ قال في «التجييسن»: «إلا أن التسليع إلى 
المتولي عند أبي يوسف ليس بشرط وعند محمد شرطء وبه يفتى». وقال في 
أرض جعلها وقفًا وزرعها: / «يتأتى على قول من لا يشترط التسليم» أما على 
قول من يشترط التسليم» وهو المختار للفتوى: لا يتأتى». [و] قال قاضي خان 
في وقف الحُحجرة: «تصير وقفًا إذا سلمها إلى المتولي» وعليه الفتوى)”'" . 

قوله: (ولا د يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل / آخره لجهة لا 
تنقطع أبدّاء قلأ أبو يوسف: إذا سمّى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها 
للفقراء وإن لم يسمهم).؛ قوله: (وصار بعدها للفقراء). هذا أحد الروايتين 
عنهء وعنه أنه يعود إلى الورثة» ذكره في «المبسوط» وفي «أجناس» الناطفي» 
وقالافه: افحصل عنه روايتان»؛ صحّحَ في «الهداية» رواية الفدو 7 
وذكرها فى «مختارات النوازل»)» ثم قال: «وقيل دك التايد شر طا خدل متحييل» 
والصحيح أنه قول الكل». 

قلت: لكن قد يستغنى عن ذكره بالعرف في الألفاظ . 

قال فى «التجنيس1: «قال: أراضى هذه موقوفة» أو قال: جعلت أرضى 
هله ونثاء فإذاحلك تكرة رتكاء على الفقراء فى كول أب يوس خاعلةء 
وكات قايس يلم ينعو يفول أبن يوقت وحن أرما نفني بقوله لبكان 
العرف» إلا أن التسليم إلى المتولي شرط عند محمدء وبه يفتى»» وهكذا ذكر 
في «الفتاوى الكبرى). 


)000 فال العام فاح كان في ناويد 07 511 : «رجل قال ا و و و ل 
ولم يزد على على ذلك» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: تصير الحجرة وقمًا على المسجد إذا 
سلمها إلى المتولي» وعليه الفتوى». 

(؟) انظر «الهداية» //ا1. 





كتاب الوقف 55 


ويحول*. وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جازء * وقال 
محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح*. وإذا صح الوقف لم يجوز بيعه ولا تمليكه إلا أن 


قوله: (ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول). قال في «الهداية2'7: «هذا على 
الإرسال ‏ أي الإطلاق - قول أبي حنيفة». 

قلت: الفتوى في الوقف على قولهماء وفيه ما سيأتي . 

واخدلفرا قينا فيه تعاض ظاه "4 كال أبن يوسف+ الآ يحون وتال 
محمد: يجوزء قال في «الهداية»: «وأكثر فقهاء ا كول مسحب 
وفي «الخلاصة)!؟ : «وإليه ذهب عامة المشايخ » منهم السرخسي". 

قوله: (وقال أبو يوسف : ذا وقف ضيعة / ببقرها وشربها وأكرتهاء وهم [ج/3ةا] 
مبيد عجان" قال 3 الرويت؟" + ا رسحية ب وحيمه اللا عه كيدا 

: 00 م20 

قوله: (وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح). فال في «الهداية») 
«معناه وقُمُه في سبيل الله وأيو ل ا 0 قالواء وهذا 
السافة : رو ال ال م والخراوء الخيل» . 

وقال في «الجواهر»: «تخصيص أبي يوسف في الضيعة» وتخصيص محمد/ 1/«با 

في الكراع تاعتتاز أن الرواية / / جاءت عن أبي يوسف في الضيعة آد/؛"! 


]ب"١/ب[‎ 00 


ببقرهاء» وفي الكراع جاءت عن محمد نصاء أن ذكر أبي يوسف لأجل 

5 6 

648 كالفأس والمر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف. (الهداية ع 
00 


فر ثم قال صاحب الهداية رحمه الله : «وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه». (الهداية 7 18). 

(4:) خلاصة الفتاوى .5١1/5‏ 

م1 

1 0 

0070 في الأصل : «ووجه». 

2(0 روى البخاري في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: (وفى الرقاب..). 5 رقم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة» فقيل منع 
ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب» )تقال الفي صلى اله عليه وسلم لما يتم ابن 
جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسولهء وأما خالد فإنكم تظلمون خالداء فقد احتبس أدراعه 
وأعنّدّه في سبيل الله» وأما العباس بن عبد المطلب فعمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه 
صدقة ومثلها معها". 

() في (ج): «لأن). 





1م] 


[ج/ا؛ب] 


011" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يكون مشاعًا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته» والواجب أن يبتدئ 
من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم يشرطه؛ فإن وقف دارًا على سكنى 
ولده فالعمارة على من له السكنى» فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرًا أجره الحاكم وعمرها 
بأجرتهاء فإذا عمرت ردها إلى من له السكنى . وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه 
الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه» وإن استغنى عنه أمسكه الحاكم حتى يحتاج 


إلى عمارته فيصرفه فيهاء ولا يجوز أن يقسمه بين / مستحقي الوقف. وإذا جعل 


الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبى يوسف.ء* 


خلاف محمد» وذكر محمد لأجل خلاف أبى يوسف» انتهى. 

قلت: وقد علمت أن الفتوى في الوقف على قولهماء والله أعلم. 

قوله: (وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند 
أ يوسفف)» أمنا الفصل ال فقال 0 ل 1 اولا يجوز 2 
القبض 0 وقيل: ف مشاه كاد قال فى العرم 3 
«وهو أوجه)ء وقال قاضي خان”*': «قال الفقيه أبو جعفر: وليس في هذا عن 
محمد رواية ظاهرة»» وقال فى «الذخيرة»: «وليس عن محمد رواية ظاهرة فى 
هذه الصورة [و]اختلف المشايخ على قوله. لع دي 0 
الإخراج / من يده والتسليم إلى المتولي شرط» وبعضهم قالوا : على قول محمد 
و 31 مد كم ترط الواقف لنفسه الأكل 
فيقول على أني آكل منه» ولا يجيز الوقف على نفسه. وكان يقول الوقف على 
نفسه خرج مخرج الفساد فيبطل» .وشرط الأكل لنفسه خرج بعد خروج الوقف 
على وجه الصحة فصح». وقال الطحَاوي في كتاب ١اختلاف‏ الفقهاء”"2: «إنما 


)١(‏ وهو إذا جعل الواقف غلّة الوقف لنفسه. 

ما نر 

() «شرح الهداية» لابن الهمام 4737//0. 

(5) «الفتاوى الخانية» 7/ .7"1١/8‏ 

(5) أبو بكر الإسكاف: محمد بن أحمد البلخي» » إمام كبير جليل القدرء أستاذ أبي - جعفر الهندُواني» 
مات سنة 777 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ”57/7/ا و5/ ١5:15‏ رقم 218794 والفوائد 
البهية ص 2757 754 رقم 07171). 

(5) انظر «مختصر اختلاف العلماء» تصنيف أبى جعفر الطحاوي» اختصار أبي بكر الجصاص الرازي» 
تحتين عبن الله نذي أ ا 7 : 





كتاب الوقتف يلف 


يصح الوقف في منافع الأشياء الي يملكها الواقف». فيجعلها لغيره» فلا يجوز 
شرطها لنفسه لأنه لآ يجوز أن يمك نفسه ما هو مالكه؛ ل ل 
عنه] فإنما شرط ذلك لمن يليه من غيره اال قر كار ': «ومشايخ 
العندن الشين” "أن البعرى علي فول أنى يويفه فرفيجًا للحاس فى 
الوقف). وقال فى «الفتاوى الصخرى»6: «نص شيخ الإسلام فى وقفه 
الفتوى على أنه يجوزاء وقال في «التتمة»: «ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبى 
بومفب وغليه الفتوئع" ترغينا للئاض قفن الوقاء واصعمله الستفى وابو 

الفضل الموصلي . 
وأما الفصل الثاني”*'؛ فاعتمده النسفي». وقال الحادي اونما لع 

باكر النى سل الله عليه وإسلم العمر ا إخراجها عن يلء! “ول على جواقة قير 

مقبوض» / قلت: وقال الخصّاف: [حدّآثنا الواقدي”" قال: قال لي أبو 
يوسف: ما عندك في وقف عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]؟ فقلت: حدثنا 
أبو بكر / بن عبد الله عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال -شيدتك كنات عير عون وكفه زققه أنه فى ينه فإذا ترقى فيو إلى 
حفصة بنت عمرء فلم يزل عمر يلي وقفه إلى أن توفي» ولقد رأيته هو بنفسه 

)١(‏ يشير رحمه الله إلى قول عمر رضي الله عنه في وقفه : «لا جناح على من وَليّها أن يأكل منها 
بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متموّل فيه» رواه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب الوصاياء باب 
الوقف كيف يكتب 7059/7 رقم 717/77 ومسلم في «صحيحه»» كتاب الوصية» باب الوقف ”/ 
6 رقم 157 .١‏ 

(؟) «الفتاوى الخانية» 7 18". 

(9) في نسخة (د): «وذكر صدر الشريعة». 

(4:) وهو جعلٌ الواقف ولاية الوقف لنفسه. 

(5) انظر «مختصر اختلاف العلماء» .١69/5‏ 

00 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر بخ بخيبر أرضًاء » فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
اميت ارخا ل أسي تالا قط حو أبلس عيدي ند فكيف تأمرني به)؟ قال: الإن شئت حبست 
أصلها وتصدقت بها». قال : فتصدق بها عمر.. الخ الحديث» وقد مرٌ تخريجه. 

02و20 ل د ولد في المدينة المنورة سنة 
3٠‏ وتوفي ببغداد سنة 2701 من كتبه: المغازي والطبقات وتاريخ الفقهاء» وغيرها. (الأعلام 7/ 
.)1١‏ 


[ب/ا] 


[ج/اذا] 


] 





[د/كاب] 


[ج/اقب] 


[بااب] 


5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يكسم كير" تمد فى السية الى توفي فيهاءكم :ضار إلى حفضة» فقال أبو 
يوسف: هذا الذي أخذنا به؛. وقال فى «الهداية»: «إنه ظاهر المذهب» / 
واستدل له دون مقابله2©0+ وخالف ذلك في «التجنيس» فقال: 

- ١رجل‏ وقف وقمًا ولم يذكر الولاية لأحد فالولاية للواقف وهو أولى 
بالقيام عليه» هكذا ذكر هناء وهذا يتأتى على قول أبي يوسف. لأن التسليم 
عنده للمتولي ليس بشرطهء أمّا لا يتأتى على قول محمدء وبقول محمد يفتى. 

- رجل وقف ضيعة له وأخرجها من يده إلى القيّم ثم أراد أن يأخذ[ها] منه 
فيا [3يك1] '"حلن وجوين : زه أن قوط لغيه فى الرقف: أن إليه العرل 
والإخراج من يد القيم» أو لم يشرط»ء ففي الوجه الأول له ذلك لأن شرط 
الواقفةيراعى. , فى الوعف القاق علل قول شحمك يمن له ذلك 1 فى قزل 
أبى بوشف .له ذلك بناء على أن الوقق لآ يضح إلا بالعسلية إلى المكولي عله 
محمد / ولا يكون المتولي وكيل الواقف. وعند أبي يوسف يصح فيكون 
المتولي وكيل الواقف فله أن يعزله عن الوكالة» ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي 
يوسف. وهذا أخذ به الفقيه أبو الليث”*'» ومشايخ بخارى يفتون بقول 
محمد» وبه ثفتي . 0 

الواقف إذا شرط في الوقف الولاية لنفسه ولأولاده في عزل القُوَام 
والاستبدال بهم جازء نص عليه في «السَّيّر الكبير»"» فلو لم يشترط قال محمد 
لا ولاية له والولاية للقيم» ولو مات لا ولاية لوصيه؛ وعند أبي يوسف / 
يصح بدون التسليم فإذا سلم كان وكيلا ينعزل بموته إلا إذا جعله قيمًا في 
حياته وبعد وفاته» فحينئذ يصير قيّمَاء والفتوى على قول محمد. 

- رجل قال: جعلت حجرتي لدهن سراج المسجد ولم يزد على هذا 
صارت الحجرة وقمًا على المسجد كما قال» حتى لو أراد أن يرجع لا يملك. 


00 في (ج): «اثمرة ثمغ). 

(0) وذلك دليل الترجيح عند المرغيناني» انظر «الهداية» ؟/ .7١‏ 
(9) زيادة من نسختى (د وج). 

45 اش تببخة (01 + ؟أبى اللسقاق 

(5) كذا في النسخ المخطوطة (أ ب ج د). 


ففمفم ممم ممم وا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااانه 


يريد به بعد التسليم إلى المتولي على ما اخترناه للفتوى» وليس للمتولي أن 
يصرف إلى غير الدهن . 

وجل قال 'أرضئ هذه عددقة موقوفة فإن عن" عون وفنا إلا أن 
الصيليم إلى المقزلي / عند ابي تواسف ليس شراط رشنن حضمك شرط ريه 
يفتى4؛: ا 7 

وقال قاضي خان”": «رجل وقف أرضًا على جهة ولم يشترط الولاية 
التي وله لغيره كر علؤل* والماطني أن الولاية/ تكرة للراققه رذق 
مسملاني #السير الكييرا أنه ]ذا وققق طيعة وأخرجها إلى القبم لا تكن له 
الولاية .بعد ذلك إلا أن يشترط الولاية لنقشهء. وركذا لو عابج الواققه وَل وصبى 
فالولابة لكو للنتك دون الوصى» ومو المشايت من قال : الواقف لمق 
بالولاية وله أن يأخذها من المتولي ما لم يقض القاضيء يعني ما لم يقض 
القاضي بلزوم الوقف. وهذه المسألة بناء على أن عند محمد التسليم إلى 
المتولي شرط لصحة الوقف,. فلا يبقى له ولاية بعد التسليم إلا أن يشترط 
الؤلآية انهه الاو ار أ برت الا ليه العاولي المع تراك 
فكانت الولاية للواقف / وإن لم يشترط الولاية لنفسه. ومشايخ بَلخ أخذوا 
بقول أب يوسب ومفايخدا بقول محبل» انديى .: فافاد أن عند كيد بجهوة 

شدرط الزلاية لقي 

وأورد على هذا في «شرح«الهداية»2”0: «أن مقتضى اشتراط محمد 
التسليم إلى القيم أن لا يثبت يد للر الت رايا وذ يلها اسه لات ياي ود 
الشرط». [و]أجيب'بوجتهين: 


)١(‏ في نسخة (ج): «فإنه بعده يكون وقمًا». 

(؟) أي ما نقله من كتاب «التجنيس» للمرغينانى. 

(*) «الفتاوى الخانية» / 7960. 1 

(4) هو هلال بن يحيى بن مسلم الرأيُ البصري» أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفرء قيل له هلال الرأي 
لسعة علمه وكثرة فقهه. كما قيل: ربيعة الرأي. له مصنف في الشروط وكان مقَدمًا فيه» وله «أحكام 
الوقف». كانت وفاته سنة 45 ؟ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ”*/ 51/7, “لاه رقم 1/4/ا1» تاج 
التراجم ص ١1 1١5‏ رقم 2305 الفوائد البهية ص 758 رقم 595). 

(5) انظر «فتح القدير» لابن الهمام 5/ 557. 


[1/ك"'ب] 


[ج/هةا] 


[درة؟] 





[ب/ا] 


و مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وإذا بنى مسجدًا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس في 
الصلاة فيهء فإذا صلى فيه واحد زال عند أبى حنيفة ملكه. وقال أبو يوسف: يزول 


أحدهما: أن تأويل ذلك أن يكون شَّرَطْ الولاية لنفسه ثم سلمها إلى 


المتولي فإن الولاية تكون له. . 

والاكرة أن معي فقول معيل إن قترط الزلكية لدفينه فهى 'ل4ه/ أنه إذا 
قرط الولاية الفسه يفط شاط اللي :عند محمد أيضًا لان روط الراقئب 
تراعى» ومن ضرورته سقوط التسليمء قال السّعْناقي في «النهاية)”'2: «كذا 
وجدت في موضع بخط ثقة» انتهى. 

قلت: فعلى هذا مسألة «الكتاب» لا خلاف فيها وإنما الخلاف فيما إذا لم 
يشترط» وعلى الجواب الأول إنه لا يستغني عن التسليم مع الشرط . 

[وقد بين شمس الأئمة في «شرح السير الكبير؛ معنى شرط الولاية بما 
يسقط معه الإشكال فيستغنى عن الجواب بوجهه فقال: ولو دفعه إلى قيّم 
وشرط أنه إن مات القيم قبله فله أن يقيم فيه من أحبّه» جاز الشرط والحبس 
لأنه أخرجه من يديه بهذا الشرط فيراعى كشرط آخرء ولم يمنع هذا الشرط 
إخراجه من يديه فتم الحبس» ولا يبطل بعوده إلى يده كيد غيره» وكذا لو 
شرط قيّمًا بعد قيم فذلك إليه» وليس للقيم الأول أن يجعله لغير من شرطه له 
الحابس» كما اعتبر شرطه في القيم الأول فيتعيّن في غيره» وهكذا وقوف 
السلف رحمهم الله. ولأن مثل هذا الشرط في ولاية السلطنة والإمارة]”" . 

وقد تقدم اختيار المتأخرين لقول محمدء والله أعلم. 

قوله: (وإذا بنى مسجدًا لم يرل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه. 
ويأذن للناس في الصلاة فيه فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عند أبي حنيفة» 


)١(‏ السّغْناقي هو حسين بن علي بن حجاج» الملقب بحسام الدين» الإمام الفقيه. تفقه على الإمام 
محمد بن محمد بن نصر البخاري وفوض إليه الفتوى وهو شاب. شرح الهداية وسمى الشرح: 
«النهاية»» توفي رحمه الله بحلب سنة ./٠١‏ (الجواهر المضية ”/ 2١١5-1١١5‏ رقم 25017 تاج 
التراجم ص ١1١‏ رقم 45 كشف الظنون 7/7 7077» وجاءت نسبته في هذه المصادر هكذا: 
الصغناقي» وانظر الفوائد البهية ص ٠١6‏ رقم .)١١8‏ 

(؟) هذه الفقرة زيادة من النسخة المصرية (ج). 


كتاب الوقتف ١/‏ 


وقال أبو يوسف يزول ملكه عنه بقوله جعلته مسجدًا)؛ قال في «الهداية)""' : 
قا الكقر ا تكو رلا يكلف كسان إل يوان الماك يي لاله لخي من ريم 
التسليم عند أبي حنيفة ومحمدا؛ وقال قاضي خان"'": (قال ميد - وهل 
قياس قول أبي حنيفة -: لا يزول ملكه قبل التسليم وبه أخذ شمس / الأئمة 5/1" 
السرخسي». 

قلت: فاستفدنا موافقة شمس الأئمة لمن تقدم في اشتراط التسليم. قال 
في «الهداية2: «ثم تكفي صلاة الواحد فيه» في رواية عن أبي حنيفة» 00 
عن متحفد :.: وعد مسيد أنه يشترط الصلاة بالجماعة»ء وقال قاف لخاد ؟: 
ارهن ابى خكيقة فيه روايكانة. في رواية السحسد عيه يشفز 0 
بالجماعة بإذلهء اثتان قصاعداء كما قال محمد وفي رواية0*؟ أخرى عن أبي 
حنيفة: إذا صلى [فيه] واحد بإذنه يصير مسجذداء إلا أن بعضهم قالوا: إذا 
صلى فيه واحد بأذان وإقامة» وفي ظاهر الرواية لم يذكر هذه الزيادة. 
والصحيح رواية الحسن» لأن قبض كل شيء وتسليمه يكون بحسب ما يليق 
به» وذلك فى المسجد بأداء الصلاة بالجماعة» أما الواحد يصلى فى كل 
07 00 

وعلى قول أبي يوسف: التسليم ليس بشرط لا في المسجد ولا في غيره 
من الأوقاف. فإذا قال: جعلت هذا مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه يتم ذلك. 
ثم على الرواية التي لا يشترط أداء الصلاة بالجماعة عند أبي حنيفة إذا بنى / اب,«ب 
مسجدًا وصلى هو فيه وحده هل يصير مسجدًا؟ اختلفوا / فيه قال بعضهم: اهب 
بعير سيدا نمدا ذكر فى «الكتاب» أن على قول أبي حنيفة لا يصير 
مدا حى حب لد وقوك السفى] تصلى فيه تسلا لك ابم فاعلت 
فيدخل فيه الباني وغيره» وقال بعضهم صلاته لا تكفي» وهو الصحيح» » لأن 


01 

(؟) «الفتاوى» "/ 2.7589 .355١٠‏ 

001000 

(5) «الفتاوى الخانية» "/ .79٠9‏ 

)2 في «الفتاوى»: «وقال محمد رحمه الله تعالى في رواية أخرى عن أبي حنيفة..). 


أ /و'ب] 


[جر/.ها] 


[أ/0'ب] 


51" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


السبيل أو رباطاء أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى 
يحكم به الحاكم*؛ وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول#» وقال محمد: إذا استقى 
الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا فى المقبرة زال الملك* . 


الصلاة إنما تشترط لأجل القبض / للعامّة وقبضه لا يكفي» فكذلك صلاته. 
ولو بنى مسجذا وسلم إلى المتولي». هل يصير مسجذا قبل أداء الصلاة؟ لا 
رواية فيه عن أصحابناء واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم يصير مسجذا ويتم 
كما تتم سائر الأوقاف بالتسليم إلى المتولي» وقال بعضهم: لا يصير مسجدا 
بالتسليم إلى المتولي» وهو اختيار شمس الأئمة» لأن قبض كل شيء يكون 
بما يليق به.» كقبض الخان بنزول واحد من المارة فيه بإذنه»» انتهى. 

واستفدنا منه أن ما عن محمد روايةٌ عن أبي حنيفة وهو الصحيحء وأن 
عند أبي يوسف الإذن بالصلاة مع قوله جعلته مسجداء وهو زيادة على ما في 
«الكتاب)200'. 

قوله: (ومن بق سقاية للمسلمين أو خانًا يسكته بدو السبيل أو رباطاء أو 
جعل أرضه مقبرة لم يزُل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى يخكم به حاكم), 
كما في الوقف على الفقراء» بخلاف المسجد فإنه لا يحتاج إلى الحكم . 

قوله: (وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول) كما هو أصله. 

قوله: (وقال محمد إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان / 
والرباط/ ودفنوا في المقبّرة زال الملك): لأن التسليم عنده شرط وتسليم هذه 
بما ذكرء ويكتفى بالواحد في التسليم الموجب لزوال الملك» وقد علمتٌ أن 
المتأخرين اختاروا قول محمد في اشتراط التسليم”"©» والله أعلم . 


)١(‏ أي كتاب القدوريء والله تعالى أعلم. 
(؟) انظر ما نص عليه المرغيناني وقاضي خان ص .751٠‏ 





كتاب الغصب 4 


كتاب الخصب 


ومن غصب شيئًا مما له مثل فهلك فى يده فعليه ضمان مثله وإن كان مما لا مثل له 
فعليه قيمته يوم الغصب» وعلى الغاصب رد العين المغصوبة على مالكهاء فإن ادعى أنها 
هلكت حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم قضى عليه ببدلهاء 
والغصب/ فيما ينقل ويحولء فإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف»* وقال محمد يضمنه» وما نقصه منه بفعله وسكناه ضمنه في قولهم» وإذا 
هلك المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه؛ وإن نقص في يده فعليه 
ضمان النقصان» ومن ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه فيمتها وسلمها إليه وإن 
شاء أخذها وضمنه نقصانهاء ومن خرق ثوب غيره خرقًا يسيرًا ضمن نقصانهء وإن خرقه 


خرقًا كثيرًا يبطل عامة منفعته فللمالك أن يضمنه جميع قيمته» * وإذا تغيرت العين 


كتاب الخصب 


قوله : (وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف . . الخ)» قال الإسبيجابي: «وقال محمد: يضمنء وبه قال" الشافعي» 
والصحيح قولنا»» واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة والموصلي. 

قوله: (وإن خرقه خرقًا كبيرًا بحيث يبطل عامة منافعه فلمالكه أن يضمّنه 
جميع قيمته). قال في «الهداية""2: «والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض 
العين وجنين المدتعة ويبقى يعض <العية وبعفي الستلعة .و الوسين نا لا 
يفوت به شيء من المنفعة وإنما يدخل فيه النقصان» لأن محمدًا جعل في 
«الأصل» قطع الثوب نقصانًا فاحشّاء والفائت”" به بعض المنافع»» وكذا قال في 
«الاختيار» ولفظه : «واختلفوا في العيب الفاحش» قيل هو أن يوجب نقصان ربع 
القيمة فمازاد» وقيل ينقص به نصف القيمة» والصحيح مايفوت به بعض 
المنافع» واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة بل يدخله نقصان عيب» ”7 . 


)١(‏ في (د): «وبه أخذ الشافعى). 

اعة 

5-0 في نسخة (ج) و«الهداية», وفي الأصل و(ب ود): «والثابت». 
(؟:) انظر «الاختيار لتعليل المختار» ”/ "37”. 


['مب] 


[ب/] 





]61 


['مب] 


]به١/ج[‎ 


).- مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وغظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها 
وملكها الغاصب وضمنها ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلهاء وهذا كمن غصب 
شنَاةفذبجها وأشواها أو «طبخهاء أو حنطة قطحنها أو.حديدًا فاتخذه سيفا أو صقرا فجعلة 
آنية» وإن غصب فضة أو ذهبًا فضربها دنانير أو دراهم أو آنية لم يزل ملك مالكها/ عنها 
عند أبي حنيفة» * ومن غصب ساجة* فبنى عليها زال ملك مالكها ولزم الغاصب قيمتهاء 
ومن غصب أرضًا فغرس فيها أو بنى قيل له اقلع الغرس والبناء وردهاء وإن كانت اللأرض 
تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعين» ومن غصب ثويًا 
فصبغه أحمر أو سويقًا فلتّه بسمن فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل 
السويق وسلمهما للغاصبء وإن شاء أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهماء ومن 
غصب عيئًا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها والقول في القيمة قول الغصب مع يمينه إلا 
أن يقيم المالك بينة بأكثر من ذلك فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها 
بقول المالك أو ببينة أقامها أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك» وإن كان 
ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين 
ورد العوض . وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة فى يد الغاصب إن هلك 
فلا ضمان عليه إلا / أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فمنعه إياهاء وما نقصت الجارية بالولادة 
في ضمان الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد ويسقط ضمانه عن 
الغاصبء. ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان. وإذا 
استهلك المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهماء وإذا استهلكهما المسلم لم يضمن . 


قوله: (ومن غصب فضة أو ذهبًا فضربها"'' دراهم أو دنانير لم يُل ملك 
مالكها عدها عند آبى خديفة)» "قال فى «البداية": ايا خلها ولا شئء 
للغاصبء وقالا: يملكها الغاصب وعليه مثلها». وأخّر دليل الإمام وضمّنه 
جواب دلبلهماء واختاره المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر 
الجبريعة . 

[ قوله: (ومن غصب ساجة. .الخ)» قال أبو نصر الأقطع: «قال الشيخ 
أبو التسييحع الخوضى : المشالة بمورضوعة على انه ين عفرل الساجةء أنه غير 
ظالم فلا يجوز نقضه. أما إذا بنى على نفس الساجة متعد فيه فيجوز نقضهء 
وظاهر المذهب أن حق المالك سقط في الوجهين» وهو الصحيح»]”" . 


000 في (ج): «فصيرها»). 
ةك 
(”) مابين الحاصرتين زيادة من النسخة التركية (د). 





كتاب الوديعة ١.م‏ 


كتاب الوديعة 


الوديعة أمانة في يد المودّع إذا هلكت لم يضمنهاء وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن 
في عياله. فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن إلا أن يقع في داره حريق فسلمها إلى جاره 
أو يكون في سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى فإن خلطها المودع بماله حتى لا 
تتميز ضمنها# وإن طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمن. وإن 
اختلطت/ بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها وإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله 
فخلطه بالباقي ضمن الجميع. وإذا تعدى المودع في الوديعة مثل أن كانت دابة وركبها أو 
ثوبًا فلبسه أو عبدًا فاستخدمه أو أودعها عند غيره ثم أزال التعدي وردها إلى يده زال 
الضمان» وإن طلبها صاحبها فجحده إياها ضمنها فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من 
الضمان. وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤونة» وإذا أودع رجلان وديعة 
ثم حضر أحدهما فطلب نصيبه منها لم يدفع شيئًا حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة: * 
وقال أبو يوسف ومحمد يدفع إليه نصيبه. وإذا أودع رجل عند رجلين شيئًا مما يقسم لم 


يجز أن يدفع أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه» وإن كان 


كتاب الوديعة 


قوله: (وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمتها) ولا سبيل للمودع 
عليها عند الإمام» واختار الأربعة المذكورون قبله قول الإمام. 

أله كال له جتني من كك تف عل ففعل رابوات. فزن كان 
صاب الحق غالبا بها عليه برع المديوة حكمًا وذيانة» وإن لم يكن عالما 
يبرأ في الحكم ولا يبرأ ديانة في قول محمدء وقال أبو يوسف يبرأء وعليه 
الفتوى. 

قوله: (وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة» ثم حضر أحذهما يطلب نصيبه 
منهاء لم يدفع إليه شيئًا حتى يحضر الآخَر عند أبي حنيفة. .) «الهداية)""' : 
الاير المكيل والموزون»» واعتمد قول الإمام المذكورون في الباب 
ل 


1/1 01 


(؟) المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة. 


]10:[ 





1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخرء وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا 
[#دب] تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن» وإن قال احفظها في هذا/ البيت فحفظها في 
بيت آخر من الدار لم يضمن» وإن حفظها في دار أخرى ضمن . 


فففف ممع ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


كتاب العارية 


العارية جائزة» وهي تمليك المنافع* بغير عورض» وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك 
هذه الأرض ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة» وأخدمتك 
هذا العبد وداري لك سكنى وداري لك عمرى سكنى» فللمعير أن يرجع في العارية متى 
تا والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن» ولس للمشعير أن يزاجرها 
استعاره وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل*. وعارية الدراهم 
والدنانير والمكيل والموزون قرضء فإذا استعار أرضًا ليبني فيها أو ليغرس فيها جازء 
وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس» فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان 
عليه وإن كان وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس 
بالقلع. وأجرة رد العارية على المستعيرء وأجرة زد العيق المسشاخرة على الموجن/ 
وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصبء وإذا استعار دابة وردها إلى اصطبل مالكها 
فهلكت لم يضمن*؛ وإن استعار عيئًا فردها إلى دار المالك ولم يسلمها إليه لم يضمن» 
وإن رد الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمها إليه ضمن. 


كتاب العارية 
[ قوله: (تمليك المنافع)؛ قال أبو نصر: «صحيح.ء وكان أبو الحسن 
شول: ال 
قوله: (وله أن يعِيرّه إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل)غ 
«الهداية»: «هذا إذا كانت الإعارة مطلقة)”" . 


قوله: (فردها إلى اصْطَبل مالكها لم يضمن)ء «الهداية؟: اوهذا 
استحسان) . 


)١(‏ زيادة من نسخة (د)» والمراد: إباحة المنافع. 
(؟) انظر «الهداية» / »7١5‏ وفيه أن الإعارة على أربعة أوجه... 
قر ا 


[هم] 


لكين مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب اللقيط 


اللقيط حرّء ونفقته من بيت المال» فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده 
فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله» فإن ادعى اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو 
أولى منه» وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم وادعى ذمي أنه 
ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلمّاء وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة 
كان ذميّاء ومن ادعئ أن اللقيط عيده لم يقيل قوله مف لذ الع عد اه ايه اديه 
منه وكان حرّاء وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له» ولا يجوز تزويج الملتقط 
[دهبا ولا تصرفه في مال اللقيط» ويجوز أن يقبض له الهبة/ ويسلمه في صناعة ويؤاجره*. 


كتاب اللقيط 


0 قوله: (ويؤاجره) /٠‏ قال في (اليا/0 : اوفي «الجامع الصغير) 

اب»ب / لا يجوز أن يؤاجرهء ذكره في (الكراهية) ”'' وهو الأصح»» وقال 

المحبوبي: «ولا إجارته في الأصح»ء وعلى هذا مشى النسفي وصدر 
الغرينة. 


له 
زفهة انظر «الجامع الصغير) للإمام الشيباني » كتاب الكراهية» ص 5 


كتاب اللقطة وم" 


كتاب اللقطة 


اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبهاء * فإن كانت 
أقل من عشرة دراهم عرفها أيامًا# وإن كان عشرة فصاعدًا عرفها سواء كانت مئة أو أكثر 
عرفها حولا#» فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بهاء فإن جاء صاحبها فهو بالخيار إن شاء 


كتاب اللقطة 

قوله: (اللقطة أمانةٌ» إذا أشهد المُلتقطٌ أنه يأخذها ليحفظها ويردّها على 
صاحبها)؛ قال الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة» فإن ترك الإشهاد على 
ذلك وأحذعا ضمنء وقالا: الإشياء شير واجب والقول قوله عنم يميعة أنه 
أخذها ليردهاء والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده البرهاني والنسفي وصدر 
الخرينة 

قوله: (وإن كانت أقل من عشرة دراهم عرّفها أيامًا). قال في 
(الييداية""" : لابعباء على عسي مايرق»ء (وإن كانكت عشرة فصاعذا عونيها 
حولا 1 قال كن #الوداية"'5 2 الوسده رواية عرو أن عيفة د بدي هذا اميل 
المذكور في «الكتاب» وقذّره محمد في «الامل لسر من عي ميل 
بي الكثير والقليل . :.: وقيل الصحيح أن شيئًا / من هذه المقادير ليس بلازم» اج/هب 
ويفوّض إلى رأي الملتقط» يعرّفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها 
بعد ذلك» ثم يتصدق به. . الخ»» قال الشارح”*' : «وهذا اختاره شمس الأئمة». 

قلت: وقال في «الينابيع»: «وعليه الفتوى), وقال في «الجواهرا: 
«والأصح أن التقدير غير لازم» والصحيح إذا علم بالظنَ أنّ صاحبه قعد عن 
الطلب»»؛ وقال في «مختارات النوازل»: «والصحيح أن التقدير في مدة 
التعريف غير لازم بل مفوّض إلى رأي الملتقط»» وقال الإمام المحبوبي: 
ا 
0 ا 
() «وروى الحسن عن أبي حنيفة أن يعرّف مئتين فما فوقها حولاً اعتبارًا بالزكاة» ويعرف العشرة فما 

فوقها شهرًا.. والدرهم يومًا والفلس بالنظر يّمئة ويّسرة».( فتح باب العناية / 88). 
(4:) كذا في نسخة (د)» وفي (أب ج): «قال الشراح». وانظر: «فتح القدير» ١5١/5‏ (دار الفكر). 





[حما] 


[د/كاب] 


[ب/:؟] 


مس مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أفضئ الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط» ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير فإن أنفق 
الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على صاحبهاء * 
وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه فإن كان للبهيمة منفعة آجرها وأنفق عليها من أجرتهاء 
وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر بحفظ ثمنهاء وإن كان 
«الأصلاح الإنفاق عليها أذن* في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكهاء فإذا حضر 
فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة. ولقطة الحل والحرم سواء»ء وإذا حضر الرجل 
وادعى أن اللقطة له لم تدفع / إليه حتى يقيم البينة» فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن 
يدفعها إليه» ولا يجبر على ذلك في القضاءء ولا يتصدق باللقطة على غني» وإن كان 
الملتقط غنيًا لم يجز له أن ينتفع بهاء وإن كان فقيرًا فلا بأس أن ينتفع بهاء ويجوز أن 
يتصدق بها إذا كان غنيًا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء . 


«وعرّفت مدةً لا تطلب بعدها في الصحيح)».1[ وفي «المضمرات»: وعليه 
0 200 3 2 

قوله: (وإن أنفقّ بأمره كان ذلك دَيْنَا على صاحبها). هذا يقتضى أن 
للملتقط الرجوع بالشقة بمحرة أمر القاضي بهاء وهو قول بعضص المشايخ, 
كن المعنت كال يسل ذللك : (زجمل النفقة وي" وهدانيشير إلى أنه إنمنا 
يرجع ‏ إذا شرط القاضي الرجوع ‏ على المالك» قال في «الهداية»”': «وهذا 
رواية» وهو الأصح". 

وقولة: (آذق3)ء قال فى «الهواية" : اوفى الأضل شترط إقامة البيتقا». / 
يعني إذا رفع الأمر إلى القاضي / يقيم البينة أنه التقطها فيأمره القاضي 
بالإنفاق» قال في «الهداية»””': «وهو الصحيحء لأنه يحتمل أن يكون غصبًا 
5 يده)ا. 


4 زيادة من نسخة (ج). 

(؟) فى نسخة (د): «دينا عليه». 
(9) انظر «الهداية» ؟/ .41١‏ 
ا 5 

1/1 0 





كتاب الخنثى م 


كتاب الخنثى 


إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى» وإذا كان يبول من الذكر فهو غلام وإن كان 
يبول من الفرج فهو أنثى وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق 
فإن كانا فى السبق سواء فلا معتبر بالكثرة عند أبى حنيفة» * وقال أبو يوسف ومحمد ينسب 
إلى أكترعماء .وإن بلخ الختى وتحرجت 'له لحبة أو وصل إلى الساء فهر رجل وإن ظهر له 
ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج 
فهو امرأة» فإن لم يظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل . [و] إذا وقف خلف 
الإمام قام بين صف الرجال والنساءء / وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال» فإن لم يكن له هب 
مال ابتاع له الإمام من بيت المال فإذا اختتنته باعهاء وإن مات أبوه وخلف ابا فالمال 
بينهما ثلانًا عند أبي حنيفة» للابن سهمان وللخنثى سهمء وهي بنت عنده في الميراث* إلا 
أن.يقبت غير ذلك وفال أبق يوست ومحقد للخس نضف. ميراة ذكر :ونصفكة ميرابك: انق 
وهو قول الشعبي» واختلفا في قياس قوله فقال محمد: المال بينهما من اثني عشر سهمًا 
للابن سبعة وللخنثى خمسة» وقال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة أسهم للابن أربعة 
وللشض ثلثة, 


كتاب الخنثى 
قوله: (فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة), ورجح دليله 0 «الهداية») 


والخروعء واعمده المحيرين والتسلي / .وضدس الشريمة. 1 ج/؟ما 
قوله: (وهو ابنةً عنده في الميراث. .الخ). وقال الإسبيجابي: «وقول 
محمد مضطربٌء والأظهر أنه مع أبي حنيفة» والصحيح قول أبي / حنيفة اردب 
ومحمد). 
قلت: ومشى على قولهما الإمام برهان الشريعة البرهاني وأبو البركات 
النسفي وصدر الشريعة. 


كنا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب المفقود 


يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه وينفق على زوجته وأولاده من ماله» ولا يفرق بينه 
وبين امرأته» فإذا تم له مئة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته:ة واعتدت امرأته وقسم 


كتاب المفقود 

قوله: (فإن تم له مئةٌ وعشرون سنة من يوم وَلِدَ حكمنا بموته)». قال 
الإسبيجابي : «هذا رواية الحسن عن أبي حنيفة» وذكر محمد في «الأصل): 
موت الأقران» وهذا ظاهر المذهب». وهكذا قال فى «الهداية». قال فى 
«الذخيرة؟: «ويشترط جميع الأقران فما بقى واحد فق أقرانه لا يحكم كولب 
ثم إن بعض مشايخنا قالوا يعتبر موت أقرانه في السّنّ من جميع البلدان''2. 
وقال بعضهم يعتبر موت أقرانه في السن من أهل بلدهء قال شيخ الإسلام 
جُوامَر زاده: هذا القول أصح.ء قال: والشيخ محمدبن حامد”" قدره 
بتسعين”" سنةء وعليه الفتوى». 

قلت: وعلى هذا مشى الإمام برهان الأئمة المحبوبي والنسفي وصدر 
الكتريدة: 

وقال قن اليو لوالاسسن إن 4 يندر يشيءه والأرفق أن يقد 
معن ادا قال ميهي" ترارقى مله أن يقدى يدش - بخن كما 
حكاه في «الذخيرة» عن بعضهم -» قال: والأحسن عندي سبعين لقوله 


)١(‏ في (د): «من أهل البلدان». 

0( ذكر في «الجواهر المضبة» أربعة باسم محمد بن حامد» أحدهم: البيّع الفقيه» والثاني من أهل 
بلخ. والثالث بخاريء والرابع نَيُسابوري» وتاريخ وفاة آخرهم هو سنة 577. (انظر الجواهر ”/ 
0111# 


(9) كذا في الأصل و( ج) » وفي (د): البسبعين». 
5" 


(5) هو العلامة الكمال بن الهمام» وانظر قوله هذا في «فتح القدير» .١59/5‏ (دار الفكر). 


كتاب المفقود 6 


ماله بين ورثته الموجودين فى ذلك الوقت» ومن مات قبل ذلك لم يرث مئة ع / ولا“ترت فيزنلا 
المفقود من أحد مات فى حال فقده. 


عليه [الصلاة و] السلام : ا(أعميار أمتي ما بين الستيينخ إلق الي 
فكانك المحتهى غالنا؟ / وقال بعضهم يفوض إلى رأي القاضى» فأي [ج/١دب]‏ 
وقت رأى المصلحة حكم بموته)”"'. 


000( رواه الترمذي وابن ماجه» (سئن الترمذي» كتاب الدعوات» رقم ”0 وسئن ابن ماجه» كتاب 
الزهد» باب الأمل والأجل ١515/١‏ رقم 5777). 


ل لكا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الإباق 


وإذا أبق المملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه جعل 
أربعون درهمّاء وإن رده فى أقل من ذلك فبحسابه» وإن كانت قيمته أقل من أربعين قضى 
له بقيمته إلا درهماء * وإن أبق من الذي رده فلا شيء له عليهء* وينبغي أن يشهد إذا أخذه 
أنه يأخذه ليرده فإن كان العبد الآبق رهنًا بالجمل على لسري إن كان سيا فالجعل على 
الغاصب . 


كتاب الإباق 
قوله: (وإن كانت قيمته أقلّ من أربعين درهمًا قُضِي له بقيمته إلا درهمًا)؛ 
قال الإسبيجابي : «وهذا قول أبي حنيفة ومحمداء لوال اب يواسقت لد 
لبهي أربعون]230 واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي / وصدر الشريعة. 
يد (وإن أَبَنَ من الذي ردّه فلا شيء له)ء قال في «الهداية»: «هذا في 
بعض النسخ. وهو صحيح أيضًاء وفي بعضها فلا شيء 00 


)١(‏ زيادة من نسخة (ج). 
(؟) «وعلى رواية: (لا شيء عليه) أي لأنه أمانة فى يده كذا في «الهداية» ؟/ 51/17. 





كتاب إحياء الموات ام 


كتاب إحياء الموات 


الموات ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنها أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه 
ذلك مما يمنع الزراعة» فما كان منها عاديا لا مالك له أو كان مملوكًا في الإسلام لا يعرف 
له مالك بعينه وهو بعيد من القرية إذا وقف إنسان في أقصى العامر فصاح لم يسمع 
الصوت فيه فهو مواتء» من أحياه بإذن الإمام ملكه وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي 
حنيفة.* وقال أبو يوسف ومحمد يملكه. / ويملك الذمي بالإحياء كما يملكه المسلم» ادب] 
ومن حجر أرضًا ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره» ولا يجوز إحياء 
ما قرب من العامر بل يترك مرعى لأهل القرية ومطرحًا لحصائدهم» ومن حفر بثرًا في برية 
فله حريمها فإن كانت للعطن فحريمها أربعون ذراعاء وإن كانت للناضح فستون ذراعا* 
وإن كانت عيئًا فحريمها ثلاث مئة ذراع»* فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منهء وما 
ترك الفرات والدجلة وعدل عنه ويجوز عوهه إليه لم يجز إحياؤه» وإن كان لا يجوز أن 


كتاب إحياء الموات 

قوله: (وإن أحياه بغير إذنه لم يمْلِكه عند أبي حنيفة)» واختاره البرهانيٌ 
والنسفيّ وغيرهما. 

قوله: (فإن كانت للعطن. فحريمها أربعون ذراعاء وإن كانت للناضح 
فسِتّون ذراعًا)» قال في «الهداية"''2: «ثم قيل الأربعون من كل الجوانب» 
والصحيح أنه من كل جانب»» وقال البرهاني: «أربعون ذراعًا من كل جانب 
كِ الأصح». 

وقوله: (ستون ذراعًا)؛. / هذا عندهماء وعند أبي حنيفة أربعون ذراعًاء إد,م 
ورّجح دليله؛ واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

وقال في «مختارات النوازل»: «من حفر بئرًا في بِرّيّةِ» أي في بِرَيّة موات 
قله خريمها على كدر الكاجة عن كل جاتب» هو السخبيرة» 7 

قوله: (وإن كانت عيئا فحريمها ثلاث مئة ذراع). قال في «الينابيع؟: / 0/1 
«وذكر الطحاوي / خمس مئة ذراع»» وهذا التقدير ليس بلازم بل هو موكول اجل/" 
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للم مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريمًا لعامر يملكه من أحياه بإذن الإمام؛ ومن كان له 
نهر في أرض غيره فليس له حريمه عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك»؛ وقال أبو 
يوسف ومحمد: له مسناة النهر يمشي عليها ويلقى عليها طينه» * والله أعلم . 


إلى رأي ا 0 واجتهادهم . 

قوله: (ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفة إلا 
أن يقيم البينة» وقال أبو يوسف ومحمد: له مُسَنَاة النهر يمشي عليها ويلقي 
عليها طينه)؛ هذا إذا لم تكن مشغولة بغرس لأحدهما أو طين ونحو ذلك» 
فإن كان فهي لصاحب الشغل بالاتفاق» قال الهِنْدُوَاني: «آخدْ بقوله في 
الغرس» وبقولهما في الطين»» واختار قوله المحبوبي والتسفي. 

مشالة : ]ذا المددعوا على كي الدي "2 قال اضر حديقة + البداية من 
أعلاه فإذا جاوزوا أرض رجل رفع عنه مؤنة الكري وكان على من بقي» وقال 
أبو يوسف ومحمد: يكون الكري عليهم جميعًا من أول النهر إلى آخره 
بحصص الشرب والأراضيء قال القاضي"": «وبقول أبي حنيفة أخذوا في 
الفتوى) . 


)١(‏ في نسختي (أ وب): «القنويين»؛ وفي (د): «المفتين» وفي حاشيتها ذكر أن في نسخةٍ: «الفتويّة"» 
ف : «الفيوين» كذا بدون تنقيط!. 1 1 

(5) كري التهو: استحدت حَطْرَم (الظر طلبة 'الطلية صن 271 والقافوس المسحيط عن '+19/1). 

(0) «قتاوى قاضي خان» 511/9. 


كتاب المأذون رم 


كتاب المأذون 


إذا أذن المولى لعبده في التجارة إِذنًا عامًا جاز تصرفه في سائر التجارات يشتري 
ويبيع ويرهن ويسترهنء / وإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جميعهاء وإن 
أذن له في شيء بعينه فليس بمأذونء» وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائزء وليس له أن 
يتزوج ولا يزوج مماليكه* ولا يكاتب ولا يعتق على مال ولا يهب بعوض ولا بغير عوض 
إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه» وديونه متعلقة برقبته ويباع للغرماء إلا 
أن يفديه المولى ويقسم ثمنه بينهم بالحصص فإن فضل من ديونه شيء طولب به بعد 
الحرية وإن حجر عليه لم يصر محجورًا عليه حتى يظهر الحجر عليه بين أهل سوقه. فإن 
مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدًا صار المأذون محجورًا عليه» وإن أبق العبد 
صار محجورًاء وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما فى يده من المال عند أبى حنيفة» * وإذا 
لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يدءء فإن أعثق عبيده لم يعتقوا غند 
أبي حنيفة» * وقال أبو يوسف ومحمد يملك ما في يده» وإذا باع من المولى شيئًا بمثل / 
قيمته جاز» فإن باعه بنقصان لم يجزء وإن باعه المولى شيئًا بمثل القيمة أو أقل جاز 
البيع؛ فإن سلمه إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن» وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن 


كتاب المأذون 


قوله: (ولا يزوج مماليكه). هذا على إطلاقه قول أبي حنيفة ومحمدء 


[حمما] 


[لدب] 


وقال أبو يوسف: / له أن يزوج أمته» واختار قولهما المحبوبي والنسفي بره" 


والمَوصلي وصدر الشريعة» ورجح دليلهماء والله أعلم. 

قوله: (وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي 
حنيفة» وعندهما: لا يصح). واختار قوله من تقدم ذكرهه"''. 

قوله: (وإن أَعَنَقَ عبِيدَهُ لم يعتقوا عند أبي حنيفة)» قال في «الينابيع»: 
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يريد به لم يعتقوا في حق الغرماء / فلهم أن يبيعوهم ويستوفوا ديونهم من اج/ب) 


ثمنهمء أما في حق المولى فهم أحرارٌ بالإجماع». واختار قولّه الأئمة 
المذكو رون 1و : 


.589/65 أي في المسألة السابقة» وانظر «الهداية»‎ )١( 





ا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


جازء وإن أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز والمولى ضامن لقيمته للغرماء. 
وما بقى من الديون يطالب بها المعتق» وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليهاء 
وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل 


البيع . 


فففم ملم م ملم م اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


كتاب المزارعة ام 


كتاب المزار. عة 


قال أبو حنيفة رحمه الله : المزارعة بالثلث والربع باطلة» وقال أبو يوسف ومحمد: 
جائزة» * وهى عندهما على أربعة أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر من 
كش هازتت الموزرعة .وإ كانت الأرقى لوال والعمل واليقي رايدو لراعد اريك د ون 
كانت الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل لآخر جاز»ء وإن كانت الأرض والبقر لواحد 
والعمل والبذر لآخر فهي باطلة. ولا تصح المزارعة / إلا على مدة معلومة وإن يكون 


كتاب المزارعة 

قوله: (قال أبو حنيفة: المزارعة بِالثُلْثْ والرُبُع باطلةٌ» وقال أبو يوسف 
وتحيد :+112 والنعرى على قوليناء قالة قاعين خان فى أول الكدات 3 
وقال أيضا فى كنات المرارعةة" + والقترى على عوليها لعنايل النان بها فى 
جميع البلدان». وقال في «الخلاصة»: «والمزارعة جائزة على ليما 
والفتوى على قولهما». وقال في «مختارات النوازل»: «وقالا: هي جائزة. 
وهو اختيار مشايخ بَلْخْ وهو الأصحء وعليه الفتوى»» وقال في «الحقائق»: 
«والفتوى على قولهما للتعامل». وقال في «الصغرى»: «وفي المزارعة 
والنغاملة والوقك>» الفتوىق على قول أبى يوسف ومحمد» لمكان الضرورة 
والبلوى»)» وقال فى «التتمة»؟ فى شركة الفتاوى : «أخذ الفقيه أبو الليث بقول 
أبن حديفة في الأجير المشكرك إذا علك عند الشىء .لا بضتحه» وبه أفبي» / 
وفى المرارعة والمعاملة والوقف القعوى على / قول أبى يوسفة وإمحيد 
امعان" القمر ون واليلوى أ وقال فى «التقار الشري؟؛ (الموارع 
معاد حك انا حسف انناف سكل أن ور مات ريشي لادان 
والنعرى على قرليناة ‏ وقال فى ناليد يق0"'+ لإلا أن التعرى على غرليها 
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لحاجة الناس إليهاء ولظهور تعامل الأمة بهاء / والقياس يترك بالتعامل» كما 


."/١ «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

(؟) من «الفتاوى» ”/ .1١07١‏ 

() في الأصل: «لمضان"» والمثبت من (ج ود). 
9 0 


_ 


و6] 


[د /لاب] 


[ا/لالاب] 


[جرؤها] 





[حهب] 


[ب/رة'ب] 


ع8 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الخارج شائعًا بينهماء فإن شرطا لأحدهما قفزانًا مسماة فهي باطلة» وكذلك إن شرطا ما 
على الماذيانات والسواقي» فإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط وإن لم تخرج 
الأرض شيئا فلا شيء للعامل» وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذرء وإن كان البذر من قبل 
رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج. * وقال محمد: 
له أجر مثله بالعًا ما بلغ» وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثلهاء وإذا 
عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه» وإذا امتنع الذي ليس من 
قبله البذر أجبره الحاكم على العمل» وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة, * فإذا 
انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن 
يستحصد. والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهماء وأجرة الحصاد والرفاع والدياس 
والتذرية عليهما بالحصص. فإن شرطا في المزارعة/ على العامل فسدت* والله أعلم . 


في الاستصناع». وقال الإمام المحبوبي: «وصحت عندهماء وبه يفتى), 
ومشى عليه النسفي . 

قوله: (وإذا فسدت [المزارعة]”' فالخارج لصاحب البَذْرء فإن كان البَذْرُ 
من قِبَل رب / الأرض فللعامل أجر مثلهء لا يزاد على قذر ما شرط له من 
الخارج). قال في «الهداية:”2: «وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ومشى 
عليه المحبوبي والنسفي . 

قوله: (وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة)» هذا جواب القياس» 
وفي الاستحسان: إذا مات أحدهما وقد نبت الزرع يبقى عقد الإجارة حتى 
يستحصد ذلك الزرع من الأرض ثم يبطل في الباقي. 

وإذا فاتك رت الأرض وامتنع العامل من العمل لم يجبر» وللورثة خيارات 
ثلاث: إن شاءوا قلعوا الزرع فيكون بينهم» وإن شاءوا أعطوا الزارع قيمة 
نصيبه من الزرع» وإن شاءوا أنفقوا على الزرع من مالهم ثم يرجعون على 
المزارع بحصتهء. وكذلك لو مات المزارع وامتنع ورثته من العمل»؛ نص عليه 
في «الكافي) لالس وغيرهماء والله أعلم. 

قوله: (فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت). هذا ظاهر الرواية» 
وأفتى به الحسام الشهيد في «الكبرى»» وقال: «عن الحسن عن أبي حنيفة أنه 
)١(‏ زيادة من نسخة (ج). 


ل 
(9) في نسخة (د): «التبيان». 





كتاب المزارعة نض 


جائز » وهكذا عن أبن يوسف)2 وقال ع اال ؟ «وعن ل يوسف أنه 
يجور إذا شرط ذلك على العامل. للتعامل اعتبارًا / بالاستصناع , وهو احتنان يمي 
مشايخ بَلْخْء قال شمس الأئمة السَّرْحْسي: هذا هو الأصح في ديارنا»» قال 
2-006 0 ا(وعن ان مكلف وقال في «الينابيع»: «وهو اختيار 
مشايخ خراسان» قال الفقيه : وبه تناه وقال الإسبيجابي : لاعن أي يوسف: 

إن شرطا ذلك على الوسط جازء وإن شرطا على العامل فكذلك» وهو اختيار 
مشايخ العراق اتباعا للتعامل»» وقال في «مختارات النوازل»: «[و]هو اختيار 
مشايخ بَلخ وبُخارَى للعرف بينهم»» والله أعلم. 


ع 

() «فتاوى الخاصى» المسماة بالكبرى» كانت للصدر الشهيد فبؤبها كالفتاوى الصغرى» والخاصى 
عر القافي زود ين اسهد ين أ وك السو ار ومن 1 حال لق اليم راتما كدي الجااعه 
كبار علماء عصره كالصدر الشهيد وقاضي خان. ذكر القاري أنه كان في أوائل المئة السادسة. 
(الجواهر المضية 7117/7 رقم 1471» تاج التراجم ص 719. 7٠١‏ رقم 7319: كشف الظنون 
7 االانزائة البهية فين ارقي 181 ونقل في «الفوائد» عن «الكشف» عند ذكره كتاب 
الفصول في الأصول أن وفاته سنة 575» وهو سهوء فإن صاحب الفصول غير المترجم واسمه 
موفق الخاصي» وقد ذكره في ي «الجواهر» 014/7 برقم 1714. 

إفرة عبد العؤيو بن عثمان بن إبراهيو .. المَضْليء إمام الدنيا في وقتهء من أهل الكوفة. من تصانيفه: 
ا ال 1 
توفي سنة “071 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية7/ 571١‏ 477 رقم 8754» تاج التراجم ص 
ا بر كك 


[/منا 


[ب/ىا] 


[د/ةنا] 


[جرهها] 


16" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب المساقاة 


قال أبو حنيفة: المساقاة بجزء من الثمر باطلة. وقال أبو يوسف ومحمد جائزة* إذا 
دكن مده مجلومة «وسمن دجوا من الخمر متشاعاء وتجوز المساقاة ذ فى النخل والشجر 
والكرم والرطاب وأصول الباذنجان» فإذا دقع تبكلا فيه ثمرة مساقاة والعمرة تزيد بالعمل 


كتاب المسافاة 
قوله: (قال أبو حنيفة: المساقاة بجزء من الثمرة مشاعًا باطلة» وقال أبو 

يوسف ومحمد: جائزة)» والفتوى على قولهما كما تقدم في المزارعة» قال / 

القاضي الإمام أبو المحامد”''عن الإمام حسام الدين: «المزارعة والمعاملة عند 

أبي يوسف ومحمد جائزتان» والفتوى على قولهما»» وقال الإمام أبو الثناء 
محيوة البخازي اللولوي"'" + (وقالاً: المعاملة والبرارعة جانوفان عبد 

استجماع شرائطهماء والفتوى على قولهما / 000 
قوله: (إذا ذكر مدة معلومة). قال في #الوداية 2 الرشرعك الندة قبامن 

فيهء لأنه إجارة معنى كما في المزارعة» وفي الاستحسان لو لم يبين يجوزء 

ويقع على أول ثمرة -- لأن التهز لإدراكها وقت معلوم قلما يتفاوت». 

لأن لدنياية معلومة / 4د يشتراط بان المددن + سلاف نيا إذا وفع إلا رط 

قد علق ولم يبلغ الثمر معاملة حيث لا يجوز إلا ببيان المدة لأنه يتفاوت بقوة 
الأرض وضعفها تفاونًا فاحشّاء وبخلاف ما إذا دفع مكار امولووطة على 
أن يقوم عليهاء أو أطلق في الرطبة» تفسد المعاملة لأنه ليس لذلك نهاية 

)١(‏ لم يتبين لي اسم صاحب هذه الكنية. وفي المخطوطة (ب) قال: «أبو المحامد حسام الدين»» وفي 
(د): «أبو الحامد). 

)0( هو محمود بن محمد بن داود الأفْشَّتجِي البخاري اللّؤْلُوي أبو المحامد» كان شيخًا فقيهًا أصوليًا 
حافظًا فاضلاً. صنف شرحًا على منظومة الإمام النّسفي وسماه الحقائق. مولده ببخارى سنة 2511 
ومات شهيدًا 71/١‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية "/ 5594» رقم 1570» تاج التراجم 
ص 797 رقم 8587» الفوائد البهية ص 40" رقم 457؛ كشف الظنون 1878/7» هدية العارفين 
4/7 )). 

(*) انظر «الهداية» 4/ /الال2 وقد نقل المصنف هذا عنه بشيء من التصرف والاختصار. 





كتاب المساقاة لل 


جازء وإن كانت قد انتهت لم تجزء وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله». وتبطل 
المساقاة بالموت وتفسخ بالأعذار كما تفسخ الإجارة. 


معلومة لأنها تثمر ما تركت في الأرض فجهلت المدة»» والله أعلم. 
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ماقا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب النحكاح 


النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن 
الماضي والآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول قد زوجتكء ولا ينعقد نكاح 
المسلمين إلا حضوو شاهدين حخرين بالغين عاقلين مسلديق أق وجل وامراتية عدولا كانوا 
أو غير عدول أو محدودين في قذف, وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف*. ولا يحل/ للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء 
ولا ابنته ولا بتت ولذه وإن سفلت ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا يعمته ولا بخالته ولا 
ببنات أخيه ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل» ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء 
كانت في حجره أو في حجر غيره» ولا بامرأة أبيه وأجداده ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ولا 
بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرعناعة» ولا يجمع بين الآختين بتكام ولا نملك اليمين 
وطنّاء ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها ولا على بنت أختها ولا على بنت أخيهاء 
ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلاً لم يجز أن يتزوج بالأخرى» ولا 
بأس بأن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل. ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها 
وابنتهاء وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائًا لم يجز أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتهاء 
ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدهاء ويجوز تزويج الكتابيات ولا يجوز 
تزويج المجوسيات ولا الوثنيات» ويجوز تزويج/ الصابئيات إن كانوا يؤمنون بدين ويقرون 
بكتاب» وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم» ويجوز للمحرم 
والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام» وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها 
وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة؛ بكرًا كانت أو ثيبًّاء * وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
ينعقد إلا بولي» ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح» وإذا استأذنها فسكتت أو 
ضحكت فذلك إذن منهاء وإن أبت لم يزوجهاء وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضاها 


كتاب النكاح 


قوله: (فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذمّيِين جاز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسفء. وقال محمد: لا يجوز). قال الإفسيتجاتى: «الصحيح قولهما»ء. 
قوله : (وينعقد نكاح المرأة الحرّة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها 
ولي عند أبي حنيفة» بكرًا كانت أو ثيبا. .) قال الإسبيجابي: «وعن أبي 


كتاب النكاح كا 


بالقول» وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة فهي في حكم الأبكارء وإن زالت 
بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة» * وإذا قال الزوج: بلغك النكاح وسكت وقالت بل رددت» 
فالقول قولها ولا يمين عليهاء ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف 
ومحمد يستحلف فيه . وينعقد النكاح بلفظة النكاح والتزويج والتمليك والهبة والصدقة» 


يوسف أنه رجع إلى قول أبي حنيفة» وهو الصحيح»»ء وقال في «الهداية)""' : 
«في ظاهر الرواية. .ويروى رجوع محمد إلى قولهما». واختاره المحبوبي 
والنسفي» وروى الحسن عن أبي حنيفة: إن عقدت 3 كفؤ جازء ومع غيره 
لا يصحء واختار هذا السرخسي وغيره» قال القاضي”" : «والمختار في زماننا 
للتتوى زؤاية الحسق + قال شين الاثم : عي" اقرب إلى الأسياظ»: 

قوله: (وإن 'زالت يونا فكدذلك عند أبى حنيفة): فال فى #الهداية: 
ارفاك يو بوللة يجيد والناففيى الأ يكن بمكرنيان وال 
الإسبيجابي : «والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده المحبوبي والنسفي» وقال 
في «الحقائق»: «والخلاف فيما إذا لم يصر الفجور عادة لها ولم يُقَم عليها 
الحدء حتى إذا اعتادت ذلك أو أخرجت فأقيم عليها الحد / يشترط تُطمّها 
بالاتفاق» هو الصحيح»». والله أعلم. 

قوله: (وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكتٌ, وقالت: بل رددث» فالقول 
قولها ولا يمين عليهاء ولا يستحلف في النكاح عند أبي حينفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: يستحلف فيه). قال في «الحقائق»؟: «والفتوى في النكاح عل 
قولهما لعموم البلوى» ‏ من «التتمة» وفتاوى قاضي خان -» وذكر في جامع 
البَزْدَوي”*؟: أن هذا كله إذا لم يكن قصد به المال» فإن قصد به المال وجب 
الاستحلاف عندهم» كامرأة ادعت على رجل أنه تزوجها بكذا وأنه طلقها قبل 


0ك سد 

(؟) «الفتاوى الخانية» /١‏ ها 7؟. 

(0) فى (ج ود): «هذا أقرب إلى الاحتياط). 

(5) الى 

(5) البَرْدَوِي؛ هو علي بن محمد بن الحسين» فخر الإسلام أبو الحسن, له كتاب «المبسوط»ء وشرح 
الجامع الكبير والجامع الصغير وله كتاب في الأصول مشهور. توفي رحمه الله سنة 5/857 
قال في «كشف الظنون»: «والجامع الكبير لفخر الإسلام علي البزدوي». (الكشف ,»57١/١‏ تاج 
التراجم ص 7٠١5 »7١5‏ رقم 157» الفوائد البهية ص 5١١-7١9‏ رقم 171). 


[جرددب] 


[أ/لا'ب] 





[تل] 


[د/لاب] 


[ج/رتما] 


21 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ولا ينعقد بلفظ الإجارة* والإعارة/ والإباحة؛ ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما 
الولي بكرًا كانت أو ثيبّاء والولي هو العصبة» فإن زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد 
بلوغهماء وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على 
النكاح وإن شاء فسخ*. ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا لكافر على مسلمة؛ 
وقال أبو حنيفة يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج»* ومن لا ولي لها إذا زوجها 
مولاها الذي أعتقها جاز. وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن 


ل ل لأن 
المقصود به المال» ثم تج يثبت» المال يتكوله لافيت يثبت النكاح . 

قوله: 00 بلفظ الإجارة). قال في #عبارات”''النوازل): اهو 
الصحيح» وينعقد بلفظ البيع؛ هو الصحيح)اء ومثله فى «الهداية». قال 
الشراح: الأول احتراز عن قول الكرْخي أنه ينعقد به» والثاني عن قول 
الأغمّش أنه لا ينعقد يه. 

قوله: (وإن زوّجها غيرُ الأب والجد. / فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ 
إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ)»: قال في اياي : ااوهذا عند أبي 
حنيفة ومحمدء وقال ابل عرست : لا خيار لهما». قال الإسبيجاتى: 
«والصحيح قولهما»» ومشى عليه المحبوبى والنسفى» وقال فى (المدا 1 : 
«وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي» وهو الصحيح 
من الرواية». 

قوله: (وقال أبو حنيفة : يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج). قال 
في «الهداية)””': «معناه عند عدم العصبات» وهذا استحسان» وقال محمد: لا 
يثبت وهو القياس» وهو رواية عن أبي حنيفة» وقول أبي يوسف في ذلك 
مُضطرب » والأشهر أنه مع محمدا. 
قلت: 0 في «الكافي2: االجمهور أن أيا يوسف مع أب حنيفة»» وقال 
١ 000‏ لواب يوسف مع أني حثيقة في أكثر الروايات»» وعلى 


(1) فى ( وله): «مختارات التوازل»: 
0 امسر 
لد 
(1) اع 


(6) «تبيين الحقائق» للزيلعي 211 





كتاب النكاح ين 


يزوج» والغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة*. 
والكفاءة في النكاح معتبرة» فإذا تزوجت المرأة غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما*. 


الاستحسان مشى الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 

قوله : (والغَئِبة المنقطعة أن يكرد فى لد و تسل .| إليه القوافل فى السَّنّة إلا 
مرّة)» ذكره في «الينابيع؛ عن ابن كتساء”"“ رشع وفال الامبعاري: 
ا(ومنهم من قذره بمذّة السفرء / وهو الذي عليه الفتوى» وفي «الصخرى": إب,م 
دك الفضلي أنه تفتئ بالشهره والعتسيمع أنه يفتى بثلاثة ئة أيام»» وقال في 
«الهداية)” 1 «وهو اختيار بعض / المعاحرين 1 وفي «التبيين)” اك بيذم [/؟] 
المتأخرينةء متهم : القاضي أبو علي السفي”*" وسعد يخ معاذ المؤوزي29, 
ومتحمد بن مقاتل الرازئء وأبو على الشغدي'"” ل.وابو البسر البزدوي" © رورس 
والصدر الشهيد وتبعهم النسفي . 

وقيل: إذا كان بحال يفوت الكفؤ الخاطب باستطلاع رأيه. وهذا أقرب 
إلى الفقه» ونسَّب هذا في «الينابيع» لمحمد بن الفضل وقال: «قيل: وهذا 
أقرب إلى الصواب»» وقال السرخسي في «المبسوط»: «هو الأصحاء وقال 
الإمام المحبوبي : «عليه الأكثر؛» وصدّر به صدر الشريعة» [قلت]”*2: وهو 


أصح من تصحيح (الينابيع؟) والله اعلم . 
قوله: (وإذا تزوجت المرأة بغير كفؤ فللأولياء أن يفرّقوا بينهما)» والمراد 


)١(‏ هو السيّد الإمام أبو شجاع الذي كان في زمن الإمام علي السّعْديء قاله القرشي في الجواهر 4/ 7ه 
رقم 2191١‏ قلت: ومات السغدي سنة 45١‏ ه. 

ذا الالدية؟ 

و" 

(:) له ذكر فى «الجواهر المضيّة) 5/ 56. 

(4) كنيته: أبو عصمةء قال الدكتور عبد الفغاح الحلو: هو من رجال القرن الثالث. (انظر الجواهر 
المضية 577/5 رقم .١965١‏ 

() تكرر ذكره عند المصنف ولم أعثر له على ترجمة» وقد يكون المراد به الإمام علي بن الحسين 
السغدي» أبو الحسن شيخ الإسلام» المتوفى سنة »55١‏ (انظر تاج التراجم ص ٠١9‏ رقم .)1١51‏ 

(0) هو محمد بن محمد بن الحسين البزدوي» ‏ أخ الإمام علي البزدوي ‏ » كان من فحول المناظرين. 
تفقه عليه جماعة منهم أبو بكر السّمرقندي صاحب تحفة الفقهاء. توفي سنة 491 رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية 98/5»: 44 رقم 1447» تاج التراجم ص 715 رقم 2507 الفوائد البهية ص 
4 

() زيادة لفظ «قلت»» من نسخة (ج). 





[دروذا] 


[ج//اما] 


[ب/لااب] 


1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


والكفاءة تعتبر في النسب والدّين* والمال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة؛ * وتعتبر في 


بالأولياء هنا العصبات فقطى ده سك «الخللاصةك4 وهذا ما لم تلدع وهذا 
على ظاهر الرواية» وعلى ما اختاره السرخسي: لا يصح العقد أصلاء قال 
الإسبيجابي: «وإذا زوجها أحد الأولياء من غير كفؤ لم يكن للباقين حق 
الاعتراض عند أبي حنيفة» والصحيح قول أبي حنيفة» وقالا: لهم ذلك». 

قوله: (في النسب / والدّين): قال الإسبيجابي : «وأما اعتبار الذين فهو 
قول ا 0 الريريتت يد ع ضير 
0 عد قول أبي حنيفة»» وقال الإمام ال اع عبار 
الإمام محمد بن الفضل البخاري» » وخالف فى «المحيط) وقال: «الفتوى على 
قول محمد)ا وقال الس سي ي : «الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن الكفاءة / 
من حيث الصلاح غير معتبرة»). 

قلع الأول أولى 6 تقول الإمام نجم الأئمة في شرح هذا الكعاتف: 
«شرط الكفاءة يعتبر”' في سبعة أوجه. . . خامسها: الذيانة» هو الصحيح من 
مذهب أبن حتيفة واب يوسف». لأنها من أعلى المفاخر» والمراة تغب سق 
الزوج توق انا تعن بشبقة نجيه1 رعلى جل تقول فى «اليداية) 1 7 وهر 
الصحيح» أي: وهو الصحيح مذهبّاء لا كما زعم بعض شراحها أنه قِرانُ أبي 
يوست مع أبي حنيفة» وقال عدي ني ترح هذا الكتاب: «(ط س م) 
الأصح'*) عند أب حنيفة يعتبر فى فى التقوى والحسب». 

تلد حوالنان وه انوك دنناكا امور والقق كال :فى انيري : 
«وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية. . والمراد بالمهر قدر ما يتعارفوا تعجيله. 
وَعَن أبى يوست أنه اعفير القدرة على التفقة دون المين: ... وأما الكفاءة فى 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (د): «فيسخر منه). 
(؟) في (د): امعتبر). 


فد 
20 في (د): «الصحيح). وذكر المصنف مثل هذه الرموز نقلا عن شرح الزاهدي ‏ غير مرة» دون بيان 
المراد منها 


ا 





الصنائع» * وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي 
حنيفة* حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقهاء / وإذا زوج ابنته الصغيرة ونقص من مهرهاء أو 
ابنه الصغير وزاد فى مهر امرأته جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والحد. ا 


الغنى فمعتبرة في قول / أبي حنيفة ومحمد). 

قلت: هذ”'' خلاف ظاهر الرواية» وهو ظاهر من السّوقء قال الإمام 
المحبوبي : «والقادر عليهما كفؤ لذات أموال عظيمة» هو الصحيح»» والله 
أعلم . 
000 : (وتعتبر في الصنائع)؛ قال في «الهداية)”"2: «وهذا عند أبي يوسف 
ومحمد. [وآاعن أبى حنيفة روايتان» وعن 56 يوسف: لا تعتير إل أن تفحكن 
كالحجام والحائك», وقال الزاهدي: «وعن ا يرقف واظير ث2 الرواكين 
لا تعتبر إلا أن تفحش»» ذكر في «شرح الطحاوي”" أن أرباب الصناعات 
المتقاربة أكفاءٌ» بخلاف المتباعدة» وهذا مختار المحبوبى» قال: «وحرفة» 
فجائك أو جام أو كتاس. أو وتاغ ليبن يكفق لخطار أو براز أو صبراف: به 
يفتى) . 

قوله: (وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها 
عند أبي حنيفة)» وقالا: ليس لهم ذلك» ورجح دليل أبي حنيفة» واعتمده 
الأئمة: المحبوبي والنسفي والمَؤصلي وصدر الشريعة. 

قوله: (وإذا زوّج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرهاء أو ابنه وزاد في 
مهر امرأته جاز ذلك عليهماء ولا يجوز ذلك لغير الأب والحد). قال 
الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة وزفر» وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
يجوزء واختلف في قولهماء أنه هل يجوز العقد / أم لا؟ والصحيح قول أبي 


200 أي الكفاءة في الغنى» «حتى إن الفائقة في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة».(«الهداية» /١‏ 
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لشي 

(*) كذا جاء ذكره مرات عديدة من غير بيان اسم الشارح.. وفي «كشف الظنون» (5/ 21551 1578) 
أسماء عشرة من العلماء شرحوا مختصر الطحاوي. ثم رأيت الأستاذ أبا الوفاء الأفغاني يكثر النقل 
في تحقيقه لمختصر الطحاوي عن نسخة مخطوطة لشرح الإسبيجابي (علي بن محمد بن 
إسماعيل) عليه. وقد تطابق ما ذكره ابن قطلوبغا في هذا الكتاب ‏ ص 751١‏ نقلاً عن شرح 
الطحاويء مع نقلٍ ذكره الأفغاني عن شرح الطحاوي للإسبيجابي. (انظر مختصر الطحاوي ص 
لالالات رقم .)١‏ فيكون المراد: شرح الطحاوي للإسبيجابي. 


[كتب] 


[ارواكب] 


: [ج/لادب] 


[د/و'ب] 





[ب/دى نا 


[ج/ردها] 


] 4/1 


ام مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 





ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرًا ويصح وإن لم يسم فيه مهرّاء وأقل المهر عشرة دراهم. 
ومن سمى مهرًا عشرة فما زاد فلها المسمى إن دخل بها أو مات عنهاء فإن سمى أقل من 
عشرة فلها عشرة» وإن طلقها قبل الدخول بها أو الخلوة فلها نصف المسمى» وإن تزوجها 
ولم يسم لها مهرًا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها 
زوجهاء وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بثلاثة أثواب من كسوة مثلهاء * وإن تزوج 


حنيفة»)» واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم . 
قوله: (وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها)؛ قال في «الينابيع»: «على 

اعتبار حال المرأة في اليسار والإعسارء / هذا هو الأصح». وقال في 

(الفدايكة"*: ارلة: من كورة مقليها» إمارة إلى أنه يعر الها" وهر قزل 
الكرخي في المتعة الواجبة» لقيامها مقام مهر المثل» والصحيح أنه يعتبر حاله 
عملاً بالنص وهو قوله تعالى : ##عَلَ الْوْسِعِ قَدَرُمٌ وَعَلَ الْمَقيرٍ هَدَرَه4”"/ وقال 
في «التحفة”*': «يعتبر فيها حال الرجل كما في النفقة» هو الصحيح»؛ وقال 
الزاهدي ؟ (وععد الخصاف يغتين يحالهماء :وعند الراوي” يعتير يخالة» رعو 

الأصح لصريح النص». 
قلت: تصحيح «الينابيع» أولى لإشارة هذا «الكتاب"''. ولاتفاقهم على 

أذ المقعة لا تراد على تممه مير المدل لأنها خلفة» ولا تقض عن خعسة 

دراهم لأن أقل المهر عشرة» ولو اعتبر قَدَرُه لناقض هذا. والنص الذي ذكر 

فى المتعة» قيل إنه فى المتعة المستحبة لظواهر النصوص . 
قال الإمام أبو الحسن الكرخي في «مختصره»: «والمتعة عندنا إذا كانت 

واجبة فهي / على قدر حال المرأة» ويُنظر إلى متعة مثلها كما ينظر إلى مهر 

ال 

00( في (ج): «حالهما» تحريف. 

02 سورة البقرة» الآية رقم 175. 

00 تحفة الفقهاء 2 0 

(5) هو الإمام الكبير الشأن أحمد بن علي أبو بكر الرازي» المعروف بالجَصّاص»ء مولده سنة ””٠0‏ 
الحديث» وكان مشهورًا بالزهد والورع. له: أحكام القرآن وشرح مختصر الكرخي وشرح مختصر 
الطحاوي وله كتاب في الأصولء, وشَّرَّح الجامعين لمحمد بن الحسن وغير ذلك من المصنفات. 
توفي سنة 77١‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 7١5 - 77١/١‏ رقم 154» تاج التراجم ص 
0 /91 رقم 211 الفوائد البهية ص ”57. 4 رقم 79). 

() أي مختصر القدوري» وذلك عند قوله: «من كسوة مثلها»» انظر الورقة ١"ب.‏ 


كتاب التكاح #خذنا 


المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلهاء وإن تزوجها ولم يسم لها مهرًا 
ثم تراضيا على تسمية فهي مهر لها إن دخل بها أو مات عنهاء وإن طلقها قبل الدخول فلها 
المتعة» وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط بالطلاق قبل الدخول» فإن 
حطت عنه من مهرها صح الحطء وإذا خلا الزوج / بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم 


مثلهاء وإن كانت غير واجبة فهي على قدر الرجل كما قال جل وعرّ: ولا 

بن اعز.. مع صلا لل مسر ل 4 ملل وي ع 2م زات مو اسن رك عت ام 

جناحَ عَلِتَكوْ إن طَلْقمْ الِْسَآهَ ما لمْ تَمَسومنَ أو تَفْرِصُوا لَهنَّ فَرِيصَةٌ وَمَيَموهنَ عل المويع 
و محل 24 مدعو 


ءوده دص مرج 282 0 0 كًّ - 0 
قَدَرم وعلى الموتر فدرم متلعا بالمعرو حقا على ما ين" والمععة الواجبة 


2 5 


عندنا إذا لم تستحق المرأة بالطلاق مهرًا ولا بعضه. لقول الله جل وعرّ: 
رس دك .2 2 موي ررحة 1 


لح عَلْيهِنَ من عِدَوْ َنَدُونها هَميّعُوهنَ وَمَيَعُوَهُنَ سَرًَِا جنيل2"”74: وقال: إن 
لوعن ين مَل أن تومن ود ضكر كن ويصّة ِصَتُ ما وُه : وكل 
مطلقة مدخول”' بها أو غير مدخول [بها] وجب لها بالطلاق مهر فلا متعة لها 
واجبة» وتستحب المتعة لكل مطلقة ولا تجب في الحكم»ء وهذا قول أصحابنا 
جميعًا'. انتهى . والظاهر أن مرجع هذه الإشارة جميعٌ ما ذكر ‏ ويؤيده ما 
قدمناله] من إشارة «الكتاب» وما بعدها ‏ وصرفها إلى البعض يتوقف على نقل 
عنهم يوجب ذلك . 

قولة: / (أو كان احدعها ريما قال فى #اليزاية؟"* > ؟آما الحرضن 
فالمراة عنداما احم الجباء'أى يلعف به شرو ويل ١‏ مرفه لا يعرى عن 
تكسر وفتورء وهذا التفصيل في مرضها'اء قال الصدر الشهيد: / «هذا هو 
الصحيح». نص عليه في «شرح(الهداية»». 

قوله: (أو صائمًا في شهر رمضان). أخرج صوم غيره وهذا هو الصحيح. 


.775 سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) في نسختي: (أوب): اتُماسّوهن» ‏ بالألف وضم التاء ‏ وهي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ 
الباقون: «تَمَسُوهن" بفتح التاء من غير ألف» وهو المثبت في (ج ود) » (انظر الموضح في وجوه 
القراءات وعللها لابن أبي مريم .)1١75/5‏ 

() سورة الأحزابء الآية رقم 49. 

)5( سورة البقرة» الاية رقم 77037. 

(5) فى (أ): «مدخولا». 
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كت 


[ب/لاثاب] 


]٠/د[‎ 





[جردها] 


[ا/«كب] 


ا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أو عمرة أو كانت حائضًا فليست بخلوة صحيحة, وإذا خلا المجبوب بامرأته فلها كمال 
وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول بها وقد 
سمى لها مهرًاء * وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل ابنته أو أخته فيكون أحد 


نص عليه في «زاد الفقهاء» و«الينابيع' و«الهداية). 

قوله: (وإذ خلا المجبوب بامرأته فلها كمال المهر عند أبي حنيفة)» قال 
أبو المعالي”'' في شرحه: «وقالا: لها نصف الصّداق» والصحيح قولهاء 
ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وتستحب المتعة لكل مطلّقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل 
الدخول وقد سمى لها مهرًا). هكذا وجد في كثير من النسخء وتُكلّف في 
الجواب عنه» وقال نجم الأئمة: «المكتوب في النسخ المُنْقَنَة : (ولم يسمٌ لها 
م21 وقال فى «الذؤية)1" + افبيطة كذللك غير واحد »وقد صسحه / ركنن 
الأئمة اناي في شرحه لهذا «الكتاب"””*'؛ وكتب فوقه وتحته وقدامه: 
صحء صحء صح.ء وأشار إلى أن هذا من النساخ لا من المصنفء أو ظفر 
المصنف برواية لم يظفر بها غيره» وهو بعيدء وقال في «الينابيع»: «المذكور 
في «الكتاب» غلط الناسخ» . 

وقد ظنّ صحة هذه النسخة / شيخ الإسلام ركن الأئمة (و)الواغاني””) 
ونجم الأئمة الحفصي""'» فكتب إليهما أبو الرجاء أن هذا خلاف المذكور في 


)١(‏ هو الإسبيجابي؛ محمد بن أحمد بن يوسف. أما الشرح المذكور فهو كتابه «زاد الفقهاء» الذي شرح 
به «مختصر القدوري»» والله أعلم. 

(؟) قد يكون هذا الكتاب للشيخ الإمام قوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي المتوفى سنة 44 
إذ له شرح على «الهداية» سماه: «معراج الدراية». (انظر كشف الظنون .)7١77/7‏ 

(*) هو عبد الكريم بن محمد بن أحمد الصبّاغي ركن الأئمة ومفتي الأمة» تفقه على الإمام أبي اليسر 
محمد البزدوي. (الجواهر المضية 407/7 رقم 807» تاج التراجم ص 5١‏ رقم ,70١‏ الفوائد 
البهية ص ١17١‏ رقم .)75١4‏ 

(4) وفي هامش «كشف الظنون» 17757/7: «للصباغي شرحٌ على القدوريء قال الزاهدي في 
المجتبى : قد أورد فى شرحه فوائد عظيمة لا توجد فى غيره». 

(0) كذا في (أ وب) ء وفي (د): «والرّاغاني»» وفي (ج): «والوغاني»؛ وبإثبات واو العطف في جميع 
النسخ» والسياق يقتضي حذفها.. ولم أجده في كتب التراجم» وربما يكون قد حرف من: 
«الوانجاني»» ففي «الجواهر المضية» ف رقم 6 » و«الفوائد البهية» ص ١١9‏ رقم 
: «الإمام ركن الدين الوانجاني الخوارزمي» كان إمامًا جليلا. .الخ». 

(1) طاهر بن محمد بن عمر الحفصيء نجم الدين أبو المعالي» صاحب الفصول في علم الأصول» 





كتاب النكاح 2 


العقدين عوضًا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلهاء وإذا تزوج حر 
امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلهاء* وإذا تزوج عبد حرة بإذن 
مولاه على خدمتها سنة جازء وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها 


التفاسير والأصول والشروح» فإنه ذكر في «الكشاف»20 و١تفسير‏ الحاكم”") 
وعيركها أن البعة ميتس للتى طلقينا قب الدخول وقداسييى لامي 
وذكر في «الأصل» والإسبيجابي في موضعين وازاد الفقهاء؟ وغيرها: أنها 
تستحب لها المئعة» فلا يصح استئناؤها من الاستحباب بخلاف المُفَوّضْة لأنها 
متكداة عم الاستحيات بالرنجوين* ع فاتعصويا ذلك وائفقا على أن المستعتاة 
هي التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرّاء والله أعلم. 

قوله: (وإن تزوج حرٌ امرأة على خدمته سَنَة» أو على تعليم القرآن فلها 
مهر مثلها). وقال محمد: لها قيمة خدمته» [و]المختار قولهما على الرسمء 
وعليه مشى المحبوبي والنسفي / والموصلي وصدر الشريعة. 

قوله: (وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف,. وقال محمد: أبوها). واعتمد قولهما/ الأئمة 
المذكن ون فياه : 


أستاذ أبي المؤيد الخوارزمي الخطيب» ومختار الزاهدي وغيرهما. (الجواهر المضية 7174/7 رقم 
»3٠‏ تاج التراجم ص 177 رقم 114» الفوائد البهية ص ١57‏ رقم «187). 

)١(‏ كتاب «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»» تأليف الإمام أبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» المتوفى سنة 577 » قال ابن قطلوبغا في «تاجه»): ١(صنئف‏ 
التصانيف البديعة» منها: الكشاف في تفسير القرآن العزيزء لم يصنف قبله مثله. (تاج التراجم ص 
7؛ وكشف الظنون 7/ 0/ا5١).‏ 

(؟) هو والله أعلم ‏ تفسير الحاكم الجُشّمي المسمى ب«التهذيب»» تأليف أبي سعيد محسّن بن كرّامة 
البيهقي» ويقال له الحاكم الجشمي, توفي مقتولا بمكة سنة 444 رحمه الله تعالى. (كشف الظنون 
١‏ الأعلام 89/6). 

(*) انظر «كشاف» الزمخشري ١/7/54ا7.‏ 

(5) قال الإمام الكاساني: «كل قُرقة جاءت قبل الزواج قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه توجب 
المتعة.. وقال: والمخيرة إذا اختارت نفسها قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه فلها المتعة لأن 
الفرقة جاءت من قبل الزوج» لأن البينونة مضافة إلى الإبانة السابقة وهي فعل الزوج». (بدائع 
الصنائع بر" 


[ب/ةما] 


[جردهب] 


[كتب] 


]ب"'٠/د[‎ 


ام مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


مولاهماء وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته بياع فيه» وإذا زوج أمته* فليس 

عليه/ أن يبوأها بِينَا للزوج ولكنها تخدم المولى» ويقال للزوج متى ظفرت بها وطئتهاء 

وإذا تزوج على ألف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفى 
بالشرط فلها المسمى» وإن تزوج عليها أو أخرجها فلها مهر مثلهاء وإن تزوجها على 

وإن شاء أعطاها قيمته» ولو تزوجها على ثوب غير موصوف* فلها مهر مثلها. 
قوله: (وإذا زوج المولى أمته)؛ قال القاضي”'': «لو كانت صغيرة فعَتّقت 

ثم بلغت كان لها خيار العتق.. والصحيح أنه لا يكون لها خيار البلوغ» . 
قوله: (وإن تزوجها / على حيوان غير مؤصوف . .). قال بو الرجاء : 

«أراد أله ذكر حنسه .ذون وَصفداء اوكذا فى «الهذاية)»”” . 
قوله : (وإن تزوجها على ثوب غير موصوف 4 00 قال 2 الرجاء : (معناه 

ذكر الثوب ولم يزد عليه». 
كاله الام 7 «ولو تزوج امرأة على هذه العشرة الأثواب فإذا هي 

تسعة» قال محمد: لها التسعة وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة 

السنعةء وفى قباس قول آبى عدتيفة لها التشعة لا خبر إذا كانت قيمة السعة 

عشرة دراهم . ولد كانت الثاني لحن عين» قال حون بعطبيا عقر منها: 

أيّ عشرة شاء. [وآفي قياس قول أبي حنيفة: إن كان مهر مثلها مثل العشرة 

إذا'عزل اختيهاء يعزل الأحن ؤلها الباق لا غير وإن كان مفل العشرة إذا 
عزل الأجود فلها العشرة» وإن كان أكثر إذا عزل الأجود وأقل إذا عزل 
الأخس”* كان لها مهر المثل» كما لو تزوج على هذا العبد أو على هذا 

العبد» وأحدهما أوكس والآخر أرفع . والفتوى على قول أبي حنيفة». 
ولو تر جياه ها لحز تإذا هو عدن !لوعو كينا" قزل العاضي + 

.5١6/١ «فتاوى قاضي خان»‎ )١( 

»55/١ )0(‏ وقال صاحب «الهداية» رحمه الله: «معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيوان دون 
الوصف, بأن يتزوجها على فرس أو حمارء أما إذا لم يسم الجنس بأن يتزوجها على دابة» لا تجوز 
التسمية» ويجب مهر المثل». 

222 «فتاوى قاضي خان» .17/77/١‏ 

(4) في (أوب وج): «الأحسن» وكذا في الموضعين السابقين» وهو تصحيفء والمثبت من (د) 
و«الخانية». وعبارة قاضي خان في هذه المسألة الأخيرة هي : «وإن كان مهر مثلها أكثر من قيمة 
الأثواب إذا عزل الأجودء وأقل من قيمة الأثواب إذا عزل الأخس كان لها مهر المثل». 

(5) أخوات المسألة المذكورة؛ كأن يقول: تزوجتك على هذا الخنزير» فإذا هو شاة» أو على هذه الشاة 





كتاب النكاح ام 


ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل. وتزويج الأمة والعبد بغير إذن مولاهما موقوف 
فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل» وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا 
بغير رضاه»ء ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه وإذا أذنت المرأة للرجل أن 
يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز» وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه وللمرأة 
الخيار في مطالبة زوجها أو وليهاء وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل 
الدخول فلا مهر لها وكذلك بعد الخلوة»/ فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على 
المسمى وعليها العدة ويثبت نسب ولدهاء # ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات 
عمها ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتهاء ويعتبر في مهر المثل أن يتساوى 
المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصرء ويجوز تزويج الأمة 
مسلمة كانت أو كتابية. ولا يتزوج أمة على حرة»؛ ويجوز تزويج الحرة على الأمة. وللحر 
أن يتزوج أربعًا من الحرائر والإماء» وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك» ولا يتزوج العبد 
أكثر من اثنين» فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقًا بائئًا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى 
تنقضي عدتها. وإذا زوج الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرًا كان زوجها أو عبدًا 
وكذلك المكاتبة. وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ولا خيار لهاء 
ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل 


«روى محمد عن أبي حنيفة أن لها مهر المثل» / وروى أبو يوسف عنه أن لها 


المشار إليه» وهو الصحيح". 

- ولو تزوجها على بيت وخادم» قال / أبو حنيفة لها ثمانون دينارّاء قيمة 
الخادم أربعون» وقيمة البيت أربعون» وقالا: يعتبر فيه الغلاء والرخص» 
والفتوى على قولهها”". 

- ولو زوج أمته فقتلت نفسهاء هل يسقط المهر؟ عن أبي حنيفة روايتان» 
والصحيح أنه لا يسقط”"'. 

توله وفيت" قث ولدها): قال فى «الجواهر)ا: «عند محمد يعتبر من 
وقت السحول لانن وقت المقده عليه النترئا ركذا قال قاض خان3 1 , 


الميتة فإذا هي ذكية» أو على هذا الخمر فإذا هو حْلُ.. وللمسألة حالات أخرى» وقد فصّل أحكام 
كل منها الإمام قاضي خان في «فتاواه» /١‏ لا/ا0”, 278١‏ 2587 فراجعه هناك إن شئت. 

.”81١/1١ «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

(؟) «الفتاوى الخانية» /١‏ 86". 

(9) في (ج ود): «ويثبت». 

(5) فى «الفتاوى» /١‏ ١لا.‏ 


1ك 


ات١/ج[‎ 


ما 





[ك'تب] 


]741 


[برواب] 


[ج/ءاب] 


قرف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


نكاحها وبطل نكاح الأخرى» وإذا / كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجهاء وإذا كان بالزوج 
جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف, * فإن كان عنيئًا أجله 
الحاكم حولاً* فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك» والفرقة تطليقة بائنة 
ولها كمال المهر إذا كان قد خلا بهاء وإن كان مجبويًا فرّق بينهما في الحال ولم يؤجلهء 
والخصي يؤجل كما يؤجل العنين» وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي 
الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى الإسلام فرق بينهماء ٠‏ وكان ذلك طلاقًا بائًا عند أبي 
حنيفة ومحمد*. وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي 
امرأته وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة طلاقًاء فإن كان دخل بها فلها المهر 
وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لهاء وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها 
حتى تحيض ثلاث حيضء فإذا حاضت/ بانت من زوجهاء وإذا أسلم زوج الكتابية فهما 
على نكاحهماء وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البيئونة بينهماء 
وإن سُّبِي أحدهما وقعت البينونة بينهماء وإن سُبيا معًا لم تقع البينونة» وإذا خرجت المرأة 
إلينا مهاجرة جاز أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة*, 


قوله: (وإن كان بالزوج جنونٌ أو جُذام / أو بَرَصٌّ فلا خيار للمرأة عند 
اس حنيفة وأبى يوسف). قال الإمام بهاء ال فى شرحه لهذا الكتاب: 
«وقال محمد: يفسخ بالجنون والجذام والبرص في الزوج» والصحيح قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف». وعليه مشى الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر 
الي 

قوله: (أجَلَهُ الحاكمٌ حَؤلا): فلو مرض أحدهما مرضًا لا يستطاع معه 
الجماع ؛ عن محمد لا محسب الشهرةه وما دونه يحسب وهو أصح الأقاويل 
[والله أعلم]. 

ولو تزوج / امرأةً تَعْلم حاله مع التي قبلهاء الصحيح أن لها حىّ 

قوله: (وكان ذلك طلاقًا عند أبي حنيفة ومحمد).» قال الإسبيجابي: 
«وقال انو مف هي قُرْقَةٌ بغير طلاق» والصحيح قولهما). وعليه مشى 
المشايخ المذكورون قبله. 

قوله: (وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة / جاز أن تتزوّج» ولا عِدَة عليها 
عند أبي حنيفة)؛ قال الشيخ جمال الإسلام””' في شرحه: «وقالا: عليها 
)000( اضرب كك إسبيجاب » يا قال 0 وفي نسخة (د) : «قال 5 البينة. 


كتاب النكاح فون 


فإن كانت حاملاً لم تتزوج حتى تضع حملهاء * وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت 
البينونة بينهما وكان ذلك فرقة بغير طلاق»* فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها 
المهر وإن كان لم يدخل بها فلها نصفه. وإن كانت المرأة هي المرتدة قبل الدخول فلا 
مهر لهاء وإن كانت الردة بعد الوطء فلها المهرء. وإن ارتدا معًا وأسلما معًا فهما على 
نكاحهماء ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة وكذلك المرتدة فلا 
يتزوجها مسلم ولا كافر» فإذا كان أحد الزوجين مسلمًا فالولد على دينه» وكذلك إن أسلم 
أحدهما ولهما ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامهء وإذا كان أحد الأبوين/ كتابيًا والآخر 
مجوسيًا فالولد كتابي» وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز 
ثم أسلما أقرا عليه * وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما. 


العذة. والصحيح قوله»؛ واعتمده المذكورون قبل. 

قوله: (وإن كانت حاملاً لم تتزوّج حتى تَضّع حَمْلها). قال في 
«الهداية)210 : «وعن أبي حنيفة أنه يصحّ النكاح ولا يقربها زوجها حتى تضعء 
كما في الحبلى من الزنا»» قال الإسبيجابي : «والصحيح هو الأول». 

قوله: (وإذا ارتدٌ أحدُ الزوجين عن الإسلام» وقعت البَيئُونة بينهما فُرْقة 
شير ظلاق): كال فى «اليدايةة" : ارعذا عند أبى خنيقة وأبن يوسب )“رقا 
محمذ: إن كانت الّحة شن الزوح قهي فرقة بطلاق» + واعتمد قولهها"؟ الأئمة 
الطكر رن ا 

قوله: (وإذا تزوّج الكافر بغير شهُود أو في عدَّة كافر وذلك في دينهم جائز 
ثم أَسْلَما أقِرَا عليه)» قال في «زاد الفقهاء»: «وأما قوله في عدة كافر»ء فهو 
قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد وزفر: لا يُقَرَان عليه» والصحيح 
قوله»» واعتمده من ذكرنا»!* , 


- الفقه شرح مختصر أبي جعفر» واختّلف في سنة وفاته» كما اختلف في تعيين الكتاب المشروح. 
انظر تعليق محقق الجواهر المضية 787/١‏ رقم 07١5‏ وانظر: تاج التراجم ص ١77‏ رقم /ا5» 
وكشف الظنون 7/7 1848»ء والفوائد البهية ص 6١‏ رقم 75). 

5/10 

0/1 

() في نسخة (د): «فهي فرقة طلاق» واعتمد قوله الأئمةٌ». 

(4) أي: المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 

(5) أي في ص777. 


[ك1"ب] 





مم مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 

وإذا كان لرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو 
إحداهما بكرًا والأخرى ثيبّاء وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة ثلثان من القسم 
وللأمة الثلث؛ ولا حق لهن في القسم حال السفرء ويسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى 
أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتهاء وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها 
لصاحبتها جاز ولها أن ترجع عن ذلك . 


كتاب الر ضاع درفن 


كتاب الرّضاع 


قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم» ومدة الرضاع 
عند أبي حنيفة ثلاثون شهرّاء وقال أبو يوسف ومحمد سنتان*» فإذا مضت مدة الرضاع لم 
يتعلق بالرضاع تحريم. ويحرم/ من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته من الرضاعة [0 
فإنه يجوز له أن يتزوجها ولا يتزوج أم أخته من النسب» ويتزوج أخت ابنه من الرضاع ولا 
يتزوج أخت ابنه من النسب» وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز أن 
يتزوج امرأة ابنه من النسب» ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية 
فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أب 


كتاب الرضاع 


قوله: (ومدة الرّضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرّاء وقال أبو يوسف 
ومحمد: ستكان)6 مشى على قوله المحبوبي والنسفي» وقال في «العَونَ على 
الدراية»: «وبقولهما / نأخذ في الفتوى». وهذا أولى لأنه أجيب في ١شرح‏ / ابا 
الودانة عدا هدك له زه علي اله باداعلى شعن وعد الجورات: از قال 7 روم 
«فكان الأصح قولهماء وهو مختار الطحاوي»» وقد روى فيه عن ابن عباس : 
رلا رضاع بعد حولين». وعن ابن مسعود: (لا رضاع بعد حولين». وروي 
ع 3 5 22520 9 . 
«لا رضاع بعد حولين»”" وغير ذلك» والله اعلم . 
[و]الرضاع يحرّم في المدتين على القولين» فَطْم في المدة ثم سقي بعده 
أو لم يفطمء وهو الظاهر من المذهب. نص عليه فى «الحقائق» وفتاوى 


)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام /٠‏ 555( دار الفكر). 

(؟) انظر «فتح القدير» '/ 5157» ”/ 550. (دار الفكر). 

(*) انظر «موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد مع التعليق الممجّدا للكنوي 594/7» 0105 رقم 
15-6 زفيه ذكراهَدا الاتر.عن سعيد بن المسيتة وعروة ب الزيير عبد الله من 
عباس. 
وفيه أيضاً أن حديث: «لا رضاع بعد حولين» رواه الدارقطني عن ابن عباس يرفعه هكذا: «لا رضاع 
إلا ما كان من حولين» ثم قال: «وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا على ابن مسعود وعلي» والدارقطني 
على عمر. 


[هتب] 


[د/ الاب] 


دعم مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن 
يتزوجهاء وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد لم يجز لأحدهما أن يتزوج الآخرء ولا 


يجوز أن يتزوج المرضعة أحد* من ولد التي أرضعت ولا ولد ولدها*#. ولا تجوز أن 


يتزوج الصبي المرضع أخت الزوج لأنها عمته من الرضاعء وإذا اختلط/ اللبن بالماء 
بالطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن غالبًا عند أبي حنيفة*, 


قاضي خانء. وقال في «مختارات النوازل»: «وعليه الفتوى». وقال في 


(الينابيع؟ : لهي رواية محمد. وعليه الفتوى»» وقال الناطفي ذ في (واقعاته»: 
«الفتوى على ظاهر الرواية» . 
قوله: (ولا يتزوج المرضعة أحدٌ)» قال في «الجواهرا: «صح"'' بفتح 
ضاد مرضعة ورفع أحد) . 
/ قوله: (ولا ولد ولدها. قال الإمام أبو الرجاء العَْمِيني في الشرح: 
«اختلف النسخ والأساتذة في إعراب قوله: (ولا ولد)ء 0 
0 1 0 200 
وبعضهم نصبوهء وكان الكبكنا] تخ الإسلدم )-0 اديه 0 , 0 
على (المرضّعَةً)» أي لا يتزوج المرضعة ولد ولدها”"» وأما الجر فعطمًا على 
من لل التي أرضعته)» والرفع أظهر) . 
قوله: (وإن اختلط اللْبّن بالطعام لم ب يتعلق به التحريم» وإن كان اللبن غالبًا 
عند أبي ددا قال في 0م االجداية): د إذا كان الْبن غالبًا يتعلق 5 
الور م وم 7 ا ل 0 هو 
الصحيح»» وقال قاضي ان" : «إنه الأصح»» وهذا احتراز عن قول من قال 
)١(‏ في (د): «قال في الجواهر: صح صح). 
إفة الم يا و ود شر ا ا تمده 
منها: العون في الفقه. توفي سنة 7 ٠‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ”/ 555 رقم 2١575١‏ تاج 
التراجم ص 74١‏ رقم /7717, الفوائد البهية ص 47" رقم 457). 
() كذا في النسخ المخطوطة» وكأن الصواب زيادة: «ولا»» ليصير المعنى: ”لا يتزوج المرضعة ولا 
ولد ولدها...». 


9 ا 
(65) «الفتاوى الخانية» .5١8 7/١‏ 





كتاب الر ضاع #خرذنا 


وإذا اختلط بالدواء* وهو الغالب تعلق به التحريم» وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها 
فأوجر الصبي به تعلق به التحريم» وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم» وإذا اختلط لبن 
المرأتين تعلق التحريم بأكثرهما عند أبي يوسف. وقال محمد: بهما*» وإذا نزل للبكر لبن 
فأرضعت به صبيًّا تعلق به التحريم» وإن نزل لرجل لبن فأرضع صبيًا لم يتعلق به التحريم» 

وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع بينهماء وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت 
الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج» فإن كان لم يدخل على الكبيرة فلا مهر لها وللصغيرة 

نصف المهرء ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت به الفسادء وإن لم تتعمد فلا 
شيء عليهاء ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء/ منفردات وإنما يثبت بالشهادة من رجلين أو دم 
رجل وامرأتين. 


من المشايخ إن عدم إثبات أبي حنيفة الحرمة واللبنُ غالب» هو إذا لم يكن 
متقاطرًا عند رفع اللّقّمة» أما معه فيحرم اتفاًا. وقد رجحوا دليل الإمام ومشى 
قوله: (وإذا اختلط بالدّواء)» قال الاي 07 «ولا / يحصل بالحقنة في [ب/«كب] 
ظاهر الرواية» وعن محمد يحصل بالاحتقان». 
قوله: (وإذا اختلط لَبَنُ امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف». 
وقال محمد: يتعلق بهما)ء. قال فى «الهدابة)0؟ : اوعن أبى خنيفة فى هذا 
روايتان»» ومشى على قول أبي يوسف الإمام المحبوبي والنسفيء وَرَجَحَ قول 
محمد الطحاويٌ”", وفي شرح الجذاية"*: (وكآن / تيل المضتف إلى ما مين 
قال محدد عتينف اأمتر ذليلةء فاق '** الظاهر أن عن عا كلدي فى المقاطرة كان 
القاطع للآخِرء وأصله أن السّكوت ظاهر في الانقطاع'''. ورججّح بعض 
المشايخ قول محمد أيضّاء وهو ظاهرا. 
قلت: وقوله هو الأخوّط في باب الحرمات» والله أعلم. 
)١(‏ في نسخة (ج ود): «قال قاضي خان»» وانظر «الفتاوى الخانية» ١//ا١5» .5١8‏ 
(0) ١/وه5,.‏ 
(9) انظر «مختصر الطحاوي» ص 777. 
(:) «فتح القدير» لابن الهمام "/ (١5554‏ دار الفكر). 
(5) المثبت من (ج) وافتح القدير؛» وفي (أ): «لأن)». 
(5) ومن أبيات العلامة ابن عابدين في رسم المفتي /١‏ / في ذلك : 
وسابق الأقوال في الخانية وملكتتى الاجر وو فدرية 
كما هو العادة في «الهداية» ونتحوفها لراجح الخدرايةة 





[كتب] 


[ج/؟ةا] 


[د/ا] 


رقنا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الطلاق 


الطلاق على ثلاثة أضرب: أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة» وأحسن 
الطلاق أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة* في طهر لم ي«جامعه"ا فيه ويتركها حتى 
تنقضي عدتهاء وطلاق السنة أن يطلق المدخول بها ثلانًا في ثلاثة أطهارء وطلاق البدعة 
أن يطلقها ثلاث بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر :واحد فإذا قعل ذلك وقم الطلاق ويالت 
منه وكان عاصيّاء والسنة في الطلاق من وجهين» سنة في الوقت وسنة في العدد» فالسنة 
في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بهاء والسنة في الوقت تثبت في 
المدخول بها خاصة وهو أن يطلقها في طهر لم ي«جامعه"ا فيه» وغير المدخول بها 
يطلقها في حال الطهر والحيضء وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن 
يطلقها للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر/ طلقها أخرى # فإذا مضى شهر طلقها أخرى . 
ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بينها وبين وطئها وطلاقها بزمان» وطلاق الحامل يجوز عقيب 
الجماع» ويطلقها للسنة ثلانًا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف»ء 
وقال محمد لا يطلقها للسنة إلا واحدة#» وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع 


كتاب الطلاق 

قوله- لاقطليقة واحدة): -وظاهر' الرواية أن لا تون بائية؛ وفى ازيادات 
الذياوت 2 : «البائن والرّجْعي سواء»؛ والله أعلم . 

قوله: (طلقها واحيدة: فإذا مضى شهرٌ طلقهاٍ أخرى ات قال في 
«الوزذاية98؟: «ثم إن كان الطلاق في أوَّل الشهر : ا بالأهلة» وإن 
كان فى وسطه فبالأيام في حقّ التفريق» وفى حق العدّة كذلك عند أبى حنيفة» 
وعندهما: يكمّل الأول بالأخير والمتوسّطان بالأهلة» وهي مسألة الإجارات». 

قوله: ([و] بظلقيا لذيئة تلطا يَفُصل بين كل تطلِيقتين بشهر عند أبي 
حنيفة / وأبي يوسف. وقال محمد: لا يطلّقها للسّئة إلا واحدة) : واعتمد 
)١(‏ من كُتب الإمام الرّاني محمد بن الحسن الشيباني» وهكذا ورد اسم الكتاب في كشف الظنون ؟/ 

0 وقال الإمام الكوثري رحمه الله : «ومن كتب محمد بن الحسن: الزيادات وزيادة الزيادات 

ألفهما بعد الجامع الكبير استدراكًا لما فاته فيه من المسائل» وتُعدَان من أبدع كتبه.. وهما من الكتب 


المروية عنه بطريق الشهرة» وغلط من ذكرهما في عداد النوادر..»؛ (بلوغ الأماني ص 55). 
ا 








كتاب الطلاق خرن 


الطلاق» ويستحب له أن يراجعها* فإذا طهرت وحاضت وطهرت فإن شاء* طلقها وإن شاء 
أمسكها. ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالعًا عاقلا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون 
والنائم» وإذا تزوج العبد وطلق وقع طلاقه. ولا يقع طلاق مولاه على امرأته. والطلاق 
على ضربين: صريح وكناية» فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به 
الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك» ولا يفتقر إلى النية» وقوله 
أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقاء وإن لم تكن له نية فهي واحدة رجعية 
فإن نوى ثلاثًا كان ثلانًا. والضرب الثاني : الكنايات/ لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلالة 
حال؛ وهي على ضربين منها ثلاثة ألفاظ يقع بها طلاق رجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهي 
قوله اعتدي واستبرئى رحمك وأنت واحدة*» وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت 
واحدة بائنة وإق ترق فذقا حاتي كلاقاء وإن تر تحن كانيت واصدة بالتةءبوهذا شفل قوله 
أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك 
لأهلك وسرحتك وفارقتك وأنت حرة وتقنعي واستتري واعزبي وابتغي الأزواج» فإن لم 
تكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق إلا أن يكونا في حال مذاكرة الطلاق فيقع بها 


الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه» وإن لم يكونا في مذاكرة 


قولهما المحبوبي والنسفي والمَؤْصلي وغيرهم كما هو الرسم. 

قوله: (يُستحبٌ له أن يراجعّها). قال نجم الأئمة في الشرح: «استحباب 
المراجعة قول بعض المشايخ» والأصح أنه واجب»» [وقال في «المدابةة: 
"ثم الاستحباب قول بعض المشايخ» والأصح أنه واجب»]”'*: وقال الإمام 
نرغان الأثمة المحبوبي : «وتجب رَجْعنّها 8 الأصح». 

قوله: (فإذا طَهْرَتْ وحاضت وطَهّرتء فهو مُخَيْر)ء قال الكرزخي: «هذا 
قولهماء وقول أبي حنيفة : له أن يطلّقها في الطهّر الذي يلي الحيضة التي 
افيا رراحييا فيها»)» قال في «الكافي" : «إن المذكور في «الكتاس» ظاهر الرواية 
عن أبي حنيفة » والذي ذكره الكرخي رواية عن أبي حنيفة»» والله أعلم . 

فوله"": (وآذك واخندة)؛ قال فى «اليدلية© : دولا معثير بإعرات الواحدة 
عند عامة المشايخ» هو الصحيح»»؛ وكذا قال في «الجواهر»» والله أعلم . 


1 

(0) زيادة من نسخة (ج). 

() ذُكر هذا القول في النسخ (أ. ب». جء د) في غير هذا الموضع من هذا الباب» وأثبته هنا ليوافق 
متن القدوري. 

1 6 


] 





[لاتب] 


[ب/اكا] 


[جل/'اتب] 


[ا/تكب] 


دكن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق بكل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة ولم 
يقع بما يقصد به السب والشتيمة إلا أن ينويه. وإذا وصف/ الطلاق* بضرب من الزيادة 
والشدة كان ذلك بائنًا مثل أن يقول أنت طالق بائن وطالق أشد الطلاق وأفحش الطلاق 
وطلاق الشيطان والبدعة وكالجبل وملء البيت. وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما 
يعبر به عن الجملة* وقع الطلاق مثل أن يقول: أنت طالق أو رقبتك طالق أو عنقك طالق أو 
روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك»: وكذلك إن طلق جزءاً شائعًا مئها مغل أن 


قوله : (وإذا وَضَفَ / الطّلاقٌ. .الخ)» هذا قول أبي حنيفة وهو الصحيح» 
وعليه مشى المحبوبي والنسفي والمَؤْصلي وغيرهم» وعن أبي يوسف في 
قوله: (أنت طالِقٌ للبدعة) لا يكون بائنًا إلا بالنّيةء وعن محمد فى قوله: (أنت 
طالق للبتعة إن طلدق:الشيطاة) ارايكوة ريعياء رعق أب يومف فن فول 
هن الجيرل) كون ريا 

فرع: قال القاضي"'': «لو قال أنت طالق لا قليل ولا كثيرء اختلف فيه 
الأقاويل لاختلاف الروايات» قال أبو جعفر: يقع طلاقان”''2» وقال ابن الفضل 
تقع واحدة» وقال ابن سلام' "' يقع ثلاث؛ والأظهر ما قال أبو جعفر. 

- ولو قال: ياامطلقة: وكان لها زوج قبلّه طلّقّهاء إن لم ينو الإخبار 
طُلقك وإن نواه ذين فيها بيته وبين الله [تغالى]؛ وهل يديّن في القضاء؟ 
اختلفت الروايات» والصحيح أنه يدين. 

واحختلف المشايخ في : وهبيك”** طلاقك أو برفث” من طلاقك» / 
والصحيح أنه لا يقع». 

قوله (أو إلى ما يُعَبِّر به عن الجُمْلة..الخ). وفي «الهداية)"'2: 
«واختلفوا في الظَهْر والبَطن» والأظهر أنه لا يصح»”" . 


.400 2524/١ «فتاوى قاضي خان»‎ )١( 

(0) فى نسخة (د): «الطلقات». 

إفرة 5 «الفتاوى»: «وقال الفقيه أبو النصر بن سلام» اه وهو محمد بن محمد بن سلام» أبو نصر 
البلخى: -ضاحب:الظيقة العالية: كانت وقآته شتة: 8 * رحمه الله تعالى: (الجواهر المضية 8/6 
رقم 1541» الفوائد البهية ص 715 رقم .)701١‏ 

(4:) فى «الخانية»: «رهنتك». 

04 فى الت وه): لأبراتة: 

ا 

0 في الأصل و( ب ود): «..والأصح أنه يصح»» والمثبت من نسخة (ج) و«الهداية». 





كتاب الطلاق 59 


يقول: نصفك طالق أو ثلئك طالق» وإن قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق» 
وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت واحدة. وطلاق المكره والسكران واقع*, 


فرع: لو قال هذا الرأس طالقء وأشار إلى رأس امرأته.» الصحيح أنه 


يقع» كما لو قال رأسّك هذا طالق”'" . 

قوله: (وطلاق المكة والسّكران واقع). قال في (الينابيع؟: يريك 
بالسكران الذي سكر بالخمر أو من النبيذ» أما إذا سكر من البنج أو من الدواء 
لا يقع طلاقه بالإجماع». [وفي «الجواهر»: «وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج 
يقع طلاقه زجرًا له وعليه الفتوى»]*" ثم الطلاق من السُكر بالخمر"” واقع» 
سواء شَرِبَها طوْعًا أو كَرْهًا أو مضطرًا»”*'» وقال الزاهدي: «( شص) ‏ يعني 
في شرح ركن:الأدنة الصيافي :لهذا ١)‏ الكتات ده شكر يلا قعل محظون ببان 
أكره على شرب الخمرء فحكمه في التصرفات حكم المجنون بلا خلاف». 

قلت: فهذان فى طَرَفَئْ نقيضء وقول الصَبّاغى بلا خلاف يخالفه ما فى 
«الدصيية: رونو اكر علو الشري إر شرت الجود عند القرررة تنعب 


[ج/ ةا 


عقله وطلق امرأته فطلاقه واقع. / رواه هشام””' عن محمدء - وعلل فقال -: [د/”"اب] 


لآن عقله إئما ذهت بلذة: :قال: ولو ذعب عقله شع داء ليسن يلذة فطلق اعراية 
لا تطلق». / 

والتحقيق ما قال قاضي خان”"' : «ولو أكره على شرب الخمرء أو شرِبَ 
الخمر للضرورة وسّكرٌ وطلق» اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد 
لا يقع طلاقه وله شل مرق وأعاده في الأشربة”"' وقال: «والصحيح أنه لا 
يقع.. وعن محمد أنه يقع» والصحيح هو الأول. ولو شرب شرابًا حُلْوًَا فلم 


.55ا//١ ينظر «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 

(9) "ناس الغاصرييق زيافة من سح (خوة): 

() وفي (ج ود): «بالسكر من الخمر». 

10 فى لجع تآ كرك أو مهرذا أن مضطة براك ذآى مقر ة, 

60 هو هشام بن عبيد الله الرازي» صاحب عمد ين الحسن» قال أبوحائي: دوق ارايت أعظو 
قدرًا منه. (الجواهر المضية 51٠ .554 9١/7‏ رقم 171/5 الفوائد البهية ص 517" رقم 
497). 

.5/١ /١ فى «الفتاوى»‎ )5( 

0 انظر «الفتاوى الخانية» / 785 


[ب/اكب] 





[مد] 


[ج/لاتب] 


1/1 


نا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبح 
ويقع الطلاق بقوله أنت حرة إذا قال نويت به الطلاق*» ويقع طلاق الأخرس بالإشارة وإذا 
أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول إن تزوجتك فأنت طالق أو كل 
امرأة أتزوجها فهي طالق» وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول/ لامرأته 
إن دخلت الدار فأنت طالق» ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه 
إلى ملكهء فإن قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق. 


يوافقه فذهب عقله وطلق» قال محمد: لا يقع طلاقه. وعليه الفتوى». 

قال فى ١مختارات‏ النوازل»: «وإذا أكره الرجل على شرب الخمر وسّكر 
منه وطلق» فالصحيح أنه لا يلزمه الحد ولا يقع الطلاق» وذكر في العُيُون(© 
عن محمد أنه يقع» لأنه ما زال عقله بالإكراه» وإنما زال بأثر ما شرب» وأثر 
الشيء يكون بعذه. 

ولو سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو 
أعتق اختلفوا فيه”"» قال أبو جعفر: الصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا ينفذ 
تصرفه) . 

قوله: (ويقع الطلاق / بالكتابة إذا قال نويت به الطلاق)» قال نجم الأئمة 
في شرحه لهذا الكتاب: «اختلف نسخ «المختصر» والشروح له» ففي أعمّها 
لم تذكر هذه الزيادة» وفي بعضها ذكرت لكن بألفاظ مختلفة» ففي شرح 
السرخسي لهذا الكتاب: وطلاق المكره والسكران واقع إذا قال نويت به 
الطلاق؛ وفي (شق)”": ويقع الطلاق إذا قال نويت به الطلاق» قال/ أبو نصر 
الأقطع: وليس هذا مذهب أصحابناء ولعل صاحب «الكتاب» كان قوي عنده 
مذهب أبي الحسن [الكرخي]”*' في أنهُ لا يقع طلاقه» فإذا قال: نويت 
الطلاق» صدق بالإجماع». 


السمرقندي المتوفى سنة 2777 ولأبي القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المتوفى سنة 27319 
ولصاحب المحيط». (كشف الظنون 7/7 »)١1817‏ وانظر «عيون المسائل» للسمرقندي باب الأشربة 
ضن 185 

و4 قال قاضي خان: «وهو كاختلافهم في وجوب الحد؟؛ مَنْ قال يجب الحد بالسكر عن هذه الأشربة 
يقول تنفذ تصرفاته» ليكون زجرًا له» ومن قال لا يجب الحد في هذه الأشربة» وهو الفقيه أبو 
جعفر وشمس الأئمة السرخسى رحمهما الله تعالى» يقول لا تنفذ تصرفاته».( الفتاوى "/ 7737). 

(9) في هامش الأصل : «يعني شرح الأقطع». 

)2( زيادة من (ج). 


كتاب الطلاق 0 


وألفاظ الشرط : إن وإذا وإذاما وكل وكلما ومتى ومتى ماء ففى كل هذه الشروط إذا 
وجد الشرط اتحلت: اليمين إلا في كلمة: كلما فإن الطلاق يتكرر بتكرر الشرط حتى يقع 
ثلاث تطليقات» فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء» وزوال الملك بعد 
اليمين لا يبطلها فإن وجد الشرط في ملك انحلت اليمين ووقع الطلاق» وإن وجد في غير 
ملك انحلت اليمين ولم يقع شيء» وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه إلا 
أن تقيم المرأة بينة» فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل 
أن يقول إن حضت نأنت طالق فقالت قد حضت طلقتء وإن قال إذا حضت فأنت طالق 
وفلانة معك فقالت قد حضت طلقت/ هي ولم تطلق فلانة» وإذا قال لها إذا حضت فأنت 
طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام فإذا مضت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق 
من حين حاضت,ء وإذا قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من 
حيضهاء وطلاق الأمة تطليقتان» حرًا كان زوجها أو عبدّاء وطلاق الحرة ثلاث» حرًا كان 
زوجها أو عبدّاء وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ثلانًا وقعن عليهاء فإن فرق الطلاق 
عليها بانت بالأولى ولم تقع الثانية» وإن قال لها أنت طالق واحدة وواحدة وقعت عليها 
واحدة» ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة وقعت واحدة» وإن قال لها أنت طالق 


واحدة قبلها واحدة وقعت تنكانة وإن قال واحدة بعدها واحدة وفعت واحدة» وإن قال 


وفي بعض النسخ: «ويقع الطلاق بقوله: أنت حرة إذا قال نويت به 
الطلاق»» قال نجم الأئمة: «وإنه حسن» وتقرير مذهب أصحابنا أن صريح 
طلاق السكران وكنايّته إذا قرنت به النية معتبر وواقع» ومحصول ما قاله 
السرخسي وأبو نصر الأقطع واحدء وعذره حسن, لكن ترك الزيادة أو ذكرها 
على الوجه الأخير أقيس وأليق بمذهب أصحابنا». انتهى» ولم يتعرض لهذه 
النسخة”''؛ وتعرض لها في «الينابيع»» فقال: إن كانت صحيحة» / فالمراد 
به (إذا كتب طلاق امرأته على رسم الرسائل ونوى الطلاق يقع”")» وإن كان 
الصحيح النسخةٌ الثانية - وهي قوله: ويقع الطلاق إذا قال نويت به الطلاق - 
قير غخلاف مذهينا" "اع وذكر تو الأول. 


)١(‏ أي في نسخة المصنف الشيخ قاسم لكتاب القدوري» حيث جاء فيها: «ويقع الطلاق بالكتابة» كما 
هو مثبت من (أب ج) وفى (د): «بالكناية» تصحيف. 

(؟) في نسخة (ج): (..فالمراد به: إذا كتب طلاق امرأته لا على رسم الرسائل» وإن كثب على رسم 
الرسائل يقع الطلاق ولا يصدق أنه لم ينو). 

() في (ج): «...فهو مذهبنا». 


[قتب] 


[ب/ ةا 


]14[ 


[حتب] 


[د/ م 


6ظ2 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أننث طالق.والحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة وقعت ثنتان» وإذا قال لها إن 
دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت الدار وقع عليها واحدة عند أبي حنيفة» 
وقالا يقع ثنتان*. وإذا قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في كل البلاد» وكذلك إذا قال 
لها أنت/ طالق في الدارء وإذا قال لها أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل 
مكة» وإذا قال لها أنت طالق غذا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجرء وإذا قال لامرأته 
اختاري نفسك؛» ينوي بذلك الطلاق أو قال لها طلقى نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت 
في مجلسها ذلك فإن كانت نه ا احدك ف عي لخر جرع الأمر من يدها وإن اختارت 
نفسها في قوله اختاري نفسك كانت واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك فلا 
بد من ذكر النفس في كلامه أو كلامهاء وإن طلقت نفسها في قوله طلقي نفسك فهي 
واحدة رجعية؛ فإن طلقت نفسها ثلانًا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليهاء فإن قال لها 
طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده» وإذا قال لرجل طلق 
امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده.ء وإن قال طلقها إن شئت فله أن يطلقها في 
المجدى كافة وإن كال الها إن عدت تحيي أو فقي نانك طالق فقايك آنا ابلق آر 
أبغضك وقع الطلاق» وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرتء, وإذا طلق/ الرجل في مرض 
موته طلاقًا بائئا فمات وهى فى العدة ورثت مئه وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث 
لهاء. وإذا قال لامرأئه آنت طالق إن شاء الله متصلا لم يق الطلاق» وإن قال أنت طالق 
ثلانًا إلا واحدة طلقت ثنتين» وإن قال إلا اثنتين طلقت واحدة*. وإذا ملك الزوج امرأته أو 


د (وإذا قال لها إِنْ دخلت الدار فأنت طالقٌ واحدةٌ وواحدة» 
فدخلت الدارٌ وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة» وقالا: يقع ثنتان)» قَدَمَ 
الشرطً أو أخْره”"*» واعتمد قوله البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة.» طلقت ثنتين» وإن قال: 
إلا ثنتين طلقت واحدة)؛ قال في «الهداية/": «والأصل أن الاستثناء تكلم 
بالحاصل بعد الثنياء هو الصحيح» ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه». 
قول اجزلة من الأصحاب» والله أعلم . 

)١(‏ ذُكرت هذه المسألة في غير هذا الموضع (بعد المسألتين التاليتين) في نسخة (أ وب ود) وأثبتها هنا 

لتوافق ترتيب المختصر. 
(؟) أي: عندهماء وكذا عنده لو أخر الشرط. هكذا في «الهداية» /١‏ 775. 

07 
(4) في نسخة (د): «لا عن قول محمد من الأصحاب». 





كتاب الطلاق ان 


شقصًا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصًا منه وقعت الفرقة#. 


قوله: (وإذا مَلَكَ الرَّوْجُ امرأته. .الخ)؛ قال القاضي''؟: «ولو أعتقها 
بعدما اشتراها ثم طلقها قبل أن تمضي مدة تنقضي فيها العدة» يقع في قول 
محمد وأبي يوسف. ثم رجع وقال لا يقع» وهو قول زفرء وعليه الفتوى». 

فرع: ادعى على رجل ألمَاء فقال المدعى عليه : امرأته طالق إن كان لك 
علي ألف. وقال المدعي: امرأته طالق إن لم يكن لي عليك ألفء فأقام 
المدعي بيّنة وقضي لهء فرق بين المدعى عليه وبين امرأته في قول أبي يوسف 
وإحدى الروايتين عن محمدء وعليه الفتوى» فإن أقام المدعى عليه بينة بعد / اجلاب) 
ذلك أنه كان أؤفاه. بطل" تفريق القاضي وتطلق امرأة المدعي إن كان يزعم 
أنه ليس له عليه / إلا هذه الألف. وإن أقام المدعي البينة على إقرار المدعى (/عبا 
عليه قالوا لم يفرق بين المدعى عليه وبين امرأته. واستشكله قاضي خان”". 
[والله أعلم بالصواب]. 


.6457/١ «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 
في (ج): «فإن أقام المدعى عليه بينة بعد» أنه كان أوفاه بزعم بطل.. الخ».‎ (١ 
.4917 /١ انظر «الفتاوى الخانية»‎ )*( 





1 


[ب/'ةب] 


ان مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الرجعة 


إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها فى عدتها رضيت 
بذلك أو لم ترض» والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي» انا أو يقبّلها أو 
يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة» ويستحب أو يشهد على الرجعة شاهدين فإن لم 
يشهد صحت الرجعة؛ وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة فصدقته فهي 
رجعة وإن كذبته فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة*: وإذا قال الزوج قد 
راجعتك فقالت/ مجيبة له قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة*, وإذا قال 
زوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها*. 


كتاب الرجعة 


قوله : (ولا يَمِينَ عليها عند أبي حنيفة)» تقدم أن الفتوى على قولهما"''. 
قال الإمام قاضي خان في «شرح الجامع الصغير)”' في كتاب القضاء في / 
باب القضاء فى الأيمان: «المنكر يُستحلف فى الأشياء السَّنَّةَ عندهماء فإذا نكل 
غبين حدى يق أو يحلف+ والفغرى على هذا»؛ قال الإماء السَديْدَي الروزتي ؛ 
اوهو المختار عندي» وبه كنت أعمل بالرَّيْ وبِأَضْبّهان». والله أعلم . 

قوله: (وإذا قال الزوج: قد راجعتك. فقالت محيبة له: قد انقتضت 
عدتي» لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة)» قال الإسبيجابي: «وقالا: تصحء 
ويكون القول قول الزوج» والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده المحبوبي 
والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنتٌ راجعتهاء وصذقه 
المولى وكذبئه الأمةء فالقول توليا: قال الإسبيجابي: «وهذا قول عي حنيفة 
وزفرء وقالا: القول قول المولى» والصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. [ولو كان على القلب» فعندهما القول قول 


قال في «الحقائق» يي ل ا عدر البلوى..». 
(0) انظر «كشف الظنون» 2077/١‏ و«هدية العارفين» .58٠ /١‏ 





كتاب الرجعة يكن 


وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل» وإن انقطعت 
لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم 
وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف,. وقال محمد: إذا تيممت انقطعت الرجعة* وإن لم 
تصل» وإن اغتسلت ونسيت شيئًا من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوًا فما فوقه لم 
تنقطع الرجعة» وإن كان أقل من عضو انقطعتء. والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين» 
ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذِنها أو يسمعها خفق نعليه» والطلاق الرجعي 
لا يحرم الوطءء وإن كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فعه أن يتزوجها في عدتها وبعد 
انقضائهاء وإذا كان الطلاق ثلانًا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا 
غيره/ نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنهاء والصبي المراهق في التحليل 
كالبالغ» ووطء المولى لا يحلها وإذا تزوج بها بشرط التحليل فالنكاح مكروه فإن وطئها 
حلت للأول*. وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم 


المولى / وكذا عنده في الصحيح؛ نص عليه في «الهداية”'": احتراز عما 
حك ق «الينابيع) أنه عل اللشلد 2 

قوله: (أو تتيمّم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إذا 
تيممت انقطعت الرّجعة). قال الإمام بهاء الدين في شرحه لهذا الكتاب: 
«والصحيح قولهما»ء؛ واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي / وصدر 
الكرسة: 

قوله: (وإذا تزوّجها بشَرْط التحليل فالنكاحٌ مَكَرُوهء فإن وَطِنّها حلت 
للأول)» قال الإسبيجابي: «إذا تزوجها بشرط التحليل بالقلب ولم يقل 
باللسان» تحل للأول في قولهم جميعًاء لكونه نكاحًا صحيحًاء أما إذا شرط 
الإحلال بالقول» فالنكاح صحيح عند أبي حنيفة وزفرء ويكره للثاني وتحل 
للأول» وقال أبو يوسف: النكاح الثاني فاسدء فإن وطئها لم تحل للأول» 
وقال محمد: النكاح الثاني صحيح ولا تحل للأول» والصحيح قول أبي حنيفة 
وزفرة» لوقاله في ثالنضعرات" أيقا]" واعقمدة المذكوروة قيله. 

قوله: (وإذا طلّقَ الحُرَّةَ تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدَنُّها وتزوجت بزوج 


لاض 

(؟) مابين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 

(*) كتاب «المضمرات»» ويقال له جامع المضمرات أيضًا هو من شروح مختصر القدوريء (انظر 
الكشف .)00/5/١‏ 

)2 زيادة من نسختي : (ج ود). 


]بال١[‎ 


[جرهت] 


[د/'"اب] 


1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات» ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق كما 
يهدم الثلاث. وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث#؛ وإذا طلقها فقالت انقضت عدتي 


وتزوجتٌ ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن 
يصدقها إذا كان فى غالب ظنه أنها صادقة . 


آخر ثم عادت إلى الأوَّلِ عادث بثلاث تطليقات. وِيَهْدِمُ الرَّوْجُ الثاني ما دون 
الثلاث من الطلاق» وقال محمد: لا يَهْدِمم ما دون الثلاث)» قال أبو المعالي: 
0 «وهو قول الشافعي» والصحيح قولناء وعليه :مك "الأكمة / المذكورون أولة. 


كتاب الإيلاء 8 


باب الإيلاء 


إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك» أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مولء» فإن وطئها 
في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة ويسقط الإيلاء» وإن لم يقربها حتى 
مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة» فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت/ اليمين 
وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية» فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطئها وإلا 
وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى» فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطئها وإلا وقع 
بمضيء أربعة أشهر تطليقة أخرى» فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق 
واليمين باقية» وإن وطئها كفر عن يمينه وإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليّاء 
وإن حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق* أو طلاق فهو مولء وإن آلى من المطلقة 
الرجعية كان موليًا وإن آلى من البائنة لم يكن موليّاء ومدة الإيلاء من الأمة شهرانء فإن 
كان المولي مريضًا لا يقدر على الجماع أو كانت المرأة مريضة أو كان بينهما مسافة لا 
يقدر أن يصل إليها فى مدة الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه إنى فئت إليهاء فإن قال ذلك سقط 
الإيلاء» وإن صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيئه الجماع ؛ وإذا قال لامرأته أنت علي 
حرام سئل عن نيته» فإن قال أردت الكذب فهو كما قال*. وإن قال أردت الطلاق فهي 


كتاب الإيلاء 


قوله : (أو عِنْق)ء قال في «الهداية”': «وصورة الحَلِف بالعتق أن يعلّق 
بقرباتها عدخ عبدهء ويه خلا أبي يوسفة يعني أنه قال لا يقبت الابلاء 
إذا حلف بعتق عبده المعيّن» ومشى على قولهما الأئمة» حتى إن غالبهم لا 
يحكي الخلاف» والله أعلم . 

قوله: (وإذا قال لامرأته: أنت على حرام» سُئل عن نتّته.ء فإن قال: أردث 
العذتء فيو كما قال)» عذا ظاهر الرواية» ومدى عليه الخلزاني :..وقال 
السّرْحخسي: رلا يُصدَّق في القضاءاء حتى قال في «اليتابيع4+ في قول 
القدورئ (فهو كها قال) 1 «يريدية [فينا]""" يينه بين الله تعالى ما فى القضاء لا 
بصدق على الك ويكرن يمكاك» وال الاسيوجابي: (أراد يه يعني القدوري 


)١(‏ الل 
0022 زيادة من: (ج ود). 


][ 





[الاب] 


[جرتدا] 
[د/ة؟] 


[ب/'2ب] 


[1/؟كب] 


الحاو مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث» فإن قال أردت الظهار فهو ظهار*. وإن قال/ أردت 


التحريم أو لم أرد شيئًا فهو يمين يصير بها موليًا». والله أعلم . 


فيمابيته وبين الله تعالى»: أمافئ القشضناء خلا يصدق فى تفى البمين)»» وفئى 


شرح «الهداية»)17' : «وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى). 

قوله: (وإن قال: أردثٌ الظهار فهو ظهار). الإسبيجابي: «عند أبي حنيفة 
أض يوسف. وقال محمد: ليس بظهارء والصحيح قولهما». واعتمده 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإن قال أردتٌ اريم أو لم أرذ [بها] شيئًا فهو يمين يضصير بها 
موليًا)» وقال في «الهداية"”'': «ومن المشايخ من يصرف لفظ التحريم إلى 
الطلاق من غير نيّة بحكم العرف»» قال الإمام برهان الأئمة المحبوبي: «وبه 
يفتى). وقال لحم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب: لقال أصحابتا / 
المتاحرون: الحلال علي حرام» أو أننك حرام» [أآو ةل الله / عليّ حرام. 
[أآو كل حِلّ على حرام: طلاق بائن» ولا يفتقر إلى النية بالعرف» حتى قالوا 
في قول محمد: ا ل ل ولا تدخل 
امرأته إلا بالنية» فإن لم ينوها فهو على المأكول والمشروب» قال مشايخ 
بلُخ : إن محمدًا أجاب على عرف ديارهم» أما في عرف بلادنا يريدون تحريم 
المنكوحة فيحمل عليه»» انتهى . وقال فى «مختارات النوازل»: «وقد قال 
المتأخرون يقع به الطلاق من غير نية لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوى» 
ولهذا لا يحلف به إلا الرجال». 

قلت: ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا وريفنا: / الطلاق 
يلزمني. والحرام يلزمني. وعليّ الطلاق. وعليّ الحرام. قال في 
«المختارات»: «وإن لم تكن له امرأة يكون يميئًاء فتجب الكفارة بالحنث»»؛ 
وفي «الذخيرة»: اوهكذا 0-6 الصبدن الشهيد ف ا(واقعاته»» وبه كان يفتي 
القاضي الإمام الأرا جتني توكاة الفقيه ابر جعفر بقولة إذا لم يكن له 
امرأة وقت اليمين وتزوج امرأة تطلق» ويصير تقدير كلامه: كل امرأة أتزوجها 
)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام ٠١87/5‏ (دار الفكر). 


0 
(9) ينظر «الفتاوى الخانية» .61١9 7/1١‏ 





مففم مم ممعم مم ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


فهئ طالق + وكان نجم الدين النسفي”""يقول: إذا لم يكن له امرآأة.وقت: اليمين 
يبطل الكلام» ولا يجعل هذا يمينا . 

فرع: قال لامرأتيه: أنتما على حرام ونوى الثلاث في إحداهما"'"'. 
والواحدة في الأخرىء» فهما / طالقان ثلانًا في قول أبي يوسف. وقال أبو (جرحبا 
حنيفة : هو على ما نوى» وعليه الفتوى» قال القاضي: وينبغي أن يكون قول 
يدنه كقرل إلى لحيل 010 : ١‏ 


)١(‏ هو عمر بن محمد بن أحمدء الإمام الزاهدء نجم الدين أبو حفصء أحد الأئمة المشهورين بالحفظ 
الوافر والقبول التام عند الخواص والعوام. أخذ الفقه عن صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي وأخذ عنه 
صاحب "الهداية». له المنظومةء والفتاوى» والتيسير فى التفسير وغيرها. توفى بسمرقئد سنة ل/الاه 
رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ؟// ”01 575٠6‏ ركم 157+ تاج التراجم مي 914 7٠‏ رقم 
2» الفوائد البهية ص ”2757 4 رقم 044 

أقرة في (أ): : «إحديهما» وفي (ج): «أحدهما). 

(9) انظر «فتاوى قاضي خان» 6/١‏ ١6٠0ه.‏ 





اليفناا 


كوا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الخلع 


وإذا تشاقًا الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال 
يخلعها به*. فإذا فعلت ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال» وإن كان النشوز من 
قبله كرهنا له أن يأخذ منها عوضًاء وإن كان من قبلها كره له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها 
فإن فعل ذلك جاز في القضاءء وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان 
الطلاق بائئاء وإن بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلمة على خمر أو خنزير فلا 
شر ءاللروج والفرقة باكنام وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيّاء وما جاز أن يكون 
مهراً جاز أن يكون بدلاً في الخلع» وإن قالت خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن 
في يدها شيء فلا شيء له عليهاء وإن قالت على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها 
شيء ردت عليه مهرهاء وإن قالت على ما في يدي من دراهم فلم يكن في يدها شيء 
فعليها ثلاثة دراهم» / وإن قالت طلقني ثلانًا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف» وإن 
قالت طلقني ثلانًا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة*, ولو قال الزوج 
طلقي نفسك ثلانًا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء» والمبارأة 
كالخلع*: والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق 
بالتكاح عند أبي حنيفة*, والله أعلم . 


كتاب الخلع 

قوله: (بمالٍ يخلَّعُها به). قال في «مختارات النوازل»: «لا يصح الخلع 
الزوج» حتى لو قام الزوج من مجلسه ثم قبلت المرأة بمجلسها صح قولها 
ولزم المال». 

قوله: (فإن قالت طلَّقني ثلانًا على ألفٍ فطلقها واحدةً فلا شيء عليها عند 
5 حنيفة). قال الإسبيجابى : (وتقع واحدة» وقالا: غليها ثلث الال وهو 
قول الشافعى » والصحيح قوله), واعتمده الإمام البرهانى والتسى وغيرهما. 

قوله: (والمبارَأَةٌ كالخلع)؛ قال في «المختارات»: «أي يقع بها الطلاق 
البائن بدون النية كما في الخلع». والمبارأة أن يبرئ كل واحد منهما صاحبه. 

قوله: (والخلع والمبارأة يُسْقِطان كل حقّ لكل واحد من الزوجين على 
الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة), وما الخلع فظاهر. وأما الجمارأة 


فمثل أن يقول بارأتكِ على ألفي». فتقبل» وفي «الحقائق»: خالع امرأته وبارأها 
على مال معلوم عين أو دين» سقط المهر عن الزوج؛ فإن كان مقبوضًا ولم 
يدخل بها سلم لها. 

أن لقوق" “قال فى ا« التشذاراكة [الفيادل 17 تخسر يق لل 
الثير اللمرائه وضق طلب الرجوع بيصن النير للروج وجل الامضمناع. نيم 
/ أما الدّين الذي وجب بسبب آخر لا يسقط بالاتفاق على ظاهر الرواية»» قال ادبعب 
القاضي”": «وهو الصحيح». ونفقة العدة لا تسقط أيضًاء وقال الإسبيجابي : 
«وقال أبو يوسف في المبارأة مثل ذلك» وفي الخلع لا يسقط به إلا ما سمّياء 
/ وقال محمد: لا يسقط فيهما إلا ما سميا وهو قول الشافعي» والصحيح [ب/44ا] 
قول أبي حنيفة»» ومشى عليه الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر 
الشريعة. 

فرع: قال القاضي””*': «وإن طلقها بمال أو بمهرها عند أبي يوسف 
ومحمد هو كالخلع» وعن أبي حنيفة روايتان» الصحيح كقولهما. 

والخلع بلفظ البيع والشراء عند أبي حنيفة لا يوجب البراءة عن المهر إلا 
بذكر المهر كما هو مذهبهماء وهو الصحيح». [والله أعلم] . 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 

(؟) كلمة: «النوازل» زيادة من نسخة (ج). 

(*) «فتاوى قاضى خان» /١‏ 570» واستعمل فيه لفظ «البراءة»» بدل: المبارأة. 
(5) أي قاضي خان في «الفتاوى» .08٠ ,579/١‏ 





5ه" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الظهار 


لمسها ولا تقبيلها حتى يكمّر عن ظهاره؛ فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله عز وجل ولا 
شيء عليه سوى الكفارة الأولى» ولا يعاودها حتى يكفرء والعود الذي تجب به الكفارة أن 
يعزم على وطئهاء فإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهرء 
وكذلك إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أخته أو عمته أو 
1"ب] أمه من الرضاعة» / وكذلك إن قال رأسك على كظهر أمى أو فرجك أو وجههك أو رقبتك 
أو نصفك أو ثلثك» وإن قال أنت علي مثل أمي يرجع إلى نيته» فإن قال أردت به الكرامة 
فهو كما قال وإن قال أردت الظهار فهو ظهارء وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن» 
وإن لم تكن له نية فليس بشيء*2 ولا يكون الظهار إلا من زوجتهء فإن ظاهر من أمته لم 
يكن مظاهرًاء ومن قال لنسائه أنتنَّ علي كظهر أمي كان مظاهرًا من جماعتهن وعليه لكل 
واحدة كفارة. وكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير»ء ولا تجزئ العمياء ولا مقطوعة 
اليدين والرجلين» ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف» ولا 


كتاب الظهار 
[ا/ةةا] قوله: (وإن لم تكن له نبَةٌ فيس بشيء) »قال في الب : / (عيد 
أبي حنيفة وأبي يوسف. . وقال محمد: يكون ظهارًا»» قال جمال الإسلام في 
شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده البرهاني والنسفي وغيرهما. 
فرع: شبّه زوجته بمن زنا بها أبوه أو ابنه» قال القاضي والإمام ظهير 
الدين: «قال محمد: لا يكون مظاهرًاء وقال أبو يوسف: هو مظاهرء وهو 


الصحيح)”" . 


فرظ 
(؟) ينظر «الفتاوى الخانية» /١‏ 6147. 





كتاب الظهار ووم 


الولد والمكاتب الذي أدى بعض المال فإن أعتق مكاتبًا لم يؤد شيئًا جازء فإن اشترى أباه 
أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنهاء فإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن 
قيمة باقيه فأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة*, وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه 
عنها جاز#» وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم 
يجز*2 وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر 
رمضان ولا يوم فطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق» فإن جامع التي ظاهر منها في خلال 
الشهرين ليلا عامدًا أو نهارًا ناسيًا استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد*. وإن أفطر يومًا 
منها بعذر أو بغير عذر استأنف, وإذا ظاهر العبد لم يزه في الكفارة إلا الصوم» فإن أعتق 
المولى عنه أو أطعم لم يجزء وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكيئًا كل 
مسكين نصف صاع من برّ أو صاعًا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك فإن غداهم وعشاهم/ 
جاز قليلاً ما أكلوا أو كثيرّاء وإن أعطى ستين يومًا مسكيئًا واحدًا أجزأه وإن أعطاه في يوم 
واحد لم يجزه إلا عن يومه ذلكء. وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم 
يستأنف» ومن وجب عليه كفرتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوى عن أحدهما بعينه جاز عنهماء 
وكذلك إن صام أربعة أشهر أو أطعم مئة وعشرين مسكيئًا جاز» وإن أعتق رقبة واحدة أو 
صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء. 


قوله: (وإن أعتق نصف عبد مشترك وضمن قيمة باقيه وأعتقه لم يجز عند 
أبي حنيفة» وعندهما يجوز)ء وهذه من فروع تجرَّئ العتق» وقد قال 
الإسبيجابي فيه: «الصحيح قول أبي حنيفة»» وعلى هذا مشى / المحبوبي 
والنسفي وغيرهما. 

قوله : (وإن أعتق نصفٌ عبدٍ عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز عند أبي 
خديفة)» [وقد] قال الأسبيجابي: «وهذا اسعحساناء واععمده البرهاني 
والنسفي. 

قوله: (وإن أعبَقَ نصفّ عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق 
باقِيَه لم يجُز). قال في (الهداية3: «عند أبي حنيفة» لأن الإعتاق يتجزأ 
عنده»» وقد قدّمنا تصحيح الإسبيجابي لقول الإمام في تجرّئ الإعتاق”"'. 
وعلى هذا مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد)» قال في «زاد الفقهاء؟»: 
«وقال أبو يوسف والشافعي: لا يستأنف» والصحيح قولنا»» وعليه مشى 
البرهانيّ والنسفيّ والمَؤصلي وصدر الشريعة. 


0 ل (؟) انظر المسألة ما قبل السابقة. 


[ثلاب] 


[جلاتب] 





نينا 


م 


[كلاب] 


[ب/::ب] 


[درة؟] 


كه مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب اللعان 


إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممّن يحد قاذفهاء أو نفى 
نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان» فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن 
أو يكذب نفسه فيحدء وإن لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى 
تلاعن أو تصدقهء وإذا كان الزوج عبذا أو كافرًا أو محدودًا في قذف فقذف امرأته فعليه 
الحدء وإن كان من أهل الشهادة وهى أمة أو كافرة أو محدودة فى قذف /أو كانت ممن لا 
يحد قاذفها فلا حد عليه في قذف ولا لعان» وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد 
أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ثم 
يقول فى الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزناء يشير إليها فى 
جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مراك تقول في كل مر أشهد بالله إله ليان الكاديين فيما 
رماني به من الزناء وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به 

من الزناء فإذا التعنا فرق الحاكم بينهما وكانت الفرقة بينهما تطليقة بائنة عند أبي حنيفة 
ومحمدء وقال أبو يوسف تحريم مؤبد*» وإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه 
بأمه. وإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي وحل له أن يتزوجهاء وكذلك إن قذف 
غيرها فحد أو زنت فحدتء وإن قذف امرأته وهى صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهماء 
وقذف / الأخرس لا يتعلق به اللعان» وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان*: فإن قال 
زنيتٍ وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحمل» وإذا نفى الرجل ولد امرأته 


كتاب اللعان 
قوله: (وكانت الفُرقة ة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: تحريمًا موّبدًا). قال الإسبيجابي : الو االصجيع قولهما». 
قوله: / (وإذا قال الزوج : لبس ختلك على فلا لعان), قال في 
«الهداية"'': ١وهذا‏ قول أبي حنيفة وزفر 5 وقاله اع بو سنب ميان : لوا 
اللعات يحت إذا ل اله ومشى غلى قول الإمام الإمام 
قولة: ل 0000 


ل لد 





كتاب اللّعان لان 
عقيب الولادة أو فى الحال التى تقبل التهنئة أو تبتاع له آلة الولادة صح نفيه ولاعن به فإن 
نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب» وقال أبو يوسف ومحمد صح نفيه في مدة النفاس. 
وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج» 
وإن اعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن» والله أعلم . 


الد لتهنئة وتبتاع آلة الولادة, صح نَفَِيْهُ ولاعَنّ به وإن / نفاه بعد ذلك لاعن [ج/ى] 
ويثبت النَّسَبُء وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز نَفْيْه في مُدَّةٍ النّفاس)» قال أبو 
المعالى : «الصحيح قول م حنيفة) »2 واعتمده المحبوبى والتسفى وَالمَوضلى 
وصدر الشريعة [والله أعلم]. 


01 


[ا/ةةب] 


مه" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الجذة 


وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائئًا أو رجعيًا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي 
حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء» والأقراء الحيضء» وإن كانت لا تحيض من صغر أو 
كبر فعدتها ثلاثة أشهر*. وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملهاء وإن كانت أمة فعدتها 
حيضتان» فإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصفء فإذا مات الرجل عن امرأته الحرة 
فعدتها/ أربعة أشهر وعشرة أيام» وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام» وإن كانت 
حاملاً فعدتها أن تضع حملهاء وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين*: فإن 
أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر» وإن أعتقت وهي 
مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتهاء وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت 


كتاب العدة 


قوله: (فعدّتها ثلانَةٌ أذ شهُر). قال القُدُوري في «التقريب»: «يعقوب عن 
الإمام : : الى طلقها لق يعفى' الشهر وعدتها الشهورء اعتدت بالأيام تسعين يومّاء 
وروى محمد عن يعقوب عنه ‏ وهو قولهما ‏ أنه يكمل الأول / من الشهر 
الرابع بالأيام» والمتوسطان بالأهلة» حكاه الطحاوي؛ وروى عرب ا 
عن الإمام في الإجارة أنها كالعدة بالأيام» وظاهر الرواية الفرق بينهما». 

قوله: (وإذا ورثت المطلّقة في المرض تيدتها ريد لتكت قال بال 
الإسلام في شرحه: «وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف< عذثها 
ثلاث حِيّض» والصحيح قولهما»» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء قال 
فى «اليدابة"': اومعناه إذا كان الطلاق باتنا أو ثلاثاء أما إذا كان رجعيًا 
فعليها عدةٌ الوفاة بالإجماع». 

قوله: (وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم؛ بطل ما مضى من 


)١(‏ فى المخطوطة المصرية (ج): «وروى عن , بن كاسن والمئبت من الأضل و( ني:ود). 
دعلى ون كانن عو عليءبى معمة بن الحيين بن كار للختي الكاني اأكوقيء العامة 
تعالى. (الجواهر المضية ا رقم 44 تاج تراج من 14" رقم 0 

1 رد 





كتاب العدة اناق 
الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض*» والمنكوحة نكاحًا 
فاسدًا والموطوءة بشبهة عدتها الحيض في الفرقة والموت» وإذا مات مولى أم الولد أو 
أعتقها فعدتها ثلاث حيضء وإذا مات الصغير عن امرأته وبها الحبل فعدتها أن تضع 
عدّتها وكان عليها أن تستأنفٌ العِدَّة بالحيض). قال فى «الهداية"'' : «معناه إذا 
رأت الدم على العادة» لان عَوْدَها يبطل الإوياس. هو الصحيح" . 

قلت: يحترز بهذا التصحيح عما قال أبو نصر في شرحه: «إن هذا 


المذكور فى «الكتاب») على الرواية / التق لم يقدر الإياسن بالمدة» وما على اجلاب] 


الرواية التي قدر الإياس بالمدة فإذا عاودها الدم بعد تلك المدة لم 0 


حيضًااء وعما فصّله فى / «زاد الفقهاء» فقال: «المختار عندنا أنها إذا رأث تبرهم 


الدم قبل الاعتداد بالأشهر يبطل الاعتداد بالأشهرء وإذا رأت بعد تمام الاعتداد 
بالأشهر لا يبطل»» قال نجم الأئمة: «هذا هو الأصح والمختار للفتوى», 
وقال في «الذخيرة»: «وكان الصدر الشهيد حسام الدين يفتي بأنها لو رأت الدم 


بعد ذلك على أيّ صفة رأت يكون حيضاء ويفتى ببطلان / الاعتداد بالأشهر آد/"ب] 


إن كانت رأت الدم قبل تمام الاعتداد بالأشهرء ولا يفتى ببطلان الاعتداد 
بالأشهر بعد تمام الاعتداد بالأشهرء قُضيّ بجواز الأنكحة أم لا"» وقال في 
«مجموع النوازل»: «هوالاصح)». قلت: وهذا التصحيح أولى من 
تصحيح «الهداية1» وقد حقّق وجْهّه في ١فتح‏ اقبي 

واختلف في سِنّ الإياس» قال القاضي (فخر الدين)”"': «قال بعضهم: 
إن كانت ابنة خمس وخمسين سنة ولا تحيض فهي آيسة» رُوميّة كانت أو غير 
رومية؛ وعليه الفتوى»» والله اعلم. ه: 

قوله: (وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حَبَّل فعدّتها أن تضع حملها). 
قال في االببداية1؟ : «وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: عذثها 
اه أشهر وعشرًا»””'»: قال / جمال الإسلام: «الصحيح قولهما»؛ واعتمده 


ا ا ا 

"١9 "١/4 )0(‏ (دار الفكر). 

(9) انظر «فتاوى قاضى خان» .259/١‏ وما بين القوسين زيادة من:( د) » وهى بين السطور فى (أ). 

(1) كمال 1 1 1 

(5) في الأصل و( ب): «أربع أشهر وعشر» والمثبت من نسختي (ج ود) وكتاب «الهداية»» إلا أن في 
(ج): «وعشر) أيضًا. 


[جرودا] 





[هلاب] 


كم 


الؤلقنا 


[ب/قتب] 


لاضن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


حملها* فإن حدث الحمل بعد الموت فعدتها أربعة أشهر وعشرء وإذا طلق الرجل امرأته 
في حال الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق» وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها 
عدة أخرى وتداخلت العدتان فيكون ما تراه من/ الحيض محتسبًا به منهما جميعًاء وإن 
انقضت العدة من الأول ولم تكتمل الثانية فإن عليها إتمام عدة الثانية» وابتداء العدة في 
الطلاق عقيب الطلاق* وفي الوفاة عقيب الوفاة» فإن لم تعلم بالطلاق والوفاة حتى مضت 
مدة العدة فقد انقضت عدتهاء والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما أو عزم 
الواطء على ترك وطئهاء وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة 
الإحداد بترك الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذرء. ولا تختضب بالحناء ولا تلبس 
ثوبًا مصبوغًا بعصفر ولا زعفران» ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة» وعلى الأمة الإحداد 
وليس في عدة النكاح الفاسد ولا في عدة أم الولد إحداد» ولا ينبغي أن تخطب المعتدة 
ولا بأس بالتعريض بالخطبة» ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا 
ولا نهارّاء والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل» ولا تبيت في غير منزلهاء 
وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل/ الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة» فإن كان 
نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت» ولا يجوز أن يسافر 


الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

ومعرّف أن بها حبلاً عند الموت أن تضع لأقل من ستة أشهر من موته في 
الأصحء فإن / وضعته لأكثر فالعدة عدة الوفاة اتفاقّاء ومقابل الأصح أن 
تقد" لأكدر من سقين + والله أعلم : 

قوله: (وابتداء العدة فى الطلاق عَقِيب الطلاق)؛ قال فى «الهداية)'2: 
اومشايكنا: خترة 3 الطالكي أذ ابجدادسا مع رقت لان ار فمخا لنيية 
المواضعة»؛ يعني أن مشايخ بخارى وسّمرقند يفتون أن من أقرّ بطلاق سابق 
وصدقته الزوجة وهما من مظان التهمة لا يصدق فى الإسناد ويكون ابتداء 
العدة من وقت الإقرار» ولا نفقة ولا سكنى للزوجة لتصديقها. قال الإمام أبو 
على السغدي: ١ما‏ ذكر محمد من أن ابتداء العدة من وقت الطلاق محمول 
على عنا :]ذا / كاذنا حفر كيق من الرقف الذى أنه الطلاق إليتآما إذاكانا 
مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في الإسناد»”" . 


00 المثبت من (ب وج) » وفي (أ): «تضمع» تحريف. 
ا شرك 
() ونقله الكمال بن الهمام في ١فتح‏ القدير»؛ 59/5" (دار الفكر). 





كتاب العذّة م 


الزوج بالمطلقة الرجعية» فإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائئًا ثم تزوجها في عدتها وطلقها 
قبل أن يدخل بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة» وقال محمد لها نصف المهر 
وعليها تمام العدة الأولى 2# ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو 
أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتهاء فإذا جاءت به لأقل من سنتين بانت وإن جاءت به لأكثر من 
ستتين: يقبت نسبه وكانت رجعية» والمبيوتة يفيك نسب ولذها إذا نجاءت به لأقل من سكتين 
فإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نقنت الست إلا" أن بذعي ة 16# ويعيت: تست ولد 
المتوفى عنها ما بين الوفاة وبين سنتين» وإذا 0 المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد 
لأكل من شتة أشهر كيت نسنهة وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت» وإذا ولدت المعتدة / آثاب] 
ولدًا لم يغبت يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان* إلا أن 
يكون جارد عي تافر اد متسيس ال انر وال ل موري اك وقال أبو 
يوسف ومحمد يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة» وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يثبت نسبه» وإذا جاءت [به] لستة أشهر فصاعدًا ثبت 
نسبه إن اعترف به الزوج أو سكتء وإن جحد الولادة ثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد 


قوله: (وإذا طلق الرجلّ امرأتّه طلاقًا بائئا ثم تزوّجها في عِدَتها وطلقها قبل 
أن يدخل بهاء فعليه مهر كامل وعليها [تمام] عدة مستقبلة عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد: لها نصف المهر وعليها تمام العِدّة الأولى)؛. قال 
الإسبيجابي: «الصحيح قولهما»» واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما. / ديص 

قوله: (فإن جاءت به لتمام سنتين من / يوم الفُرْقة لم يثبت إلا أن جربا 
يدّعيه). قيل: هذه الرواية مجالف: لرواية «الإيضاح» واشرح الطحاوي» 
وغيرهماء حيث ألحقت السنتان بأقل من سنتين» ويوافقه في الحكم على قول 
أبى جكيفة ومخيدانها قال الراعدي : اقال الشركسى فى شرحه لهذا 
«المختضرة؛ هذا عند أبي توسف > :وغندهما يكبت 0 وإن لم يدعء. 
لاخحتيال الوطه يشيية تن العدة: .لكن تقدير القاضى أن العلوق فى حال 
الطلاق ذكان قبل وال القراش لوك هن هنا الاتضيال», ذا فلى الرطه بفاية 
في عدة المبتوتة من الكلام» . , 

قوله: (وإذا ولدت المعتدة ولدَا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد 
بولادته”'' رجلان أو رجل وامرأتان. . الخ). واعتمد قولّه المحبوبىُ والنسفي 


)١(‏ في (ج): «بولادتها»» وكذلك في نسخة «اللباب». 





501 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


بالولادة» وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهرء وإذا طلق الذمى الذمية فلا عدة 
عليها#. وإذا تزوج الحامل من الزنا جاز التكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها . 


والمَؤْصِلي وصدرٌ الشريعة. 

قوله: (وإذا طلَّق الذمئ الذميّة فلا عِذَةَ عليها)؛ قال جمال الإسلام في 
شرحه: «وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: عليها العدة» والصحيح قوله؛ء 
واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإن تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع 
حملها). قال الإسبيجابى: «وهذا قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: 

11ل / يجوز :والصمموم قرلهماة؛ وليه عفى الأئمة المحبوبي والسني 

والموضلى وضدو الشريعة +[ الله أعلم] . 


كتاب النفقات يا 


كتاب النفقات 


النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة» إذا سلمت نفسها في منزله* 
فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها يعتبر ذلك بحالهما جميعًا موسرًا كان الزوج أو معسرًاه, 


كتاب النففقات 


قزله:! 2(1‏ شلفت شتياكن عنولة) ؛ هذه رؤاية عن أن يليه 
وظاهر الرواية ما/ فى «المبسوط» و«الميصفط: «وتجب النفقة روه قبل 
الدخول بها وقبل التحول إلى منزل الزوج إذا لم تمتنع من المقام معه». 

قوله: (يعتبر ذلك بحالهما جميعًاء مُوسِرًا كان الزوج أو مُعْسِرًَا)ء وعليه 
مشى المحبوبي والنسفي» هذا خلاف ظاهر الرواية وهو اختيار الخصّاف . 
وظاهر الرواية» وهو اختيار الكرخي: يعتبر حال الزوج . 

واختلف تصحيح المشايخ؛ فقال الشيخ الإمام الإسبيجابي في شرحه: 
«الصحيح ما ذكره الخصّاف»., وقال في «الجواهر»: «والفتوى على قول 
الخصاف». وقال الزاهدي : «هذا اختيار الخصاف» وعليه الفتوى»» وقال فى 
بدت درم اخبيار التضات وملية التموي : تفي نا أنينا إلى كانا 
موسرين تجب نفقة اليسارء وإن كانا معسرين / نفقة الإعسارء وإن كانت 
معسرة والزوج موسرّاء فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات»» 
قال شارح«الهداية"”'': «لم يذكر تمام الأقسامء وهو ما إذا كانت موسرة 
والزوج معسرء لاتحاد جوابه بجواب ما ذكره» وهو ما إذا كانت معسرة 
51 0 ) 

قلت: هو الظاهر من اختياره وتأويله النصّ وتفسير غيره» لكنه مصرّح 


ا 

(0) الكمال بن الهمام في «فتح القدير؛ 4/ "8٠‏ (دار الفكر)» وفي الأصل: «قال شراح الهداية»» 
والمثبت من نسخة (ج) »2 وفي (د): «قال في شرح الهداية»). 

(*) في (أوب): «موسرًا» والمثبت من: (ج) و«فتح القدير). 


1 


]/٠١/ج[‎ 


[ب/3ة] 


[د/لكاب] 





]با/'٠/ج[‎ 


[ب/رتةب] 


]/ 


[جرما] 


[د/ل] 


ون مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


تعود إلى منزله؛ وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت إليه؛ء وإن كان 
الزوج صغيرًا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله. وإذا طلق الرجل امرأته 


بخلافه في كتابه: «مختارات النوازل»» قال في النفقة: «مقدار ما يكفيها 
بالمعروف» فوق التقتير ودون التبذير / نظرًا للجانبين» وقال الكرخي: يعتبر 
حال الزوج» وهو قول الشافعيء. وقيل: حال المرأة» والصحيح يعتبر 
حالهماء وعلى هذا الفتوى» وتفسيره: إن كانا موسرين تجب نفقة اليسارء 
وإن كانا معسرين تجب نفقة الإعسارء وإن كانت معسرة والزوج موسرًا تجب 
نفقة متوسطة» وإن كان الزوج معسرًا فنفقة الإعسار سواء كانت موسرة أو 
معسرة لأن النظر إلى حال الزوج أولى» ثم إذا تحول حاله يتحول الحكم 
أيضًا» انتهى . وكذلك قال في «الإيضاح» ولفظه: «وذكر الخصاف أنه يعتبر 
حالهماء فإن كانا موسرين تجب نفقة اليسارء وإن كان الزوج معسرًا تجب 
تفقة الاعسار » وإن كان هو موسوًا والمرأة معميرة تحت الثثقة أدون عرد تفقة 
الموسرات» ويعصر / في ذلك ماايكنيها بالمعروف+ وهو الوسط من الكفاية 
وهي غير مقدرة2)» انتهى. 

قلت: فما ذكروه دلالةَ وهذا عبارة» وعلى مقتضاها لا خلاف في الحقيقة 
/ أنه يعتبر حالهما عند قدرة الزوج» حتى إنه لا يجب للمعسرة مع الموسر 
نفقة الموسرات نظرًا إلى حال الزوج فقطء ولا للموسرة مع المعسر نفقة 
الموسرات نظرًا إلى حالهًا فقطء. هذا ما أفاده التفسيرء وهذا مما لا خلاف فيه 
في الحقيقة». فإن لفظ الكرخي : «ويفرض الحاكم الكسوة والنفقة على قدر 
يسار الزوج وعسرته ما يكفيها/ من ذلك بالمعروف. وكذلك الطعام 
والشراب»» فقوله: ما يكفيها. .الخ» مخرج أن يكون للمعسرة مع الموسر 
لفقة الموشرات» فيعتفق اصعار خالمما ف الضيون الى ذكرها مبالحت اليداية: 
وغيك! السو الى شكت عمااقى «البذايةة لامها فى لخداو انم كما كن 
«الإيضاح»» فال بعضهم فيا بالطاماء وَعخن هذا قال في «التاتارخانية»: 
«وإشارات الخصّاف / في أدب القضاء متعارضة» في بعضها يشير [إلى] أنه 
يعتبر حال الزوج ‏ قلت: وهو ما وقع في تفسير القسم الرابع كما تقلناه عن 
«الإيضاح» و«مختارات النوازل» ‏ قال: وفي بعضها يشير إلى أنه يعتبر 
حالهما»» قلت: وهو ما صدر به. وقال الزاهدي في شرح «الكتاب»: «(شب) 
يعي شرح بكر خواهّر زاده ‏ عن الخصاف: إن كان الزوج موسرًا وهي فقيرة 


فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعية كان أو بائئاء ولا نفقة للمتوفى عنها زوجهاء وكل 


يقضى عليه بنفقة مثلها لا مثله» . 


وقال في «المحيط»: «في ظاهر رواية «الأصل»» المعتبر في فرض النفقة 
حال الزوج فى اليسار والإعسار». قال فى «الكافى»: «وعليه الفتوى»). وقال 
في «الينابيع»؟: «وهو الصحيح)». وقال في «التحفة"'': «وأما مقدار النفقة 
فيعتبر فيه حال الرجل من اليسار والإعسار دون حال المرأة» وذكر الخصاف 
أنها تعتبر بحالهما جميعًاء والصحيح ما ذكر هنا»» وقال في «البحر المحيط!ا: 
«وذكر الخصاف أنه يعتبر حالهماء وقيل المهر يعتبر بحالهاء والنفقة بحال 
الروج / والمتعة بحالهاء وهو الصحيح" . 

قلت- فهقاهيى الأظهر رواية - كما تقدم ودراية» 0 
وج" شر حمر هن .معيو وت ترد علو رتفد للق نا عائدة اذ 1 كلت اله 
ًا نما إلا طّّ سه 2# وقول صاحب#الهداية)!؟ : اوسن نقول بموجب النضن 
أنه يخاطب يقذر وسعه» ب.الباقي دين ف ذمنه؛ عدول عن الظاهر بلا تورجب مع 
مناقاة قوله < #لا جُكلِفٌ أنه عدم 0 م اتها» وقد قال في ا التأويلات)(* 5 
قوله تحالى: «وَعَلَ الؤلود له قهن و ومن بالمخروف لا 1 فس إلا 0 
«لا يكلف الزوج بالإتفاق عليها والكسوة لها إلها يحتمله ملكه» وإن كانت 
حاجتها تفضل على ما يحتمله علكه. إن النفقة / إنما تفرض بقدر طاقة الزوج 
و رك سا جا يت ةا 1 ا عاقيا ل ا د د 0 


)00 «تحفة الفقهاء» ا ١٠ء‏ واتظر #البدائع» 0 

(؟) في الأصل وسائر النسخ: #وليتقق» بإئيات الواو» ولم أجد لها وجهًا في القراءات المتواترة 
بالجااة شيرجلا داك 

إفرف سورة الطلاق» الاية رقم ا 

(؟) «الهداية؛ .7578/١‏ 

(5) لم يتبين لي المقصود من «شرح التأويلات»؛ وقد جاء ذكره أيضاً في كتاب «الكافي» للسغناقي /١‏ 
وقال محققه ‏ فخر الدين قانت -: لم أقف عليه. 

(1) سورة البقرة» الاية رقم ”737. 

(0) سورة الطلاق؛ الآية رقم لاء ورسمت الآية في النسخ المخطوطة (أب ج) هكذا: «لا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء سيجعل الله بعد عسر يسرًا» وليست كذلك.. فالاية إلى قوله: ”إلا وسعها» من 
سورة البقرة» الآية 787» وما بعده من سورة الطلاق» والمقصود الاستدلال بالجزء الأول» فأثبتت 
ما في سورة الطلاق» ولم أعتبر أن الاستدلال من موضعين» ثم وجدت الآية في نسخة (د) 


[ج/لاب] 


[ا/اكب] 


[ج/رما] 


[د/لااب] 


ام مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لهاء وإن طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتهاء وإن 
مكنت ابن زوجها من نفسها فلا نفقة لها وإن كان بعد الطلاق فلها النفقة» وإذا حبست 
المرأة بدين أو غصبها رجل كرمًا فذهب بها* أو حجت مع محرم فلا نفقة لها*. فإن 
مرضت في منزل الزوج فلها النفقة» ويفرض على الزوج إذا كان موسرًا نفقة خادمها* 


ركفن «الهداية”': «وجه الأول قوله عليه [الصلاة و] السلام لهند امرأة 


7 


أبي سفيان: «خذي من مال زوجكِ ما يكفيك وولدَّك بالمعروف»).”"2. 
قلت: هذا دليل ظاهر الرواية» لأنه عليه [الصلاة و] السلام عالم باو 
أبي سفيان» وقد ذكرث هند أن له مالا وأنها تأخذ منه بغير علمه مع ما يدفع 
لهاء فاعتبر حالها”" وأمرها أن تأخذ كفايتها بالمعروف””*'» والله أعلم . 
قوله: (أو غصبها رجل كَرْهًا فذهب بها)ء «الهداية»””2: «وعن أبي يوسف 
أن لها النفقة» والفتوى على الأول». 1 
قوله: / (أو حَجّت مع محُرمء فلا نفقة لها)» وعن ن أبي يوسف أن لها 
النفقة» والمعتمد الأول»/ عليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
قوله: (ويفرض على الزوج نفقةٌ خادمها إذا كان مُوسِرًا)ء قال في 
«الهداية»”'' : «قوله إذا كان موسرّاء إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند 
إعساره» وهو رواية الحسن عن أب حنيفة. وهو الأصحء خلافًا لما قاله 
محمدا» فإن لم يكن لها خادم لا تستحق نفقة الخادم في ظاهر الرواية موسرًا 
كان الزوج أو معسرّاء نص عليه قاضي خان» وقال: «والصحيح أن الزوج لا 
يملك إخراج خادم المرأة من بيته»”" . 
لك سه 
(؟) متفق عليه. (رواه البخاري في ١صحيحه؛»؛‏ كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ 
بغير علمه.. 717/7 رقم 077554. ومسلم في (صحيحهاء كتاب الأقضية» باب قضية هند ”/ 
3 رقم .)١1715‏ 
(7) كذا في النسخ (أ ب ج هد) ٠‏ وأرى الصواب: «فاعتبر حاله» لأن المصنف ذكر حديث هند دليلاً 
لظاهر الرواية في أن النفقة تعتبر بحال الزوج. هذاء ويقول صاحب «الهداية» عقب استدلاله 
بالحديث المذكور على مذهبه أن النفقة تعتبر بهما: «اعتبر حالها وهو الفقه». (انظر «الهداية» 7'/ 


00 
(:) وانظر ‏ إن شئت - «إعلاء السنن» /١١‏ 77/5. 
ل 
ا لض 


(0) انظر «الفتاوى الخانية» 7/١‏ 479. 





كتاب النفئقات كدارا 


ولا يفرض لأكثر من خادم واحد*, وعليه أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله 
إلا أن تختار ذلك» وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معهاء وللزوج أن يمنع 
والديها وولدها من غيره / وأهلها الدخول عليهاء ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها أي 
وقت اختارواء ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها استديني عليه» وإذا غاب 
الرجل وله مال في يد رجل معترف به وبالزوجيّة فرض القاضي في ذلك المال النفقة 
لروجة القاتب وأولاف الشكار روالنيه وآرلاذه الكيان الزعناء والاناث وبال عنها نيه 
بها:* ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء؛ وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم 
أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسرء وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك 
فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي 
لها بنفقة ما مضى» وإن مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت 
النفقة» وإن أسلفها نفقة سنة ثم مات لم يسترجع منها شيء» وقال محمد يحتسب لها نفقة 
ما مضى وما بقي للزوج*. 


قوله: (ولا يُفْرَض لأكثر من خادم واحد). «الهداية)”'': «وهذا عند أبي 


حنيفة ومحمد» وقال ابو يوسق؟ يفرض لخادمين»» زقال] الاشبيج ات 
«والصحيح قولهما». وعليه مشى المحبوبي والنسفي . 
قوله: (ويأخذ كفيلاً به'"'). أي بالنفقة» قال فى «المحيط»: «وهو 


الصحيح" . 

قوله: (فإن أسلفها نفقة سنةٍ ثم مانت”“لم يَسْترجع منها شيئّاء وقال 
محمد : يُحتّسب لها بنفقة ما مضى » وما بقفى للزوج). قال فى «زاد الفقهاء» 
و «الصيي 1 : «لو]الصحيح قولهما»)ء وفى «شرح«الهداية»)”"' : «الفتوى على 
قولهما). واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

فرع: قال القاضي: (إذا حبس الزوج في سجن السّلطان ظلمّاء اختلفوا 
فيه» والصحيح أنها لا تستحق النفقة)"' . 


0 الماعاة 

(١‏ فى (ج): «منها». 

() في نسخة (ج): «مات». 

9) اتحفة الفقهاء» 138/5. 

)( افتح القدير»؛ 5/ 9405” (دار الفكر). 

(7) كذافي النسخ المخطوطة (أب ج) وفي «فتاوى قاضي خان» 477/١‏ : «وإن حبس في سجن 
السلطان ظلمًا اختلفوا فيه؛ والصحيح أنها تستحق النفقة»؛ أي بعكس التصحيح المنقول عند 


[للاب] 





0 


[ج/لاب] 


م مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها*؛ وإذا تزوج الرجل أمة فبوأها 
مولاها فعليه النفقة وإن لم يبوئها فلا نفقة* لهاء/ ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا 
يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة» فإن كان الصغير رضيعًا* فليس على أمه 
أن ترضعه ويستأجر له الأب 520000 عندهاء فإن استأجرها وهى زوجته أو معتذته 
لترضع -ولدها لم يجزء وإن انتقضت غدتها فاستأجرها على إرضاعه جاز» وإذا قال الأب 
لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجرة الأجنبية كانت أحق به» وإن التمست 
زيادة لم يجبر الزوج عليهاء ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه» كما تجب 
نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه. 


قوله: (يباع فيها): «البذاية0: «معناه إذا تزوج بإذن مولاه». 

قوله: (وإن لم / يبوّئها فلا نفقة)» فلو طلّقها قال الخصّاف: «له أن 

بَ نفقة العدّة». قال القاضى : «وقال بعض العلماء: ليس له ذلك». وهو 
الصحيتء لأنها ما كانت تستحق النفقةٌ قبل التبوثة» فلا تستحق بعد الطلاق 
البائن»7© . 

قوله : (فإن كان الصغير رضيعًا. .). فإن لم يأخذ الصغير لَبَنَ غيرهاء قال 
الخلواتي :: كلاه الرواية 9 تسير» وقال. ابر حنيية وابوايريلت: إنها دينب 
وعليه الفتوى» قاله قاضي -خان” . 


7 المصنف. وانظر «الفتاوى الهندية» /١‏ 50 5. 557. وفيها مثل ما فى مطبوعة «الفتاوى الخانية». 
0 اسم 

(؟) انظر «الفتاوى الخانية» .551١ /١‏ 

(”*) انظر «الفتاوى» /١‏ 2550 555. 





كتاب الحضانة مض 


كتاب الحضانة©» 


وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولدء فإن لم تكن الأم فأم الأم أولى من 
أم الأب فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات فإن لم تكن جدة فالأخوات أولى من 
العمات والخالات» وتقدم الأخت* من الأب والأم على الأخت من الأم ثم الأخت من 
الأم ثم الأخت من الأب» ثم الخالات أولى من العمات ينزلن كما نزلنا الأخوات ثم 
العمات لنرلن/ كلك وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها إلا الجدة إذا كان تزوجها 
الجد. فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبّاء 
والأم والجدة أولى بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحدهء 
وبالجارية حتى تحيض» ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حذا تشتهى» 
والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت في الولد كالحرة» وليس للأمة وأم الولد 
والمدبر قبل العتق حق في الولدء والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ويخاف 
أن يألف الكفرء وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك إلا أن 


قوله: (وتقدّمُ الأخت). قال القاضي"'؟: «اختلفت الرواية في بنت الأخت 
لأب مع الخالة» والصحيح / أن الخالة أولى. 

ولو كان الأب معسرًا والعمّة موسرة فأرادت أن تربي الولد مجاناء والأم 
تطلب الأجرة ونفقة الولدء الصحيح أنه يقال لها إما أن تربيه بغير أجرة أو 
يُدفع”") 0 


0. 


() هذا العنوان مثبت من نسخة (ل). 

.577 25757 /١ انظر «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

(؟) فى (ج): «تدفعه). 

660 قال فى حاشية الأصيل : 
(ولففل الظيير:ة:#صغدرة لهأت معسر :عع :مويتزة؛: آراات العمة أننترو لولم رمالها:مجانا' وآن 
تمنع الولد من الأم» والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجر ونفقة الولد اختلفوا فيه» والصحيح أن 
يقال للأم: إما أن تمسكي الولد بغير أجرء وإما أن تدفعي إلى العمة. فإذا بلغت الجارية مبلغ 
النساء» إن كانت بكرًا كان للأب أن يضمها إلى نفسه» وإن كانت ثيبًا ليس له ذلك إلا إذا لم تكن 
مأمونة على نفسها». 
وفى الحاشية أيضًا: 
«قال شيخنا المؤلف ‏ أمتع الله بحياته : 
وليس عسر الزوج ولا ذكر العمة بقيد معتبر المفهوم في المسألة» والله أعلم». 


[ثلاب] 


[ا/مذا 





دا 


[برهذا] 


[ج/ما] 


[د/ىنا] 


ا مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 
تخرجه إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيهاء وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده 
وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه» ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة 
والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولدء ولا يشارك الولد فى نفقة أبويه أحد*. 
والنفقة لكل ذي رحم محرم منه إذا كان صغيرًا فقيرًا أو كانت امرأة بالعة أو كات دكا رما 
/ أو أعمى فقيرًا يجب ذلك على مقدار الميراث» وتجب نفقة البنت البالغة والابن الزمن 
على أبويه على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث*, ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين» ولا 
تجب على الفقير*. وإذا كان للابن الغائب مال قضي فيه بنفقة أبويه» وإن باع أبواه متاعه 


(الخالة إذا أبث أن تمسك الضغير وتعاهده قال أبو جعفر وآبو الليقه: 
تجبرء والصحيح أنها لا تجبر)”''. 

قوله : (ولا يشتارك الولد فئ نققة أيوَيه آآحَد) :«الينداية؟" :اومن على 
الذكور والإناث بالسّوية 8 ظاهر الرواية» وهو الصحيح)ء وفي 
«النخلاسة7" :فى أظير الرواتين عن أبن خيينةء ويد أكل الققيه أبو اللييف» 
وود جره يدم رديه الصضين عرد أ بعيلة اندو التعري رالقاك 
أثلانًا . ْ 

قوله: (وتجب نفقة البنت البالغة / والابن الزمن على أبويه. على الأب 
الثلثان / وعلى الأم الثلث)؛ قال في «البيدزية**: «هذا الذي ذكره رواية 
الخصاف والحسنء» وفى ظاهر الرواية: كل النفقة على الأب». قال 
الخيريى : الوبها ينس ومتى علية الصنى واس القريمة: 

قوله: (ولا تجب على الفقير)ء قال فى «مختارات النوازل»: / «وحَد 
اسار عدا مقر بالنضات الدع تج نه فيدقة القن ره “تحمل ينا 
يفضل عن نفسه ونفقةٍ عياله شهرًاء والفتوى على الأول». وهكذا في 
«الهذابيقو3” وفي «الفتاوى الصغرى»: (إنه الصحيح » وبه يفتى)» وعليه مشى 
المحبوبي. وعن أبي يوسف أنه اعتبر نصاب الزكاة» وفي «الصغرى» 


)١(‏ «الفتاوى الخانية» /١‏ 4؟47. 
ا 

(*) «خلاصة الفتاوى» 7/7 55. 
ل 

(6) فى نسختى : (ج ود): (وعند). 
ا 





كتاب الحضانة مون 


في نفقتهما جاز عند أبي حنيفة*» وإن باع العقار لم يجزء وإن كان للابن الغائب مال في 
يد أبويه فأنفقا منه لم يضمناء وإذا كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي 
ضمنء وإذا قضى القاضي للولد والوالدين ولذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت إلا أن 
يأذن القاضي في الاستدانة عليه؛ وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته فإن امتنع وكان لهما 
كسب اكتسبا وأنفقاء وإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى * على بيعهماء والله أعلم . 


و«التتمّة»: «وبه أفتى بعض مشايخ زماننا»» وفي «التحفة"'': «وروي عن 
محمد أن من لا شيء في يده من المال وهو يكتسب كل يوم درهمًا ويكفي له 
أربعة دوانيق فإنه يرفع لنفسه ولعياله ما يتسع فيه وينفق فضله على من يجبر 
على نفقته» وقول محمد أرفق2”"©». وفي «الصغرى»: «ولا يفتى بهذا»ء وقال 
شيخنا في «شرح«الهداية»0”': «وإذا كان كسُوبًا يعتبر قول محمدء وهذا يجب 
أن يعول عليه في الفتوى»» والله أعلم. 

قوله: (وإن باع أبواه متاعه في نفقتهما جاز عند أبي حنيفة) هكذا عبارة 
هذا الكتاب »: وهكذا ذكر فى «التحفة) 7 وقال: هذا استحسان: وقالا + لا 
يجوز وهو القياس»ء وفي «الهداية””: «وإن باع أبوه..»» قال في 
«شرح«الهداية»2"6: «يحتمل أن يكون في المسألة روايتان» وعلى / تقدير 
الإنفاق فتأويله: أن الأب هو الذي يتولى البيع وينفق / عليه وعليهاء أمَا 
بيعها”"' بنفسها فبعيد» لأن البيع منوط بولاية الحفظ لا بالولاد؛» وعلى ما في 
«الهداية» يتعيّن ألا يبيعه من نفسه. 

قزل زاحو الول 20 بخلو ف ات النض اناكن وحن أب تربيك 
م 28 (4) 3 
أنه يجبر» والأصح الآول 3 
)١(‏ «تحفة الفقهاء» 7/57 .١58‏ 
00 في «التحفة»: «وقول محمد أوفق»» ونقل في «فتح القدير» قول صاحب التحفة وفيه ما أثبت في 


نسخ «التصحيح». 

05 افتح القدير» 577/5 (درا الفكر). 

0 و5 

(0) كاسم 

)05( «فتح القدير» 5/ 5755 (دار الفكر). 

0) أي الأمء وفي الأصل و( د): «عليه وعليهما أما بيعهما» تحريف» والمثبت من (ج) و١فتح‏ 
القدير». 

(0) وفي «الهداية» 7/7" 7: «فلا يجبر على نفقتهاء إلا أنه يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى». 

940) في (د): «والصحيح هو الأول». وفي (ج): «والأول أصح". 


[ج/'“”اب] 


[/لحغب] 





ا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب العتاق 


العتق يقع من الحر البالغ العاقل في ملكهء فإذا قال لعبده أو أمته أنت حر أو معتق أو 


[الاب] عتيق أق مجور أو قل حورت ك/ أو أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم ينوء وكذلك 


[ب/حيب] 


إذا قال رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدنك أو قال لأمته فرجك حرء وإن قال لا 


ملك لى عليك ونوى به الحرية عتق» وإن لم ينو لم يعتق» وكذلك كنايات العتق» وإن 
قال لا سلطان لي عليك ونوى به العتق لم يعتق» وإن قال هذا ابني وثبت على ذلك أو 
هذا مولاي أو يا مولاي عتق» وإن قال يا ابني أو يا أخي لم ب يعتق؛#. فإن قال لغلام له لا 
يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عليه عند أبي حنيفة*, وإذا قال لأمته أنت طالق ينوي الحرية 
لم تعتق» وإن قال لعبده أنت مثل الحر لم يعتق» وإن قال ما أنت إلا حر عتق» وإذا يليك 
الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليه؛ وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك البعض وبيعى 
فى بققية قيمته لمولاه عند أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق كلهة, وإذا كان 
العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه* عتق» فإن كان موسرًا فشريكه بالخيار هيد أبي 


كتاب العتاق 


قوله: (وإن قال (يا ابني» أو «يا أخي) لم ب يعتق). هذا هو ظاهر الرواية» 
وفى رواية شاذة عن أبى حنيفة أنه يعتق» والاعتماد على ظاهر الرواية» قاله 
لى شبرت نجم الأقمة سنا في «الهداية»2, / وقال القاضي: «الصحيح لا 
ع 1 . 

قوله: (وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله : «هذا ابني» عَنَقَ عند أبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يَعتّق)» قال الإسبيجابي في شرحه: «الصحيح 
قول أبي حنيفة» واختاره المحبوبي وغيره . 

قوله: (وإذا أَعْتَقّ الم ع ل ل ار 
قيمته لمولاه عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: تعتق كُلّه)) قال في 
«زاد الفقهاء»: «الصحيح قوله» واعتمده المحبوبي والحطى: 1 

قوله: (وإذا كان العبد بين شريكين نأعتقّ أحذهما نصيبّه . . الخ)؛ قال 


)١(‏ انظر «الهداية» ”5٠/7‏ و«الفتاوى الخانية»» فصل في العتق بدعوى النسب وملك ذي الرحم 
فى . . ِ 


كتاب العتاق يفف 


حنيفة إن شاء أعتق وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه/ وإن شاء استسعى العبد» وإن كان 
معسرًا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى» وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له 
إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسارء وإذا اشترى الرجلان ابن أحدهما عتق نصيب 
الأن ولا ضمان عليه» وكذلك إذا ورثاه.فالشريك بالخيار إن شاء أعثق نصيبه وإن شاء 
استسعى» وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية* عتق كله؛ ويسعى العبد 
لكل واحد منهما في نصيبه موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
عدم ذا كان مرسريك قلا كاي 37قاةا مس عن كرما وان كان عسي درا 
والآخر معسرًا سعى للموسر ولم يسع للمعسر»ء ومن أعتق عبدًا لوجه الله تعالى أو للصنم 
أو للشيطان عَتَقَء وعِتق المكره والسكران واقع, وإذا أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح 
كما يصح في الطلاق» وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلمًا عتق» وإذا أعتق جارية 


حاملا عتق حملها وإن أعتق الحمل خاصة عتق / ولم تعتق الأم» وإذا أعتق عبده على مال (. 


فقبل العبد عتق ولزمه المال» ولو قال إن أديت إلي ألمًا فأنت حر صح وصار مأذونّاء فإن 
أحضر المال أجبر الحاكم المولى على قبضه وعتق العبد وولد الأمة من مولاها حر وولدها 
من زوجها مملوك لسيدهاء» وولد الحرة من العبد حر. 


جمال الإسلام في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة»» ومشى عليه البرهاني 
والنسفي وغيرهماء وفي [الشحيظ)اء «واها سير البساز عناء تعن متحمك أنه 
إذا كان مالكا مقدار قيمة نصيب الساكت”'' من جميع ماله / سوى ملبوسه 
وقوت يومه / فهو موسرء وعليه عامة المشايخ وإشارة النصوصء» وفي رواية 
الحسن عن أبي حنيفة: الموسر الذي له نصف القيمة سوى المنزل والخادم 
ومتاع البيت» وقيل اليسار المحرم للصدقةء وقول محمد أصحاء وفي 
شرح «الهداية»» : «وقول محمد هو ظاهر الرواية». 

قوله: (وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بِالحُرٌيَة . . الخ) 
قال الإمام أبو المعالي في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة» واختاره 
المحبوبي والنسفي والمَؤْصِلي وصدر الشريعة. 

فرع: قال: كل عبد في الدنيا حُرّء وله عبد؛ أو قال: كل عبيد أهل 
بغداد أحرار وهو من بغداد» ولم ينو عبده» قال محمد: يَعْتِقَ عبده» وقال أبو 
يرسق : لذ يسن وعليه النعر ع 


)١(‏ في (ج): «المساكت»» تحريف. 
(؟) انظر «الفتاوى الخانية» .65٠9 /١‏ 


)ىا 


[ج/:/] 


[د/لاب] 


ان مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب التدبير 

إذا قال المولى لمملوكة إذا'مث:فانتك حو أو أنت حة عن دير متى أو أنت مدير أو 
دسي اك لقنا مان عن 1 ويه ول حي لون ادي سهان تو اع زد 
كانت أمة فله وطؤهاء وله أن يزوجهاء فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج 
من الثلث وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته. وإن كان على المولى دين سعى 
في جميع قيمته لغرمائه وولد المدبرة مدبرء فإن علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول 
إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا أو من مرض كذا فليس بمدبر» ويجوز بيعه فإن 
مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر. 


لفمفم ممم ممم ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااانه 


كتاب الاستيلاد ام 


باب الاستيلاد 


إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت/ أم ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها وله اهلا 
وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجهاء ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به» فإن 
جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه بغير إقرار» فإن نفاه انتفى بقوله؛ وإن زوجها فجاءت بولد 
فهو في حكم أمهء وإذا مات المولى عتقت من جميع المال» ولا يلزمها السعاية للغرماء 
إن كان على المولى دين فإذا وطئ رجل أمة غيره بنكاح فولدت منه ثم ملكها صارت أم 
ولد لهء وإذا وطئ الأب جارية ابنه* فجاءت بولد فادعاه يثبت نسبه وصارت أم ولد له 
وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدهاء وإن وطئ أب الأب مع بقاء الأب لم 
شق الدب وإن كان الأب مبتاا'يثت السينت »من الحد كماا يفيت من الأكن. وإذا كانت 
الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما يثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه 
نصف عقرها ونصف قيمتها وليس عليه شيء من قيمة ولدهاء فإن ادعياه جميعًا معًا يثبت 
نسبه منهما وكانت الأم أم ولد / لهماء وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصًا بماله على الهب] 
الآخرء ويرث الابن من كل واحد منها ميراث ابن كامل ويرثان منه ميراث أب واحدء وإذا 
وطبئئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب يثبت نسب الولد منه* وكان 
عليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير أم ولد له» وإن كذبه في النسب لم يثبت» والله أعلم . 


كتاب الاستيلاد 

قوله: (وإذا وطئ الأب جارية ابنِه. . الخ)» قال الإسبيجابي: «وروي أن 
آخرنها استفر علية قول أبئ يوسف» أن” الاستيلاد لآ يشبت» وهو قول 
الشافعي» والصحيح ما قلنا»» واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا وطئ المولى جارية / مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدّقه 0/1 
المكاتب ثبت نسب الولد منه)؛ هذا ظاهر الرواية»/ وعن أبي يوسف أنه لا اب/»« 
يعتبر تصديقه» نص عليه في «الهداية)”"'» واعتمده الأئمة» المحبوبي والنسفي 
والموصلي وغيرهم . 


)١(‏ كذافي (ج) ء وفي الأصل و( د): «لأن». 
40 اسه 





كما 


[ج/ةاب] 


كب مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب المكاتب 


إذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبّاء 
وجو أن مطعوط لمان سكالا ريسن موحاة بمسياة زيديا تابه القن لضن إذا كان 
يعقل الشراء والبيع؛ وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من 
ملكه. ويجوز له البيع والشراء والسفرء ولا يجوز له التزوج إلا بإذن المولى» ولا يهب 
ولا يتصدق إلا الشيء اليسير ولا يتكفل» فإن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته وكان 
حكمة كحكمة وكشية له. فإن زوج المولى أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت / منه ولدّا دخل 
في كتابتهما وكان كسبه لها*. وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها أو على 
ولدها تومه الجتاية» وإذا آتلف الا لهناغرمه وإذا اشعري المكاتب آياء أو ابئة دخل فى 
كتابته» وإن اشترى أم ولده مع ولدها دخل ولدها في الكتابة ولم يجز له بيعها*» فإن 
اشترى ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة*. 


كتاب المكاتب 


قوله: / (فإن زوج المولى عبده من أمته؛ ثم كاتبهما وولدت منه ولذًا 
دخل في كتابتها''' وكان كسبه لها). قال نجم الأئمة في شرحه: «قد وقع في 
كثير من النسخ : (دخل في كتابتهما)ء وتأويله أن كتابتهما واحدة فكان: 
كتابتهماء وكتابتّها بالإفراد أولى» وما وقع في بعض النسخ : (فكان كسبه 
لهما)ء سَهُوً). 

قوله : (وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز له بيعها)؛ قال 
الزاهدي: «معناه اشتراها مع ولدهاء وإن لم يكن معها ولد فكذلك الجواب 
عندهما خلافًا لأبي حنيفة»» وقال الإسبيجابي : «الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه 
مشى الإمام المحبوبي . 

قوله”": (وإذا اشترى ذا رَحِم محرم منه لا ولادَ له لم يدخل في كتابته 
عند أبي حنيفة)» وقالا: يدخل» وجعل الإسبيجابي قوله استحسانّاء واختاره 


)١(‏ في (ج ود): «كتابتهما». 
(؟) ذكرت هذه المسألة قبل سابقتها في النسخ المخطوطة (أب ج د) » وأثبتها هنا موافقة لترتيب 
مسائل «مختصر القدوري». 





كتاب المكاتب هذا 


وإذا عجز المكاتب عن نجم* نظر الحاكم في حاله فإن كان له دين يقبضه أو مال يقدم 
عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين أو الثلاثة» وإن لم يكن له وجه فطلب المولى 
تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة» وقال أبو يوسف: لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان. فإذا عجز 
المكاتب عاد إلى أحكام الرّق وكان ما في يده من الأكساب لمولاه» وإن مات المكاتب وله 
مال لم تنفسخ الكتابة وقضيت كتابته من أكسابه وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته» 
وإن لم يترك وفاء وترك ولدًا مولودًا في/ الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه فإذا أدى 
حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد*. وإن ترك ولدًا مشترى قيل له إما أن تؤدي الكتابة حالة 
وإلا رُدِدت في الرق» وإن كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة 
فاسدة. فإن أدى الخمر عتق» ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه*, 


المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا عجز المكاتب عن نَجْم . . الخ). قال الإمام جمال الإسلام في 
شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة ومحمدء واعتمده الإمام البرهاني والنسفي 
والموصلي وغيرهم. 

قوله: (وإذا أدَّى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعِتقٍ الولدِ)» قال نجم الأئمة 
فى شرحه: #وقوله فى المدة ؟ وععق. الولد - يكيس القاق - لأنه يستمد عمق 
الو لد بالممية لكيه إلى الك اج اه اسان . 

قوله: (وإن كاتب المُسِلِمُ عبدّه على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه 
فالكتابة / فاسدةء فإن أدى الخمر عتق ‏ هذا هو ظاهر الرواية ‏ ولزمه أن 
يسعى في قيمته. ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه). قال الزاهدي في 
شرحه: «فإن قلت قوله في مسألة «الكتاب»: ولا ينقص من المسمى ويزاد 
عليه» لا يتصور في الكتابة بالقيمة وكذا بالخمر والخنزير» لأنه لا يجب 
المي 3 فر اللقساة 7 0 قلت: قد تأملت في الجواب 
عََئِه :(مانًا وفتشت الشروح وباحثت ت الأصحاب فلم يغن ذلك منه شيئًاء حتى 
ظفرت / بما ظفر به الإمام الملهّم ركن الأئمة الصباغي في شرحه فقال: وهذا 
إذا مس نمالا وفيدت الكدابة ترجه بن الوجرء اله يشمن عر المسمى ويزاد 
عليه» والحاصل أن هذه صورة مستأنفة غير متصلة بالأول» وهذا كمن كاتب 
عله على آلف ورطل من عر فإذا ادق ذلك دق :سواء قال إذا اذيك إل 
نأقت عر أن لم يقل » وتتعب عليه الرواده إن كانت فيمنه أكثر .إن كات 


[كلب] 


[جره] 


[درة؟ا] 


[ب/حةب] 


[ا/حكب] 


[جرةلاب] 


وفنا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وإن كاتبه على حيوان غير موصوف* فالكتابة جائزة» وإن كاتب عبديه كتابة واحدة بألف 
درهم إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فى الرق*» فإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن 


قيمنه أقل من الألف لاايستره الفضل "'؟ عندناء قلي" : فدعوت له وحمدث 
اله على ذلك وكات يمخائج في قلبى ذللكه لكت ما الجعرات”" كفي مالم 
أجده منصوصًا عليه» انتهى. 

وقال في «الينابيع» في قوله (فإن أدى الخمر عتق): «فإذا عتق بأداء الخمر 
والخنزير سعى في الأكثر من قيمة نفسه ومن قيمة ما كوتب عليه» وقد يوجد 
فى عضن الفسغ ١‏ (لآ ينقمن من المسمن ولا يراد عيليد .ركذا ذكرء فى 
شرح عبد الرب”* معللاً بالتراضي منهماء وهو غلطء والصحيح ما ذكرناء 
لأنه.مزاقق لخيره من الكدن4 انتهى. 

قلت: فعلى هذا لا تكون صورة مستأنفة بل متصلة بالأول إلا أنها خاصة 
بالخمر والخنزيرء وهي على حذف مضاف تقديره: ولا ينقص من قيمة 
المسمى ويزاد عليه» أي على قيمة المسمىء» إلا أنه ذكر الضمير رعاية لِلفظٍ 
المسمى» والله أعلم . 

قوله: (وإذا كاتبه على حيوان غير موصوف»). [قال]”*' نجم الأئمة: 
«معناه على حيوان معلوم الجنس» غير موصوف النوع والكيفيّة» كالعبد 
والفرس والبعير» حتى لو لم يبيّن جنسّه بأن كاتبه على دابّة أو عَشْر من الأنعام 
لا يجوز». 

قوله : (وإذا كاتب عبِدَيِْه كتابة واحدة بألفٍ درهم. إن أدَيا عَنَقَا وإن عجزا 
رُذّا في الرّق)» قال الزاهدي : «وفي بعض النسخ : بألف درهم جازء فإن أذَيا 
عتقا وإن عجزا رداء وفي (شق)2: كاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهم 


)١(‏ فى نسخة (د): «لا يسترد الفضل من الألف عندنا». 

(؟) القائل الإمام الزاهدي رحمه الله. 

(9) في (د): «ما اخترت». 

(5) عبد الرب بن منصور بن إسماعيل بن إبراهيم أبو المعالي العَرْنَوي. شرح مختصر القدوري في 
مجلدين سماه «مُلتمس الإخوان»» كانت وفاته فى حدود الخمس مئة. (الجواهر المضية ”/ /ا7 
ركم 4 كلاء تاج الراجم ص 194 رقم 00149 7 

(6) الزيادة من نسخة (ج). 

(5) أي شرح الأقطع. كما مر ص 47". 





كتاب المكاتب 0 


عن الآخر جازت الكتابة وأيهما أدى عتقاء ويرجع على شريكه بنصف ما أدى» وإذا أعتق 
المولى مكاتبه عتق بعتقه وسقط عنه مال الكتابة» وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ 
الكتابة وقيل له أدّ المال إلى ورثة المولى على نجومه. وإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ العتق 
وإن أعتقوه جميعًا عتق ويسقط عنه مال الكتابة» وإذا كاتب المولى / أم ولده جاز وإن مات 
المولى سقط عنها مال الكتابة» وإذا ولدت مكاتبته منه فهى بالخيار إن شاءت أمضت على 
الكعابه ون شاءت عجوت نقسها وصارت آم ولد لهه وإذا كاب متيرئة جاز» وَإن مانت 
المولى ولا مال له غيره كانت بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال 
الكتابة؛#؛ وإن دبر مكاتبته صح التدبير ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت 
عجزت نفسها وصارت مدبرة» وإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له فهي 
بالخيار إن شاءت سعت فى ثلثى مال الكتابة أو ثلثى قيمتها عند أبى حنيفة*» فإن أعتق 
المكائب عبده على مال لم يجزء وإن. وهب على عوض لم يضح» وإذا كائب عيده جازء 


جَاز + -معتاه إن أديا عنقا وإن عجرا رذاء قلت وفيه إشارة إلى أن هذا البَيَان 


ؤياذة على لنظ '«المتتصر 46 انتهى: 

قلت: يؤيده ما فى «زاد الفقهاء»: «معنى قوله: (كتابة واحدة)» أن يقول 
إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فى الرق». 

قوله: (فهي بالخيارء إن شاءت سعت في ثلتَئ / قيمتها أو جميع مال 
الكتابة)؛ «الهداية”'': «وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: تسعى في / 
الأقل منهماء وقال محمد: تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل 
الكتابةء فالخلاف فى الخيار والمقدارء فأبو يوسف / مع أبي حنيفة في 
المقدار» ومع محمد في نفي الخيارء أما الخيار ففرع تجرّئ الإعتاق»» قال 
الإسبيجابي : «والصحيح قول أبي حنيفة»» / واعتمده المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 

قوله: (فهي بالخيارء إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها 
عمد أن حديفة) «اليذاية"'": #وقالة: اسكى فى الأقل مهما فالبتلاف فى 
هذا الفصل فى الخيارء بناء على ما ذكرنا» . 

قلت: الذي ذكره هو تجرُؤُ الإعتاق”"» وقد تقدَّم أن الفتوى فيه على 
ار 


0 مقا 
() فعند الإمام يتجزأ الإعتاق» وعندهما لا يتجزأء انظر «الهداية» ؟/ 47 7. 


كما 


[ب/.ها] 


[جرذا] 


[درواب] 


]ام٠/[‎ 





4 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى» وإن أدى بعد عتق المكاتب الأول 
فولاؤه لهء والله أعلم. 


قول الإمام كما نقلته عن الأئمة الأعلام» وعلى هذا مشى الإمام المحبوبي 
والنسفي والمؤصلي وصدر الشريعة . 





كتاب الولاء ١م‏ 


كتاب الولاء 


وإذا أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له وكذلك المرأة تعتق» إن شرط أنه سائبة فالشرط 
باطل والولاء لمن / أعتق» وإذا أدى المكاتب عتق وولاؤه للمولى» وإن عتق بعد موت 
المولى فولاؤه لورثة المولى وإن مات المولى عتق مدبروه وأمهات أولاده وولاؤهم له 
ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له وإذا تزوج عبد رجل أمة الآخر فأعتق 
مولى الأمةٍ الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا 
ينتقل عنه أبدّاء فإن ولدت بعد عتقها بأكثر من ستة أشهر فولاؤه لمولى الأم» فإن أعتق 
العبد جر ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب؛ ومن تزوج من العجم بمعتقة من 
العرب فولدت له أولاداً فولاء ولدها لمواليها عند أبى حنيفة*» وولاء العتاقة تعصيبء» فإن 
كان للمدسق عصية من النسب فهو أولى'متةء فإن لغ يكن لله خضية من الدنيب الميرانة 
للمعتق*. فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته» وليس للنساء 


من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتين» وإذا ترك المولى 


كتاب الؤلاء 


قوله: (ومن تزوّج من العجم بِمُعْتَقَةِ من العرب فولّدَت له أولادّاء فوّلاءً 
ولدها لمواليها عبد اى حتيقة) : «الهداية؟' + #وهو قول محمد أيضاء وقال 
أبو بوشف: حكده حك أبيهة» [وآقال تج الأثية: «التلاف في مطلق 
المعتقة» والوضع في معتقة العرب وقء"") اتفاقًا»» وقال جمال الإسلام في 
شرحه: «[و]الصحيح قولهما»» وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي 
وغيرهماء قال في «الينابيع»: «وذكر في شرح عبد الربٌ أن الولاء لمواليها 
عندهما إذا لم يكن للزوج نسب ولا عليه ولاء عتاقة» مكل رجل من أكيل 
الحرب هاجر / إلى دار الإسلام مسلمًا فتزوج بعربية أو بمعتّقّة من جهة 
العرب. هكذا لفظ كتابه»» انتهى. 

قوله: (فإن لم يكن له عَصَّبة فميراثه للمعتق)» قال نجم الأئمة: «قلت: 
معناه إذا لم يكن له صاحب فرضء وإن كان فالفاضل من فرضهاء وفي 
م 
(؟) كذا في نسخة (ج) و«الهداية»» وفي الأصل: «وجمعٌ اتفاقا». 


['لب] 


[جركاب] 


ل مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ابنًا وأولاد/ ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني الابن والولاء للكبرء وإذا أسلم رجل 
على يد رجل ووالاه* على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح 
وعقله على مولاه. فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى» وإن كان له وارث معروف فهو 
أولى منهء وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه وإذا عقل عنه لم يكن له 
أن يتحول بولائه» وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحدًا. 


«الهداية)"'': «تأويله إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حالء أما إن كان فله 
الباقي بعد فرضه لأنه عصبة»» وفي «زاد الفقهاء»: «ثم عندنا المولى الأسفل 
لا يرث من الأعلى وهو المنعمء وقال ابن زياد”"': يرثء» والصحيح قولناء 
لآن المعتق أنعم عليه بالعتق» وهذا لا يوجد في المعتّق» والله أعلم». 
قوله: (وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالآه. . الخ)» قال في شرح الشيخ 
اب/«مبا أبي نصر: «قالوا وإنما تصح الموالاة / بشرائط» أحدها: أن يكون الموالي 
بن أغي العرب :لاد ساي" الهرة بالقتانا. الويف اناي إن ايكون 
عتينا لآن ولاء الععق أقوى::والعالت : أن لا يكون عقا عن غيرء لتاكد ذلك 
والرابع : أن يشترط العقل والإرث». 


ل 


(؟) هو الإمام الحسن بن زياد اللُؤلؤي» والله أعلم. 
(6) في (د): «تفاخر»ء وهي محتملة في (أ) كذلك. 





كتاب الجنايات ركنا 


كتاب الجنايات 


القتل على خمسة أوجه: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل 
بسبب» فالعمد ما تعمد ضربه بالسلاح أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء 
كالمحدّد من الخشب والحجر والنار» وموجب ذلك المأثم والقود إلا أن يعفو الأولياء ولا 
كفارة فيه؛ وشبه العمد* عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري 
مجرى السلاح» وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو 
عمدء وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل/ غالبًا وموجب ذلك على القولين المأثم 
والكفارة ولا قود فيه وفيه دية مغلظة على العاقلة . والخطأ على وجهين خطأ في القصد 
وهو أن يرمي شخصًا يظنه صيدا فإذا هو آدمي» وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضًا 
نيسنب دفي موحي ذلك الكفارةء والدية عل العاقلة ولا مأثم فيه وما العري جر 
الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأء وأما القتل بسبب كحافر 
البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة ولا كفارة 
فيه» والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدًا. ويقتل الحر بالحر 
والعبد بالعبد والحر بالعبد والمسلم بالذمي» ولا يقتل المسلم بالمستأمن» ويقتل الرجل 
بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن» ولا يقتل الرجل بابنه ولا بعبده ولا 
مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده. ومن ورث على أبيه قصاصًا سقط*#. ولا يستوفي 


كتاب الجنايات 


إسبيجاب ‏ فى شرحه : «الصحيح / قول أبى حنيفة»» وفى «الكبرى»: «الفتوى 
في شبه العمد على ما قاله أبو حنيفة»» واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
قوله: (ومن ورث قصاصًا على أبيه سقط). قال في / «الينابيع»: 
(«(صورته: رجل قتل أم ولدهء أعني به امرأته. وولده وارثها/ أو قعل أخ*") 
ولده من الأم وهو وارثه. وعلى هذا كل من قتله الأب وولده وارثه»» انتهى . 
قال فى «الجواهر»: «القصاص فى هذه الصور ثابت للوارث ابتداء بدليل أنه 
يصح عفوه» والمورث يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتمليك 


)١(‏ في الأصل وسائر النسخ : «أخا'. 


[:4لب] 


]ة٠/د[‎ 


]به٠١/أ[‎ 


جلما 





[هما] 


[ج/الاب] 


[ب/اما] 


21> مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


القصاص إلا بالسيف. وإذا قتل المكاتب عمدًا وليس له وارث/ إلا المولى فله 


القتصاص*2 وإن ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى؛ 
وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن؛ ومن جرح رجلا 
عمدًا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاصء. ومن قطع يد غيره عمدًا من 


المفصل قطعت يده؛ وكذلك الرّجل ومارن الأنف والأذن» ومن ضرب عين رجل فقلعها 


في ذلك الوقت. فيثبت للوارث ابتداء» . 

قلت: غرى الراعدئ هذا للاصه"* + فقال؛ :وأنكره الأضصمء قال فى 
«الجواهر»: «قلنا عند البعض يثبت بطريق الإرث». قال الزاهدي: «لأن 
اليستسدق التياض آؤلا عو النتدول 'بدليل آنه لى قال مرك م الس 1 
قال عن الجرج » أو القطع وما يحدث منه سقط القصاص» ولو لم يثبت 
أولا لعا ملظ يعفر 

قال في «الجواهر"»: «أو نقول نعين صورة يتحقق فيها الإرث» بأن قتل 
وجل ابن امراته» يكرة ولكية الاستيقاء للمرأة» كم ماقت المرأة ولها ولنتفى 
الرجل القاتل يرث الابن القصاص الواجب على أبيه»» انتهى. 

قلت : ليس في هذه العبارة”'؟ ما يقعضى اختصاص الابن بالميراث. فإن 
ورثها هو وأبوه» فقد ورث الأب جزءاً من دمه فيسقط القصاص لذلك» فلو 
قال: وورثها الابن دون الأب كان أصح . 

قال الإمام نجم الأئمة: «ومن صورة هذه المسألة ما إذا قتل أخ أمٌّ ابنه» 
أو اختها أو أباها أو خالها أو عمها أو واحذا من أقاربهاء وهى ولبّة ذلك 
المقتول» فيثبت لها القصاص عليه»/ ثم مانت ورثها ابنه» فقد ورث قصاصاً 
على أبيهء فيسقط». 

قلت: هذا نحو الأول في / عدم التصريح بانفراد الابن» والله أعلم. 

قوله: (و]ذ1 قعل المكحائي عيذ" ولبس [ل4] نوارك إلا المتولى قله 
القتصاص»). قال الإسبيجابي : «يعني إذا لم يترك وفاءء أما إذا ترك وفاء ووارثه 


)2000 الأصم: محمد المزكي» الفقيه الأصم الإستراباذي أبو جعفر» قال أبو سعد الإدريسي : كان ثقة في 
الحديث» كتبنا عنه بإستراباذ بعد الستين وثلاث مئة. (الجواهر المضية ”/ 4١5‏ رقم ه5) 

(؟) في (د): «العبارات». 

(6) عذاي نبعه زم ٠‏ وانظر «الجامع الصغير» ص ٠507‏ و«الهداية» 440/54. وفي الأصل و(ب» 
وج): اعبدّااء وهو خطأ النساخ» والله أعلم. 





كتاب الحنايات هم 


فلا قصاصء فإن كانت قائمة وذهب ضَوُؤُها فعليه القتصاص» وتحمى له المرآة ويجعل 
على وجهه قطن رطب ويقابل عينه بالمرآة حتى يذهب ضوؤهاء وفي السّن القصاصء 
وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص» ولا قصاص في عظم إلا في السن. وليمن 
فيما دون النفس شبه العمد إنما هو عمد أو خطأء ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما 
دون النفس» ولا بين الحر والعبد وبين العبدين» ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم 
والكافر» ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرئ منها فلا قصاص 
عليه»/ وإذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع 
بالخيار إن شاء قطع المعيبة ولا شيء له غيرها وإن شاء أخذ الأرش كاملاء ومن شج 
رجلا فاستوعبت الشجة ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص بمقدار شجته 
يبتدئ من أي الجانبين شاء وإن شاء أخذ الأرش» ولا قصاص فى اللسان ولا فى الذكر إذا 
قطع إلا أن يقطع الحشفة*: وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص 
ووجب المال قليلاً كان أو كثيرّاء فإن عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على 
عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية*. 


المولى لا غير فقد ذكر في «الجامع الصغير”'' أن للمولى القصاص عند أبي 


حنيفة وأبي يوسفء وعند محمد: لا قصاص لهء وهو قول زفر ورواية عن 
أبي يوسفء والصحيح قول أبي حنيفة». 

قوله: (ولا قصاص في اللسان ولا في الذّكر إذا قطعء إلا أن تقطع 
الحشفة). قال الإمام / جمال الإسلام في شرحه: «وعن أبي يوسف أن قطع 
اللسان والذكر من أصله يوجب القصاصء والصحيح ظاهر الرواية». 

قوله: (فإن عفا أحد الشركاء في الدم أو صالح من نصيبه على عوض). 
وجب حالاً إلا أن يؤجله و(سقط حق / الباقين من القصاصء وكان لهم 

يبهم من الدية). في مال القاتل في ثلاث سنين لا على العاقلة» ووقع في 
2 واامجمع الب ي 12 ومحب بتيعيا ان العاقلة ا وهنا لين 
من مذهب علمائنا ولا أعلمه قولاً لأحدء قال الإمام محمد بن الحسن في 
كتاب «الآثار»» باب من قتل فعفا بعض الأولياء: «محمد قال أخبرنا أبو حنيفة 


0 (000 

(؟) انظر الاختيار لتعليل المختار 4/8 7. 

فوا كتاب ( م 00 د ل ا ١‏ 
(كشف الظنون 1599/7 0 


[دلب] 


]بة٠/د[‎ 


[“/اما] 





ا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبح 


وإذا قتل جماعة واحدًا عمدًا اقتص من جميعهم*, وإذا قتلى واحد جماعة فحضر أولياء 
المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك». فإن حضر واحد قتل به وسقط حق 
الباقين» ومن وجب عليه القصاص فمات سقط القصاصء وإذا قطع رجلان يد رجل واحد 
فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية فإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا 

43 فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف / الدية» يقتسمانه نصفين» وإذا حضر واحد منهما 
فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية» وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القودء ومن رمى رجلا 
عمدًا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته. 


عق مادا" عن إبراهيو”" أن عمربن الخطاب [رضي الله عنه] أتيى برجل قد 

قتل عمداً فآمر بقثلهء فعنا بعض الأولياء فأمر بقدله» فقال عبد الله بن مسعود: 

كانت النفس لهم جميعًا فلما عفا هذا أحيى النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه 
١اج/00‏ - يعني / الذي لم يعف ‏ حتى يأخذ حق غيره» قال: نماتى ؟ كال أرى أن 

تجعل الدية عليه في ماله وترفع عنه حصة الذي عفاء قال عمر: وأنا أرى 

ذللك: كال شبد : وأنا أرى ذلك. وهو قول أبن 0 

قوله: (وإذا قتل جماعةً واحدًا عمدًا اقتصّ من جميعهم) قال في 
«الجواهر»: «ضورة المسألة: ‏ بأن جرح كل واحد رخا ير أن ردق 
الروح يتحقق بالمباشرة» . 

وإنما ذكرتٌ بعض الصّور في هذا الباب وما ليس من التصحيح لما 
شاهدت من وقوع الغلط في ذلك» [والله أعلم]. 


)١(‏ هو حماد بن مسلم أبو إسماعيل بن أبي سليمان الكوفي, أحد أثمة الفقهاء» توفي سنة 2.٠١١١‏ رحمه 
الله تعالى. (الجواهر المضية ”/ ١67-٠6‏ رقم .)01١‏ 

(؟) هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران» من أكابر التابعين» كان إمامًا مجتهداء توفي سنة: 47 
رحمه الله تعالى. (الأعلام 60/1 ). 

(*) انظر كتاب «الأصل» للإمام محمد بن الحسن 4/ 47٠‏ و470» و«السئن الكبرى» للإمام البيهقي // 
لمالا . ولم أجده في كتاب «الآثار؛ لمحمد بن الحسن. 

(5) ونقل الميداني رحمه الله في كتابه «اللباب شرح الكتاب» "/ ١6١‏ هذه المسألة عن «التصحيح 
والترجيح» فقال: «وفي التصحيح : قال في الفوائد: وتشترط المباشرة من الكل بأن جرح كل واحد 
0 ساريا» اه. فحُرفت «الجواهر» إلى «الفوائد»» وذكر النقل بالمعنى» والله أعلم. 


كتاب الديات ا 


كتاب الديات 


وإذا قتل رجل رجلاً شبه عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة» ودية شبه العمد 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف مئة من الإبل* أرباعاء خمسة وعشرون بنت مخاض وخمسة 
وعشرون بنت لبون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة» ولا يثبت التغليظ إلا 
في الإبل خاصة» فإن قضي بالدية من غير الإبل لم يتغلظ» وقتل الخطأ تجب به الدية 
على العاقلة والكفارة على القاتل» والدية في الخطأ مئة من الإبل أخماسًا عشرون بنت 
مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة» ومن 
العين ألف دينار ومن/ الورق عشرة آلاف درهمء ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة 

عند أبي حنيفة» رفاك اي رصت رتسي يد الك عا يترة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل 
مئتا حلة كل حلة ثوبان*» ودية المسلم والذمي سواءء وفي النفس الدية وفي المارن الدية 
وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية» وفي 
اللحية الدية إذا حلقت فلم تنبت*. وفي تعر اراس الدية وفي العينين الدية وفي اليدين 


كتاب الديات 


قوله : (ودية شبه العمد عند أبى حنيفة وأبى يوسف مئة من الإبل أرباعًا)؛ 
قال الإسبيجابي: «وهذا قول عبد الله بن ليحر وعن عمر وزيد: ثلاثون 
حقة وثلاثون / جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل''' عام كلها خلفة في 
بطونها أولادهاء وهو قول محمد والشافعي». والصحيح قول عبد اللهاء 
واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله : (ولا تثبت الدّية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة» وقالا: 
من البقتر اننا بانرة: ومن الغنم ألفا شاة» ومن الحُلل مئتا حُلَّة كل حلة 
ثوبان)» قال الإمام جمال الإسلام في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة»» 
واختاره الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وفي اللّحية إذا حُلِقت فلم تَنْبّت الدية)» قال الإسبيجابي: «قال 
الفقيه أبو جعفر الهندُوّاني: هذا إذا كانت / اللحية كاملة يتجمل بهاء فإن 
)١(‏ في «طلبة الطلبة؛ ص 77””:0: «ثنية: هي التي أتت عليها خمس سنين ودخلت في السادسة» وبازل: 

إذا دخلت في التاسعة»» وانظر «القاموس المحيط» ص 58؟١.‏ 


[كلب] 


[ب/امب] 


[د/اةا] 





[اما 


[ج/دهاب] 


[/ادب] 


[ب/؟ها] 


[جروما] 


يكنا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الدية وفى الرجلين الدية وفى الأذنين الدية وفى الشفتين الدية وفى الأنثيين الدية وفى ثديى 
المراة الديةء وق كل زلعد عل اعذه 'الاقياء تفيف الدية» عفن اشفان الفيديق الدنة رك 
إحداهما ربع الدب وف كل اصبي ان الأعنايه -الرتسلية أ البدين -عشر الدية» 
والأصابع كلها سواء وكل أصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي إحداها ثلث دية الأصبع وما فيه 
مفصلان ففي أحدهما نصف دية الأصبع» وفي كل سن/ خمس من الإبل* والأسنان 
والأضراس كلها سواءء ومن ضرب عضوًا فأذهب منفعته ففيه دية كاملة كما لو قطعه كاليد 
إذا شلت والعين إذا ذهب ضوؤها. والشجاج عشرة: الحارصة والدامعة والدامية والباضعة 
والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة» ففي الموضحة القصاص إذا 


كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء فيهاء/ وإن كانت غير متفرقة إلا 
أنه لا يقع بها جمال كامل» ففيها حكومة عدل»» وقال فى «الهداية»''2: (وفى 
الشارب حكومة عدل» هو الأصح». 
الوقاية»: «لما كان عدد الأسنان اثنين وثلاثين» ينبغي أن يجب في كل أربع 
ثمن الدية» فما الحكمة في وجوب نصف العشر؟ قال: يخطر ببالي أن عدد 
الأسئان وإن كان اثنين وثلاثين فالأربعة الأخيرة ‏ وهي أسنان الحلم ‏ قد لا 
تنبت لبعض الناس ؛. وقد ينيبت لبعض بعضها ولبعض كلهاء فالعدد المتوسط 
ثلاثون» ثم للأسنان منفعتان: الزينة والمضغ». وإذا سقط سن تزول منفعتها 
بالكلية ونصف منفعة السن التي تقابلها وهو منفعة المضغ» وإن كان الأخرى 
باقية وهى الزينة» وإذا كان العدد المتوسط ثلاثين فمنفعة السن الواحدة ثلث 
العشر»ء ونصف المنفعة سدس العشرء ومجموعها نصف العشرهء والله أعلم 
بالحقيقة»)» انتهى. 

فأخذ بعض أهل العصر من هذاء أن في الأسنان كلها دية واحدة كسائر 
الأعضاء المتعددة وهو غلطء. قال في «شرح الطحاوي»: «وفي كل سن نصف 
عشر الدية: خمس مئة» ومن ضرب رجلا حتى سقط الأسنان كلها وهي اثنان 
وثلاثون سنا منها عشرون ضرسًا وأربعة أنياب / وأربعة ثنايا وأربعة ضواحك» 
كانت عليه دية وثلاثة أخماس الدية» وهي من الدراهم / ستة عشر ألف 
درهم» في السنة الأولى فلعا الدية: ثلث من الدية العافلة وتلك من فاكثة 
اماس الدية:.وقى السرة العائية د تلك الدية وها يقى هرد ثلاثة الكماس الدية: 


0000 





كتاب الديات 8 


كان عمدّاء ولا قصاص في بقيّة الشجاج*؛ وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل*؛ وفي 
الموضحة إذا كاتك عخطا نضف-عشر الدية وقى الهاشمة عشر الدية وفىالميقلة عشر 
ولعيبه هشو لديا رق" الثنة كلك النيه ون الجاقة قلف النرةه كإن لذت في جايلتات 
ننيهما ثلا الدية» وفي أصابع اليد نصف الذية فإن قظمها مع الكلب فيه نصف الدية ون 


وكن الجعة الثالتة > تللق الدية زعو ها نقين عند الدية الكاملة»:- انتين... وذكره فن 
«الأصل» و«المحيط» و«المبسوط» وقال: «في السنة الأولى : ستة آلااف وست 
مئة وستة وستون وثلثان» وفي السنة الثانية: ستة آلاف» وفي السنة الثالثة : 
نكن الف [ وتلا ينه تلولة ركذتن وكلق ]1 
وقال فى «التشبيان"" 2 اواستان الكوْسَج"" فالواتنابية وعشررة 
جب دنه وحينا دية» وهذا غير جار على قياس الأعضاء إلا أن المرجع 
النص»» والله أعلم . 
قوله: (ولا قصاص في بقية الشجاج). قال الإسبيجابي وصاحب 
(الهداية»”**+ «عذه رواية الحسن عن أبئى حنينة ».وقال محمد فى #الأضل)- وهو 
ظاهر الرواية -: يجب القصاص فيما قبل الموضحة . 5 فيسبر » ويقطع بقدره؟ا. 
قوله 2 “نيه حكوعة عدل) ذال قاض عدن" «سطر إلى السجيي 
عليه أنه لو كان مملوكا كم ينقص من قيمته بهذه الجناية» إل كانت تقض عش / [د/اكب] 
قنمته / ففى الحر تجب عشر ديته» وهكذا فى النصف والثلت) والفتوى على عم 
هذا». وقال الصدر الشهيد فى «الكبرى»: «وهكذا ذكره ابن سماعة عن محمد 
وبه يفتى» وقال الكرخي: يننظر إل أدني جعاية لها ارش مقدرء وهي 
البرضيية نان كان لضت وال عت" سف اجر الم شايع ةله رعلى 
)١(‏ هذه الزيادة من نسخة (ج)» وليست في (أ) بل فيها بعد قوله (وفي السنة الثانية) : «ستة آلاف وست 
مئة وثلاثة وثلاثون وثلث», وهو خطأء تأمل.: 
:50/9 
(9) قال في «تاج العروس» ١74/5‏ في الكوسج -: «.. وقال الأصمعي هو الناقص الأسنان» قال 
سيبويه: أصله بالفارسية كوزه» ونقل شيخنا عن رجل أن أمرأته قالت له: أنت كوسج! فقال لها: 
إن كنت كوسجا فأنت طالق! فسأل عن ذلك إمام العراق أبا حنيفة رضي الله عنه فقال: تعد أسنانه» 
فإن كانت ثمانيا وعشرين فهو كوسج» وتطلق عليه» وإن كانت اثنتين وثلاثين فلاء ولا تطلق»., 
(وانظر المبسوط للسرخسي 5؟5/١7).‏ 
(:) انظر «الهداية» 7/5 558. 
(2) . «الفتاورع» 272/6 
(5) المثبت من (أ» ب» د) ».وفي (ج): «فإن كان هذا نصف ذلك يجب نصف أجر الموضحة» 





[المب] 


[جرةما] 


[ب/'هب] 


[ج/.ىا] 


5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


قطعها مع نصف الساعد ففي الكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل* وفي الأصبع 
الزائدة حكومة عدل» وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم يعلم صحته حكومة عدل» 
ومن/ شج رجلاً فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية» وإن ذهب 
سمعه أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية» ومن قطع إصبع رجل فشلت 
الأخرى إلى جانبها ففيهما الأرش ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة*؛ ومن قلع سن رجل 
فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش» ومن شج رجلاً فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر 
سقط الأرش عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف عليه أرش الألم* 


هذا الاعتبار / قال في «الخلاصة»: «هذا إنما يستقيم إذا كانت الجناية في 
الرأس والوجهء فإن كانت في ذلك يفتى بهذاء وفي غيره يفتى بالأول» وإن 
تعسر عليه يفتى بالأول مطلقًا فإنه أيسر) . 

قوله: (وإن قطعها مع نف الساعدء ففي الكفٌ والأصابع نصف الدية» 
وفي الزيادة حكومة عدل). قال جمال الإسلام: «وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد» وعند أبي يوسف / لا يجب فيها إلا 77 اليد» وروى ابن سماعة 
عن أبى يوسف أثه إذا قطعها من المتكب لا يجت إلا أرشن اليك: والصحيح 
قولهما»؛ واعتمده المحبوبي والنسفي”". 

قوله: (ومن قطع أصبع رجل شَلتْ أخرى إلى جنبهاء ففيها الأرش» ولا 
قصاص فيه عند أبى حنيفة)» قال الإسبيجابى: «وعندهما يجب القصاص وهو 
قول زفر والشافعي» والصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى الإمام البرهاني 
والنسفي وغيرهماء قال في «زاد الفقهاء»: «هذا في الأصبع الأولء أما الأصبع 
الثانية فلا قصاص فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف». وروى ابن سماعة عن محمد 
أن فيها القتصاص.ء والصحيح قولهما». 

قوله: (ومن شجٌ رجلا فالتَحَمّت الشحّة ولم يبق لها أثرء ونبت الشعر 
سقط الاش" عتدايق حنيفة. وقال أبنو يوسف: عليه رش 
الألم) «الهداية»”" : «وهو حكومة عدل»))2 وفى اشرح الطحاوي2: حكومة 
عدل الألم» أي أجرة العلاج»» وقال الزاهدي في غير موضع: «إنه أراد بأرش 
الآلم أجرة الطبيب / وثمن الأدوية)» وفي بعضها: «هي أن يقوّم عبذا 
)غ0( في نسخة (د): «واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما». 


زهة في (ج): «سقط القصاص». 
(0/ 7 





كتاب الديات م 


وقال محمد أجرة الطبيب» ومن جرح رجلاً جراحة لم يقتص منه حتى يبرأء ومن قطع يد 
رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط أرش اليدء وكل عمد سقط فيه القصاص 
بشبهة فالدية في مال القاتل وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل أيضًاء وإذا قتل 
الأب ابنه عمدًا فالدية فى ماله فى ثلاث سنين» وكل جناية اعترف بها الجانى فهى فى ماله 
ولا يسدق على غاقلته رضبد الصبي رالتجكرة خط وليه الفية على العافلةء وهن حفر يقرا 
في طريق المسلمين أو وضع حجرًا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته وإن تلف فيه 
بهيمة فضمانه في ماله» وإن أشرع في الطريق روشئًا أو ميزابًا فسقط على إنسان فعطب 
فالدية على عاقلته» ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجرء/ ومن حفر بئرًا في ملكه 
فعطب بها إنسان لم يضمن» والراكب ضامن لما أوطأت الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت 
ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبهاء فإذا راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم 
يضمن» والسائق ضامن لما أصابت بيدها ورجلها*. والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون 
رجلهاء وإذا قاد قطارًا فهو ضامن لما أوطأت فإن كان معه سائق فالضمان علهماء وإذا 
جنى العبد جناية خطأ قيل لمولاه إما أن تدفعه بها أو تفديه فإن دفعه ملكه ولي الجناية وإن 
فداه فداه بأرشها فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم .الجناية الأرلى: فإن جنى 
جنايتين قيل للمولى إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن 


صحيحًاء ويقوم به الألم» ويرجع فيما بينه وبين النقصان من الدية». 

(وقال محمد: أجرة الطبيب عليه)» قال في «الهداية)''2: «وثمن الدواءا. 
وعلى قول الإمام اعتمد الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهماء لكن قال في 
«العيون»: ١لا‏ يجب عليه شيء قياسّاء وبه أخذ أبو حنيفة» وقالا: يستحسن 
كادي عاد كرما مدل مقن البجرة لطبي رسكل كر عدر ايل روات دا 
للسفيه وجبرًا للضرر». 

قوله: (والسائق ضامنٌ لما أصابت بيدها أو رجلها)؛ قال الزاهدي وصاحب 
«الهداية» ات وفي (مجموع النوازل»: «هكذا ذكره القدوري في ١مختصرهاء‏ 
وبه أخذ بعض المشايخ» وأكثر / المشايخ على أن السائق لا يضمن النفحة"" 
لايد لا يكن منعيا”* حنياء وإن كان بمرأى منهء وهو الأصح)». / 


9 

ع ساك 

68 قال في "تاج العروس» 197/1 : الونفح الشيء إذا دفعه عنه» وفي حديث شريح أنه أبطل النفح» 
أراد نفح الدابة برجلها وهو رفسهاء كان لا يلزم صاحبها شيئا». 

0:) في الأصل : «منعهما». المثبت من (ج ود). 


[حدا] 


[/'مب] 


[د/ ةا 





[ب/؟ها] 


]به١/ج[‎ 


حضن مختصر القَدُوري/ التصحيح والترجيح 
تفديه بأرش كل واحدة منهماء وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من 
قيمته ومن أرشها فإن باعه أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش» وإذا جنى 
المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمتهما ومن أرشهماء فإن جنى/ أخرى 
وقد دفع المولى قيمة الأولى بقضاء فلا شيء عليه» ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية 
الأولى فيشاركه فيما أخذه الأول» وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء قاض فالولي 
بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع عليه ولي الجناية الأولى» وإذا مال الحائط إلى 
طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقض في مدة يقدر على نقضه فيها 
حتى سقط ضمن ما يتلف به من نفس أو مال» ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي. 
وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة» وإذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى 
عاقلة كل واحد منهما دية الآخرء وإذا قتل رجل عبدًا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة 
آلاف درهمء فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة* 
دراهم» وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة2 وفي يد العبد نصف 
قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة*. 


قوله: (وإذا قتل رجل عبدًا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف عند 
أبى حنيفة ومحمد.ء فإن كانت عشرة آلاف أو أكثر / قضى عليه بعشرة آلاف 
امقر عند ابي عيقة ومحمة وزفرء وقال أبو 5-7 تجب قيمته بالغة 
ماابلشه. وعلى قول ابي تحريقة لمعنه الأمة ديم : اليرهاتق والسلن 
الموصلي وغيرهم . 

قوله< (وفى الأمة إذا ؤااث قيمعها على الدية خمسة الآف إلا عبييهة), 
قال الراقدي : «ما وقع في يعض النسح من «المتخفضر»؟ (وفي الأملا خضسة 
آلاف إلا خمسة)» الظاهر والمنصوص / في عامة الأصول والشروح التي 
ظفرت بها: (إلا عشرة). وفي (سط): وفي رواية إلا خمسة؛. (ط) وروى 
الحن عر أبن عيقة أله يجب حم التق إلا حم رالصحيع ماذكرناء 
يعني إلا عشرة»» وقال في «الينابيع»: «والرواية المشهورة هي الأولى» يعني 
إلا العشرة» وهي الصحيحة في النسخ». 

[قوله”'": (وفى يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خخمسة آلآف إلا خمسة 
دراهم)» قال في «الجواهر»: ينبغي أن لا ينتقص»ء لأن الأطراف يسلك بها 


209 كذا في (أ وب) 2 وفي (ج): «إلا عشرة).. 
(؟) هذه المسألة ذكرت في نسختي (ج ود) » وليست في الأصل و( ب). 








كتاب الديات 5 
وكل ما يقدر من دية / الحر فهو مقدر من قيمة العبد*. وإذا ضرب بطن امرأة فألقت 
جنيئًا مينًا فعليه غرة نصف عشر الدية» فإن ألقته حيّا ثم مات فعليه دية كاملة» وإن ألقته 
ميئًا ثم ماتت الأم فعليه دية وغرة وإن ماتت ثم ألقته ميئًا فعليه دية الأم ولا شيء في 
الجنين» وما يجب في الجنين موروث عنهء وفي جنين الأمة إذا كان ذَكرا تضبفق عشر 
قيمته لو كان حيّا وعشر قيمته لو كان أنثى» ولا كفارة في الجنين . 

والكفارة في شبه العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» 
ولا يجزئ فيها الإطعام. 


مسلك الأموال» قلناة فى «المبسوط»: أنه يجب القيمة بالغا ما بلخت فى 
السجديح من لواب :إلا فل رواية دن كيد أندا رجه بلطم رده حم 
آلاف إلا خمسة» فيكون المذكور في «الكتاب» رواية محمد» والصحيح يجب 
بالغة ما بلغت. حتى إذا كانت قيمة اليد تساوي عشرة اللاف تجب» وإن كان 
شر الآف دية البحر > انهى]. 

قوله: (وكل ما يقذر من دية الحُرّ فهو مقدّرٌ من قيمة العبد). قال 
الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول» وقال أبو يوسف في 
الآخر وهو قول محمد وزفر: عليه النقصان» والصحيح قول أبي حنيفة». 
وعلى قوله اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


دما 


[حلب] 


[جراما] 


5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


مشاكل القشامة 


وإذا وجد القتيل في محلة لا يعلم من قتله؛ استحلف خمسون رجلاً منهم يتخيرهم 
الولي» بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً#. فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية» ولا 
وتعخلف الولئ ولا يقفين له بالجفاية :وت لم بتكمل أهل السحلة كرريت الأيساق لبي 
حتى يتم خمسين» ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبدء وإن وجد 
ميت/ ولا أثر به فلا قسامة ولا دية» وكذلك إن كان الدم يسيل من أنفه أو من دبره أو من 
فمهء فإن كان يخرج من عينه أو من أذنه فهو قتيل» وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها 
رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة» فإن وجد فى دار إنسان فالقسامة عليه والدية 
على عاقلته» ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة*. وهي على أهل 
الخطة دون المشترين ولو بقي منهم واحد. وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من 
فيها من الركاب والملاحين» وإن وجد فى مسجد محلة فالقسامة على أهلهاء وإن وجد 
فى «الجامجة أن الشارع الأعقلى خلا قسامة فيه والدية غلى بيت المال» إن ود فى برية 
ليس بقربها عمارة فهو هدرء وإن وجد بين قريتين كان على أقربهماء وإن وجد في وسط 


كتاب القسامة 

قوله: (ما قتلناه ولا نعلم له قاتلاً). وقال في «المبسوط»: «لا يحلف 
بالله ما قتلناه» لجواز أنه باشر القتل بنفسه. بل يقول: ما قتلت». / 

قوله: (ولا يدخل السّكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة. .)» قال 
الإسبيجابي : «وعند أبي يوسف عليهم جميعًا»» (وهي على أهل الخطة دون 
المشترين» ولو بقي منهم واحد). وهذا قول أبي حنيفة» وعلى قوله مشى 
الأئمة منهم البرهابي والنسفي» وفي «الهداية)"'' وغيرها: «وقيل أبو حنيفة بنى 
ذلك على ما شاهد بالكوفة». 

ولو وجد قتيل فى سجن لا يعرف من قجلهء فالدية على بيت المال غتد 
أن جيف ربكي وتال ابر يريف علن امل المره القدانة النية كال 
سيا ا لصيس لرريا. 


504 


الفرات يمر به الماء فهو هدّرء فإن كان محتسبًا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك 
الموضع» وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة/ عنهم وإن (0*ا 
ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم* القسامة» وإذا قال المستحلف : قتله فلان 
استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير فلان» وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على 
رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما*. 


قوله: (وإذا ادعى الولئ على واحد من أهل المجِلّة بعينه لم تسقط القسامة 
عنهم. وإن ادص على واتخد عن عترهم بنط عدو قال اومام ححا 
والمسخ 7 ايم ش الفكينتنا 

قوله: (وإذا شهد / اثنان / من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله ادعب 
لم تقبل شهادتهما). قال الإمام بهاء الدين في شرحه: «وهذا قول أبي حنيفة» 
وقال صاحباه: تقبل» والصحيح قوله), وعليه اعتمد المحبوبى التسمى 
وغيرهما. 


[*حب] 


[ج/الب] 


5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب المعاقل 


الدية في شبه العمد والخطأ وكل دية وجبت بنفس القتل وجبت على العاقلة» 
والعاقلة أغل الديؤات إن كات العائل من اهل التيرات يوتخل من عطاياهم فى الاك سنن : 
فإن خرج العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذ منها*؛ ومن لم يكن من أهل 
الديوان فعاقلته قبيلته يقسَط عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم. في 
كل سنة درهم وثلث درهم وينقص منها*؛. فإن لم يتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب 
القبائل من غيرهم» ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي كأحدهم» وعاقلة المعتق 
قبيلة مولاه ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته ولا يتحمل العاقلة/ أقل من نصف عشر 
الدية» ويتحمل نصف عشر الدية فصاعداء وما نقص من ذلك فهو فى مال الجانى» ولا 
تعقل العاقلة جناية العمد. ولا تعقل الجناية التى عفدي لجان لا أن 50008 ولا 
تعقل ما لزم بالصلحء راذا جين الجر على البيد جبانة خط كادي على شافافة ' 


كتاب المعاقل 

قوله: (فإن خرجت العطايا فى أكثر من ثلاث سنين أو أقلّ أخذ منها). 
قال الزاهدي وصاحب «اليناية؟ : «تأويله إذا كانت العطايا للسنين المستقيلة 
بعد القضاءء حتى لو اجتمعت في السنين الماضية قبل القضاء / ثم خرجت 
بعد القضاء لا يوخذ منها». 

قوله: (لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقص بي قال 
الزاهدي وصاحب «الهداية)”': «كذا ذكره القدوري»: وهذا إشارة إلى أنه يزاد 
على أربعة من جميع الدية وقد نص محمد رحمه الله على أنه لا يزاد كل واحد 
من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة» فلا يؤخذ من كل واحد 
في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث درهمء وهو الأصح». 


.608/5 «الهداية»‎ )١( 
في نسخة (ج): «في كل سنة درهم ودانقان وينقص منها'.‎ )0( 
.508/4 «الهداية؛‎ )*( 





كتاب الحدود الك 


كتاب الحدود 


الزنا يثبت بالبينة والإقرار؛ فالبينة أن يشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا 
فيسألهم الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى ومتى زنى وبمن زنى» فإذا بينوا ذلك 
وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة» وما ناض عدي تدارا , ف "السدة 
والعلانية حكم بشهادتهم» والإقرار أن يقر العاقل البالغ على نفسه بالزنا أربع مرات في 
أربع مجالس من مجالس المقر كلما أقر رد القاضي* إقراره» فإذا تم إقراره أربع مرات 
سأله عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى وبمن زنى» فإذا بين ذلك لزمه الحدء فإن كان 
الزاني محصئًا رجمه بالحجارة حتى يموت» يخرجه/ إلى أرض فضاء يبتدئ الشهود 
برجمه ثم الإمام ثم الناس» فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد*» وإن كان مقرًا ابتدأ 
الإمام ثم الناس» ويغسل ويكفن ويصلى عليه» فإن لم يكن محصنًا وكان حرًا فحده مئة 
جلدة» يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربًا متوسطا تنزع عنه ثيابه ويفرق الضرب 
على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه. وإن كان عبدًا جلده خمسين جلدة كذلكء» فإن 
رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وسطه قبل رجوعه ويخلى سبيله» ويستحب 
للومام أذ يلقن الحثر الرحر وقول له نيلك لمنست أن 5 قبلت. والرجل والمرأة في ذلك 
سواء. غير أن المرأة لا ينزع عنها من ثيابها إلا اللي الف ٠»‏ وإن حفر لها في الرجم 
جازء ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام. وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم 
جل ارييس صريرا السد سكي رجو رمد اكول ابن سه وان يوشت وقال محمد: 


كتاب الحدود 


قوله: (في أربع مجالس من مجالس المُقِرَء كلما أقرّ رده القاضي)؛ قال 
في «الينابيع؟: «وقال بعضهم : بحر كوا" الناضي: الول أصح) . 

قوله: (فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد). قال الإسبيجابي : 
«وقال أبو يوسف: لا يسقط ولكن يرمي الإمام ثم الناس» والصحيح قولهما؛»» 
وعليه اععمن المسكت ب الايدة سل , 

قوله: (وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم قبل الرجم ضربوا الحد وسقط 
الرجم عن المشهود عليهء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: 


)0( في (ج ود): لمجلس». 
(؟) انظر «الهداية» ؟'/ 785. 


[ادل] 





[كدب] 


[جررهها 


[ب/:ه] 


[ا/'مب] 


[د/ :ا قل 


لحرا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يحد الراجع خاصة#. وإن رجع بعد/ الرجم حد الراجع وحده وضمن ربع الدية» وإن 
نقص عدد الشهود عن أربعة حدواء وشرط الإحصان أن يكون حرًا بالمًّا عاقلا مسلمًا* قد 
تزوج امرأة نكاحًا صحيحًا ودخل بها وهما على صفة الإحصان*., ولا يجمع في المحصن 
بين الجلد والرجم» ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة 
فيغربه على قدر ما يرى» وإذا زنى المريض وحذه الرجم رجمء وإن كان حده الجلد لم 
يجلد حتى يبرأ» وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملهاء وإن كان حدها الجلد فحتى 
تتعالى من نفاسهاء وإذا كان حدها الرجم رجمتء وإذا شهد الشهود بحد متقادم* لم 
يقطعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة» ومن 
وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزرء ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولدهء وإن قال 
علمت أنها علي حرام» وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته أو وطئ العبد جارية مولاه 


يحد الراجع خاصة)» وعلى قولهما اعتمد الأئمة كما هو الرسم. 


قوله: (وإحصان الرجم أن يكون حرًا بالعًا عاقاة صملة» وفئ 
«الهداية)17" : «والشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام» وكذا قال أبو يوسف 0 
رواية»» وقال في «شرح الطحاوي»: «وذكر الطحاوي / والكرخي عن أبي 
يوسف أن النصارى يحصن / بعضهم بعضًا ‏ وفي «الزاهدي»: 2 
وروى الكرخي عنه التفرقة بين أهل الذمة وبين المجوس»» والمعتمد ما قال 
المصتت» وغليةه الأئمة بعده. 


قوله: (وهما بصفة الإحصان). وعن ل يوسفف أنه يصير محصئًا 
بالكتابيّة» قال في «شرح الطحاوي»: «وهذا ظاهر الرواية عنهء وعنه أنها لا 
تحصنه)» والمعتمد قولهماء وعليه مشى الأئمة. 


قوله: (وإنا جه هزه حا جتادم 1 لم يقدّر أبو حنيفة في المشهور 
عنه مدة / وفوّضه إلى رأي القاضي في كل زمان. وأشار ف في «الجامع»”", 
وكتاب الطحاوي» ورواية الحسن » إلى أنه مقذر بستة أشهنء وعن محمد أنه 
روابشية وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف . / قال الزاهدي في شرحه 
وصاحب «الجواهر» فيه» والنسفى فى «الكافى»» والرَّوزنى فى «ملتقى البحار) 


1/5 
(") في نسخة (د) كتب فوق كلمة الجامع : «الصغير). 


كتاب الحدود 55 


وقال علمت أنها علي حرام حد» وإذا قال ظننت أنها/ تحل لي لم يحدء ومن وطئ جارية 
أخيه أو عمه وقال ظننت أنها حلال حدّء. ومن زفت إليه غير امرأته وقلنَ النساء إنها 
زوجتك فوطثئها فلا حد عليه وعليه المهرء ومن وجد امرأة على فراشه فوطتها فعليه الحدء 
ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد*: ومن أتى امرأة في 


وصاحب «الؤدانةة 0 وفي المجموع ل «هو الأصح»» وقال قاضي 
71 : (والشهر وما فوقه متقادم مانع قبول الشهادة» وعليه الاعتمادا . 

قوله : (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)؛ 
قال الإسبيجابي : «وهذا قول أبي حنيفة وزفرء ؤكال ابو يوسن ومحسلة إذا 
تزوج قاع سيق حل تحرييد ا انه قادت الما اوشم كريد 
والواطئ يعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة»؛ وعليه الحد إذا وطئ» وإن كان / 
لا يعلم فلا حد عليه» والصحيح قول أبي حنيفة وزفر»» وعليه مشى النسفي 
المحبوبي وغيرهما. 

وقال في «الواقعات»: «تزوج محارمه ودخل بها حد عند أبي يوسف 
ومحمدء قال أبو الليث: وبه نأخذ. فنحن أيضًا نأخذ به»» وقال فى «الفتاوى 
الوا «وعليه الفتوى»» وفى «الخلاصة»: «والفتوى على رليم : 

قلت: المرجح في جميع شري هذا الكتاب وجميع شروح «المنظومة"'2) 
و«الهداية» وأصولها وجميع شروحها و«الإيضاح' و«البدائع» و«اللاختيار)ا 
وطرائق الخلاف”'' دليلٌ أبي حنيفة» فكان تصحيح قوله واختيار الفتوى عليه 
أولى» والله أعلم. 

قوله: (ومن أتى امرأته في الموضع المكروه)». قال في «الجواهر»: (وهو 


رةه 

(؟) فى (ج): «مختارات النوازل». 

006 ينظر «الفتاوى» له / 5" 

(5) في (د): «إذا تزوج امرأة نكاحاً مجمعاً على تحريمه؛ محرمة المرأة كانت أو غير محرمة». 

(5) «الفتاوى السراجية»؛ لسراج الدين الأوشي» وفيه نوادر وقائع لا توجد في أكثر الكتب» وقع الفراغ 
من تأليفه سنة 5579» كما فى «كشف الظنون» 5/7 177. 

(7) هي منظومة الإمام النسفي في الخلاف» أتمها في صفر سئة 5054» عدد أبياتها 7774» ولها شروح 
كثيرة» والإمام النسفي هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد المتوفى سنة 577. (كشف الظنون 
02010 

(0) ربما كان المراد منها الكتب التي صنفت في ذكر مسائل الخلاف بين الأئمة. 


[كد] 


[ج/'لب] 








['دب] 


[ب/غهب] 


[ج/ثما 


0/1 


رك مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الموضع المكروه* أو عمل عمّل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزرّر وقال أبو 

يوسف ومحمد: هو كالزناء» ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه» ومن زنى في دار الحرب أو 
باب حدّ الشرب 

ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجود فشهد الشهود بذلك عليه أو أقر فعليه الحد 

وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد*, ومن سكر من النبيذ حد#8. ولا حد على من وجد 

منه رائحة الخمر أو تقيأهاء ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعاء 

ولا يحد حتى يزول عنه السكرء وحد الخمر/ والسكر في الحر ثمانون سوطا يفرق على 


الإتيان في دبر المرأة»»/ (أوْ عمل عمّل قوم لوط)» قال في «الجواهر»: وهو 
إتيان الرجل الصبيّ أو الرجل»», (فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعرّر)» وزاد 
6 اللجاية : ابر في السجن». (ركال آمو بويت رمم هر 
كالزنا)» قال جمال الإسلام في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه 
مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
باب حد الشرب 

قوله: (وإن أقر بعد ذهاب ريحها لم يحد). قال الإسبيجابي: «وقال 
محمد: يحد» والصحيح قولهما»» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله : (ومن سَكِرّ من النبيذ حُدَ)ء قال الزاهدي وصاحب «الهداية» فيها'") 
وفي «مجموع النوازل»: «هو الذي لا يعقل منطمًا قليلا ولا كثيرّاء ولا يعقل 
الرجل من المرأة / عند أبي حنيفة» وقالا: هو الذي يهذي ويخلط كلامه, لأنه 
هو السكران في العرف» وإليه مال أكثر المشايخ»» وقال قاضي خان: / 
"والفتوى على قولهما»”"» وقال في «الظهيرية»: «وأكثر مشايخنا على قولهما" . 

فإن قلتّ: لم مال أكثر المشايخ إلى قولهماء والخلاف خلاف حجة 
وبرهان لا خللاف عصر وزمان؟ 


.787 أي «الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن ص‎ )١( 
"1 
إفرة في «الفتاوى الخانية» 777/7 : «وتكلموا في السكران» وأصح ما قيل فيه ما ذكر محمد رحمه الله‎ 


تعالى في الكتاب أنه إذا كان كلامه مختلطا لا يستقيم مطلقاء لا جوابا ولا ابتداء فهو سكران» وبه 
أفتى المشايخ». 


كتاب الحدود/ باب حد القذف 0 
بدنه كما ذكرنا في الزناء فإن كان عبدًا فحده أربعون» ومن أقر بشرب الخمر والسكر ثم 
رجع لم يحدء ويثبت الشرب بشهادة شاهدين وبإقراره مرّة* واحدة» ولا يقبل فيه شهادة 
النساء مع الرجال؛» والله أعلم بالصواب. 
باب حذ القدّف 
إذا قذف رجل رجلاً محصنًا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد 
حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرّاء يفرق على أعضائه ولا يجرد من ثيابه غير أنه ينزع 


فنه.الفؤووالتحش “وإن كان عبد تحجلد أزبعون: + والاخضان أن يكون 'المقدوف. حرا عافلة 


بالعًا مسلا عفيفا عن فغل الؤناة ومن تفئ نست غيرة خقال لست لأبيك أو يا ابن الزائية 
وأمه ميتة محصنة وطالب الابن بحدها حد القاذف» ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من 
يقع القدح في نسبه بقذفه#, وإذا كان المقذوف محصنًا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب 
بالحدء وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف/ أمه الحرة» وإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل 
رجوعه. ومن قال للعربي يا نبطي لم يحدء ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس 


قلت: لتضعيفهم''' ما استدل به لأبي حنيفة» على ما صرح به شيخنا في 
«شرح«الهداية») . 
قوله: (أو بإقراره مرة). قال الإسبيجابي : «(هو قول بي حنيفة )» وقال بو 
02 
يوسف وزفر: ال والمحيم تر نواعم 


باب حذن القذف 


قوله : (إلا مَنْ يَمَعْ القذح في نَسَبه بقذّفِه). قال فى «الينابيع؟ : «والذي يقع 
القدح في نسبه الآبُ والجدّ وإن علاء والولد وولد الولد وإن سفل» ولا حق 
للأخ والعم والمولى» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال معكامك له 
يدخل فيه أولاد البنات وإنما يدخل فيه كل من يرث بالعصوبة» يعني به الذكور 
من جهة الأب». قال قاضي خان””": «قول أبي حنيفة وأبي يوسف هو ظاهر 
الرواية» . 
22 في (د): التصعب فهم). 
(؟) كذا في نسخة (ج)» وفي الأصل: «والصحيح قولهما» وهو تحريفء يوهم أن الصحيح ما قاله أبو 


يوسف وزفرء والصواب العكسء وانظر ما يأتي ص 5٠5‏ المسألة الأخيرة فيها. 
(") «الفتاوى» ”/ 57/94. 
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[د/'#ب] 





[ج/"'لب] 


[ب/دها] 


[1/؟0ب] 


"1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ملكه لم يحد قاذفه والملاعنة بولد لا يحد قاذفها:#. ومن قذف عبذا أو أمة أو كافرًا بالزنا 
أو قذف مسلمًا بغير الزنا فقال يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث عَرّرء وإن قال يا حمار ويا 
خنزير لم يعزر*#. والتعزير أكثره تسعة وثلاثون شرط) وأقله ثلاث جلدات» وقال أبو 
يوسف يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا*. وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في 


التعزير الحبس فعل» وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف» 


قوله: (والملاعنة بولد لا يُحَدَ قاذفها). قال الإسبيجابي: «وعن أبي 
يوسف أنه يحدّ"''» والصحيح قولهما»» وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي 
وغيرههيما. 

قوله: (وإن قال يا حمار أو يا خنزير لم يعزر) هذا ظاهر الرواية / وقال 
/ أبو جعفن: يُعَزّْرَه وقيل + إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلويّة 
يعزّرء قال 2 «الهداية»: «وهذا ا 

قوله: (والتعزير أكفرة سعة وثلاثون سنوطاء وأقله ثلاث جلدات» وقال 
أن 'يوشقفت: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا). وفي (مختصر الكرخي»: 
0 5 ع 0 5 9 3 0 ع 
أبو يوسف عن أبي حنيفة: في خرّ ولا عبد ولا آمة. يل عن أبي 
يوسف في مسألة تاريخها: ربيع الأول سنة ثمان وسبعين ومئة» قال أبو 
حنيفة : لا أبلغ بالتعزير في الحُرٌ ولا العبد ولا المرأة أربعين سوطا»» قال في 
لالختريبة؟ اوعق يعقوب: إن أكثره نسة وتسعوة نوطاء كذا رو عرد 
على» فاغعسر أغلة الحدود ونقص عنه خمسة» وروي عنه أنه على ما يراه 
الإمام» وقال الطحاوي عنه: إنه على ما يراه الإمام إلا أنه لا يبلغ به الحدء 
وروق بشراعيه آنه أقل 'من تعائير» وروي ابن سماغة عه : 'أنه على قدن ما 
يراه الإمام ف ذلك النوع» . 

قلت: وكله مقيّد بما دون الحد كما صرح به الكرخي / فقال: وقال أبو 
يوسف في التعزير على قدر عِظْم الجرم وصغره» وعلى فذر .ما ترق الحاكم 


)١(‏ في (ب): «لا يحد» خطأ من الناسخ. 

(؟) «الهداية» ”/ 105 وفيه: «وهذا أحسن». 

(1) هو يشر بن غياث بن عبد الرحمن المريسي المتكلّم» له تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف»ء 
مات سنة 71 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 45٠ 441/١‏ رقم 7١‏ تاج التراجم ص 
5 "14 رقم 8لاء الفوائد البهية ص 97 44 رقم 45). 


كتاب الحدود/ باب حد القذف 4 


ومن حده الإمام ف عزره فمات فدمه هدرء وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته 


من احتمال المضروت فيما بيئة وبين أقل من ثماتين» وقال علي بن الجعد”''. 
قال أنى يوست ذلك على قدر ما يرى / الإمامء يُعزر بقدر الجرم ولا يبلغ به اجيس 
لماي شوطاء قال القدوري قال الحسن ما بين ثلاثة إلى خمسة وسبعين» قال 
8 فى «الظهيرية»: «لا خلاف بين العلماء أنه ديل التعزيرٌ الحداء انتهى. 

واعتمد قولهما الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة» وهو 
الرسم. كما نص عليه في «فتاوى قاضي خان» و«المحيط؛). 

قال الإمام محمد بن الحسن في كتاب تالكر" احيرا إبو عديية تال 
حدثنا الهيئم بن أبي الهيئم عن عامر الشعبي قال: لا يبلغ بالتعزير أربعين 
جلدة» قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا. 

مخمد"" أخبرنا مسعرين كدام / “كال أخبرتي الوليد بن عثمان عن 
الضحّاك بن مزاحم قال: قال وسول الله صلى الك عليه وسلو: «من بلغ حداً 
في غير حد فهو من المعتدين». قال محمد: «فأدنى الحدود أربعون فلا / اب/هبا 
يبلغ بالتعزير أربعين جلدة». 

وفع ابن أبى كبية عن على رفن :الل عنة أنه «أتن بالعجاشي سكران من 
الخمر في رمضان فتركه حتى صحا ثم ضربه ثمانين» ثم أمر به إلى السجن» 
ثم أخرجه من الغد فضربه”*' عشرين» فقال 00 ٠‏ وعشرين لجرأتك 
عن الل فى رمجسان1 1 قوذ على رقي الا عند ل يرل بين الصريين ولم 


)١(‏ هو علي بن البجعد بن عُبيد الجوهري؛ من أصحاب أبي يوسف. توفي سنة 71٠‏ في بغدادء وله 
ست وتسعون سنة رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 7/ 649» 56٠‏ رقم 400 الفوائد البهية ص 
08 رقم 0594 

فم لم أجده في كتاب «الآثارة لمحمد , والعي عضر حر وار الكت اميه نبروات): 

إفرة كذا في الأصل» وكتب تحته : «أي قالى, وفي نسخة (د) : «وهذا قول أبي حنيفة وقول محمد» 
خرن 

(:) فى نسخة (د): «وضريبه)». 

(0) لم أجد هذا الأثر في «مصنف ابن أبي شيبه»؛ ولا في «الجزء المفقود؛ منه» المطبوع في دار عالم 
الكتب ‏ الرياض» سنة ١40‏ ه. وهو في «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» /٠‏ 7857 رقم ١70557‏ 
و4/١5"1؟‏ رقم 217١47‏ وفيه: «أن عليا رضي الله عنه ضرب (النجاشي الحارثي الشاعر)»» 
وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقي 501/8 رقم 1705457. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
57 وقال: «أخرجه ابن أبى شيبة». 





5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وإن تاب» وإن حد الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته . 


يزد في هذا الجرم على عشرين» فما شاهدناه من بعض قضة العصر من 
اجا/نابة الضرب مثتين ثم الأمر بالجلد في التطواف قي الأسواق خطأ من كل / 
الوجوهء أعاذنا الله [تعالى] من اتباع الهوى. 
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كتاب السرقة وقطاع الطريق 


إذا سرق البالغ العاقل/ عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة 
من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع*#. والعبد والحر فى ذلك سواءء ويجحب القطع 
بإقراره مرة واحدة* أو بشهادة شاهدين» وإذا اشترك جماعة فى سرقة فأصاب كل واحد 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 


قوله: (إذا سرق البالغ العاقل عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم 
مضروبة أو غير مضروبة من حِرْز لا شبهة فيه. وجب عليه القطع)؛ هكذا في 
النسخ. ٠‏ قال في «زاد الفقهاء ': «ثم قول صاحب «الكتاب»: (مضوروية أو غيا 
مضروبة)» فهو قول أبي حنيفة»» وفي «الينابيع؟: «وروى الحسن عن أبي 
حنيفة ة أنه يقطع في عشرة دراهم ترا وهو المراد في «الكتاب»)ا, وفي «الهداية0) 
قال: إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة [دراهم]”) 
مضضزوية دن حور لا شبهة فيه وجب القظم + ثم كال : راسم الدراهم يتطلق على 
المضروبة عرفاء فهذا يبيّن لك اشتراط المضروب كما قال في «الكتاب»» وهو 
ظاهر الرواية» وهو الأصح»+ وقال في الشرح كما ذكر القدوري. 

قلت: عبارة القدوري / ما ذكرناه» فإما أنه وقعت له نسخة كما ذّكرء أو 
أراد كتاب محمد فإنه فيه كذلك» وفى «الجواهرة: «فعلى ظاهر الرواية: 
المعدروية شرط والجياة مي 

[ قوله: (من حرز)ء قال في «الجواهر»: «فلو سرق من بيت مقفل فيه 
قبرء قيل يقطع» والصحيح أنه لا يقطع]”" . 


قوله: (ويجب القطع بإقراره مرةً واحدة). «الهداية)!؟2: وهذا عند أبي 


['دب] 


[أ/دةا] 


حنيفة ومحمد» وقال 1 يوسف: لا يقطع إلا بالإقران مرتين»؛ وروي عنه [جم/دها 


ل 5 
() زيادة من (ج) و(د) و«الهداية». 


(9) مابين الحاصرتين زيادة من نسختي (ج) و(د). 
#لرة قر 





3:1 


2 


[ب/دما] 


[د/؟ةب] 


21 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


منهم عشرة دراهم قطع وإن أصابه أقل من ذلك لم يقطعء ولا يقطع فيما يوجد تافهًا مباحًا 
في دار الإسلام* كالحطب والحشيش والقصب والسمك والصيدء ولا فيما يسرع إليه 
الفساد* كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم 
يحصدء ولا قطع في الأشربة المطربة ولا في الطنبور ولا في سرقة المصحف* وإن كان 
عله حليّة» ولا في الصليب الذهب ولا الشطرنج ولا النرد؛ء ولا قطع على سارق الصبي 
الحر وإن كان عليه حلي*. ولا قطع في سرقة العبد الكبيرء ويقطع في سرقة العبد 
الصغيرء ولا قطع في الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب*#؛ ولا في سرقة كلب ولا فهد 
ولا دف ولا طبل ولا مزمارء ويقطع في الساج/ والقناء والأبنوس والصندلء» وإذا اتخذ 
من الخشب أواني أو أبواب قطع فيهاء ولا قطع على خائن ولا خائنة ولا منتهب ولا نباش 
ولا مختلس:. ولا يقطع السارق من بيت المال ومن مال للسارق فيه شركة» ومن سرق 


نها”'' في مجلسين مختلفين»» انتهى. وتقدم تصحيح الإسبيجابي لقولهما"”'. 
0 أعتهك الأئمة كما هو الرسم. 

قوله: (ولا يقطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام 0 الخ). قال 
الإسبيجابي: «وعن أبي يوسف أنه يقطع في جميع ذلك إلا في الطين والتراب 
والسرقين والحافرء والصحيح قولنا». 

قوله: (ولا فيما يتسارع إلبه /"الفساة. ‏ .: الخ). قال الإسبيجابي: 
«وعن أبي يوسف أن عليه القطع. والصحيح قولنا». 

قوله: (ولا في سرقة المصحف». قال الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف 
والشافعي / يقطع والصحيح قولنا» . 

قوله: (ولا قطع على سارق الصبي الحرّ وإن كان عليه حُلي)؛ قال 
الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف يقطع» والصحيح قولنا». 

قوله: (إلا [في] دفاتر الحساب), المراد: الحساب الذي لم اليد لو 
عُلْقَةَه وهو الممضي”" فلم يبقّ إلا كاغداًء فإذا بلغت قيمته نصاباً قطع 
بأحده. 

قوله: (ولا قطع على خائن ولا خائنة ولا نَبنّاش ولا مُنْتَهِب ولا مُخْتَلِس)ء 
قال الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: عليه 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» والكلمة غير واضحة في الأصل» وفي (ب) و«الهداية»: «أنهما». 
(7) "انظ ما مرد طن 221 : 
(*) فى «القاموس» ص :١7٠١‏ «مضى يَمْضى مُضِيَاً ومُضُوًا: خلا». 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 5 


من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع. وكذلك إذا سرق أحد الزوجين من 
الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته» والمولى من مكاتبه والسارق 
من المغنم. والحرز على ضربين: حرز لمعنّى فيه كالبيوت والدور. وحرز بالحافظ. فمن 
سرق شيئًا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القطع» ولا قطع على 
من سرق من حمام* أو من بيت أذن للناس في دخولهء ومن سرق من المسجد متاعًا 
وصاحبه عنده قطع. ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافهء وإذا نقب اللص البيت 
ودخل فأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما* وإن ألقاه في الطريق ثم خرج 


القطع. والصحيح قولهما». 

تله حفر ف "«الودانة؟ التشاكت بالباق 4.337 وعلى ماف «الكيات؟ 
اعينا الأكية المسيويي والفيفى وغيرهما: : 

قوله: (ولا قطع على من سرق من حمام). يعني في الوقت الذي أذن 
للناس / بالدخول فيه» وسواء كان للثياب حافظ أو لم يكن» ولهذا قال في 
"الينابيع؟: ايريد به إذا سرق منها نهاراًء أما إذا سرق منها ليلا قطع». قال 
شيخ الإسلام في مسألة السرقة من الحمام: «لا قطع على السارق وإن كان ثمة 
حافظ. وهذا قول علمائنا»), قال في «الكافي»: «وعليه الفتوى. وهو ظاهر 
المذهب»؛ وقال في اعون السياتن" الرسل عون مو اعنام + نرف كان 
صاحبه جالساً عليه فسرق من تحته قطع عند أبي حنيفة» وقال محمد: لا 
يقطع) واختار أبو الليث قول محمدء قال الصدر الشهيد: «ونحن أيضًا نختاره 
اتباعاً له»؟» وقال بعده: «وعليه الفتوى»». وقال فى «الهداية29 : اوفي المحرز 
بالمكان لا يحبر الاحراز بالحافظ » هر الصحيح» . قال في الف © «احرز 
به عما في «العيون» عن أبي حنيفة» . 

قوله: (وإذا نَقَبَ اللصٌ البيتَ ودخل وأخذ المال وناوله آخر خارج 
البيت/ فلا قطع عليهما). قال جمال الإسلام : «وهذا قول أب حنيفة خاصة» 
وقال من عداه: يقطعء والصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى الأئمة 
المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم. 


.51١١ 5 انظر «الهداية»‎ )١( 

(؟) «عيون المسائل»» للفقيه أبي الليث السمرقندي ص .١50‏ 
ار" 

2:١‏ «فتح القدير» لابن الهمام ه/ 6م" (دار الفكر). 


[ج/ردلب] 


[/هدب] 





[كةب] 


]150[ 


[ب/اهب] 


[ج/ردما] 


[درة:ا] 


00 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


فأخذه قطع وكذلك إن حمله على حمار فساقه وأخرجه؛, / وإذا دخل الحرز جماعة فتولى 
بعضهم الأخذ قطعوا جميعًاء ومن نقب البيت وأدخل فيه يده فأخذ شيئًا لم يقطع وإن 
أدخل يده في صندوق الصيرفي أو في كم غيره فأخذ المال قطع*. وتقطع يمين السارق 
من الزند وتحسمء فإن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثًا لم يقطع وخلد في 
الحبس حتى يتوب» وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى 
لا يقطع. ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة* فإن وهبها من 
السارق أو باعها إياه أو نقصت قيمتها من النصاب لم يقطع*. ومن سرق عيئًا فقطع فيها 
فردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع* فإن تغيرت عن حالها مثل أن لو كانت غزلاً 
فسرقه فقطع فيه ثم رده ثم نسج فعاد فسرقه قطع» وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده 
ردها إلى المالك وإن كانت هالكة لم يضمنء فإن ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه 
سقط القطع وإن لم / تقم بينة. 


قوله: (ومن نَقَبِ البيتَ وأدخل يده فيه فأخذ شيئاً لم يُقُطع. وإن أدخل 


يده في / صندوق الصَّيِرَنِي أو في كم غيرهٍ فأخذ المال قُطِع)؛ قال بهاء الدين 
في شرحه: «وقال أبو يوسف: يُقطع فيهماء والصحيح قولناء واعتمده / 
البرهاني وغيره . 

قوله: (ولا يُقطع السارق إلا أن يَحضّرٌ المسروق منه فيطالبَ بالسرقة). 
قال الإسبيجابي : «وقال أبو يوسف: أقطعه. والصحيح ظاهر الرواية» وعليه 
مشى الأئمة المحبوبي وغيره. 

قوله: (فإن وهبها من السارق أو باعه إياها أو نَقَصَّت قيمتها من النصاب 
لم يُقطع)؛ قال جمال الإسلام: «أما الهبة والبيع فهو قول أبي حنيفة ومحمدء 
وقال أبو يوسف: إن كان ذلك بعد الترافع لا يسقط القطع / والصحيح 
قولهما. وأما إذا نقصت قيمة العين عن النصاب لم يقطع حتى تكون كاملة 
نصاباً من يوم الأخذ إلى يوم القطع. وقال محمد وهو رواية عن أبي يوسف: 
إنه يقطعء والأصح"'' الأول. وعليه مشى الأئمة النسفي وغيره. 

قوله: (ومن سرق عيئاً فقّطع فيها وردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم 
يقطع)؛ قال في «الهداية"'': «والقياس أن يقطع؛ وهي رواية عن أبي يوسف 
وهو قول الشافعي». وقال بهاء الدين فى شرحه: «الصحيح قولنا». وعليه 


220 في نسخة (د): «والصحيح الأول». 
17/15 





كتاب السرقة وقطاع الطريق 11 

وإن خرج جماعة ممتنعين* أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا 
قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسًا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة» فإن أخذوا مال مسلم 
أو ذمي والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدًا أو 
ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمام 
حداء وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم» فإن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار إن 


شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم» وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم*#. 


مشى النسفي وغيره. 

قوله: (وإذا خرج جماعة ممتئعين)» قال في «الينابيع»؟: «فمن شرائطه أن 
يكون لهم من القوة والغلبة ما يقطع المار من التطرق في ذلك المكان» ولا 
يكون بين القريتين ولا بين المصرين ولا بين المدينتين» ويكون بينهم وبين 
المصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء فإذا وجدت هذه الشرائط ترتب عليهم حكم / اج/هبا] 
قطاع الطريق» هكذا ذكر في ظاهر الرواية . 

وعن أبي يوسف: إذا كان بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفرء أو 
قطعوا الطريق ليلا في المصر أجري عليهم حكم قطاع الطريقء وعليه 
الفتوى»» وفي «شرح الطحاوي»: «الفتوى على قول أبي يوسف». 

وفن «الذعنيرة»: «وبعضن المتأخرين قالوا إن أبا حديفة جاب بذلك :يتا 
على هادة أهل زمائة» فإن الثامن في وميد في الفصر روفي القرى كانوا يخجلرة 
السلاح مع أنفسهم فيندفع''' ذلك عن القاصد / قطع الطريق وأخذ المال» ابم 
والحكم لا يبتنى على النادر» أما في زمننا ترك / الناس هذه العادة وهي حمل 0/7" 
السلاح في الأمصار فيتحقق قطع الطريق في الأمصار والقرى». 

قلث: ومن أغاث”'' عوقب . 

قوله: (وإن قتلوا وأخذوا المال» فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلافٍ وقتلهم وصلبهم .. وإن شاء صلبهم).؛ قال الإمام 
الإسبيجابي : «هذا الذي ذكر قول أبي حنيفة وزفرء وقال أبو يوسف: لا أعفيه 
من الصلب» وقال محمد: لا يقطع ولكن يقتل ويصلب» وهو قول الشافعي» 


)١(‏ في (د): «فيدفع». 
0) في (ج): «ومن أعان)». 





[ج//اما] 


[د/ةةب] 


2 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يصلب حيّا* ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت» ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام#. فإن كان 
فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين* وصار 
القتل للأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عمّواء وإذا باشر الفعل واحد منهم أجري الحد 


والصحيح قول أبي حنيفة»» وفي «الهداية»: «التخيير ظاهر الرواية)”'', 
واختاره المحبوبي والنسفي والمؤصلي وغيرهم . 

قوله: (يصلب حيا 0 الخ). قاله الكرخي» وعن الطحاوي: ايقتل ثم 
فيلت قال في «الهداية970") و«الكافي»: «الأول هو الأصح». 

قوله: (ولا / يصلب أكثر من ثلاثة أيام) , قال في الو «وعن 
أبي يوسف: يترك على خشبة حتى ينقطع فيسقط»» والأول ظاهر المذهب. 

قال فى «الذخيرة» وفى «الكافى) وهو الصحيح» وعليه مشى الإمام 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (فإن كان فيهم صبئّ أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه 
قط الك عق الباقين )» قال فن: #اليدانة*'< «المتكون فى الصين والمحدون 
وقال الإسبيجابى : «الصحيح ظاهر الرواية»» وعليه مشى الكمة المحبوبى 
والنسفي وغيرهماء وقال الزاهدي وصاحب«الهداية)”"': «وأما ذو الرحم 
المحرم فقد قيل: تأويله إذا كان المال مشتركًا بين المقطوع عليهم» والأصح 
أنه مطلق», [والله أعلم]. 


.477 /7 انظر «الهداية»‎ )١( 

(؟) قال الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله في «المختصر» ص 7175 : «والصلب المذكور في آية المحاربة 
هو الصلب بعد القتل في قول أبي حنيفة رضي الله عنه» وبه نأخذ». 

"1 

(:) «الهداية» ”2575/7 577. 

(6) «الهداية» ؟'/ 2475 "577. 

(5) «الهداية» ؟/ 2575١‏ 657#. 


كتاب الأشربة ١ك‏ 


كتاب الأشربة 


/ الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهو عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيد#. ١هب]‏ 


قوله: (الخمرء وهي عصير العِتب إذا غلى واشتد وقذف بالزْبّد)» قال 
الإسبيجابي: ا دلي «الكتاب» قول ابي حانيفة »> وقال أبو يوسففت 
ومحمد: هي خمر" ل ار والصحيح قول أبي 
يننا واعدمده الحشيرين .الس وغيوفتي رفي انيدي" :لوقيل 
بونذ في حرمة الشرب بمجرد الافكذاد احياطأاء. وقال قاضي عنان؟" + لوعن 
الشيخ الإمام أبي حفص الكبير / البخاري”*؟ أنه أخذ بقولهما». [ب//ادب] 
قوله: (والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقلّ من فُلُقَيه)ء قال في «الهداية)0” : 
«حرام عندنا إذا غلى واققد وقدف الزيك. اث إذا / اشتد على الاختللاف»). 2 اج/هب] 
قلت: وقد تقدم التصحيحء وقال قاضي خان""': «ماء العنب إذا طبخ 
أدنى طبخة ‏ وهو الباذق”"' - يحل شربه ما دام حلوًا عند الكل» وإذا غلى 
واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره» ولا يفسق شاربهء ولا يكفر مستحله. 
ولا / يحذ شاربه ما لم يسكر منه). [1/1هب] 
قوله: (ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد)؛ قال في «الهداية)! : «أما نقيع 


(5) فى الستحى (جوه) (فى الخد 

١ 4/ووم‎ 

(*) «الفتاوى الخانية» 8/ 7717 

(5) هوالإمام المشهور أحمد بن حفص البخاري» المعروف بأبي حفص الكبير» أخذ العلم عن 
محمد بن الحسن. (الجواهر المضية ١77 6177/١‏ رقم »٠١5‏ تاج التراجم ص 45 رقم 5١ء‏ 
الفوائد البهية ص 9, 4٠‏ رقم .)١5‏ 

21 

(5) «الفتاوى» 7/9 775. 

(0) البادّق: معرّبٌء أصله باذه» المطبوخ أدنى طبخة من ماء العنب. (طلبة الطلبة ص 0717. 

(8) 98/5". وانظر «فتح التقدير» 95/٠١‏ (دار الفكر). 





[ج/رهنا] 


5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة صار حلالاً وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب 
في ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب*, ولا بأس بالخليطين» ونبيذ العسل والتين 
والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ*. 


: 0 )١( حَ‎ 

اروف بار رح ابيا التمر أي الوُطب» فهو حرام مكروه . 
ما نقيع الزبيب وهو" © الخ ا ماد الزبيب» وهو حرام إذا | شك وغلى». 

اقول (رييل"" الشجر والونيت إذا طبخ كل واحد منهما أدنى الطبخ”*' 
حلال وإن اشتد» إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يُسْكِرُه من غير لَهْو ولا 
طرواك قال في الجبي 0 «وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء. وعن محمد 

فيه روايتان» في رواية: شُرْبه حرام لكن لا يحد إلا إذا سكر منه» وفي رواية 

قال: لا أحرّمه ولا أشرب منهء والصحيح قولهما». وقال في ١مختارات‏ 
النوازل»: «والصحيح قولهما»» واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة. 

قوله: (ونبيذ العسل والثّين والجئطة والشعير والذّرة حلالٌ وإن لم يطبخ)؛ 
قال قاضي خان: «فإن لم يطبخ فغلى واشتد وقذف بالرّبَد عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف فيه روايتان» والصحيح أنه يحل شربه إلا القّدَح / اي 
وإن طبخ أدنى طبخة حل شربه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» واختلف 
العشاية"" فى قرول تحمد» عند البعقن يحل شتريه: ]لا القدح المسكرء 
والصحيح من قول محمد أنه يكره شربه)”" . 


)١(‏ في «المغرب» :1917/١‏ «والسكر ‏ بفتحتين -: عصير الرطب إذا اشتد. 

(؟) كذافى (ج) و«الهداية»)» وفى 0غ( و(د): «وهى). 

:فى الأصل : «والنبيذ». 1 1 

052 في (ج): «أدنى طبخ1» وفي (د): «أدنى طبخة». 

(5) لم أجد هذا اللفظ في «فتاوى قاضي خان» وفيه ‏ بعد أن ذكر الروايتين عن الشيخين» أنه يشترط 
للإباحة أدنى طبخة» وفي رواية لا يشترط ذلك قال: «فإن سكر من هذه الأشربة فالسكر والقدح 
المسكر حرام بالإجماع». (الفتاوى 771/7). 

(5) في «الخانية»: «المشايخ المتأخرون». 

(0) قال قاضي خان: «وحكي عن القاضي الإمام أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه قال: وجدت رواية عن 
محمد رحمه الله تعالى أنه قال أكرهه». انظر «الفتاوى» 0770/7 2771١‏ ولم أجد فيها ما ذكر من 








كتاب الأشربة لك 


وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد*. ولا بأس بالانتباذ في 


الدباء والنقير والحنتم والمزفت» وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلاً بنفسها أو 
بشيء طرح فيهاء ولا يكره تخليلها. 


وقوله فى «مختارات النوازل»: «ولا يحد شاربه / عندهما وإن سكر منه.» 
ولاايقم طلاقه إذا سكر منه والأصم أنه يَشدّه وغ ستحمئد أنه جرام ايبحد 
شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه: / والأصح فيه قول محمد"”"» يُحمل على 
إرادة الحد والطلاق» لأنه صحّح قولهما في حل النبيذ من التمر والزبيب”") 
وهما الأصل» فتصحيح قولهما في هذا أولى» وقد سمعت تصحيح قاضي 
خان للكراهة» والله أعلم . 

قوله: (وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلالٌ وإن 
افبعذ)ء #الودايةة"" > أرهذا عدد الي حسف وأبي يومت»+ وقال عحمد: 
حرامء وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوّيء. أما إذا قصد به التلهّي لا يحل 
بالاتفاق» وعن محمد مثل قولهماء وعنه أنه كره ذلك» وعنه أنه توقف فيه؛)» 
قال الإسبيجابي: «الصحيح قولهماء واعتمده الآئمة المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 

ولو طبخ حتى ذهب ثلثه ثم برد ثم أعيد إلى النارء إن عاد قبل أن يغلي 
لا بأس به لأنه تم الطبخ قبل ثبوت الحرمة» وإن أعيد بعدما غلى وحرمء 


الصحيح لا يحل شربه”*؟. 


)١(‏ وفي حاشية الأصل بعد هذه العبارة قال: «لدفع التناقض بين التصحيحين»» أي إن تصحيح 
المرغيناني قول محمد حُمل على إرادة الحد والطلاق» لدفع التناقض بين التصحيحين. وليس في 
المخطوطة ما يبين إلحاق العبارة بصلب الكتاب. 
وفي نسخة (د) قال: «والأصح فيه لدفع التناقض بين التصحيحين قول محمد يحل على"»... كذا. 

(؟) انظر تصحيح المرغيناني قولهما في المسألة السابقة. 

5 وفي الهداية: «. . وقال محمد ومالك والشافعي رحمهم الله. ..2. 

(5) انظر «الفتاوى الخانية» / /27171 778. 


[د/ةةا] 


[ب/هدا] 





[حدا] 


[/ام] 


5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الصَّيدٍ والذَّبايْح 


يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة؛ وتعليم 
الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات» وتعليم البازي بأن يرجع إذا دُعي» فإذا أرسل كلبه 
المعلم أو بازيّه/ أو صقره وذكر اسم الله تعالى عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه* فمات 
حل أكله وإن أكل منه الكلب لم يؤكل وإن أكل منه البازي أكل» وإن أدرك المرسل الصيد 
حيًا وجب عليه أن يذكيه فإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل*: وإن خنقه الكلب ولم 


كتاب الصيد والذبائح 


قوله: (وجَرَحَه). / هذا ظاهر الرواية كما صرح به في «شرح الزاهدي» 
و«الهداية»: [وقال في «الجواهر»: في ظاهر الرواية: الجرح المُدُمي» وفي 
قول بعض المتأخرين: وإن لم يكن مُدْميًا]”'". 

قال الإسبيجابي : «وإن حَنَقّه الكلب ولم يجرحه»ء روى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يؤكل» وهو رواية عن أبي يوسف. والصحيح ظاهر المذهب»”"'. 

قال: وإذا أكل الكلب حَرُم ما تقدّم من صيودهء وقالا: يَحْرُّم ما أكل منه 
خاصّة» والصحيح قول أبي حنيفة». 

قوله: (وإن أدرك المُرْسِل الصيدَ حيّاً وجب عليه أن يذكيّهء فإن ترك 
تذكيته حتى مات لم يُؤكل)» قال الإسبيجابي : «المذكور قول أبي حنيفة على 
الأطلاق “سواه كانت الحاة سشتفرة ار غير متسق 2ه وقال أبو نوست : إذا 
جرحه الكلب جراحة لا يعيش من مثلها أكل من غير ذكاة» وروي عنه أنه 
اعتبر بقاءه في أكثر من يوم» وقال محمد: إن كان بحال يبقى أكثر من بقاء 
المذبوح فلا بد من ذبحه وإن كان لا يبقى إلا كبقاء المذبوح لا تجب ذكاته. 
والصحيح قول أبي حنيفة»» وفي «الينابيع؟: «وبه أخذ أبو الليث» قال: وهذا 
بناء على اختلافهم في المتردّية والذي شق السَّبّع بطئّها فأدركها حيّة فذبحها 


)١(‏ زيادة من (ج ود). 
(؟) قال القدوري في «المختصر'ء الورقة 45 أ: «وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل». 


كتاب الصيد والذبائح نلف 


عليه لم يؤكل. وإذا رمى الرجل بسهم إلى صيد فسمى عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه 
السهم فمات» وإن أدركه حيًّا ذكاه وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل» ولو وقع السهم 
بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه أكل» وإن قعد عن طلبه ثم 
أصابه ميئًا لم يؤكل؛ وإن رمى صيدا فوقع في الماء لم يؤكل» وكذلك إن وقع على سطح 
أو جل ثم تردئ ننه إلى الأرض لم يوكلء / وإن وقع على الأرض ابتداء أكل» وما 1تنب 
أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل وإن جرح أكل» ولا يؤكل ما أصابته البندقة إذا مات 
منهاء وإذا رمى صيد فقطع عضوًا منه أكل الصيد ولم يؤكل العضو وإن قطعه أثلانًا والأكثر 
مما يلي العجز أكل كله؛ ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني؛. ومن رمى صيدًا 
فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل» وإن 
كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقبله لم يوكل والثاني ضامن بقيمته للأول إلا ما نقصه من 
جراحته. ويجوز اصطياد ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل. وذبيحة المسلم و«الكتاب؟ي 
حلال» ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني والمحرم» وإن ترك الذابح التسمية 
عمدًا فالذبيحة ميتة ولا تؤكل» وإن تركها ناسيًا أكل» والذبح في الحلق واللبة» والعروق 
التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم والمريء والودجان» فإذا قطعها حل الأكل فإن قطع 
أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء 
وأحد الودجين*؛ ويجوز/ الذبح بالليطة والمروة وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم + 
والظفر القائم» ويستحب أن يحد الذابح شفرته» ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس 


حل أكلها عند أبى خحنيفة / سواء كانت الحياة حفيّة أو بِيَنةَ وعندهما الجواب (باغبا 
ما ذكرنا غلى الاشعلاف: وقال / الزاهدق فى المتردية والذى يق بطقة لديم 
السبع : «فلو ذكاه حل أله / عكد ا 10 وعليه الفتوى). [قال] اد/ةب] 
الإسبيجابي : «فإن أدركه الصيد صناحيه سيا قلم,يتمكن من 'ذبحه لصيق الوقت 
أو لفقد الآلة حتى مات لا يؤكل»» قال في «الينابيع»: «في ظاهر الرواية» 
وروي عن أصحابنا الثلاثة أنه يؤكل استحساناًء وقيل إن هذا أصح». 

قوله: (وإن قَطعَ أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة”'': وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين) . 

قال فى «الجواهر»: «هذا قول القدوريء, فأما المشهور فى كتب أصحابنا 
أن هذا كول أبي يوسف وحده»» وكذا قال الزاهدي وساي اليم ال قال 


)١(‏ فى «الهداية» 7/85 757: «والحاصل أن عند أبى حنيفة رحمه الله إذا قطع الغلاث أيّ ثلاث كان 
يحل). 





[1//ادب] 


[جردحب] 


كا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كره له ذلك وتؤكل ذبيحته» وإن ذبح الشاة من قفاها فإن بقيت حية حتى قطع العروق جاز 
ويكرهء وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل» وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح» وما 
توحش من النعم فذكاته العقر والجرح» والمستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز 
وتكرهء والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرها جاز ويكرهء ومن نحر ناقة أو ذبح 
بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنيئًا ميا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر*: ولا يجوز أكل كل 
ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطيرء ولا بأس بغراب الزرع» ولا يؤكل الأبقع 
الذي يأكل الجيف» ويكره أكل الضبع والضب والحشرات كلهاء ولا يجوز أكل لحم 
الحمر الأهلية والبغال» ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة*., ولا بأس بأكل الأرنب. 


فى «زاد الفقهاء)ا: «الصحيح قول ل حنيفة)» واعتمده الإمام المحبويئ 
والنسفي. وقيرههاء [والله أعلم ]. 

قوله: (ومن نَحَرَ ناقة أو ذَبَح بقرة أو شاة» يا 
يؤكل». شع أو لم بُشْعِر). قال الإمام جما الإسلام ١‏ «وهذا قول أبي 
حنيفة » وقالا: 3 تمّ خلقه كا والصحيح قول أبي حنيفة) 2 واختاره الإمام 
البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة). قال 5-0 الإمام 
الإسبيجابي : «الصحيح أنه كراهة التنزيه””'؛ وقال في «الهداية)" " وفي شرح 
الزاهدي»: «قيل الكراهة عنده كراهة تحريم / وقيل كراهة تنزيه» والأول 
أصح”*': وقالا: لا بأس بأكله»» ورجّحوا دليل الإمام”*'» واختار قوله / 


)١(‏ فى (ج): «جمال الدين». 

7 فى نس الج ويا اكراهة ترون 

00 4 

(4) قال العلامة ابن عابدين: «... وإذا كان التصحيحان في كتابين» فإن كان أحدهما بلفظ الأصح 
والآخر بلفظ الصحيح» 0 أن الأصح أكد من الصحيح» وقال بعضهم : الأخذ بالصحيح 
أولى لأنهما اتفقا على صحته» (رسم المفتى /١‏ 78)» وانظر مقدمة التحقيق ص 19. 

(5) قال المصنف في رسالته في «لحوم الخيل»: «قال سيف الحق : والرواية الظاهرة عن أبي حنيفة أنه 
يكره أكلها ‏ أي الخيل - ولا يطلق التحريم» لاختلاف الأحاديث المروية» واختلاف السلف 
والاحتياط» قلت: وبهذا أقول» والله سبحانه وتعالى أعلم». (انظر: «حكم الإسلام في لحوم 
الخيل» لابن قطلوبغاء ص5الاء 7/7). 





كتاب الصيد والذبائح 5 


وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده/ ولحمه:ة إلا الآدمى والخنزير فإن الذكاة لا تعمل [لاكب] 
فيهماء ولا يؤكل من حيوان الماء إلا الستمينك ويكره أكل الطافي منه» ولا نآأمن بأكل 
الجريث والمارماهي, ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة له. 


قوله: (وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طَهُر لحمُّه وجِلْدُه). وهذا مختار 
صاحب ال يا وقال كثير من المشايخ : يطهر جلده لا لحمه» وهو 
الأصح فى «الكافى لان راالنياة” وغيرعاء 


."5/8 7/5 انظر «الهداية»‎ )١( 
(؟) «النهاية شرح الهداية» للسّعْنافي» مرّ ذكره ص75”5.‎ 


[ب/دها] 


ادام 


[ج/ر.وا] 


ولك مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الأضجية 


الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر* في يوم الأضحى عن نفسه وولده 
الصغار*ه, يذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة» ويس عل 


كتاب الأضحية 


تله (الأحصية واجبة على كل جر مسلع مقيم موسر )2 هذا قرول أبي 
حنيفة ومحمد والحسن وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وعنه أنها 
سنةء» وذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة واجبة» وعلى قول أبي يوسف / 
سودي لكو" ا وعد دك عقن المشايخ الاختلاف>. وغلى قول أبي 
حنيفة اعتمد المصحّحون المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله : (عن نفسه ووُلْدِه الصَّغار). هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» قال 
في «شرح الزاهدي»: «وروى أبو يوسف أنه لا يجب عن أولاده» وهو ظاهر 
الرواية» وفى.#الهدابةة كعذللف”» وقال الأسبيجاى: :اوهو الأظهرء وإ كان 
الصنور حال اعقلف المشايع على قرل أي عن والاصم أن ليخت 
وهكذا قال شمس الأئمة السرخسي» وجعله الصدر الشهيد في شرح أضاحي 
الزعفراني”" ظاهر الرواية. 

وقال القدوري في شرحه وتبعه صاحب «الهداية» فقال: «والأصح أن 
يضحى من ماله”*» وهذا أولى» لأن المانع عَلَّل بأن التصدق / بعد الإراقة 
تطوع». ومال الصبي لا يحتمله / ولا يمكنه أن يأكله كله. وهذا علل بما 


)١(‏ قال الإمام الطحاوي في «مختصره) ص :7٠١‏ «وقالا: ليست بواجبة» ولكنها سنة غير مرخص 
لمن وجد السبيل إليه في تركه». 

(؟) «الهداية» 657/5". 

(*) قال الإمام اللكنوي في «الفوائد البهية» ص :٠١5‏ «الحسن بن أحمد بن مالك أبو عبد الله الفقيه 
الزعفراني» كان إماما ثقة» رتب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ترتيبا حسناء وله كتاب 
الأضاحى».:قلت” وأفاد المضدف أن للصدر: الشهيد شرحا علية»: ولكن ذكر صاحب الكشف١1/‏ 
1 أن سنة وفاة الزعفراني هي 5٠١‏ على التقريب. وقد توفي الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز 
سئة 208 فالله أعلم بحقيقة المراد. 1 

(:) انظر «الهداية» 5/ 7057. 


كتاب الأضحية لحك 


الفقير والمسافر أضحية؛ ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر يوم النحر إلا أنه لا يجوز 
لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجرء وهي 
جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعدهء ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا 

تمشى إلى "المسيلك ولا العتحفاءء ولا تجوز مقطوعة الآذن والذني ولا التى "دهت أكثر 
لأنها نإن كان بتى الأكتر من الذنب والأنن* جان ويجود أن يصمح بالجماء والخضي 
والثولاء والإبل والبقر والغنم» يجزئ من ذلك كله الثني فصاعدًا إلا الضأن/ فإن الجذع 
منه يجزئ» ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخرء يسحت أن لا 
تنقص الصدقة من الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت» وأفضل أن 
يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح» ويكره أن يذبحها «الكتاب؛ي ولا يحل أن 
يذبحها المجوسي» وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأه عنهما ولا 
ضمان عليهماء والله أعلم . 


يدفعه وهو أنه يأكل منه ما أمكنه ويبتاع منه بما بقي ما ينتفع بعينه . 

قوله: (فإن بقي الأكثر من الأدُن والذّنَب)» قال الزاهدي: «واختيار أض 
الليث أنه إذا بقى الأكثر من الأذن والذنب والعين ونحوها جاز وعليه الفتوى». 
هذا ظاعر الرواية تل سافن #اللدطير ةوقال تنسراق اظاه الروية أن 
الثلث وما دونه قليل»؛ والله أعلم. 


[همدا] 


[لدب] 


4 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الأيمان 


الأيمان على ثلاثة أضرب: يمين الغموس ويمين منعقدة ويمين لغوء فيمين الغموس 
هي الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه»ء وهذه اليمين يأثم بها ولا كفارة فيها إلا 
الاستغفار» واليمين المنعقدة وهى الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله» وإذا 
حنث في ذلك لزمته الكفارة» ويد اللعراد مطل فا كر ال تن ال اكاك 
والأمر بخلافه فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبهاء والقاصد فى اليمين 
والمكره والناسي سواء»ء ومن فعل / المحلوف عليه مكرمًا أو ناسيًا سواء. اليد بالله عز 
وجل أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم» أو بصفة من صفات ذاته كعزة الله وجلاله 
وكبريائه. إلا قوله وعلم الله فإنه لا يكون يميئًا#, وإن حلف بصفة من صفات الفعل 
كغضب الله وسخطه لم يكن حالمّاء ومن حلف بغير الله عز وجل لم يكن حالمًا كالنبي 
عليه السلام والقرآن* والكعبة» والحلف بحروف القسم» وحروف العنج ١‏ الاق كقولنا 
والله» والباء كقولنا بالله والتاء كقولنا تالله» وقد تضمر الحروف فيكون حالما كقوله: الله 
لا أفعل كذاء وقال أبو حنيفة إذا قال وحق الله فليس بحالف*. وإذا قال أقسم أو أقسم 
بالله أو أحلف أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف.». وكذلك قوله وعهد الله 
وميثاقه؛ وعليّ نذر أو نذر الله» أو إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر* كان 


كتاب الأيُمان 

قوله: (إلآ قوله: 'وعِلّم الله» فإنه لا يكون يميئًا) الإسبيجابي: «والقياس 
أن يكون»ء والصحيح هو الأول»). 

كول (كالنى والقراة)ء «الهداية: بعياء أن يقول :الف و01 

قرل ونان ألو سقيقة ذا قال قرحي الللدة غلبي تجائف): 
[اليوايةة يعن قزل حعما وإسدى الرواقي عر أن يوي يعد رواية 
أخرى أنه يكون يميئًا؛» قال الإسبيجابي: «والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه 
مشى الأئمة كما هو الرسم. 

قوله: (وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر). 
)١(‏ وقال في «الهداية» بعد ذلك 5/ :7٠‏ «أما لو قال: أنا بريء منهما يكون يميئاء لأن التبرّي منهما 


كفرا. 
ا 








كتاب الأيمان فق 


يميئّاء وإذا قال فعلي غضب الله وسخطه أو أنا زان أو شارب خمر أو آكل ربًا فليس 
بحالف. وكفارة اليمين عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الظهارء وإن شاء كسا عشرة 
مساكين كل واحد منهم ثوبًا فما زاد / أدناه ما يجزئ. فيه الصلاة*. فإن شاء أطعم عشرة 
مساكين كالإطعام في كفارة الظهار» فإن لم يقدر على أحد هذه الثلاثة الأشياء صام ثلاثة 
أيام متتابعات» فإن قدم الكفارة على الحئث لم يجزه» ومن حلف على معصية مثل أن لا 
يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلاناء فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه» وإذا حلف 
الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه فلا حنث عليه؛ ومن حرّم على نفسه شيئًا 


«الهداية"'2: والزاهدي: «ولو قال ذلك / لشيء قد فعله فهو الغموسء ولا 


يكفر اعتبازًا بالمستقيل ؛ وقيل يكنر لأنه تتجيدء كانه كال هو ييردى؛ 
والصحيح أنه لا يكفر / فيهماء إن كان يعلم أنه يمين» فإن اعتقد أنه يكفر 
بالحلف يكفر فيهماء لأنه رضي بالكفر»» وفي شرح السرخسي : / «والفتوى 
على أنه إن اعتقد الكفر به يكفرء وإلا فلا»» وصححه القاضي”''. 

قوله: (وأدناه ما تجزئ فيه الصلاة). قال الإسبيجابى : «هذا قول محمدء 
آنا عدن العيرة بذا بسن به مكتسيًا بصبنة الأطلاق 4 وآما السراويل «فالصتيم 
أنه لآ يجرئ خلانا لمحند» روفي «اليداية!” والراعدئ: «المذكون فى 
«الكتاب» مروي عن محمدء ومن أبن احدينة وأبن يوسف افتاه ها ددر عاق 
بدنه حتى لا يجوز السراويل» وهو الصحيح»» وفي (الينابيع»: «وإنما يجوز 
إذا كساه ما يستر عورته وسأئر بدنه» هكذا ذكره فى ظاهر الرواية» . 

قال صاحب«الهداية»”*' والزاهدي : الكو بها ري ع ال نه 
عن الطعام باعتبار القيمة»» قال في «الينابيع»: «هذا قول أبي حنيفة ومحمدء 
وقال أبو يوسف: لم يجزه ما لم ينوه عن الطعاما»ء وفي «زاد الفقهاءا 
نحوه'”"'. وقال: «والصحيح ما قلناء لأن القيمة عندنا نازلة منزلة المنصوص 
عليه» فلا تمس الحاجة إلا إلى نيّة الكفارة وقد تحققت»). 


مضه 

(؟) انظر «فتاوى قاضى خان» 7/ 5. 

: مم‎ ١ 

(؟) انظر «الهداية» 5/ 7557. 

)0( في نسخة (د): ١اوفي‏ زاد الفقهاء يجزه». 


[حدا] 


[ا//حما] 


[ب/رددب] 


]بح١/ج[‎ 





[ححدب] 


[د/لاكب] 


[جرادا] 


]ات١/ب[‎ 


1:1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


مما يملكه لم يصر محرمًا عليه» وعليه إن استباحه كفارة يمين» فإن قال كل حلال علي 
حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك*: ومن نذر نذرًا مطلقًا فعليه الوفاء 
به» وإن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذرء وروي أن أبا حنيفة رجع 
عن ذلك وقال: إذا قال إن فعلت كذا فلله علي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه 
أجزأه من ذلك كفارة يمين. وهو قول محمد وزفر» ومن حلف لا يدخل بيبا فدخل 
الكعبة أو المسجد/ أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث» ومن حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة 
لم يحنث» ومن حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث» وكذلك إذا 
حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل وإن لبث ساعة حنث» وإن حلف لا يدخل 
هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل» ومن حلف لا يدخل دارًا 


قوله: (ولو قال: «كل حلال علي حرام ». فهو على الطعام والشراب» إلا 
أن ينوي غير ذلك)», قال في الو رد الزاهدي»: ل 
قالوا: يقع به الطلاق من غير نيّة لغلبة / الاستعمال. وعليه الفتوى»». قال في 
«الينابيع»: ١وعن‏ ى القاسم: إن قال: حلال الله على حرام» وله أربع سوة 
يقع على كل واحدة منهنّ طلقة»/ وإن لم يكن له امرأة كانت يميناًء وتجب 
عليه كفارة يمين» وكان أبو بكر بن أبي سعيد وأبو جعفر يقولان: يقع به 
الطلاق نوى أو لم ينوء وفان التق ابن اللي" ": وبه نأخذء لأن العادة في 
زماننا أنهم يريدون به الطلاق»» [وقد تقدم شيء من هذا في الإيلؤء” ]1 , 

قوله: (أجزأه من ذلك كقارة يمينء وهو قول محمد). قال فى 
ل : (ويخرج عن العيدة بالوناء بها مدي أيضنا و13 إذا كان نرملا 
لا يريد كونه» لأن فيه معنى اليمين وهو المنعء وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل 
إلى أي الجهتين شاءء بخلاف ما إذا كان شرطأ يريد كونهء كقوله: إن شفى 


الله مريضي » لانعدام معنى اليمضن 7 فيه» وهذا التفصيل هو الصحيح'». وقال 
الزاهدي : «وهذا التفصيل أصح». 

4 سد 

22 في نسخة (د) تعليق على هذه الكلمة (مشايخنا) وهو: «كأبي بكر بن أبي سعيد والفقيه أبي جعفر 


فذأاى اللقةاء 
00 زلادة من تتحفة (03: 
(5): انظر ما رضن 45" ونا بعدها؛ 
(5) زيادة من نسخة (ج). 
فك امساضة 





كتاب الأيمان فد 


فدخل دارًا خرابًا لم يحنث» ومن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعدما انهدمت 
وصارت صحراء حنث في يمينه» ولو حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعدما انهدمت لم 
يحنث. ومن حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنث» وإن حلف لا يكلم 
عبد فلان أو لا يدخل دار فلان فباع عبده أو داره فكلم العبد ودخل الدار لم يحنث» وإن 
حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث» وكذلك إن حلف أن لا يكلم 
هذا الشاب فكلمه بعدما صار شيخا أو لا يأكل لحم هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنث» 
وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرهاء وإن حلف لا يأكل من هذا البسر/) 0.011 
فصار رطبًا فأكله لم يحنث» وإن حلف أن لا يأكل رطبًا فأكل بسرًا مذنبًا يحنث عند أبي 
حنيفة. ومن حلف لا يأكل لحمًا فأكل سمكا لم يحنث*: ولو حلف لا يشرب من دجلة 
فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعًا في قول أبي حنيفة*», ولو حلف لا 
يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث» ومن حلف أن لا يأكل هذه الحنطة فأكل من 
خبزها لم يحنث* حتى لو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه حنث ولو استفه 


قوله: (ومن حلف لا يأكل رُطْبّاء فأكل بُسْرًا مذتبّاء حنث عند أبي 
حنيفة)» قال جمال الإسلام: / «وهو قول محمدء وقال أبو يوسف لا ا/«با 
يحنث» والصحيح قولهما»». واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ومن حلف لا يأكل لحماًء فأكل السمك لم يحئث). قال 
الإسبيجابي: «والقياس أن يحنث» وهو رواية عن أبي يوسف» والصحيح 
ظاهر الرواية»)» وهو المعتمد عند من تقدم . 

قوله: (ولو حلف لا يشرب من دِجْلة؛ فشرب منها بإناء لم يحنث حتى 
يكرع منها كرعًاء في قول أبي حنيفة)» قال العلامة بهاء الدين في شرحه: 
«وقال أبو يوسف ومحمد: يحنثء والصحيح / قول أبي حنيفة»)» وعليه مشى اج/هب) 
الآتمة اللين سينا 

قوله: (ومن حلف لا يأكل من هذه الجئطة» فأكل من خبزها لم يحنث) 
عند أبي حنيفة» وعندهما يحنث» وتقدم التصحيح في التي قبلهاء ولو قضمها 
حنث عندهما في الصحيحء قاله القاضي"'' . 

قوله: (ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه حنثء. ولو 


.701 في (ج ود): «قاله قاضي خان». وانظر المسألة في «الجامع الصغير؛ ص‎ )١( 


]ب٠٠١[‎ 


[د/ةةا] 


[ب/١٠ب]‏ 
[جرادا] 


50 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كما هو لم يحنث*#, وإن حلف لا يكلم فلانا فكلمه بحيث يسمع إلا أنه نائم حتث»: ولو 
رجلا ليعلمه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصةء ومن حلف لا يركب دابة 
فلان فركب دابة عبده لم يحنث*. ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو 
دخل دهليزها حنثء» فإن وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب لكان خارجًا لم 
يحنث» ومن حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون/ الباذنجان والجزر.ء ومن حلف 
لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم. ومن حلف لا يأكل الرؤوس فيمينه على ما 
يكبس في التنانير ويباع في المصر*؛ ومن حلف لا يأكل خبرًا فيمينه على ما يعتاد أهل 
المصر أكله خبرّاء فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث» ومن حلف لا 


اسْتَفْه كما هو لم يحئّث)» قال قاضي خان وصاحب"الهداية"'2 والزاهدي : 
«هو الصحيح لتعين المجاز مرادًا» . 

قوله: (وإن حلف لا يكلم فلاناء فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم 
حدْث).: قال فى «الهداية»”"' والزاهدي: «وفي بعض روايات «المبسوط» شرط 
أن يوقظه. وَعليه كنا نهنا : 1 

قوله: (من حلف لا يركب دابة فلان» فركب دابة عبده لم يحنث)»؛ قال 
الإسبيجابي : «والمراد به إذا لم ينو فأما إذا نوى» إن كان مديونًا مستغرقًا لم 
يحنثء وإن لم يكن مديونًا حنث عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف في 
الوجهين جميعًا إن نوى حنث وإن لم ينو لم يحنث» وعند محمد في الوجهين 
جميعًا حنث نوى أو لم ينوا)» / وعلى قول أبي حنيفة مشى الأئمة 
المصحّحون., والله أعلم. 

قوله: (وَمن حلف لا يأكل الرّؤوسء فيميئُه على ما يُكبّس في التّنانير 
ويباع في المصر). قال الإسبيجابي : «[واهو الصحيح عندهم من غير خلاف» 
والمذكور في الكتب أن عند أبي حنيفة / يحمل على رؤوس الإبل والبقر / 
والغنم هو قوله الأول ثم رجع عنه» والمعول عليه في ذلك هو العادة»” . 


.558 7/57 انظر «الفتاوى الخانية» ؟/ 58» و«الهداية»‎ )١( 

ف ل لفضة 

() قال الإمام برهان الدين المرغيناني في «الهداية» 7794/7: «وفي الجامع الصغير: [ص555. 51؟] 
لو حلف لا يأكل رأسًا فهو على رؤوس البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله: على الغنم خاصة» وهذا اختلاف عصر وزمان؛ كان العرف في زمنه فيهماء 
وفي زمنهما في الغنم خاصة» وفي زماننا يفتى على حسب العادة كما هو المذكور في المختصر». 





كتاب الأيمان 11 


يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث» ومن حلف لا يتزوج أو لا 
يطلق أو لا يعتق فوكل بذلك حنث» ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط 
أو حصير لم يحنث» ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط حنث 
وإن جعل فوقه سريرًا آخر فجلس عليه لم يحنث» وإن حلف لا ينام على فراش* فنام عليه 
وفوقه قرام حنث وإن جعل فوقه فراشًا آخر لم يحنث». ومن حلف بيمين وقال إن شاء الله 
متصلاً بيمينه فلا حنث عليه؛ وإن حلف ليأتينه إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون 
القدرة وإن حلف لا يكلمه حيئًا أو زمانًا أو الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر وكذلك 
الدهر عند أبي يوسف ومحمد*. ومن حلف/ لا يكلمه أيامًا فهو على ثلاثة أيام, وإن 
حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد على 
الأسبوع. ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد اثني عشر شهرًا#» وإذا حلف لا يفعل كذا يتركه أبدّاء وإن حلف ليفعلنٌ 

قوله: (ومن حلف لا ينام على فراش)» قال الإسبيجابي : ١بِعَيّْئِها‏ . 

قوله: (وكذلك الدهر عند أبى يوسف ومحمد). قال فى اال : 
لقان ابر حديفة :الدع لاأكري باه وعدا الاسلوك ف السعية عر 
الحتسيد""» أن المعرت بالألك رالار ايراد يه الأبد عركلا» هذا قال 
الزاهدي» وقال الإسبيجابي: «والصحيح قول أبي حنيفة»» واختاره الأئمة: 
المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 

قوله: (وإن حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة» 


1 


وقال أبو يوسف ومحمد: الأيام: / الأسبوع. ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو (/دم 


على عشرة أشهر عند أبى حتيقة» وقال أبو يوسف ومحمد اثنا عقر شهراً)ء 
قال جمال الإسلام: «الصحيح قول أبي حنيفة»: واعتمده من ذكرنا. 

فروع: [قال القاضي]”": حلف أن لا يتزوج امرأة فتزوج امرأة نكاحًا 
فاسداء ذكر فى «الكتات» أله لا يحنك» قالوا هذا قزل أن يونف ومحمد» 
أما على قول أبي حنيفة يحنث» والصحيح جواب «الكتاب». 

- قال لعبده: إن لم تأتِ الليلة حتى أضربكء» فأتى فلم يضربه» حنث في 
قول 5 وسقت وقال محيد: لآ معنق: وعلية الفتورى, 


رسيي 
(؟) وفي «الجامع الصغير؛ ص 7577» عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال: «ودهرًا؛ لا أدري ما هو). 
افوف زيادة من نسختي : (ج ود). 





]با٠١[‎ 


]بح؟١مج[‎ 


2ك مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه» ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة 
فخرجت ثم خرجت بعد ذلك بغير إذن حنث ولا بد من الإذن في كل خروج» وإن قال 
إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدة ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث» وإذا حلف أن لا 
يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهرء والعٌشاء من صلاة الظهر إلى نصف 
الليل» والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجرء وإذا حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو 
ما دون الشهرء وإن قال إلى بعيد فهو أكثر من الشهرء ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج 
منها بنفسه وترك فيها أهله ومتاعه حنث» ومن حلف ليصعدنٌ السماء أو ليقلبن/ هذا الحجر 
ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبهاء ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان 
بعضه زيوفًا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث الحالف وإن وجدها رصاصًا أو ستوقة حنث» 
ومن حلف لا يقبض دينه درهمًا دون درهم فقبض بعضه لا يحنث حتى يقبض جميعه متفرقاء 
وإن قبض دينه في وزنين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق» ومن 
حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته . 


- ولو دعا امرأته أو أمته إلى فراشه فأبت» فقال: إن لم تجيء الليلة فأنتِ 
كذا''2. فجاءت من ساعتها ولم يجامعها لا تطلق / ولا تعتق”"' . 

رجل قال: إن كان كذا فكذاء وسكت ساعة ثم قال بعد ذلك: ولا 
كذاء عم ظينر أنه كان هذا قال تضير: حدك» وقال ابن شلينة؟ "الم 
نحنف ١‏ زإننا كدان كاذف أن يرسك ومحمه فى لحاق الضرط بالبمين 
المسكوء بعد الشكوت "قال آبر يوسلتة وص ) وكالامحكد: لا يصضدة 
وعليه الفتوى. 

- حلف لا يساكن فلانًا فسافر الحالف فسكن فلان مع أهل الحالفء قال 
آبو عيفة: يكون حاقاء. وقال أننا يومف <١:‏ له يدف وملن الت 3 


)١(‏ المثبت من (ب وج).ء وفى الأصل : «فإننى كذاكء أو «فأنتى كذا». 

3099 أنظر دقار قاضى تان 9/7 1 1 

)1 هو .محمد بن سلحة الفقته أو غتة الله توفي سه 80/6 ولف رمنتة: (الجواهر المضية 19/2 
1 : 

(4) وصورة المسألة فى «الخانية» ”/ :٠١‏ «رجل قال لجاره: إِنَ امرأتى كانت عندك البارحة! فقال 
الجار: إِنْ كانت امرأتك عندي البارحة فامرأتي طالق» وسكت ساعة ثم قال بعد ذلك: ولا غيرهاء 
ثم ظهر أنه كان عند الحالف امرأة أخرى. قال نصير بن يحيى رحمه الله : تطلق امرأة الحالف» وقال 
محمد بن سلمة: رحمه الله تعالى: لا تطلق». 

(5) ينظر «الفتاوى الخانية» 7/57 45. 


كتاب الدعوى والبتّنات 1 


كتاب الذغوّى 


المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه من يجبر على 
الخصومة» ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئًا معلومًا في جنسه وقدره فإن كان عيئًا في يد 
المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى وإن لم تكن العين حاضرة يذكر قيمتهاء 
وإن ادعى عقارًا حدده وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به وإن كان حقنًا في الذمة 
ذكر أنه وطاليت وين عونت النصري سال العاف لدم عليه علوار لين اعرف قفي 
عليه بها وإن أنكر سأل المدعي البيئة قإن أحضرها قضي بها وإن عجر عن ذلك فطلب 
يمين خصمه استحلف عليهاء وإن قال لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي 
حنيفة* ولا يرد اليمين على المدعي» ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق» وإن 
نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول ولزمه ما ادعي عليه» وينبغي للقاضي أن 
يقول لغازتي أغرضن. عليك اليحين ثلاثا فإن حلت وإلا قضيت لياق نهنا إدغاة فنا كرو 
العرض ثلاث مرات قضى عليه بالتكول*, 


كتاب الدعوى والبيّنات 


قوله: (وإن قال: لي بينة حاضرة وأطلب [اليمين]”'' لم يستحلف عند 
أبي حنيفة)؛ قال في «الهداية"”'': «معناه حاضرة في المصرهء وقال أبو 
يوسف: يستحلف. . ومحمد مع أبي يوسف فيما ذكره الخصّاف» ومع أبي 
حنيفة فيما ذكره الطحاوي»», وقال جمال الإسلام: «الصحيح قول أبي 
حنيفة»» وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله زقإذا خرر العرامن فلات رات لقي عليه بالتكول) كال 
االوداية ارهد الى انكر الكسيات ازياوة الخساط والميالقة فى إرداء 
العذر: كما الوه ددا لو تفيو بالف بده العر سن سر اد ليا 
قدمنا[ه]ء هو الصحيحء والأول أولى» ثم النكول قد يكون حقيقيًا كقوله: لا 
أحلف» وقد يكون حكميًا بأن سكت». وحكمه حكم الأول إذا علم أنه لا آنَة 


)١(‏ كلمة: «اليمين»» مزيدة من النسخة المصرية (ج). 
40 يوار" 
10 


1 


[د/حيكب] 





[ج/؟وا] 


[/ردهب] 


[جم'دب] 


[براكب] 


10 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
وإن كانت الدعوى نكاحًا لم يستحلف عند أبي حنيفة» ولا يستحلف في النكاح والرجعة 
والفيء في الويلاء والرق والاشصشلاد والنسب والولاء والحدود. وقال أبو يوسف ومحمد 
يستحلف فى ذلك كله إلا فى الحدود*» وإذا ادعى اثنان عيئًا فى يد آخر كل واحد منهما 
يدعي أنها له وأقاما البينة قضي بها بينهماء وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما 


به من طرش 5 خرس / هو الصحيح). وفي شرح الزاهدي»: (((جس 
سج): لو قضى عليه بالنكول في المرة الأولى نفذ قضاؤه عند عامة المشايخ» 
هو الصحيحء وقيل لا ينفذ. ويشعرط أن يكون القضاء على فور النكول عند 
البعض» وقال الخصاف لا يشترط) . 

قوله: (وإن كانت الدعوى نكاحًا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة. ولا 
حاف ني الجاع والرجعة والفيء في الإيلاء والرق / والاستيلاد والولاء 
والحدود وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف فى ذلك كله إلى فى الحدود 
والقصاص». قال الإمام قاضي خان”'': «وفي الاستحلاف على النكاح أخذ 
ومما لا يستحلف فيه النكاح. لا يهبن 'فية) وهو اقول أب حديقة سواء كا 
الدعرى من الرعل أو المراة» وعدن ماسييه ييحلف المتكر» والنعوى على 
قولهما فيه لعموم البلوى»)» ثم ذكر الفيء في الإيلاء والرجعة. وقال في 
«الفتاوى الكبرى»: «عليه الفتوى وهو مختار أبى الليث»» وكذا قال فى 
«الية : 7اخمار'الفقيه ارو الليت قوليوما» ركدذلك الم التنييد اجمار: 
قولهما»ء وقال فى ا ااقال الفقية أبو اتليثف: الفتوى على 
قولهما». وقال في «مختارات النوازل»: «الاستحلاف يجري في النكاح عندهماء» 
وهو المختار للفتوى»» وقال الإمام أب القاسم الرّوزني في «شرح المنظومة»: / 
«ذكر القاضي الإمام فخر الدين / المشهور بقاضي خان في شرح «الجامع 
الصغير» فى كتاب القضاء فى باب القضاء فى الأيمان» أن المنكر يستحلف فى 
الأشياء الستة عندهماء فإذا نكل يحبس حتى يقر أو يحلف» والفتوى على هذاء 
قال الزوزق : نويه كنت أغمل بالرى وبأصبيان» + [وقد قدمناء]” "+ وكذا قاله 


.67”٠ 2459 253٠١ «الفتاوى الخانية» ؟/‎ )١( 

(؟) «خلاصة الفتاوى»؛ كتاب النكاح» الفصل الرابع عشر في دعوى النكاح 247/7 وانظر أيضًا في 
«الخلاصة»: كتاب القضاءء الفصل السابع في اليمين 5/4 7. 

02 زيادة من نسخة (ج). 





كتاب الدعوى والبتنات عق 


البينة لم يقض بواحدة من البينتين ورجع إلى/ تصديق المرأة لأحدهماء وإن ادعى اثنان 


كل واحد منهما أنه اشترى هذا العبد* وأقاما بينة فكل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ 
نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك» وإن قضى القاضى بينهما به فقال أحدهما لا 
عارك يكن لاغ أن راكد جنيك تزه كر كن وابحد متهن كاريكا نيو للارك نتهييا 
فإن لم يذكرا تاريحًا ومع أحدهما قبض فهو أولى*: وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة 
وقبضًاة وأقاما بينة ولا تاريخ بينهما فالشراء أولى» وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة 


الإمام أبو البركات النسفي في «الكنز» عن القاضي رحمه الله واعمده الشيخ 
فخر الدين الزيلعي'' في «شرح الكنز؛ء واختار فخر الإسلام علي البزدوي 
قولهما للفتوى على ما ذكره في «المختصر». 

واختيار المتأخرين من مشايخنا أن القاضى ينظر فى حال المدعى عليه فإن 
/ متعنتا يحلفه» نملا بقولهماء وإن زآه مظلومًا لا يحلفه. أحَذًا بقول أي 
حنيفة» وهو نظير ما اختاره شمس الأئمة فى التوكيل بالخصومة بغير رضا 

3 2 

الخصم 5 

قوله: (وَإِنَ ادغتئى :اسان كل واحد متهما أنه اشتشرى هذا 
العبد), لهذا : «معناه من صاحب اليد) . 

قوله: (ومع أحدهما قبض فهو أولى). «الهداية)(*) والزاهدي : «معناه أنه 
فى يده). 

قوله: (وإن اذى أحندهما شراة والآخر هبة وقبشًا) ١:‏ اليدا/؟ 
والزاهدي : (معئاه من واحد. : وهذا فيما لا يحتمل القسمة صحيح ١‏ وكذا 
فيما يحتمله عند البعض ٠»‏ لأن الشيوع ا وعند البعض لا يصح. لأنه 
تنفيذ الهبة في الشائع" . 

قوله: (وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت المرأة أنه تزوجها عليه نهما 


)١(‏ هو الإمام العلامة عثمان بن علي بن مخجن الزِيْلّعي البارعي» شرح كتاب «كنز الدقائق» للنسفي 
وسماه «تبيين الحقائق»» فأجاد وأفاد وحرر وانتقد وصحح ما اعتمد» توفي في رمضان سنة 747 
رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 519/7. 0٠١‏ رقم 455» تاج التراجم ص 5 7١‏ رقم .)١15١‏ 

0 :وقد فى صن الا 1 

1 02 

لت" 

ال" 

60 في الاصل و(ب ود): «طار؛ء والمثبت من (ج) و«الهداية». 


]ب٠١[‎ 


[دردة:] 





ل 


[ج/:ةا] 
ات 


رف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أنه تزوجها عليه فهما سواء*. وإن ادعى أحدهما رهئًا وقبضًا والآخر هبة وقبضًا فالرهن 
أولى وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد أولى» وإن 
ادعيا الشراء من واحد وأقاما البينة على تاريخين فالأول أولى» وإن أقام كل واحد منهما 
بينة على الشراء من آخر وذكرا تاريخًا فهما سواءء وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ 
وصاحب اليد البينة على / ملك أقدم تاريخًا كان أولى #. وإن أقام الخارج وصاحب اليد 
كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى *. وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج 
الامرة وكل سيب فى الملك لا يتكرن» وإن أقام الخارج بينة على الملك وصاحب اليد 


سواء). «الهداية""'' والزاهدي: «هذا عند أبي يوسف. وقال محمد: الشراء 
أولى»» / وعلى قول أبي يوسف / اعتمد المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 

قوله: (وإِنْ ادعى أحدهما رهئًا والآخر هبة وقبضًا فالرهن أولى). 
الزاهدي: «يعني إذا أقام البينة» وهذا استحسان”"2: وعليه مشى الأئمة 
المتكرورة 14 

قوله: (وإن أقام الخارج البتنة على ملك مؤرخ؛. وصاحب اليد بينة على 
ملك أقدم تأريخا كان أولى). «الهداية"”" والزاهدي: «هذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف وهو رواية عن محمدء وعنه: لا تقبل بينة ذي اليد رجع إليه؛»؛ 
وعلى قولهما اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما كما هو الرسم . 

قوله: (وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج 
فصاحب اليد أولى). قال في «الينابيع؟: يريد به أنهما لم يذكرا تاريحًا أو 
ذكرا تاريخًا واحدا»ء قال في «الهداية)”*': «وهذا هو الصحيحء خلافًا لم 
يقوله عيسى بن أبان أنه تتهاتر البيّتتان وتترك في يده لا على طريق القضاء””'». 
توقال لى :7 اللعر اق ل كعد عيسن أذ هذا ققاء دك هعورو" اليضوى و زكافة 
اليك عد ذلك» والصحيح أنه ققياء للق لأن 5 بجر د ذلك ]7 


:15/ 

(؟) «وفى القياس الهبة أولى»» كذا فى «الهداية» .١51//7‏ 
4 ل 1 

4 سدكة 

(5) في (ج): «لا على سبيل القضاء». 

)00 فى (د): «قضاء ترك وقصور). 

0 اما بين المخاضرتين زيادة من سي + نج وها 





كتاب الدعوى والبّنات ١ك‏ 


بينة على الشراء منه كان أولى» وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا 
تاريخ معهما تهاترت البينتان*. وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء. 
ومن ادعى قصاصًا على غيره فجحد استحلف فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه 
القصاصء. وإن نكل عن النفس حبس حتى يقر أو يحلف. وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه 
الأرش فيهما*. وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة قيل لخصمه اعطه كفيلاً بنفسك ثلاثة 
أيام* فإن فعل وإلا أمر بملازمته إلا أن يكون غريبًا على الطريق فيلازمه مقدار مجلس 
القاضي» وإن قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته 
منه وأقام بينة على/ ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي» فإن قال ابتعته من الغائب فهو “«ب] 
خصم.ء وإن قال المدعي سرق مني فأقام البينة» وقال صاحب اليد أودعنيه فلان وأقام 
البينة لم تندفع الخصومة*: وإن قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد أودعنيه 


قوله: (فإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ 
معهما تهاترت البينتان)» قال في «الهداية"'': «وتترك الدار في يد ذي اليد 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعلى قول محمد يقضى / بالبينتين ويكون اجاهبا 
للخارج». يعن تولهنما اعتمد المصححون, كما رجّحوا دليلهما. 

قوله:' (وإن اتكل عن اليمين.فيما دون النفس لون القصاص»: وإن نكل فى 
النفس حبس حتى يقر / أو يحلف.». وقال أبو يوسف ومحمد: لؤمه الأرش [د/ةكب] 
فيهما)ء وعلى قول الإمام مشى الأئمة المصححون. 

قوله: (وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة» قيل لخصمه أعطه كفيلاً بنفسك 
ثلاثة أيام) , (اليرلية"" + #وأحد الكقيل عجره الدهرى ستيان عندنا: 
والتقدير بثلاثة أيام مروي عن أبي حنيفة» وهو الصحيح» ولا فرق في الظاهر 
بين الخامل والوجيه» والحقير من المال والخطير»). 

قوله: (فإن قال المدعي سرق مني » وقال صاحب اليد أودعني فلان» 
وأقام البينة» لا تدفع الخصدومة عند «الهداية 2" : «وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف وهو استحسان, وقال محمد تندفع»». قال الإسبيجابي: «والصحيح 
الاستحسان»» وعليه اعتمد الأئمة المصححون. 

قوله: (وإن قال المدعي ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد أوْدَّعنيه فلان 
0 ا" 


ك8 
5 


1) 


[جرددا] 


[/عتب] 


[بملاتب] 


ضرف مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 


فلان ذلك سقطت الخصومة بغير بينة*. واليمين بالله تعالى دون غيره» وتؤكد بذكر 
أوصافه. ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق#» ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى, والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» والمجوسي بالله الذي خلق 
النارء ولا يستحلفون في بيوت عبادتهم» ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا 
مكان» ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد استحلف بالله ما بينكما بيع قائم فيه 
ولا يستحلف بالله ما بعت. ويستحلف فى الغصب بالله ما يستحق عليك رده ولا 
يستحلف باللهاما غضيت» وفي التكاح بالله.ها يينكما نيكام قات في الحال». وفي #غرى 
الطلاق بالله ما هى بائن منك الساعة بما ذكرت ولا يستحلف بالله ما طلقتهاء وإذا كانت 
/ دار في يد رجل ادعاها اثنان أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقاما البينة فلصاحب الجميع 
ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد هى بينهما 
أثلاما* , ولو كانت في أبديهما سلم اعبات الجميع نصفها على وجه الذعناء وزمقي ا 
على وجه القضاءء وإذا تنازعا في دابة فأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا 


ذلك. أسقط الخصومة بغير بينة)» قال الزاهدي: «وفي بعض النسخ لم تسقط 
الخصومة بغير بينة» فإن أراد بالفلان غير الفلان الذي يدعي المدعي"'' الابتياع 
منه فهو موافق لروايات الأضولء وإن أراد به غير ذلك فهو مخالف لرواياث 
(الجامي 1 , وقد نص فيهما على سقوطه / بغير بينة» . 

قوله: / (ولا يستحلف بالطلاق والعتاق)»: قال القاضي: «وبعضهم 
جوّزوا في زمانناء والصحيح ظاهر الرواية». 

قوله: / (وإذا كانت الدار فى يد رجل ادعى اثنان أحدهما ادعى جميعها 
والآخر نصفهاء وأقاما البتنة» فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف 
ربعها عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هي بينهما أثلاثا)؛ واختار 
قوله البرهاني والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ في (د): «الذي يدعي المدعى عليه»؛ وفي (أ) «المذعئ): 

0) أي «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن رحمه الله. 
ففي الجامع الصغير ص 2785 787: «رجل في يده دار» ادعى رجل أنه اشتراها من فلان وأقام 
بيئة» وقال الذي في يده: فلان ذلك أودعنيهاء فلا خصومة بينهما». 
وفي «الجامع الكبيرة ص ١١7‏ : «دار في يد رجل» أقام رجل البينة أنه اشتراها من عبد الله بألف» 
وقال الذي في يديه: أودعنيها عبد الله» حلف المدعى عليه البتة على ما ادعى من الوديعة» فإن 
حلف فلا خصومة بينهما» وإن نكل فهو خصم» . 








كتاب الدعوى والبتّنات ة 


تاريخا وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى وإن أشكل ذلك كانت بينهما#. وإذا 
تنازعا فى دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى» وكذلك إذا تنازعا 
هذا ار عليه حي لأجدهها كفاضب الطم. اول وزذا دارع تميس أحدهيا ليه 
والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى» وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنًا 
والبائع ادعى أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه وأقام 
أحدهما البينة قضي له بهاء فإن أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبتة/ للزيادة أولى» ابا 
فإن لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا 
فسخنا البيع» وقيل للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع» فإن 
لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر يبتدئ بيمين المشتري*. 
فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما فإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الأخرء وإن 
اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف والقول قول من 
ينكر الخيار والأجل مع يمينه» وإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وجعل القول قول المشتري» وقال محمد يتحالفان ويفسخ العقد على قيمة 
الهالك*؛ وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن 


قولد: (وإن اشقر ذلك كان ودين “إن تهالك الناريف 33 لجميماء 
قال في «الينابيع؟: «قال الحاكم الجليل في رواية أبي الليث إذا كان سنّ الدابة 
على غير الوقتين لم تقبل بينة واحد منهماء وهو الصحيح, لأن السنّ يكذبهما 
جميعًا) . 

قوله: (يبتدئ بيمين المشتري)» [وآقال في «الهداية”"2: «وهذا قول 
محمد وابي يوشقة لحرا .وهو.رواية عن أن حيفة وهو المتجيير) وقال 
الإسبيجابي : «يبدأ بيمين المشتري» وفي رواية يبدأ بيمين البائع» وهكذا ذكر 
أبو الحسن في «جامعه»» والصحيح الووابة الأوتىة» وعلية سمعى الآثمة 
العص حورن . 

قوله: (وإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
وجعلا القول قول المشتريء وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة 
الهالك)؛. قال جمال الإسلام: «الصحيح قولهما"». وعليه مشى المحبوبي 
والنسفي وغيرهما كما هو الرسم . 

قوله: (وإن هلك / أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي اج/مب 
)002 في الأصل : «التارخين»» والمثبت من (ب وج ود). 
م1 


]٠١6[ 


[د/.ما] 


[ب/1ا] 


يق مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يرضي البائع أن يترك حصة الهالك» وقال أبو يوسف يتحالفان ويفسخ البيع في الحي وقيمة 
الهالك وهو قول محمد*, وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج/ أنه تزوجها بألف 
وقالت تزوجتني بألفين فأيهما أقام البينة قبلت بينته» وإن أقاما فالبينة بينة المرأة» وإن لم 
تكن لهما بينة تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح* ولكن يحكم بمهر المثل» فإن كان 
مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج» وإن كان بمثل ما ادعت المرأة أو 
أكثر قضي بما ادعت المرأة» وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعت 
المرأة قضى لها بمهر المثل» وإذا اختلفا فى الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا 
وكزادا وإذًا الخعلفا بحد الاعيناء لم يفسالنا وكان القول قول السيتاجر مع يميفه» وإث 
اختلفا بعد استيفاء ء بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في 
الماضي قول المستأجرء وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد يتحالفان وتفسخ الكتابة*. وإذا اختلف الزوجان في متاع 


حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصّة الهالك» وقال أبو يوسف: يتحالفان 
/ ويفسخ البيع في الحي وقيمة الهالك. وهو قول محمد).؛ قال الإسبيجابي: 
«هكذا ذكر هناء وذكر في «الجامع الصغير)"' أن القول قول المشتري في 
حصة الهالك» ويتحالفان على الباقى عند أبى يوسف. وعند محمد: يتحالفان 
عَليهما ويرد القائم :وقيمة الهالك» والصسيح قول أبي حديفةاء وعليه مشى 
[الإمام] المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح)» قال جمال الإسلام: 
«وهذا أيضًا قول محمدء وقال أبو يوسف: القول قول الزوج ما لم يأت بشيء 
مستنكر جدَّاء والصحيح قولهماء واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي 
وغيرهم . 

قوله: (وإذا اختلف المولى والمكاتب / في مال الكتابة لم يتحالفا عند 
أبي حنيفة» والقول قول المكاتب. وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان وتفسخ 
الكتابة)» وقوله هو المعول عليه في الباب عند النسفي» وهو أصح الأقاويل 
والاختيارات عند المحبوبي. 

قوله: (وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو 


)١(‏ ينظر «الجامع الصغير» للإمام محمدء كتاب البيوع» باب اختلاف البائع والمشتري في الشمن» 
صن 0 0 





كتاب الدعوى والبينات داوف 


البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو/ للمرأة وما يصلح لهما فهو [5٠اب]‏ 
للرجل» فإن مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي 
منهما*» وقال أبو يوسف يدفع للمرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج*» وإذا باع الرجل 
جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن 
البائع وأمه أم ولد له ويفسخ البيع فيه ويرد الثمن» فإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو 
بعده فدعوى البائع به أولى» وإن ادعاه المشتري قبل دعوى البائع ثبت نسبه. وإن جاءت 
به لأكثر من ستة أشهر لم تقبل دعوى البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري» فإن مات الولد 
فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت الاستيلاد من الأم» وإن ماتت الأم 
فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت النسب في الولد»ء وأخذ البائع الولد 
بحصته من الثمن ولا يرد حصة الأم في قول أبي يوسف ومحمدء وقال أو حنيفة يرد الثمن 
كله*. ومن/ ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه. ون 


للرجل”'': وما يصلح للنساء فهو للمرأة» وما يصلح لهما فهو للرجل؛ فإن 
مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما / يصلح للرجال والنساء فهو للباقي 7" 
منهما) /٠‏ هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. [ج/3] 

قال: (وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها والباقي 
للزوج)؛ أي مع يمينه» والطلاق والموت سواءء لقيام الوارث مقام المورث» 
وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة» وما 
يكون لهما فهو للرجل أو لورثتهء والطلاق والموت سواءء قال الإمام 
الإسبيجابي: «والصحيح قول أني حنيفة»» واعتمده النسفي والمحبوبي 
وشيرههاء 

قوله: (ويرد الشمن كله في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يرد 
حصّة الولد ولا يرد حصة الأم)؛ وعلى قول الإمام مشى الأئمة الأعلام: 
النسفي والمحبوبي والموصلي وصدر الشريعة. 


)١(‏ في نسختي: (ج ود): «فهو للرجال». 





5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الشهادات 


الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي» والشهادة بالحدود 
يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار والستر أفضلء إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في 
السرقة فيقول أخذ ولا يقول سرقء والشهادة على مراتب منها الشهادة على الزنا يعتبر فيها 
أربعة من الرجال ولا يقبل فيها شهادة النساء» ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص يقبل 
فيها شيادة الر جلي ول غيل نيه شهافة الثيات ومااسوى ذلك مه الحقوق يقبل فيها 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال مثل النكاح والطلاق 
والوكالة والوصية» وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه 
الرجال شهادة امرأة واحدة» ولا بد في ذلك كله من العدالة* ولفظة الشهادة/ وإن لم يذكر 
ب الشاهد لفظ الشهادة وقال أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته. وقال أبو حنيفة يقتصر الحاكم 
على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن طعن الخصم 
فيهم يسأل عنهم» وقال أبو يوسف ومحمد لا بد أن يسأل عنهم في السرّ والعلانية#؛ وما 


كتاب الشهادات 
وصااحع الوزاية" ‏ ارعن ابن رويك 31 "لفاس إذا كان رحرياافى الناس ذا 
مروءة تقبل شهادته» والأول أصح) . 
قوله: (في ذلك كله). قال الزاهدي: (إشارة إلى جميع ما تقدم» حتى 
تشترط العدالة ولفظة الشهادة فى شهادة النساء». فى الولادة وغيرها.ء وهو 
الأصحاء وقال 0 «الهداية)0" : لهو الصحيح" . 
قوله: (وقال أبو حنيفة يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في 
الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن لم يطعن الخصمء وإن طعن 
الخصم فيهم يسأل عنهمء وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد أن يسأل عنهم في 
يبي السرّ والعلانية)» / قال الإمام أبو بكر الرازي: «هذا / اختلاف عصر وزمان 
اد,»نبا / لا اختلاف حجّة وبرهان»» وقال فى «الجواهر»: «وإنما يقتصر لظاهر 


.١١ا//7 انظر «الهداية»‎ )١( 
5 ف اعت‎ 





كتاب الشهادات اع 


يتحمله الشاهد على ضربين أحدهما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل 


وحكم الحاكم فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه ويقول 
أشهد أنه باع ولا يقول أشهدني» ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة 
فإذا سمع شاهدًا يشهد بشيء لم يجز أن يشهد على شهادته إلا أن يشهدهء وكذلك لو 
سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع السامع أن يشهد ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه 
أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة*. ولا تقبل شهادة الأعمى ولا المملوك ولا المحدود في 


العدالة» لأن أبا حنيفة من التابعين» فلا يكون فشو الكذب موجودّاء فأما فى 
غصر أبن يوسف ومحمد كان الكت قد خكاء فلا يكقى بظاهر العدالة». فهذا 
بناء على اختلاف العصر)ء, وكذا نقل الإسبيجابي وصاحب «الينابيع»"» وقال 
الصدر الشهيد في «الكبرى»: «والفتوى اليوم على قولهما»» وقال الإمام أبو 
المفاخر السَّدِيدي في «شرح المنظومة»: «الفتوى على قولهما في هذا 
الزمان»» وقال فى «الحقائق»: «والفتوى على قولهما»ء وقال قاضي خان في 
أول «فتاواه»: «فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر 
العدالة يؤل يفول مايه لتقير حر ال النافن 2 وقد اللعناء” »> ورقاك فى 
كناب السهادات 27 «الضبي إذا السلم تو شهد قال كيد .لا قبن شهادت نا 
لم يسأل عنهء وهو بناء على أن عند أبي يوسف ومحمد لا يجوز القضاء 
بظاهر العدالة» وعليه الفتوى»» وقال فيه”": «ولا / يقضي القاضي بظاهر 
العدالة في قول أبي يوسف ومحمدهء ويسأل عن الشهود. طعن الخصم في 
الشهود أو لم يطعنء وقال أبو حنيفة: / إن كان المدعى به حمًا يثبت مع 
الشبهات» كان له أن يقضي بظاهر العدالة ما لم يطعن الخصم في الشهودء 
والفتوى على قولهما»» وقال في «الهداية””*» و١امختارات‏ النوازل) 
وال واشرح الزاهدي» و«الكافي»؟: «والفتوى على قولهما». وقال 
الإمام البرهاني وصدر الشريعة: به يفتى2. 


قوله: (ولا يحل للشاهد إذا رأى خطهُ أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة). 


. ١55 انظر مقدمة المصنف ص‎ )١( 
.551١ /7 (؟) من «الفتاوى الخانية»‎ 
.557 /7 «فتاوى قاضى خان)»‎ )9( 
ا‎ 

11 "8 


[أ/لتب] 


[ج//ادا] 





]/1 


]با٠١ا/[‎ 


[ب/غاتب] 


لبو مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


قذف وإن تاب. ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده/ ولا شهادة الولد للأبويه وأجداده. 
ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولا شهادة المولى لعبده ولا لمكاتبه» ولا شهادة 
الشريك لشريكه فيما هو من شركتهماء وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه»ء ولا تقبل شهادة 
محنث ولا نائحة ولا مغنية ولا مدمن الكترنت على اللو ولا:من يلعت بالطيور ولا مق 
يغني للناس ولا من يأتي بابًا من الكبائر التي يتعلق بها الحدء ولا من يدخل الحمام بغير 
إزار أو يأكل الربا والمقامر بالنرد والشطرنج» ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول على 
الطريق والأكل على الطريق» ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلفء, ولا تقبل شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية» وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم» ولا 
تقبل شهادة الحربى على الذمى. وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل ممن 
يجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن ألَّمّ بمعصية*: وتقبل شهادة الأقلف* والخصي وولد 
الزناء وشهادة الخنثى جائزة» وإذا وافقت/ الشهادة بالدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل 
ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة*, فإن شهد أحدهما بألف والآخر 
بألفين لم تقبل الشهادة» وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمس مئة والمدعي يدعي 
ألما وخمس مئة قبلت شهادتهما بألف» وإن شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خمس 
مئة قبلت شهادته بألف ولم يسمع قوله أنه قضاه إلا أن يشهد معه آخرء وينبغي للشاهد إذا 


وعلى هذا مشى الأئمة الملتزمون للصحيح"'". وإن حكي أنه قول أبي حنيفة» 
وقيل إنه قول الكل . 

قوله: (وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات» والرجل ممن يجتنب. . 
قبلت شهادته وإن ألم بمعصية)» وفي بعض النسخ : (وإن أتى بمعصية)»؛ قال 
في «الهداية)”" و«شرح الزاهدي» و«مختارات النوازل»: «هذا هو الصحيح في 
حد العدالة المعتبرة». 

قوله: (وتقبل شهادة الأقلف). قال في «الينابيع»: «إن ترك الأقلف 
الاختتان من / غير عذر لم تقبل شهادته» وإن تركه من عذر قبلت. قال 
الفقيه: ويه تأعخلة, 

قوله: (ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة. . الخ). 
قال الإسبيجابي: «الصحيح قول أبي حنيفة»؛ وعليه مشى الأئمة المصححون. 


)١(‏ المراد: أصحاب المختصرات الفقهية؛ وانظر ص757: أن ما في المتون مصحح تصحيحاً 
التزاميًا . 
40 وواسسن" 





كتاب الشهادات فرق 


علم ذلك أن لا يشهد بالألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمس مئة» وإذا شهد شاهدان أن 
زيدًا قتل يوم النحر بمكة وشهد آخر أنه قتل يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم 
تقبل الشهادتين» فإن سبقت إحداهما وقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل» ولا يسمع 
القاضي الشهادة على الجرح ولا يحكم بذلك حتى تحقق, ولا يجوز للشاهد أن يشهد 
بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي* فإنه يسعه أن يشهد 
بهذه الأشياء إذا/ أخبر بها من يثق به» والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا تسقط 
بالشبهة. ولا تقبل في الحدود والقصاص» وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ولا 


قوله: (ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت 
والنكاح والدخول وولاية القاضي»» قال القاضي"'': «وعن أبي حنيفة: إذا 
شهد واحد عدل بموت / رجل وقال: أنا عاينت موته» حل له أن يشهد على 
موتهاء والصحيح”") أن الموت بمنزلة النكاح وغيره» لا يكتفى فيه بشهادة 
الواحد» وفي «المحيط»: «وطريق معرفة التسامع أن يسمع من جماعة لا 
يتصور تواطؤهم على الكذب عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف [ومحمد]”" / 
إذا [اأخيزة عدلاة تحل ل« الشيافة». والققيه أبو بكر الإشكاف"*" كان يفن 
بقولهماء وهو اختيار نجم الدين النسفي». وفي «الفصول»:0*' «والاستفاضة 
عندهما بخبر عدلين يشترط أن يكون الإخبار بلفظة الشهادة»». كذا ذكر[ه] 
الخصاف وشيخ الإسلام حُوامّر زاده» وبه أخذ الصدر الكبير برهان الأئمة» قال 
صاحب الفصول : «شرط لفظة الشهادة فى الأشياء الثلاثة على البتات هناء وفى 
العذة لا على البعات». فقال: يحي أن يشهد عنده بلفظة الشهادة حتى يجوز له 
الشهادة بالتسامع»» وفي «الظهيرية» أن الاشتهار الشرعي أن يشييد غنده.عدلان أو 
رجل وامرأتان بلفظة الشهادة من غير استشهاد / ويقع في القلب أن الأمر كذلك . 

فروع : إذا يعوا صوت عر الامة وراء سحات» إن رأوا شتضها وكنيد 
عندهم عدلان أنها فلانة جاز لهم أن يشهدوا على إقرارهاء وهو اختيار أبي 


.485 /7 ينظر «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

(؟) لم أجد في «الفتارى» هذا التصريح بالتصحيح. 

(9) زيادة من نسخة (ج). 

(5) هو محمد بن أحمد أبو بكر الإسكافء إمام كبير جليل» أستاذ أبي جعفر الهندواني. مات سنة 775 
رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 2/5/7 5/ 215 رقم 18179). 

(5) هو والله أعلم ‏ «فصول العمادي»؛ مرتب على أربعين فصلاًء في المعاملات فقط. (كشف الظنون 
١١72 173076 /*‏ ). وانظر هامش «الجواهر المضية» 5/ 5/. 


١41 


[ج/ادا] 


[د/اما] 


[اركت] 





[ج/هدا] 


[ب/غتب] 


55 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


تقبل شهادة واحد على شهادة واحدء وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع 


اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه. فإن 


لم يقل أشهدني على نفسه جازء ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أن فلانًا أشهدني 


الليث. . وعليه الفتوى» ذكره القاضي”٠‏ 

وقال فى #الهدايقة" : فصر" الاسكناء فى «الكداب» على هله الأقياء؛ 
ينفي اغسار التسامع في الولاء والوقف -وعن أبي يوسف أنه يجوز في الولاه 
لأنه يمئولة السنب. + وعن محمد أله يجوز / في الؤقف ا 
الأعضار 1ل آنا تقول : الرلكه يود كر على روال المللك) ولا بذ فيد عن 
المعاينة فكذا فيما يبتنى''' عليه» وأما الوقف فالصحيح أنه تقبل الشهادة 
بالتسامع في أصله دون شرائطه لأن أصله هو الذي يشتهر؛ء وكذا قال في 
«شرح الزاهدي»» وقال في «المحيط»: «تقبل الشهادة على أصل الوقف 
بالشهرة وعلى شرائطه أيضًا هو المختارء وتقبل الشهادة على الشهادة فى 
الرنتا برلل المي (والمختار أن تقل على قرائظ الرفتك أيضاكء 
قال شيكشنا 0 ااشرح«الهداية))”” . «وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف 
القديمة التي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها شرائط ومصارف أنها يسلك بها ما 
كانت عليه في دواوين القضاة» لم تقف عن تحسين ما في «المجتبى» لأن ذلك 
هو معنى الثبوت بالتسامع» . 


)١(‏ انظر «فتاوى قاضي خان» 7/ 585» وذكر فيها رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ١لا‏ يجوز له 
أن يشهد عليها حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة». 

ل 5 

(9) في الأصل ونسخة (د): «نص»» والمثبت من (ج) و«الهداية». 

2 ف لطس را «ممرا. 

)2( المكنت من (ج) و«الهداية» وفى (أ وب): «يبنى». 

(5) انظر التعليق السابق» وقد سقط سطر من نسخة (د) في هذا الموضع. 

(60 يظهر من السياق بعدما ذكر المصنف شرح الزاهدي ثم «المجتبى» أن كتاب المجتبى للزاهدي هو 
غير شرحه على القدوري» ويوقد تنلعا فالفي تاج التراجم» ص 2759173 بعدما ذكر شرح 
الزاهدي على القدوري: «وله غير ما ذكر كتاب : زاد الأئمة وكتاب المجتبى في الأصول. .»» وكذا 
ذكرهما اللكنوي على أنهما كتابان مختلفان» ولكنه قال بعد ذلك: «وقد طالعت المجتبى شرح 
القدوري والقنية» فوجدتهما على المسائل الغريبة حاويين..» فسمى شرح الزاهدي للقدوري 
بالمجتبى. (الفوائتد البهية ص 07594 وفيه صحف لفظ كتاب القنية إلى الفتنة!» كشف الظنون ”/ 
1 » هدية العارفين ؟/ 477). 

)2( «فتح القدير» لابن الهمام /٠‏ “97". (طبعة دار الفكر) 





كتاب الشهادات الذك 


على شهادته أنه يشهد أن فلانًا أقر عنده بكذا وقال لى اشهد على شهادتى* على ذلك». ولا 
تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا* أو 
يمرضوا مرضًا لا يستطيعون معه حضور مجلس القاضي» فإن عدل شهود الأصل شهود 
الفرع جازء فإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر القاضي في حالهم*. وإن أنكر شهود 
الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع» وقال أبو حنيفة في شاهد/ الزور: أشهره في 0ب] 
السوق ولا أعزره» وقال أبو يوسف ومحمد نوجعه ضربًا ونحبسه* . 


قوله: (وقال لي اشهد على شهادتي). قال الإسبيجابي : «هذا شرط عند 
أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: إن لم يذكر ذلك جازء والصحيح 
قولهما"». 

فرع: قال القاضي”'': «وتجوز شهادة الرجل على شهادة أبيه؛ وفي 
شهادته على قضاء أبيه روايتان» والصحيح”'' هو الجواز أيضاً». 

قوله: (أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا). قال في «الهداية»" ' و«اشرح 
الزاهدي»: «وعن أبى يوسف أنه إن كان. فى مكان لو غدا لأداء الشهادة لا 
يستطيع أن يبيث في أهلهء صع الإشهاد إحياء لحقوق التاسء قالوا والأول 
أحسين ٠‏ والثاتئ أرفق > وبه أهذ / الفقيه أبو الليق»: وقال الأسبيجابى: تيف 
/ «[و]اقال ا تقبل وإن كانوا في اللستصي 0 والصحيح ظاهر [د/ادب] 
المذهب». 

قوله: (وإن سكتوا عن تعديلهم جازء ونظر القاضي في حالهم). وهذا 
عند أبي يوسفء وعليه مشى الأئمة المصخحخحونء وقال محمد: لا تقبل. 

قوله: (وقال أبو حنيفة في شاهد الزور: أشهره في السوق ولا أعرّره 
وقال أبو يوسف ومحمد: يوجعه ضربًا ويحبسه)؛ وعلى قول أبي حنيفة مشى 
النسفي والبرهاني وصدر الشريعة» وقال الإسبيجابي: «إشهاره في السوق 
تعزيرء بل هو أشد من / الضرب في حق الناس». 11ب ] 


.585 7/57 انظر «الفتاوى الخانية»‎ )١( 
في نسخة (د): «والأصح».‎ )0( 
ل‎ 





]ا٠١5[‎ 


56 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الرّجوع عن الشهادات 


إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت» وإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا 
لم يفسخ الحكم ووجب عليهم ضمان ما اتلفوا بشهادتهم » ولا يصح الرجوع إلا بحضرة 
الحاكم» وإذا شهد شاهدان بمال فحكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه» وإن زجع 
أحدهما ضمن النصف وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه» فإن رجع 
الآخر ضمن الراجعان نصف المال» فإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع 
الحق» وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق» وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمانية فلا 
ضمان عليهن» فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق. فإن رجع الرجل والنساء فعلى 
الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد على الرجل النصف وعلى النسوة النصف*. وإن شهد شاهدان/ على امرأة بالنكاح 
بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهماء وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأة 
بمقدار مهر مثلهاء وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة» وإن شهدا ببيع 
مثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان» فإن شهدا 
على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهرء فإن كان بعد الدخول 
لم يضمنا شيئاء وإذا شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته» وإذا شهدا بقصاص ثم 
شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم*. وإن قالوا 


كتاب الرجوع عن الشهادات 

قوله: (فإن رجع الرجل والنساء؛ فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة 
خمسة أسداس عند أبى حنيفة», وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل 
الضف وعلى الصيوة التضف)» وعلى قل الإمام مكى الإمام الميصربي 
والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا رجع شهود الأصل أو قالوا''' لم نُشهد شهود الفرع على 
شهادتنا فلا ضمان عليهم)» قال الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد: يضمنونء وهو رواية عن أبي حنيفة» والصحيح هو 


)١(‏ في ج: «وقالوا». 





كتاب الر جوع عن الشهادات وناك 
أشهدناهم وغلطنا ضمنواء وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم 
لم يلتفت إلى ذلك» وإذا شهد أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم 
يضمنواء وإذا رجع / المزكون عن التزكية ضمنوا#. وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان (٠٠اب]‏ 


الأول»» وعليه مشى [الإمام] المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا). قال الإمام جمال 
الإسلام: «وهذا قول أبي حنيفة / وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليهم» اجله 
والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده البرهاني والنسفي وصدر الشريعة. 
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1.6 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب أذب القاضي 


لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في الموَّلَى شرائط- الشهادة ويكون من أهل 
الاجتهاد. ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدي فرضه*. ويكره الدخول 
فيه لسن ركاف أن يعس عن رلك يامن حلى انشع نز اليك قيب ولا ينبغي أن يطلب 
الولاية ولا يسألهاء ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله* وينظر في حال 
المحبوسين» فمن اعترف بحق ألزمه إياه ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة» 
فإن لم يقم البينة لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه ويستظهر في أمره» وينظر في الودائع 
وارتفاع الوقوف فيعمل على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يدهء ولا يقبل قول 
المعزول إلا أن يعترف الذي هو في يده أن المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها. ويجلس 
للحكم جلوسا ظاهرًا في المسجدء ولا يقبل/ هدية إلا من ذي رحم محرم منه أو ممن 
جرت عادته قبل القضاء بمهاداته. ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة#؛ ويشهد الجنازة 
ويعود المريض» ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه؛ء وإذا حضرا سوى بينهما في 
الجلوس والإقبال ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة» وإذا ثبت الحق عنده 
وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن امتنع حبسه في 


كتاب أدب القاضى 


قوله: (ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدّي فرائضه), 
«الهداية»”'': «الصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعاً في إقامة العدل» والترك 
عزيمة» فلعله يخطئ ظنه فلا يوفق لهء أو لا يعينه عليه غيره» . 

قوله: (يسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله)» وإن كان البياض”" من 
مال الخصوم في الصحيح»ء نص عليه في «الهداية»» وفي الزاهدي: «وكذا إن 
كان من مال الخصوم في الصحيح.ء وكذا إن كان من مال القاضي في 
الصحيح)" . 

قوله: (ولا يجيب دعوة إلا أن تكون عامة). الإسبيجابي: «وتكلموا في 
ل 


(؟) أي الذي كتب فيه الحادثة» ورقاً كان أو أوراقاً.. انظر «العناية على الهداية» للبابرتي 1/ 2575 (دار 
الفكر). 





كتاب أدب القاضي .1 


كل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده كثمن ا ا ولا 
يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالاء ويحبسه شهرين أو 
للالعة قم يسان عن نإ لم يظهر له عا كل سبيلة» ولا يحول بينه وبين غرمائه» 
ويحبس الرجل في نفقة زوجته» ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق 
عليه . 

ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاصء» ويقبل كتاب القاضي 
إلى القاضي في الحقوق إذا شهد عنده فإن شهدوا / على خصم حكم بالشهادة ويكتب 
بحكمه وإن شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم به المكتوب إليه؛ 


الفرق بينهماء والصحيح أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي 
لا يحضر لا يتخذء فهذه دعوة خاصة». وفي «الهداية"'2: «ويدخل في هذا 
الإطلاق: قريبّهء وهو قولهساء وعن محمد أنه يجيبه وإن كانت خاصة4ء 
وعلى قولهما اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ويحبسه شهرين أو ثلاثة).» وفي «الهداية»"' ' واشرح الزاهدي» 
وفتاوى قاضي خان”"': [و]الصحيح أن التقدير مفوضٌ إلى رأي القاضي»: 
قال الإسبيجابي: «وذكر الطحاوي شهراًء قال شمس الأئمة: هذا / أرفقٌ 
الأقاويل» والصحيح / أن هذا ليس بتقدير لازم» بل ذلك مفوّض إلى رأي 
القاضي» . 

قوله: (ثم يسال عتة): قال :حجان الإسلام : «هذا فول / أبي حنيفة أن 
الييّنة على الإفلاس لا تقبل"*؟ قبل الحبسء وهو المكتارة. وقال قاضي 
خان”"': «المديون إذا أقام البينة على الإفلاس قبل الحبسء فيه روايتان» قال 
ابن الفضل: / الصحيح أنها كفي قال قاضي حخان -: ينبغي أن يكون 
ذلك مقوضا"'" إلى القافي إن غلم أنه وقح لا يقبل بيه قبل الحبيس » وإن 
علم أنه ليّن قبل بيّنته؛ . 


0 

ث4 رم" 

(5) «القعاو! 1/9 

(:) في نسخة (د): «أن البينة على الإفلاس تقبل». 
(5) «الفتاوى» ؟/ 7/ا3. 

(7) وفي الأصل «مفوض».. 


]با٠١[‎ 


[جرحدب] 


[د/؟عم] 


[برواتب] 


لت 





٠لج[‎ 


اللا 


2 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا 
ما فيه ثم يختمه ويسلمه إليهم#؛ فإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بمحضر من الخصمء 
لوطه مان ف مده ١‏ لجو ع لدي ا ا ري 


مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه. فضه القاضي وقرأه على على الخصم وألزمه ما فيه*, ولا 


قوله: ارحب ازا وخر عليهم الكناب لبر توا ها فيه ثم يختمه ويسلمه 
إليهم)؛ قال في «الهداية)217 وآفي] «شرح الزاهدي»: «أما الختم بحضرتهم 
وكذا نظا نا فى الكتعاب قشرط عند أبن ريده , وقال أبو يوسفة: لسن بشىء 
مخ ذلك شترط» والشرط أن يشهندهم أن هذا كتابه وخاتمهء وعنه أن الشعم 
ليس بشرط أيضاء فسهّل في ذلك لما ابتلي بالقضاء»ء وليس الخبر كالمعاينة؛ 
وهذا مختار شمس الأئمة السرخسي». 

قال شيخنا العلامة في !شرح ال : «ولا شك عندي في صحته» 
تإند لحرن إزل كان عداله العتيره وت عيلة لكاي 3 يضر ه كوته غير 
مختوم. مع شهادتهم أنه كتابه» نعم إذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي أن 
يشترط الختم لاحتمال التغيير» إلا أن يشهدوا بما فيه حفظاء فالوجه إن كان 
الكتاب مع الشهود أن لا تشترط معرفتهم / لما فيه» ولا الختم» بل يكفي 
شهادتهم أنه كتابه مع عدالتهم»؛ (وإن كان مع المدعي”" ينبغي أن يشترط 
الختم لاحتمال التغيير» إلا أن يشهدوا بما فيه حفظا) . 

قوله: (فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلّمه إلينا في مجلس حكمه 
وقرأه علينا وختمه. فضَّهُ القاضي وقرأه على الخصم وألزمه بما فيه). لم 
يتعرض في هذه العبارة لظهور عدالة الشهود لفتح الكتاب». أي لم يقل: فإذا 
شهدوا وعُذّلواء والصحيح أنه لا يفض الكتاب حتى تظهر عدالة الشهود الذين 
حوره اله كد ككرزه] الشقات كيه لله سال 1 وذكر فى ال 1 
أله يجوز النكم كيل يروما والأيل اص لأنه ريما يسفاج إلى زياذة الشهوه 
سواما” 
(؟) «فتح القدير» لشيخ المؤلف الل امام /// 597. “597, (دار الفكر). 


(0) .المشبت هن النسخ المخطوطة )أ ب ج) وف في «فتح القدير»: «وإن كان مع المدعي اشترط حفظهم 
لما فيه فقط». 


(5) قال في «كشف الظنون» ١759/7”‏ : «المغني في أصول الفقه» ؛ للشيخ جلال الدين عمر بن محمد 
الكبازي الحيطني المي المحرنن سن 11/1 قال السراج الدمشفي : هو محتو على المقاصد 
الكلية الأصولية» منطو على الشواهد الجزئية الفروعية.. ( . هذا؛ وفي نسخة (د) قال : «هكذا ذكره 





كتاب أدب القاضى / 5 


يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى الحدود والقصاصء. وليس للقاضى أن يستحلف على 
القهناة إلا أن يفوض إليه. ذلك فإذا رفع إلى القاغنى كم ناكم أمضاء ]لذ أن يتغالف 
الكتاب أو السنة أو الإجماع. أو يكون قولاً لا دليل عليه. ولا يقضى على غائب إلا أن 
يحضر أو من يقوم مقامه. وإذا حكم* رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز إذا 

كان بصفة الحاكم» ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق 
والصبي؛ ولكل واحد من المحكمين/ أن يرجع ما لم يحكم عليهماء فإذا حكم لزمهماء !"0 
وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه وإن خالفه أبطله» ولا يجوز التحكيم في 
الحدود والقصاصء. وإن حكما في دم خطأ فقضى الحاكم على العاقلة لم ينفذ حكمه. 
ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول» وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل. 


بأن ارتاب في هؤلاء فيقول زدني شهوداًء ولا يمكن أداء الشهادة من المزيدين 
إلا [في] حال قيام الختم» والله أعلم . 

قوله: (وإذا حكم [الحاكم]"'' ... الخ)؛ قال القاضي: «وتعليق 
التحكيم لإنسان /ايين اندي :والإضنافة إلى وقت في المستقبل. على قول إب/0 
محمد يصح. وعلى قول أبي يوسف لا يصح.ء وعليه الفتوى». 


الخصاف فقال وذكر فى المغنى»» وعليه؛ فهو غير المذكور عن «الكشف», لأن الخصاف توفى 
سنة 2571١‏ فالله تعالى أعلم بالمراد منه. 


)0522 زيادة من (ج ود). 


[الاب] 


[د/'هب] 


[ا/'تب] 
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كتاب القشمة 


ينبغي للإمام أن ينصب قاسمًا يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجرء فإن 
لم يفعل نصب قاسمًا يقسم بالأجر*؛ ويجب أن يكون عدلا مأمونًا عالِمًا بالقسمة» ولا 
يجبر القاضي الناس على قاسم واحد*. ولا يترك القسام يشتركون» وأجرة القسمة على 
عدد الرؤوس عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: على قدر الأنصباء*. وإذا حضر 
الشركاء عند القاضي وني أيديهم دار أو ضيعة وادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها 
القاضى عند أبى حنيفة حتى يقيموا البينة على موته وعلى عدد ورثته» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب/ القسمة أنه قسمها بقولهم*؛ وإن كان المال 
المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهمء ولو ادعوا في العقار أنهم 


كتاب القسمة 


قوله: (يقسم بالأجر). «الهداية"'' والزاهدي: «معناه [يقسم]”" بأجر 


على المتاسفون. . . :ويقدر أجر كله 

قوله: (ولا يجبر / القاضي الناس على قاسم واد الب 
والزاهدي : «معناه على استئجاره) . 

قوله: (وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف/ ومحمد: على قدر الأنصباء)» قال الإسبيجابي:/ «الصحيح قول أبي 
حنيفة1» وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما. 

قوله: (وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضَيْعة ادعوا 
أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينة على 
موته وعدد ورثته» وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها باعترافهم»؛ ويذكر في 
كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم)» قال الإمام جمال الإسلام: «الصحيح قول 
أبي حنيفة»» واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 


ةسه 
(0) زيادة من نسخة (ج). 
م كه 


كتاب القسمة 6ك 


اشتروه قسمه بينهم؛ وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم*. وإذا 
كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم» وإن كان أحدهم ينتفع والآخر 
يستضر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير القسمة قسم وإن طلب صاحب القليل لم 
يقسمه#. وإذا كان كل واحد منهما يستضر لم يقسم إلا بتراضيهم» ويقسم العروض إذا 


قوله : (وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم فقسمه بينهم). هذه 
رواية كتاب القسمةء وفي رواية «الجامع''؟: لا سمو حان شبد ا "الحية انها 
لهمء قال في «الهداية»: «هو قول الكل» وهو الأصح)”" أ وكذا نقل الزاهدي 

ف 

ين ( 
الكثير قسم وإن طلب صاحب القليل لم يقسم). لمي ل سا له 
هذاء و احا ين ه أن أيهما طلب القسمة يقسم القاضي» قال في 
لاقن باك ا «الأصح ما ذكر في )1 الكتاب»), وعغليه:.نشئى 


الإمام [المحبوبي و]” الرمار والسلي ومندر الشريية وبر ع + وني الصكري 
وفتاوى قاضي ان : اداز مشتركة. . . وإن ظلب صاحب القليل وأبى صحاب 


الكثير فكذلك. وعليه الفتوى. وهو اختيار شيخ الإسلام / خواهر زاده»ء فهو [ج/0٠]‏ 

يفرق بين هذا وبين البيت الصغير الذي لا ينتفع أحدهما بعد القسمة تي اه 
قلت: وهذا يقتضي أن يكون صاحب القليل ينتفع بنصيبه بعد القسمة» 

وهو أولى مما ذكر في «الكبرى» أن الفتوى على أن صاحب القليل الذي لا 

)00( «الجامع الصغير»» كتاب القضاء ص 275387 5854. 

(؟) «وقيل إنه قول أبى حنيفة خاصة» انظر : «الهداية» 73777/5. 

0 كذاء وفى كناب «المذهب الططى» لاحم اللقيب :7858/9 أن الراهدى رحمة الله يقضد يحرقي 
(جص): «الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن رحمه الله» وقد أحال في الهامش إلى كتاب 
«القنية» للزاهدي (مخطوط : 

(:) كذا في النسخ المخطوطة (أ. بء ج): وفي «الهداية» «الجصّاص». 
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(0) زيادة نسخة (ج). 

0200 زيادة من (ج) و(د). 

(4) وجاءت هذه المسألة فى «الفتاوى الخانية» */ ١54‏ على النحو التالى : «دار مشتركة بين رجلين 
نصيب أحدهما أكثره فطلب صاحب الكثير القسمة وابى الآشرء فإن القاضي يقسم عند الكل وإن 
طلب صاحب القليل القسمة وأبى صاحب الكثير فكذلكء» وهو اختيار الشيخ الإمام المعروف 
بخواهر زاده ‏ رحمه الله تعالى ‏ وعليه الفتوى. وفي البيت الصغير بين رجلين إذا كان صاحب القليل 
لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة فطلب صاحب القليل القسمة قالوا لا يقسم» 








[ا] 


['ااب] 


[ب/كتاتب] 


[د/؟ما] 


غ1 
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كانت من جنس واحد ولا يقسم الجنسين بعضها في بعضء وقال أبو حنيفة لا يقسم 
الرقيق ولا الجواهر لتفاوته؛ وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق*»: ولا يقسم حمام 
ولا بئر ولا رحى إلا أن يتراضى الشركاء» وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد 
الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب يقسمها القاضي بطلب الحاضرين ونصب 
للغائب وكيلا بقبض نصيبه» وإن كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم/ وإن كان العقار 
في يد الوارث الغائب لم يقسمء وإن حضر وارث واحد لم يقسم». وإذا كانت دور مشتركة 
فى مصر واحد قسمت كل دار على حدتها فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد إن 
كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها* واذا كانت دار وضيعة أو دار وحانوت 
قسم كل واحد منهما على حدته» وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم 
البناء ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب 
الآخر تعلق. ثم يلقّب نصيبًا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث وعلى هذاء ثم يخرج القرعة 
فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيًا فله السهم الثاني » ولا يدخل في 
القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم*2 فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو 
طريق لم يشترط في القسمة» فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له أن يستطرق 
ويسيل في نصيب الآخر وإن لم يمكن فسخ القسمة» وإذا / كان سفل لا علو له وعلو لا 
سفل له أو سفل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة» ولا يعتبر غير ذلك*. 


ينتفع به بعد القسمة يقسم بطلبه. 

قوله: (وقال أبو / حنيفة: لا يقسم الرقيق ولا الجواهرء وقال أبو يوسف 
ومحمد: يقسم الرقيق)» قال الإمام بهاء الدين في شرحه: «الصحيح قول أب 
حنيفة»» واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 

قوله: (وإن كانت دور مشتركة فى مصر واحد قسمت كل دار على حدتها 
في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان الأصلح لهم قسمة 
بعضها في بعض قسمها). قال الإسبيجابي: «الصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه 
مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ولا يدخل في القسمة / الدراهم [والدنانير] إلا بتراضيهما)؛ قال 
في «الينابيع»؟: يريد إذا أمكنت القسمة بدونهاء أما إذا لم يمكن عَذَّل أضعف 
الأنصباء بالدراهم والدنانير» وفي بعض النسخ : (ينبغي للقاضي أن لا يدخل 
في القسمة الدراهم والدنانير» فإن فعل جاز / وتركه أولى) . 

قوله: (وإذا كان سفلاً لا علو له أو علواً لا سُفل له وسفلا له علوء قوم 
كل واحد على حدته وقسم بالقيمة. ولا معتبر بغير ذلك). هذا قول محمدء. 





وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قفلت شهادتهما* فإن ادعى أحدهما الغلط وزعم 
أن مما أصابه شيء في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا 
ببيئة» وإن قال استوفيت حقي ثم قال أخذت بعضه. فالقول قول خصمه مع يمينه» وإذا 
قال أصابني إلى موضع كذا فلم يسلمه إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه 
تحالفا وفسخت القسمة» وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي 
حنيفة» ويرجع بحصة ذلك من نصيب شريكهء وقال أبو يوسف تفسخ القسمة*. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقسم بالذرع» ثم اختلفا في كيفية القسمة 
بالذرع, قال أبو حنيفة : ذراع من سفل بذراعين من علوء وقال: آبو يوسف: 
: 5 58 ع 09 0 1 
ذراع بذراع» قيل أجاب كل واحد منهم''' على عادة أهل عصره أو بلده. 
وقيل اختلاف معنى» قال الإسبيجابي: «والصحيح قول أبي حنيفة» لأن السفل 
له منفعتان السكق والحفر» والعلو منفعة واحدة وهو السبكن 4 
قلت: هذا التصحيح بالنسبة إلى قول أبي يوسف كما يعطيه الدليل. 
والمشايخ اختاروا قول محمد لما ذُكر له من أنه لا يمكن التعديل» قال 
في «التحفة"" و«البدائع»”": «والعمل في هذه المسألة على قول محمداء 
وقال فى «الينابيع ١‏ و«اليداءة؟ واشرح الزاهدي» و«المحيط): «وعليه الفتوى 
اليوم» . 
قوله: (وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما)» قال فى 
تاتودية": «الذي ذكرة قول ابى حديفة وأنن يؤيتف؛ وقال جمد لا 
تقبل» وهو قول أبي يوسف أولآًء وبه قال الشافعي». وذكر الخصاف قول 
محمد مع قولهما. وقاسما القاضى وغيرهما سواءا. وقال جمال الإسلام : 
«الصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 
قوله: (وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ / القسمة عند اب/5 
أبي حنيفة / ويرجع بحصة ذلك من نصيب شريكه. وقال أبو يوسف تفسخ [ج/ 01٠١١‏ 
القسمة)» قال فى «الهداية"؟ والزاهدي: اذكر المصبف الاختلاف فى 
)1١(‏ في( ج): «منهما'. 
(؟) «تحفة الفقهاء» #/ 7/87. 
() «بدائع الصنائع» 1/ 307”ء وزاد فيه : «وهو اختيار الطحاوي رحمه الله». 
1 لضة 
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استحقاق بعض بعينه وهكذا ذكر في «الأسرار»» والصحيح أن الاختلاف في 
استحقاق بعض شائع في نصيب أحدهماء فأما في استحقاق بعض معين لا 
تفسخ القسمة بالإجماعء ولو استحق بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق» 
فهذه ثلاثة أوجهء ولم يذكر قول محمدء وذكره أبو سليمان مع أبي وساي 
وأبو حفص مع أبي حنيفة 2 وهو الأصحاء وهكذا ذكره الإسبيجابي وقال: 
«والصحيح قولهماا» ار المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

[د/'هب] فروع: لقال القاضي]"' : (احمام بين رجلين / غاب 2 أو حوضه أو 
شيء منه أو احتاج وا أحدهما المرمّة وامتنع الآخر اختلفوا 
فيه قال بعضهم يؤاجرها القاضى وَيوعيا بالأجرة» أو 0 لأحدهما فى 
الإجارة والمرمّة من الأخرء وقيل هذا قولهما. وقال بعضهم: القاضي يدث 

دبع لغير 1 بالإنفاق عليه ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى يؤدي حصته. 
والفمرى خا هذا اقول 

- رجل له دار في سكة غير نافذة لها بابء أراد أن يفتح لها بابأ آخر 

أسفل من بابهاء اختلفوا فيه» والصحيح أنه ليس له ذلك». وإن أراد أن يفتح 
نابا آخر أعلن من باية كان ل ل 

(+,»ب 2 - علو لرجل وسفل لآخرء قال أبو حنيفة : ليس لصاحب العلو / أن يبني 
في العلو بناء أو يَتِدَ وتداً إلا برضا صاحب السفلء وقال صاحباه: له ذلك إذا 
لم يضر بالسفل» والمختار للقعوئ: إن "اضر بالسفل يمنعء وإن لم يضر لا 
يمنع» وعند الاشتباه والإشكال ع 

عندان عبن وعلين 'ثيايا على أن روج هذا مينة وهذااسنة» اطتلفرا ليه 

قال خواهرزاده: الظاهر أنه يجوزء فإن استوت الغلتان فبهاء وإن فضلت فى 
نوبة أحدهما يشتركان في الفضل» وعليه الفتوى”'' . 
() زيادة من (ج ود)ء وانظر هذه الفروع في كتاب الصلح من «الفتاوي الخانية». 
)05 ارمّه يرمّه وَيرّمّه رما ومَرّمّة: أصلحه» (القاموس المحيط ص .)١515٠‏ 
(*) انظر «الفتاوى الخانية» "”/ .١١7‏ 
(؟) «الفتاوى الخانية» //ا١١.‏ 


(0) ١المصيدر‏ اسايق 1330/7/5 
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كتاب الإكراه ع 


كتاب الإكراده 


الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانًا كان أو لصّاء 
وإن أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر 
داره فأكره على ذلك بالقتل أن بالضربة القديه ار بالسحيس قاع أن اشتري فهر والشيان إن 
/ شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع» »“فإن كان فيفن الثمن طوعا نقد أجاز 
البيع» وإن كان قبضه مكرهًا فليس بإجازة وعليه رده إن كان الشمن قائمًا في يده. وإن هلك 
المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته*» وللمكرّه أن يضمن المكره إن شاءء 
ومن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر وأكره على ذلك بضرب أو بحبس أو قيد 
لم يحل لهء إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه» فإذا خاف 
ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه» ولا يسعه أن يصبر على ما توعد به» فإن صبر حتى 
أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم#؛ فإن أكره على الكفر بالله أو سب النبي صلى الله عليه 
وسلم بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكرامًا حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو 
على عضو من أعضائه. فإذا كان ذلك وسعه أو يظهر ما أمروه به ويورّي عنهء فإذا أظهر 
ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا مأثم عليه» وإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان 
مأجوراء وإن أكره على/ إتلاف مال المسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من 
أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن المكره» وإن أكره بقتل على قتل 
د اج او م ان و ع ور 1 
إن كان القتل عمدًا:#. وإن أكرهه على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه. 


كتاب الإكراده 


قوله: الل ام يا الت ري وهو غير فكره 
ضعنة)؛ الاليدابيق” 5 والواحض» (معناه : والبائع مكره). 

لول ل أفي جرستي أنه لأ بام والأوال 

قوله: (والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمداً). قال في 
«الهدا 8 «وهذا عند أب حنيفة ومحمد» وقال قر يجب على المكرّدى» 
١ 1 00‏ 
(؟) 505/96ء وانظر «فتح القدير» 4/ ١55‏ (دار الفكر). 
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["ااب] 


[ب/لاتب] 








[ج/00٠0‏ يتحقق 
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ورجع على الذي أكرهه بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخول» وإن أكرهه 
على الزنا وجب الحد عند أبى حنيفة إلا أن يكرهه السلطان*» وقال أبو يوسف ومحمد: 


لا يلزمه الحد. وإن أكرهه على الردّة لم تبن امرأته منه. 


وقال أبو يوسف: لا يجب عليهما»» وقال الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف: 
عليه الدية» والصحيح قول أبي حنيفة ومحمداء وعللدي الأائمة ماهر 
لز 

قوله: (وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبى حنيفة إلا أن يكرهه 
المتطافاء هنا فونه الناكى؛ .وفى فونه الأول وهو فرلد زكر يد قانا 
الإسبيجابي : «الصحيح قوله الثائي» وقيدُ إكراءٍ السلطان بناة على أن الإكراة لا 
/ إلا عن السلطاق عندف» (وقال أبو يوسف ومحمذ: لا يحد)ء لآن 
الإكراه يتحقق من غيره» وعليه الفتوى». قال القاضي الإمام فخر الدين قاضي 
“يلد «الأكرادالا يتحنى إلا من السسلطاة ني توا ابي سنيفةء وفي قول 


صاحييه يتحقق من كل معنلب يقدر على 7 حقو كادهاددن ا رهلية 
الفتوى)2). وفي «الحقائق): "«واللعرق سكن فرامنيف» رخلية مقي الزقاء 


000 في أول كتاب الإكراه من «فتاواه» "”/ 54177. 

(؟) وفي حاشية نسخة (ج) : (قلت قد دخل الزوج في ذلك وبه صرح في «الخانية» [441//1] حيث 
قال: : «وإذا أكره الرجل امرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرئه كان إكراهاً لا يصح 
صلحها ولا إبراؤها في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله» لأن عندهما يتحقق الإكراه من غير 
السلطان في أي مكان يقدر الظالم على تحقيق ما هلده به) والله أعلم). 





كتاب السير ههءع 


كتاب السير 


الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين» وإن لم يقم به 
أحد أثم جميع الناس بتركهء وقتال الكفار واجب وإن لم يبدأوناء ولا يجب الجهاد على 
صبي ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع. وإن هجم العدو على بلد وجب 
على جميع الناس الدفع» تخرج المرأة بغير إذن زوجها/ والعبد بغير إذن المولى» وإذا 
دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنًا دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوهم 
كفوا عن قتالهم وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم 
ما عليهم؛ ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد أن يدعوه؛ ويستحب أن 
يدعو من بلغته الدعوة ولا يجب ذلكء فإن أبوا استعانوا بالله عليهم وحاربوهم ونصبوا 
عليهم المجانيق وحرقوهم وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم. ولا 
بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجرء وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى 
لم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفار» ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع 
المسلمين إذا كان عسكرًا عظيمًا يؤمن عليه» ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليهاء 
ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن سيده إلا أن يهجم العدوء وينبغي 
للمسلمين أن لآ يخدزوا / "ولا يغلوا ولا يلوا ولا تقتلوا اغراةولا ضيبا ولا شيشا فانيا 
ولا أعمى ولا مقعدًا إلا أن يكون أحد هؤلاء ممّن له رأي فى الحرب أو تكون المرأة 
دلكة ولا يوسلوا مواد 1 

وإن رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقًا منهم وكان في ذلك مصلحة 
للمسلمين فلا بأس به فإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم» 
وإن بدأوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم*. وإذا خرج عبيدهم إلى 
عسكر المسلمين فهم أحرار. ولا بأس أن يعلف العسكر* في دار الحرب ويأكل ما 


كتاب السير 


قوله: (وإن بدأوا بالخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم). 
قال الزاهدي: «معناه بدأوا بخيائة17) باتفاقهم» . 
قوله: (ولا بأس بأن يعلف العسكر. . . الخ)» قال الزاهدي: «وهذا عند 


000( في (ج): «الخيانة». 
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[غ1اب] 
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وجدوه من الطعام ويستعملوا الحطب ويدهنوا بالدهن ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح كل 
ذلك بغير قسمة*. ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئًا ولا يتمولونه» ومن أسلم منهم أحرز 
تإسلامه نفشسة وأولاده الصغار وكل مال هو في يده أو وديعة في يد مسلم أو ذمّي فإن 
ظهرنا على الدار فعقاره فيء وزوجته وحملها فيء وأولاده الكبار فيء» ولا ينبغي أن يباع 
السلاح من أهل الحرب/ ولا يجهز إليهم ولا يفادون بالأسرى عند أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: يفادى بهم أسرى المسلمين*2 ولا يجوز المنّ عليهم فإذا فتح الإمام بلدةً 
عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم 
الخراج» وهو في الأسرى بالخيار إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحرارًا 
ذمة للمسلمين ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب» وإذا أرادوا العود ومعه مواش ولم 
يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحوها وحرقوها ولا يعقروها ولا يتركوهاء ولا تقسم 
غنائمهم في دار الحرب حتى يخرجوها إلى دار الإسلام» والردء والمقاتل في العسكر 
سواءء وإذا لحقهم مدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام يشاركوهم 
فيهاء ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا. 
وإذا آمن رجل حر أو امرأة حرة كافرًا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم. 
ولا يجوز لأحد من المسلمين قتلهم إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم الإمام؛ ولا 
[««ب) يجوز أمان ذمي أو أمان أسير/ ولا تاجر يدخل إليهم» ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة 
إلا أن يأذن له مولاه في القتال» وقال محمد: يصح أمانه*. وإذا غلب الثرك على الروم 


الحاجة» وف ين الإباحة بغير حاجة روايتان»). 

[ا/قدا] قوله: (ويقاتلوا بما يحدونه / من السلاح»ء كل ذلك بغير قسمة). 
الزاهدي : «تأويله إذا احتاج إليهء بأن لا يكون له سلاح ثم يرده إلى المغنم إذا 
استغنى عنه )» وكذا الثياب» . 

قوله: (ولا يفادي بالأسري عبد أن حنيفةء. وقال أبو يوسف ومحمد 

يفادي بهم وين المسلمين). قال الإسبيجابي : «الصحيح قول أن حنيفة)2 
واعتمده المحبوبى والتشفي وغيرهماء قال الزاهدى : «والمفاداة بالمال لا 
١ 60 : 00‏ 
تجوز في ظاهر المذهب» 

[ج/؟١اب]‏ قوله: رولا يصح أمان العبد عند 5 حنيفة ة إلا أن يأذن / له مولاه في 
القتال» وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أماتة)» قال الإمام جمال الإسلام: 


)١(‏ وفى حاشية الأصل العبارة التالية : «المفاداة بالمال لا تجوزء. لكن بأسرى المسلمين تجوزهء تدبرا. 
قلت: وقد عُلم أنه قول الصاحبين» وأن الإسبيجابي جعل الصحيح قول أبي حنيفة. 





كتاب السير /اه 


فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها وإذا غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك» وإذا 
غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدراهم ملكوهاء وإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل 
القسمة فهي لهم بغير شيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبواء وإن دخل 
دار الحرب تاجر فاشترى من ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكة الأول بالخياز إن ثناء 
أخذه بالثمن الذي اشتراه التاجر وإن شاء ترك؛ ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا 
وأمهات أولادنا ومكاتبينا وأحرارناء ونملك عليهم جميع ذلك» وإذا أبق عبد لمسلم فدخل 
إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة» وإن ند إليهم بعير فأخذوه ملكوه*. وإن لم يكن 
للإمام حمولة يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار 
الإسلام ثم يرتجعها منهم فيقسمهاء ولا يجوز بيع الغنائم/ قبل القسمة» ومن مات من 
الغانمين في دار الحرب فلا حق له في القسمة ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار 
الإسلام فنصيبه لورثته» ولا بأس بأن ينفل الإمام في حال القتال فيقول من قتل قتيلا فله 
سلبه» أو يقول لسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمسء ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة 
بدار الإسلام إلا من الخمس» وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة» والقاتل 
وغيره فيه سواء؛ والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه فإذا خرج المسلمون 
من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منهاء ومن فضل معه علف أو 
طعام رده إلى الغنيمة» ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ويقسم الأربعة الأخماس بين 
الغانمين للفارس سهمان وللراجل سهم. وقال أبو يوسف ومحمد: للفارس ثلاثة أسهم ** 
وللراجل سهم.؛ ولا يسهم إلا لفرس واحد#. والبراذين والعتاق سواءء ولا سهم لراحلة 


«وذكر الطحاوي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة» وصّحًح قول أبي حنيفة»» 
وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا أبق عبدٌ / لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي 
حنيفة''' وإن ند بعير إليهم فأخذوه ملكوه). قال في «زاد الفقهاء»: «وقالا: لا 
يملكون العبد”'' أيضاً»» والصحيح قوله واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (للفارس سهمان وللراجل سهم. وقال أبو يوسف ومحمد: للفارس 
ثلاثة أسهم). قال الإمام بهاء الدين في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة»» 
واختاره الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 

قوله: (ولا يسهم إلا لفرس واحد). قال الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف: 
)١(‏ في النسخة العثمانية لمختصر القدوري زيادة: «وقالا: ملكوه» بعد قوله: (عند أبي حنيفة). 


(؟) كذافي النسخ: (أب ج). وذكر في نسخة (د): «وقالا لا يملكون البعير أيضاً»! ثم علق في 
الحاشية وقال: «العبد أيضاً. هكذا وجدت في المنقول منه)». 


[7لا] 


[ب/هدا] 


[1ااب] 


يننا 


[لاللا ب] 


م مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ولا بغل» ومن دخل دار الحرب فارسًا فنفق فرسه استحق سهم فارس»؛ ومن دخل راجلا 
فاشترى فرسًا استحق ق سهم راجل» ولا سهم لمملوك ولا امرأة ولا ذمي/ ولا صبي ولكن 
يرضخ لهم على حسب ما يرى الإمام» وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى 
وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع إلى 
أغنيائهم شيء» وأما ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الخمس لنفسه فإنما هو لافتتاح الكلام 
تيركا ناسحة وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي» وسهم ذوي 
القربي كانوا يستحقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقر» وإذا دخل 
الواحد أو الإثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئًا لم يخمسء. فإذا دخل 
جماعة لها منعة فأخذوا شيئًا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام» وإذا دخل المسلم دار الحرب 
تاجرًا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم. فإن غدر بهم وأخذ شيئًا 
وخرج به ملكه ملكا محظورًا ويؤمر أن يتصدق بهء وإذا دخل الحربي لين مستأمئًا لم 
يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام إن أقميت تمام السنة وضعت عليك الجزية» 
فإن أقام أخذ منه الجزية وصار ذميًا/ ولم يترك أن يرجع إلى دار الحرب» وإن عاد إلى دار 
الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو ديئًا في ذمتهم فقد صار دمه مباحًا بالعود. وما 
في دار الإسلام من ماله على خطر فإن أسر أو قتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئًا. 
وما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف إلى مصالح 
المسلمين كما يصرف الخراج. وأرض العرب كلها أرض عُشر وهي ما بين العُذْيبِ إلى 
أقصى حجر باليمن بمَهْرة إلى حد الشام» والسواد أرض خراج وهي ما بين العذيب إلى 
عقبة حلوان ومن العلث إلى عبادان» وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم وتصرفهم 
فيها. وكل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة فقسمت بين الغانمين فهي عشرية؛» وكل 
أرض فتحت عنوة وأقر عليها أهلها فهي أرض خراج» ومن أحيا أرضًا موانا فهي عند أبي 
يوسف معتبرة بحيزها*؛ فإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية» وإن كانت من 
حير رض العشر فهي عشرية» والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة. وقال محمد إن 
أحياها ببئر حفرها/ أو عين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات والأنهار العظام التي لا 
12238 وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم مثل نهر الملك 
ونهر يزدجرد فهي خراجية» والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على السواد من كل 


يسهم لفرسين» والصحيح قولنا"”''؛ وعليه مشى الأئمة المذكورن قبله. 
قوله؟ (ومن آلخيا أرقا موانا فين عفد آبى يوك" معسبرة بخيرها): 
واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 


)١(‏ في نسخة (د): «قولهما». 
(0) في نسخة (ج): «فهي عند أبي حنيفة»» بدل: (أبي يوسف). 


كتاب السير 1 


جريب يبلغها الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ومن الرطبة خمسة دراهم ومن الكرم 
المتصل والنخل المتصل عشرة دراهم وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب 
الطاقة» فإن لم تطق ما يوضع عليها نقصهم الإمام؛ فإن غلب على أرض الخراج الماء أو 
انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليهم»؛ وإن عطلها صاحبها فعليها الخراج» 
ومن أسلم أحد من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله» ويجوز أن يشتري المسلم 
أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج» ولا عشر في الخارج من أرض الخراج . 

والجزية على ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه 
الاتفاق» وجزية يبتدئ الإمام بوضعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم 
فيضع على الغني الظاهر/ الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا يأخذ منه في كل شهر 01 
أربعة دراهم» وعلى متوسط الحال أربعة وعشرون درهمًا في كل شهر درهمين» وعلى 
الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا في كل شهر درهمء وتوضع الجزية على أهل «الكتاب' 
والمجوس وعبدة الأوثان من العجمء ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا 
المرتدين» ولا جزية على امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى ولا فقير غير معتمل» ولا 
على الرهبان الذين لا يخالطون الناس» ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه» وإن اجتمع 
الحولان تداخلت الحزية* . 

ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام» وإن انهدمت الكنائس والبيع 
القديمة أعادوهاء ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم 
وملابسهم وقلانسهم» ولا يعملون بالسلاح» ولا يركبون الخيل» ومن امتنع من أداء 
الجزية أو قتل مسلمًا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده. 
ولا ينتتقض عهده إلا أن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربونا. 

وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض الإسلام عليه/ فإن كانت له شبهة كشفت لهء» [هاب] 
ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل» فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك 
ولا شيء على القاتل» وأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل ولكن تحبس حتى تسلم» ويزول 
ملك المرتد عن أمواله بردته زوالاً مراعَى * فإن أسلم عادت إلى حالهاء وإن مات أو قتل 

قوله: (وإن اجتمع حولان تداخلت الجزية)؛ قال الإسبيجابي : «وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يتداخلان» وهو قول الشافعي». 
والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف». وعليه مشى المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 

وفي «الحقائق»: وقت وجوب الجزية آخر الحول كما في الزكاة في حق 
المسلمين وهو الأصح/ , أول الحول» (من «المبسوط)). [ج/ 01٠١‏ 

قوله: (ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعَى. . الخ)؛ قال 


5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


على ردته انتقل ما اكتسبه في حال إسلامه إلى ورثته من المسلمين وكان ما اكتسبه في حال 
ردته فيئًا:#» وإن لحق بدار الحرب مرتذا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده 
وحلت الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين» 
وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام» وما لزمه من 
الديون في حال ردته مما اكتسبه في حال ردته» وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله 
في حال ردته موقوف. فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب 
بطلت». فإذا عاد المرتد إلى دار الإسلام مسلمًا فما وجد في يد ورثته من ماله بعينه أخذه. 
والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفهاء ونصارى بني تغلب يؤخذ من 

9 أموالهم/ ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة» ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من 
صبيانهم» ب جباه الإمام من الخراج من أموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى 
الإمام والجزية تصرف في مصالح المسلمين فيسد منه الثغور ويبنى القناطر والجسورء. 
ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة 
وذراريهم. 


يزول ملكهء إلا أن أبا يوسف جعل تصرفه بمنزلة تصرف من عليه القصاص» 
[د/؛غدب] ومحمد جعله بمنزلة / المريض) والصحيح قول 96 حنيفة)» وعليه مشى 
الأمام البرعاني والتسفي وغيرهيا”", 
قوله؛ (وكان ما اكنسيه فى حال رده قينا » الراعذئ : «وهذا عند أبى 
جينة > وقالا: كلافنا ل 2" واطتار فول اللإماء البركائق والتيفين وصدر 
الشريعة وغيرُهم. : 


)١(‏ في (ج): «وصدر الشريعة وغيرهم». 
(؟) وانظر «الهداية» ”7/ 50/8. 





كتاب البغاة 5255 


كتاب البُغاة 


وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى 
الجماعة» وكشف عن شبهتهم» ولا يبدؤهم بقتال حتى يبدأوه فإن نداوا قاتلهم حتى يفرق 
جمعهم. فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم وإن لم يكن لهم فئة لم 
يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ولم تسب لهم ذرية ولا يغنم لهم مال» ولا بأس أن 
يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه؛ ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا 
شهها حت بتريرا تيده خلرهية رالا جناء اهل المقي من اليلاه القن علور ا غليها لمن 
الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيّاء وإن كانوا/ صرفوه في حقه أجزأ من أخذْ منهء وإن 1"اب] 
لم يكونوا صرفوه في حقه أفتي أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك . 


0 ا ا ااا اا ااا ااا 0ك 


[أ/روتب] 


[ب/حاتب] 


يدث مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الحظر والإياحة 


لا يحل للرجل لبس الحرير ويحل للنساءء ولا بأس بتوسده* عند أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمد يكره توسده» ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهماء ويكره عند 
أبي حنيفة*2 ولا بأس بلبس المُلحم إذا كان سداه إبريسمًا ولحمته قطنا أو خرّاء ولا 
يجوز للرجال التحلي بالذهب ولا بالفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة» 
ويجوز للنساء التحلى بالذهب والفضة» ويكره أن يلبس الصبى الذهب والحريرء ولا يجوز 
الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذمب والفشية للرجاك والتساءن. ولا نان 
باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق» ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة 


كتاب الحظر والإباحة 
قال في «التجنيس»: «المكروه إلى الحرام ألركت» هو الميها 0 


قوله: (ولا بأس / بتوسده). «الهداية»”": «والنوم عليه عند أبي حنيفة» 
وقالا: يكره» وفي (الجامع الصغير») در قول محمد وحده ولم يذكر قول 5 
يوسف”"». وإنما ذكره القدوري وغيره من المشايخ» وكذا الخلاف في ستر 
الحرير وتعليقه”' على الأبواب»؛ واختار قول الإمام الإمامُ / البرهاني 
والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 

قوله: (ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهماء ويكره عند أبي 

قوله: (ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة» والركوب على 


)١(‏ وفي ««الهداية»» 4 70": «تكلموا في معنى المكروه؛ والمروي عن محمد رحمه الله نصاً: أن كل 
مكروه حرامٌ إلا أنه لما لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام» وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله: أنه إلى الحرام أقرب». 
قلت: وهو المكروه تحريماً في اصطلاح الأصوليين. قال صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
المحبوبي في تنقيحه: «والمكروه نوعان: مكروه كراهة تنزيه وهو إلى الحل أقرب» ومكروه كراهة 
تحريم وهو إلى الحرمة أقرب» (شرح التلويح على التوضيح ؟١/‏ 2158 .)١57‏ 

مث تت سه 

(9) انظر «الجامع الصغير»؛ كتاب الكراهية ص /اا4. 

(5) المثبت من نسخة (ج) و«الهداية»» وفي الأصل و(د): «وتعلقه». 





كتاب الحظر والإباحة 1 


والركوب على السرج والجلوس على السرير المفضضص*: ويكره التعشير في المصحف 
والنقط. ولا بأس بتحلية المصحف ونقش/ المسجد وزخرفته بالذهب؛ ويكره استخدام 
الخصيان» ولا بأس بإخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل» ويجوز أن يقبل في الهدية 
والإذن قول العبد والصبى» ويقبل فى المعاملات قول الفاسق., ولا يقبل فى أخبار 
القيانات زلا غول لعي ١‏ ْ ْ 

ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى امرأة أجنبية إلا إلى وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن 
الشهوة لم ينظر في وجهها إلا لحاجة» ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد 
إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي» ويجوز للطبيب أن ينظر إلى 
موضع المرض منهاء وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبتيه» 
ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منهء وتنظر المرأة من المرأة إلى 
ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل» وينظر الرجل من امرأته وأمته التي تحل له إلى 
فرجهاء وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين» 
ولا ينظر إلى ظهرها وبطنهاء ولا بأس أن يمس/ ما جاز له أن ينظر إليه منهاء وينظر 


السرج المفضض والجلوس على السرير المفضض». إذا كان يتّقي مواضع 
الفضة”'". قال في «الهداية”" معناه يتقى موضع / الفم» وقيل هذا وموضع 
اليد في الأخذء وفي السزين والسرج موضع الجلوس. ؤقال أبو يوسف + يكره 
ذلك» وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف. وعلى هذا 
الاختلاف الإناء المضبّب بالذهب والفضة» والكرسي المضبب بهماء وكذا إذا 
جحل ذلك فى السيف والمتكينة "+ وخلقة الغراقء أو جعل المصحتب مدعا 
أو مفغيضاء ركذا الالحتلاف في اللسام والرعاب والقئر”؟؟ إذا كان مشخضاء 
وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذاء وهذا الاختلاف فيما يخلصء» 
فأما التمويه””' الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع», واختار قول الإمام 


)١(‏ قوله: (إذا كان يتقي مواضع الفضة) الظاهر مِنَ السياق أنه من كلام القدوري» ولم أجده في النسخ 
المطبوعة لمختصر القدوري ولا فى النسخة المخطوطة المعتمدة فى التحقيق» وذكر هذا القول 
الشيخ الغنيمئ في «اللباب» 5/ ١99‏ وعزاه إلى «الهداية». ا 

ا 

(”) كذا في «الهداية»» وفي (أ. ب». ج» د): «المسجد» تصحيف. والمشحذ هو المِسَّنّ. (القاموس 
المحبط صن /4017). 

(:) اللّجام للداّة» والرّكاب من السَّرْج كالغُرْز من الرّحل» وثَّمّر الدابّة: قال ابن سيده: هو السير الذي 
في مؤخر السَرْج. (تاج العروس 7/ 575 »777/1١‏ والقاموس ص .)١497‏ 

(0) في (د): «الممتموه»» يريد: (المتموه). 


١ [ 


]با٠٠١[‎ 


]ب٠١ة:/ج[‎ 





[دردها] 


٠١ [جاره‎ 
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الرجل من معتلوكة غدوه إلى ما يحون أن : ينظر إلى ذوات محارمه» ولااباسن أن يمن ذلك 
0 0 وات اح ااا لد 


إذنها ولا 0 عن زوجته إن 0 


ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان فى بلد يضر الاحتكار بأهله#, 
يسعر على الناس » ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة» ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم منه 
أن يتخذه خمرًا. 


الأئمة المصححون, المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 

قوله : (ويكره الاحتكار في أقوات الأدمييق والبهائم » إذا كان ذلك في بلد 
يشير سهان ايلم نولت 0+ اسشم يض الكسكان الكلرارف اتدل 
والشعين والتَبْن والققة فى قول أبي حنيفة » وقال ابو يو سل كل ها امس 
بالعامة حبسّه فهو احتكارء وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا» وعن محمد أنه 
كال الاسك ا “تن القاملنة واكفاز كول الكياء الاسام الم شالى والضيية 

في : دول الإرمام الإمام العرزهاتئ 

وغيرهما. ١‏ 
بمسكر). لق تالوناية9 ذو م أما البالى فالستكوى ول أبن شنيفة + 
بال لط ب ول يد ا ب ل ا 
الغالب فهو بمنزلة فناء المصر» يحرم الاحتكار فيه) 2 وعلى قول أبي حنيفة 
مشى الأثنة المصكحؤون» كما ذكره المصتفاة. 


5 

(0) فى (ج): «القنا» تحريف. 
والقت : الإتقفت بالكسن وش الفضقطه أ الاطتدمن علف الثواية هذا فى التياية: أد 
يابسُّهء وبه صدّر الفيُومي. (تاج العروس 6/ 1"). ١‏ 

(*) كذا في النسخ المخطوطة (أ. ب. ج. د)» وفي «الهداية»: لوعن محمد أنه قال: لا احتكار في 
الثياب» ولعله الصواب, والله تعالى أعلم. وانظر «فتح القدير» لابن الهمام 28/٠١‏ (دار الفكر) . 

(:) 4 /لالاا. 











كتاب الوصايا ه15 


كتاب الوصايا 


الوصية غير واجبة وهى مستحبة*. ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» ولا 
تجوز الوصية فيما زاد على الثلث ولا للقاتل*» ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر 
للمسلم وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل؛ 
ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث»./ وإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه 
الموصي وردها في غير وجهه فليس برد وإن ردها في وجهه فهو ردء والموصى به يُملك 
بالقبول إلا في مسألة واحدة وهو أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول 
فيدخل الموصى به في ملك ورثته» ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي 
من الوصية ونصب غيرهم*؛ ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح 
الوصية*#. ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه القاضي غيره» ومن 


كاب الوضايا 


قوله: (وهي مستحبة). «الينابيع؟: «قيل إنها واجبة على العموم. وقيل 
واجبة للوالدين والأقربين» 1 والصحيح مندوبة وليست بواجبة». 

قوله: (ولا للقاتل). قال في «الهداية)"'2: «ولو أجازها الورثة جاز عند 
أبي حنيفة ومحمدء / وقال أبو يوسف: «لا تجوز)ء وعلى قولهما مشى 
الأئمة كما هو الرسم. 

قوله: (ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجة القاضي من الوصية 
ونصب غيرهم”". قال الإسبيجابي: «إطلاق هذا اللفظ يقتضي جواز 
الوصية» وذكر الشيخ أبو الحسن أنها باطلة» فيحتمل أن معنى ذلك أن 
للقاضي أن يبطلهاء ويحتمل أنها باطلةٌ حقيقة» والأول أصح". 

قوله: (ومن أوصى ! إلى عبد نفسه. وفى الورثة كبار» لم تصح الوصية). 
فلو كان الكل صغاراً جا عند أي نيل ولا يجوز عندهماء وقيل قول 
محمد مضطرب”"» وعلى قول الإمام اعتمد الأئمة الأعلام. 


816/5 
0( في (ج): «(غيره). 
(*) انظر «الهداية» 4/ 4"اه. 


[كلل] 


[برحدا] 


[رحت 


[ثااب] 


]ب٠١ور/ج[‎ 
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أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه إلا في 
شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها أو قضاء الدين وتنفيذ 
وصية بعينها أو عتق عبد بعينه والخصومة في حقوق الميت*» وقال أبو يوسف يجوز لكل 
واحد منهما ما صنع؛ ومن أوصى لرجل بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة 
فالثلث بينهما نصفانء» فإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثاء 
وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث/ بينهما على أربعة 
عند أبى يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان» وكان أبو حنيفة لا يضرب 
للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة*؛ ومن أوصى 
وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئ الغرماء من الدين» ومن أوصى بنصيب 
ابنه لم يجزء وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جاز» فإن كان له ابئان فللموصى له الثلث؛ ومن 
أعتق عبدا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله وصية تعتبر من الثلث ويضرب به مع 
أصحاب الوصاياء فإن حابى ثم أعتق فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة» وإن أعتق ثم حابى 
فهما سواءء. وقال أبو يوسف ومحمد العتق أولى في المسألتين*, ومن أوصى بسهم من 


قوله: (ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة 
ومحمد دون صاحبه إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم 
ورد وديعة بعينها وقضاء الدين وتنفيذ وصية / بعينها وعتق عبد بعينه 
والخصومة في حقوق الميت). قال الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف يجوز لكل 
واحد منهما ما صنع» والصحيح قولهما»» واعتمده الأئمة المصحححون كما هو 
الرسم . 

قوله: (وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة 
فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: 
الكلك تيتهما نصفان» لأ يقرت عد آنى ختيقة"* للموصى .له بها زاد على 
الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة)» قال الإمام جمال الإسلام : 
«والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (فإن حابى ثم أعتق فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة» وإن أعتق ثم 
حابى / فهما سواءء وقال أبو يوسف ومحمد العتق أولى في المسألتين). 
واختار قول الإمام: الإمامُ البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم . 

قوله: (ومن أوصى بسهم من ماله فله أخسٌ سهام الورثة إلا أن ينقص من 


)١(‏ في (ج): (ؤلا يضرت أبو :حددفة::» وهو كذلك في بعض النسخ المطبوعة لمختصر القدوري. 


كتاب الوصايا /ا5؟ 


ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس*#» ومن أوصى بجزء 
من ماله قيل للورثة أعطوه ما شئتم . 

ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منهماء قدمها الموصي أو 
أخرها مثل الحج والزكاة والكفارات» وما ليس بواجب قدم/ منه ما قدمه الموصي» ومن 81 
أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكبّاء فإن لم تبلغ الوصية النفقة 
أحجوا عنه من حيث تبلغ » ومن خرج من بلده حاجًا فمات في الطريق فأوصى أن يحج عنه 
حج عنه من بلده عند أبي حنيفة*, ولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء. 
ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية فإذا صرح بالرجوع أو قال أو فعل ما يدل على 
الرجوع كان رجوعًاء ومن جحد الوصية لم يكن رجوعًا#؛ ومن أوصى لجيرانه فهم 
الملاصقون عند أبي حنيفة#؛ ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من 
امرأته؛ ومن أوصى لأختانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منهء ومن أوصى لأقربائه 


السدس ذفله السدس). قال الإسبيجابى : «وقال 00 يوسف ومحمد: له أقل اب/هاب] 
سهام الورثة إلا أن.يكون أكثر من الثلث فله الكلشء والصحيح قول أبي حنيفة» 
وعليه مشى الأئمة المصخحون. 

قوله: (ومن خرج من بلده حاجاً فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه. 
حج عنه من بلده عند أبي حنيفة)» قال الإمام جمال الإسلام: «وقالا: يُحَج 
من حيث بلغ؛ وعلى هذا إذا مات الحاج / عن غيره في الطريق حج عن اج/.0 
الميت من بلده عنده.» والصحيح قوله»» واختاره المحبوبي والنسفي وصدر 
الشريعة وغيرهم . 

قوله: (ومن جحد الوصية لم يكن / رجوعاً). قال في «الهداية»: «كذا (/<با 
ذكره محمدء وقال أبو يوسف: يكون رجوعاًء ورَجّح وجه قول محمد”''. 
واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة). قال 
الأسبيجائئ : «وقال محمد بن الحسن: استحسةٌ أن يحون كل من صلى 
لداع و دوا الى بر سم ركان لهي لكو رركن ارب ناه 
والصحيح قول أبي حنيفة): وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وصدر 
الشريعة وغيرهم. 

قوله: (ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم 
)١(‏ انظر «الهداية»: 7/5 618. 


[ك'اب] 


[جرااب] 


[درتما] 


]٠١/ب[‎ 
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فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه لا يدخل فيهم الوالدان والولد ويكون 
للإثنين فصاعداء وإذا أوصى بذلك وله عمّان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة» وإن 
كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف, وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية 
لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام*؛ / ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث 
غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقيء وإن 
أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها ويخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا 
ثلث ما بقي من الثياب*. ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عبن ودين فإن خرج 
الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين» وكلما 
خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف» وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا 
وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية» وإن أوصى بجارية إلا حملها صحت الوصية 
والاستثناء» ومن أوصى لرجل بجارية فولدت ولدًا بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى 
له ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث 
وأخذ ما يخصه منهما جميعًا في قول أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة يأخذ ذلك من 
الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد*» وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين 


محرمء لا يدخل فيهم الوالدان والولد وتكون للاثنين فصاعداً. وإذا أوصى 
بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة» فإن كان له عم وخال 
فللعم النصف وللخال النصف. وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من 
يتحب إلى أقضى ات له في الإسلام)» قال في «زاد الفقهاء» والزاهدي: 
«الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإن أوصى له بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من 
ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب)» «الهداية)""' : 
«قالوا هذا إذا كانت / الثيات من أجداس مختلفة» ولو كانث من جسن واحد 
فهو بمنزلة الدراهم». 

قوله: (ومن أوصى لرجل بجارية / فولدت بعد موت الموصي ولداً قبل 
أن يقبل الموصى لهء ثم قبل وهما يخرجان من الثلث. فهما للموصى لهء وإن 
لم يخرجا من الثلث. ضرب بالثلث وأخذ ما يخصّه منهما جميعاً عند أبي 
يوسف / ومحمدء وقال أبو حنيفة : يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه 
من الولد)» واختاره البرهاني والنسفي وغيرهما. 


47 شه 





كتاب الوصايا 4ك 


معلومة ويجوز ذلك/ أبذا فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه ليخدمه وإن كان لا 


مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يومًا فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة؛ 
وإذا مات الموصى له في حال حياة الموصي بطلت الوصية» فإذا أوصى لولد فلان 
فالوصية بينهم للذكر والأنثى فيها سواءء وإن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين؛ ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد*؛ وإن 
قال ثلث مالي بين عمرو وزيد وزيدٌ ميت كان لعمرو نصف الثلث» ومن أوصى بثلث ماله 
ولآعال له ىكبي مالا امسق المرمق للك عا يداك عند المرت . 


قوله: (ومن أوصى ليك وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت» فالثلث كله 
لزيد)؛. وعن أبي يوسف: إذا لم يعلم بموته فله نصف الثلث. وعلى الظاهر 


اليفزنا! 


[ككاب] 


]11 


ع مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل» والأب والجد 
أبُ الأب وإن علاء والأخ وابن الأخ وإن نزل» والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة» 
ومن الإناث سبعة: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة التعمة .ولك 
يرث أربعة بحال: المملوك والقاتل عمدًا أو خطأً/ من المقتول والمرتد وأهل الملتين» 
والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث 
والسدش» فالتصف:فرضن. خمسة: اليتت وبنت الابن:إذا لم يكن للميت ببث الصلب» 
والأخت من الأب والأم والأخت لأب إذا لم تكن أخت لأب وأم» والزوج إذا لم يكن 
للميت ولد ولا ولد ابن» والربع فرض الزوج مع الولد وولد الابن» وللزوجات الربع إذا 
لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» والثمن للزوجات مع الولد وولد الابن» والثلثان لكل 
اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج» والثلث للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد 
ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعداء ويفرض لها في المسألتين ثلث ما بقي وهما 
زوج وأبوان أو امرأة وأبوان بعد فرض الزوج أو الزوجة» وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد 
الأم ذكورهم وإنائهم فيه سواء. والسدس فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد أو 
ولد الابن» وهو للأم مع الإخوة وهو للجدات والجد مع الولد ولبنات الابن مع البنت» 
وللأخوات للأب مع الأخت للأب والأم» والواحد من/ ولد الأم. 

وتسقط الجدات بالأم والجد والإخوة والأخوات بالأب» ويسقط ولد الأم بأربعة 
بالولد وولد الابن والأب والجدء وإذا استكملت البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن 
يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن» وإذا استكملت الأخوات للأب والأم 
الثلثين سقط الأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن. 

وأقرب العصبات إلى الميت البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم 
الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنو أب الجدء وإذا استوى بنو أب في درجة فأولاهم 
من كان لأب وأمء والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون أخواتهم. وإذا لم يكن عصبة من 
النسب والعصبة المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى. 

وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بأخوين والفاضل عن فرض البنات لبني الابن 
وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين» والفاضل من فرض الأختين من الأب والأم للإخوة 


ا 00 


كتاب الفرائض ١ك‏ 


والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين» وإذا ترك/ بنتا وبنات ابن وبنى ابن فللبنت "اب] 
النصف والباقي لبي الاين والحواتهم للذكر مثل حظ الأنتيين+ وكذلك الفاضل من فرمن 
الأخت للأب والأم لبي الأب وبتات الأب للذكر مثل حظ الأتثيين» ومن ترك ابني عم 
أحدهما أخ لأم فللأخ من الأم السدس والباقي بينهماء المشتركة أن تترك المرأة زوجًا وأما 
أو جدة وإخوة لأم وأخًا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا 
شيء للإخوة للأب والأم. 

والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بقدر سهامهم إلا 
على الزوجين. ولا يرث القاتل من المقتول». والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله. ولا 
يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم»؛ ومال المرتد لورثته من المسلمين وما 
اكتسبه في حال ردته فيء» وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منهم 
أولا فمال كل واحد منهم للأحياء من ورثته» وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقتا 
في شخصين ورث أحدهما من الآخر ورث بهماء ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة 
التي يستحلونها في دينهمء وعصبة ولد الزنا/ وولد الملاعنة مولى أمهما#. ومن مات 5:0 
وترك حملا وولدًا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة*, 


كتاب الفرائض 

قوله: (وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما)ء قال الزاهدي: 
«قلت: معناه ‏ والله أعلم ‏ أن الأم ليست بعصبة له ولا عصبة الأم» كما ذهب 
إليه ابن مسعودء وإنما عصبته مولى الأم إذا كان لها مولى». 

قلت : قال فى «الجسواهرةة. #قوله لموالى أفهماء إن كاتنت الملاعنة حرة 
الأصل يكون الميراث لمواليهما”'2 وهو إخوتها وسائر عصبة أمهماء وإن كانت 
مُعتَقّة يكون الميراث / لمعقتها ونحو ابن المعتق وأخوه وأبوه» فقوله لمواليها »م 
يتناول المعتق وغير المعتق». وهو عصبة أمهما. 

قوله: (ومن مات وترك حملا وولداً وقف ماله حتى تضع امرأته في قول 
أبي حنيفة)» / فإن طلب الورثة حقوقهم دفع إليهم المتيقّن» ويوقف ميراث اج/.6 
أربع بنين في رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة» وقال محمد ميراث ابنين» 
وقال أبو يوسف: ميراث واحدء قال الزاهدي والإسبيجابي وصاحب 
«الحقائق»؟ وصاحب «المحيط) وقاضي خان: «وعليه الفتوى»), ال الخاصي : 


)١(‏ كأنّ العبارة في نسخة (ج): «لموالي أمه»... ثم فيها: «عصبه أمها» في الموضعين الآتيين. 


]با٠١/ب[‎ 


[د/تهب] 


]با١المج[‎ 


قث مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


والحد أولى بالميراث من الإخوة عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد يقاسمهم إلا أن 
تنقصه المقاسمة من الثلث*. وإذا اجتمع الجدات فالسدس لأقربهن» ويحجب الجد أمه* 
ولا ترث أم أب الأم بسهم وكل جدة تحجب أمها. 

وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذووا أرحامه وهم عشرة: ولك اليتت 
وولد الأخت وابنة الأخ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم للأم والعمة وولد الأخ 
من الأمء ومن أدلى بهم وأولاهم من كان من ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم 
بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات 
والعمات*» وإذا استوى وارثان في درجة فأولاهم من أدلى بوارث وأقربهم أولى من 


هو مختار الصدر الشهيدء وبه أفتى فخر الدين» وهو المختار». 
قوله: (والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث)؛ قال الإسبيجابي: 
«الصحيح قول أبى حنيفة»» وقال فى «الحقائق» عن ين السراجى»: 
«وبه يفتى»» وقال فى «المحيط»: «قال أبو بكر وأكثر الصحابة : الجدّ بمنزلة 
الأب» وبه أخذ أبو حنيفة» والفتوى على قول أبي بكر الصديق [رضي الله عنه] . 
قوله: (إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث). هذا مخصوص بما إذا لم يكن 
قوله: (ويححب الجد / أمه), أي : أم نفسه» وفي بعض النسخ : رولا 
قوله: (وأولاهم من كان من ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم 
بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهم وهم الأخوال 
والخالات والعمات).؛ قال الزاهدي: «قلت: وقد ذكر في كثير من نسخ 
«المختصراء ومن الشروحء أن أولاهم ولد البنت ثم ولد الأبوين أو 
أحدهماا وذكر فى زاد / الفقهاء : «أولاهم ولد البنت ثم الجد الفاسد ثم ولد 
بالإجماع بين أصحابنا»» وقد نص عليه بعده. 


00 في الأصل و( ج): «الفرائض السراجي» وفى (د): «الفرائض السرخسي» والمثبت من (ب). 
و«فرائلض السراجي»» أو فرائض السجاوندي» تأليف الإمام سراج الدين محمد بن محمود بن عبد 
الرشيد السجاوندي رحمه الله. وهي مقبولة متداولة ولها شروح». وللمؤلف ‏ ابن قطلوبغا ‏ تخريج 
لأحاديثها. («كشف الظنون» 171437/7ء ٠115ء‏ وانظر المقدمة ص58 رقم 08). 





كتاب الفرائض 4/1 


أبعدهم» وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت*؛ والمعتق أولى بالفاضل عن سهم ذوي 
السهام إذا لم يكن عصبة سواهء ومولى الموالاة يرث؛» وإذا ترك المعتق أب مولاه وابن 

مولاه / فماله للابن» وقال أبو يوسف للأب السدس والباقي للابن*: وإذا ترك جد مولاه 0ب 
وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد هو بينهما*. ولا يباع 
520 


قوله: (وأب الأم أولى من بنت الأخ)» قال الإسبيجابي والزاهدي: 
«[و]هذا مذهب أبي حنيفة» وقالا: ولد الأخ والأخت أولى»» ورجحا دليل 
أبى عييقة؛: «اجعاره السقى «وفيزة: 
: قال الأسيجاي والراهوق: «واختلفت الروايات عن أبي حنيفة في أب أم 
وبنت بنت» فروى محمد عنه: أن أب الأم أولى» وروى أبو يوسف والحسن 
عنه: أن بنت البنت أولى» وهو المشهور». 

قلت: قال في «التتمة»: «قال شيخ الإسلام: رواية محمد عن أبي حنيفة 
هى الرواية العشيورة: وقال'/ بعفن مشايخنا: رواية أبى يرسفه عن أبن ويا 
حبنة ظاهر ذهب أبن حتينة» وكات آبر عبد الله القرائضى يلول + ها روى 
ميحد عن أبي تحليقة قولة الأول وماتررى آبر روطف قوله الآخخرة. 

قال كاسن الأكنة الس صمل فى « المعو 5ه دول ظامر الروايات ذكر أن 
أؤلاد البناث يقدمون على الجد ‏ آب الأمب هو قول صاحبية)؛ قال الإهام أبو 
المفاخر الرّوزني في «شرح المنظومة»: «الأصح من قول أبي حنيفة أن أولاد 
البنات أولى من الجد الفاسد. ثم هو أولى من أولاد الأخوات». 

قوله: (وإذا ترك المعتق / أب مولاه وابن مولاه فماله للابن» وقال أبو (ج/»:٠‏ 
يوسف للأب السدس والباقي للابن)» قال الإسبيجابي: «[و]الصحيح قولنا». 

قوله: (وإن ترك جد مولاه وأخ مولاه. فالمال للجد في قول أبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما)؛ قال الإسبيجابى والزاهدي : «هذا / بناء اب/" 
على اختلافهم في الميراث وقد مرّ». ْ 

قلت: وقد مر"'' أن الفتوى على قول الإمام [أبي حنيفة / رضي الله عنه ام,»مم 
وأرضاهء وأسكنه في دار السلام آمين]”" . 


00 س7 
(0) زيادة من نسخة (د) » وليس فيها ما أثبت بعدهاء بل ما سيأتي في الصفحة التالية تعليق رقم 4. 





/ع 


مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


والحمد لله على التمام”''؛ وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام؛ 


وعلى آله وصحبه الكرام . 


فى 
00 


: 0 الله وَنِعْمَ الوكيل 7 


في (ج): «الختام»". 
وختم ناسخ الأصل بقوله: «نجز تعليقه على يد فقير عفو الله تعالى محمد بن محمد بن عمران 
الحنفي» في ليلة يسفر صباحها عن ثالث عشر من ربيع الآخر سنة 8757 أحسن الله تعالى عاقبتهاء 
آمين». ثم أجازَّهُ المصنف وكتب بخطه: 
«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» ويعد: فقد قرأ على هذا الكتاب المسمى بالتصحيح 
والترجيح من تأليفي الشيحٌ الفاضل والمحصل الكامل عين الأماثل من الأعيان الأفاضل أبو الخير 
محمد زين الدين بن الشيخ شمس الدين محمد بن عمران الحنفي الفقيه المقرئ» قراءة إتقان لمبانيه 
وإيقان لمعانيه؛ فحقّق وأجاد وعن صواب الصواب فما حادء فاستحق أن يجاز بتحقيق ما روى وما 
استفادء فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجزته بذلك وبجميع ما تجوز لي روايته» بتاريخ جمادى 
الأولى من سنة ست وستين وثمان مئة ٍ ش 

قاله وكتبه: قاسم الحنفي, حامداً ومصلياً ومسلماً 
وفي آخر نسخة (ب): «نجز تعليقه على يد فقير عفو الله تعالى محمد بن عبد الله الحموي غفر الله 
لد في يوع العلاثاء الحادي عشر من شهر شكبان المبارك من شهور سكة آل ومئة وواحد 
وعشرين»؛ من نسخة عليها خط المصنف رحمه الله تعالى» والحمد لله رب العالمين. 
وفي آخر نسخة (ج) بعد قوله: (وعلى آله وصحبه الكرام): «نجز هذا الكتاب على يد كاتبه الراجي 
عفو ربّه الغني محمد بن عبد الله الحنفي» تحريراً في سابع عشرء شهر رمضان» سنة 91/8 أحسن 
الله ختامه بمحمد وآله» آمين». 
وفي آخر نسخة (د): «وكان الفراغ من هذه النسخة الشريفة يوم الأحد بعد العصر في أواخر شهر 
جمادى الآخر في مكة المشرفة» شرفها الله تعالى إلى يوم الدين» سنة ست وثمانين وتسع مئة» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى جميع 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حرّره أفقر الورى جعفر بن عبد القادر الرومي 
الحنفي» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


حساب الفرائض 1/6 


إذا كان فى المسألة نصف ونصفء. أو نصف وما بقى» فأصلها من اثنين» وإذا كانت 
فيها ثلث وما بقي أو ثلثان فأصلها من ثلاثة» وإذا كانت ربع وما بقي أو ربع ونصف 
فأصلها من أربعة» وإذا كانت ثمئًا وما بقى أو ثمئًا ونصمًا وما بقى فأصلها من ثمانية» وإذا 
كانت نصما وكلكًا أوسدسًا فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة» وإذا 
كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر 
سبعة وعشرين» وإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحتء. فإن لم تنقسم سهام فريق 
المسألة» كامرأة وأخوين» للمرأة الربع سهمٌ وللأخوين ما بقي ثلاثة أسهم لا تنقسم / 
عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون ثمانية ومنها يصحء فإن وافق سهامهم 
عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة إخوة» للمرأة الربع سهم 
وللإخوة ثلاثة» فاضرب ثلث عددهم في أصل المسألة تكون ثمانية ومنها تصح» وإن لم 
ينقسم سهام فريقين أو أكثر فاضرب أحد الفريقين في الآخر ثم ما اجتمع في الفريق الثالث 
ثم ما اجتمع في أصل المسألة» فإن تساوى الأعداد أجزأ أحدهم عن الآخر كامرأتين 
وأحنوين فاضرب اثنين فى أصل المسألة فإن كان أحد العددين جزءاً من الآخر أغنى الأكثر 
عن الأقل كأربع نسوة وأخوين إذا ضربت الأربعة أجزأك عن الآخرين فإن وافق أحد 
العددين الآخر ضربت وفق أحدهما في جميع الآخرء ثم ما اجتمع في أصل المسألة كأربع 
نسوة وأخت وستة أعمام فالستة توافق الأربعة بالأنصاف» فاضرب نصف أحدهما في 
جميع الآخر ثم في أصل المسألة تكون ثمانية وأربعين ومنها تصح المسألة» وإذا صحت 
المسألة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة 
يخرج حق ذلك الوارث» وإذا / لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة فإن كان ما يصيبه 
من الميت الأول ينقسم على عدد ورثته فقد صحت المسألتان مما صحت الأولى» وإن لم 
ينقسم صححت الفريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناهاء ثم ضربت إحدى المسألتين 
في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه الفريضة موافقة فإن كان 
بينهما موافقة فاضرب وفق المسألة الثانية في الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان» 


الهنناا 


[“ااب] 
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وكل من كان له من المسألة 'الأولى شئىء:مضروت فى .وفق .ما صحت:منه المسألة الثائيةء 
ومن كان لفا دع الطمالة الدائية 5 2 حر وب فى رقي 8ل اميه الناتن 1و سيت 
عسالة المتاسيفة وارحة انعرف ما يفون كل اسل عن ديات الدرهم ميت نا متم انا 
المسألة على ثمانية وأربعين فما خرج أخذت له من سهام كل وارث حبَّة'") 


وعلانية» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليماً كثيراً. رابع شهر المحرم سنة ثمان 
وعشرين وثمان مئة. 

حسبنا الله ونعم الوكيل» 

قال محقق «التصحيح والترجيح»: «وكان الفراغ من الاعتناء بهذه الطبعة المباركة» في ١8‏ محرم 
سنة 1577١ه/ ١‏ نيسان 7١٠٠م»‏ أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا الجهد. وأن ينفع به قارئيه 
ورجائي منهم دعوة صالحة. #ريّنا اغْفِرْ لنا ولإخواننا الذين سَبَمُونا بالإيمان ولا تجعل في قلوينا 
غلا للذين آمنوا ربّنا إِنك رَؤُوف رَحيم». 





ثبت المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق 


الآثار للإمام محمد بن الحسن الشيباني (-189١ه)»‏ تحقيق الأستاذ أبو الوفاء الأفغاني» 
تضوير دان الكتب العلمية» بيروت 3.نث.. 

أبو حنيفة» حياته وعصره. آراؤه وفقهه. تأليف محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
مصرء ط7. سنة 11557ه//19141م. ْ 
أبو حنيفة النعمان» إمام الأئمة الفقهاءء تأليف وهبي سليمان غاوجيء دار القلم» 
دمشق»: :8+ سنة 51 اه 1991م. 

الإحكام في أصول الأحكام», للإمام علي بن محمد الآمديء» اعتناء عبد الرزاق 
عفيفي, المكتب الإسلامي» بيروت» ط7. 407١ه.‏ 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام؛ للإمام القرافي؛ 
(1852ه).» اعتناء عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط؟»؛ سنة 
11217 

اختلاف العلماء للطحاوي - مختصر اختلاف العلماء» للرازي. 

الاختيار لتعليل المختار. تأليف عبد الله بن محمود الموصلى» تعليقات محمد أبو 
كر وار الكسب الطلية 6 رويد درك 1ف ار ' 

أدب المفتي » للومام تقي الدين بن الصلاح ( ”557ه) تحقيق. د. موفق عبد القادر» 
عالم الكتب» ومكتبة العلوم والحكم. بيروت» سنة 5٠1‏ ١ه/1985١م.‏ 

إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين»؛ تأليف باب بن سيدي الشنقيطي» 
)ع فين الطيدين عسي الجكي)» كار ابن سوم بيروكد منة 01111 
117م. 

الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني» (-89١ه)‏ اعتناء أبي الوفاء الأفغاني» عالم 
الكتب» بير وتء سنة ١٠51١ه/0٠194١م.‏ 

أصول السرخسيء, للإمام أبي بكر السرخسي (-5940ه). اعتناء أبي الوفاء الأفغاني» 
طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية» الهند.ء د.ت. تصوير دار الكتب العلمية» ودار 
المعرفة ببيروتت: 1511 : 

أصول الفقه الإسلامى., تأليف د. وهبة الزحيلىء دار الفكرء دمشق» سنة 515١ه‏ 
نم ْ ْ 

إعلاء السنن» تأليف العلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي»؛ منشورات إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» باكستان» ط"اء سنة .]55-1١[ »١516‏ 


/الاء 


392 ثبت المصادر والمراجع 


- الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
تأليف حخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروث». ظ١١»‏ سنة 41398 [8-1]. 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل أهل التاريخ» تأليف الإمام شمس الدين السخاوي 
(-507ه)» تحقيق فرانز روزنثال» ترجمة د. صالح أحمد العلي». مؤسسة الرسالة» 
بيروت» سنة /ا٠5١اه.‏ 

- إغاثة الأمة بكشف الغمة. تأليف الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (-8145ه) 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» سنة 109١ه.‏ ٠195١م.‏ 

الأمالى» للإمام محمد بن الحسن الشيباني» طبع دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند» سنة 
اه 

-. الأموال لآبي عبيد الاسم بن سلام): (198ه): مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 
١م.‏ 

- الإيثار بمعرفة رواة الآثار لابن حجر العسقلانى؛ (؟85ه)» تحقيق سيد كسروي 
تحسن ».وان الكمت الغلمية. :يروت صنة 4 1ه 1997م. 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف 
إسماعيل باشا البغدادي»؛ (- 11779ه) طبعة استانبول سنة 900١م.‏ تصوير دار إحياء 
الثراث العربي. ودار الكتب العلمية+ بيزوت [7-1]: 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للعلامة ابن نجيم» ( ١917ه).,‏ الناشر دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة» د.ت. مصور عن طبعة دار الكتب العربية بمصر سنة *1١هء‏ 
1 

- البحر المحيط فى أصول الفقه لبدر الدين الزركشى الشافعى ( 35/اه)., اعتناء د. عبد 
السثار أب عذةء طبع ترزارة الأركاك والكويت» ل لام ين 1 ؟ اهار 5359م [31]: 

- بدائع الزهور في وقائع الدهورء تأليف محمد بن إياس الحنفيء, دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» سنة 187ه/1977. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين الكاساني (-0/817ه) طبعة القاهرة» 
شنة 77 ذه 'تصويّر دان الكدتك العلمية » سروت 211-1405 ا]: 

- البدار الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف محمد بن علي الشوكاني 
(٠15١ه)ء‏ مطبعة السعادة» القاهرة» سنة 7548١ه. .]5-١[‏ 

- تاج التراجم» تأليف الشيخ قاسم بن قطلوبغا (414ه)» تحقيق محمد خير رمضان 
يوسف. دار القلمء دمشق شنة 511 اه/ 15م. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الزبيدي» طبعة الكويت» 
ابتداء من سنة 11805١ه/‏ 19476 تصوير دار إحياء التراث العربي بيروت. 


ثبت المصادر والمراجع غ3 


- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, للإمام برهان الدين بن فرحون 
اليعمري (-44/اه) المطبعة الشرقية بمصرء سنة ١١7١ه.‏ 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. للإمام عثمان بن علي الزيلعي (-7:لاه) طبعة بولاق 
صر مله 1117 116:2 

- التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيزء تأليف محمد زاهد الكوثري, اعتناء عبد الفتاح 
أبو غدة» الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 511١ه/‏ 1991م. 

- تحفة الحبيب على شرح الخطيب, للشيخ سليمان البجيرمي» دار الفكر» بيروت» سنة 
١٠5١ه.‏ 

- تحفة الفقهاء. تأليف علاء الدين السمرقندي» (-579ه). دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط5. 515١ه/1997م.‏ 

- التحقيق فى بطلان التلفيق» لأبى العون محمد بن أحمد السفارينى 88١١ه)‏ اعتناء 
ع العزيز الدخيل» دار الصبيعي: الرياض» سنة 8١51١هء‏ 4م . 

- التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج» (-4174ه) على تحرير ابن الهمام» (-871ه) المطبعة 
الأميرية الكترى سؤلاق فصر 6 سئة ١1‏ اهم تضوين دان الكقت العلمية بيروت).: 

- التعليقات السنة > الفوائد البهية للإمام اللكنوي. 

- التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد (موطأ الإمام مالك. برواية الإمام محمد بن 
الحسن)», للإمام اللكنوي» تحقيق د. تقي الدين الندوي»؛ ط”". 519١1ه/1595.‏ 

5 تعليم المتعلم طريق التعلمء للزرنوجي» دار النعمان للعلوم. ذمشق : شدة اهم 
4م. 

- تيسير التحريرء لأمير باد شاه على كتاب التحرير لابن الهمام؛ دار الفكرء بيروت» 
ا 

5 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. لابن رعيك الير؟ تضوين دان الكتت 
العلمية؛ بيروت» سنة 194١ه/19198م»‏ [1-1]. 

- الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن مع شرحه: النافع الكبير؛ للشيخ عبد الحي 
اللكنوي ر5١٠1ه)‏ عالم الكتب بيروت > سنة 54505١ه/19856م.‏ 

- الجامع الكبيرء تأليف الإمام محمدء تحقيق أبي الوفاء الأفغاني؛ دار المعارف 
النعمانية» لاهور.ء د.ءت. 

- الجامع لأحكام القرآن. للإمام القرطبي» تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
سنة 508١اه/‏ 1986م .]1١-1[‏ 

- جامع المسانيد للإمام أبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي (-175ه) تصوير دار 
الكتب العلمية ) ييروت» .5ت [121]. 


5/0 


ثبت المصادر والمراجع 


الجواهر المضية في تراجم الحنفية» تأليف عبد القادر القرشي (5/الاه) تحقيق عبد 
الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة» بيروت. ط؟». سنة 51١ه/1991م.‏ 

حاشية ابن عابدين > رد المحتار على الدر المختار. 

حاشية بجيرمي على الخطيب - تحفة الحبيب على شرح الخطيب. 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» تأليف أحمد بن محمد الطحطاوي (١177ه)‏ 
المظبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء ط"» سنة 8١71١اه»ء‏ تصوير ذار الإيمان» 
بيروت» د.ءت. 

حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» تأليف محمد زاهد الكوثري» دار 
الهداية القاهرة» د.ت. 

حكم الإسلام في لحوم الخيل» تأليف العلامة قاسم بن قطلوبغاء تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف. دار ابن حزم» بيروت» سنة 65ه/ 51 11م. 

خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» تأليف حسام الدين علي بن مكي الرازي 
(5182ه)؛ مطبعة محمدجان الكريمي ببلدة قزان» سنة 1714١ه/‏ ٠٠19م.‏ 

خلاصة الفتاوى» تأليف طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (-557ه)» طبعة 
الهندء سنة 11579ه/١141م2‏ وهي مصورة عن نسخة مخطوطة سنة 894ه. 
اس 

دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي» تأليف محمد عوامة» 
مؤسسة الريان» بيروت» ودار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. سنة 5414١ه/1991م.‏ 
ذيل كشف الظنون > إيضاح المكنون. 

رد المختار على الثر المختار» للعلافة محيد آمين بن عابدية» ل 1185ه)ء تصوير 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» د.ت. عن الطبعة المصرية. التى صححها محمد 
عبد الرحمن قطة العدري» سئة 7/ا1١هء‏ وقد اعتمدثٌ أحيانًا ل دار الفكر» 
موقل طلا ئة 5ه هنا ذلك 

رسائل ابن عابدين» محمد أمين» تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 
الرسالة المستطرفة». تأليف محمد بن جعفر الكتانى» (-1750١ه)‏ تحقيق محمد 
الرمرفي الكتاتي» دان البشائر الإاسلامية يروت طغء :54111615 ام 

رسم المفتي (ضمن : مجموعة رسائل ابن عابدين) > رسائل عابدين. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام شرف الدين النووي (- 5175ه)» المكتب 
الإسلامي» بيروت: ط؟؛ سنة 1411ه/1951م؛ [171]. 

سئن ابن ماجه. للحافظ أبى عبد الله بن ماجه القزوينى ( 7105ه)». تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» قار الب العلمية: بيروت» 7 


ثبت المصادر والمراجع 4١‏ 


- سئن أبى داودء للحافظ أبى داود السجستانى ( 0/ا7'ه)» تحقيق صدقى محمد 
جد كان الفكر ورك 1117 ّ 

- سنن الترمذيء» لأبي عيسى الترمذي ( 114ه)» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار 
الكتب العلمية» 55-08 تا 

- السنن الكبرى للإمام البيهقي» (- 458ه) تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» سنة 5١5١ه/1994م. .]٠١-١[‏ 

- سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي» (48/اه) تحقيق عمر بن غرامة العمروي؛ دار 
الفكرء بنروت» سنة 10١51١ه/1991م.‏ 

#- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب,. لابن العماد الحنبلى» /-89١١ه)»‏ منشورات دار 
الآثاق لسري ب و ات 313 ا 

- شرح كنز الدقائق > تبيين الحقائق . 

- شرح مشكل الآثارء للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» (-١77ه)‏ تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» مؤمسة الرسالة» بيروت» سنة 518١ه/1994م.‏ 

- الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية» تأليف أحمد بن مصطفى الشهير 
بطاشكوبريء» زادى 000 ااحمد صضصبحى 'قرات» +منشتورات«جامعة اسعانبول» 
تركياء سنة 555١ه/1958م. ١‏ 

- صحيح البخاري». للومام محمد بن إسماعيل البخاري (-551١ه).,‏ دار الفكر بيروت» 
شيئة ١0هم١159م.‏ 1 

صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج (- ١17ه)‏ تحقيق فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 
العربية (عيسى البابي الحلبي) مضرء د.ت .]4-١1[‏ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء تأليف شمس الدين السخاوي» (107ه)ء 
متشورات دان مكشة الحصاة سوروت » .داات 11-1 

- طبقات الحنفية» للإمام السخاوي؛ مخطوط في المكتبة الوطنية بدمشق» رقم .١7814‏ 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للمولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي العزي» 
( ١١٠٠ه)‏ تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي» سنة 7٠5١ه/‏ 
41ام. 

د الظبقاتة الكبرى :لابن سعد دار صادر بيرؤت دءت .. [1جة]. 

:طنقاتك المفسيريق» تاليف اجمل يخ جمد الآدنه وي» تحقيق سليمان بن صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» سنة /1١51١ه/1991م.‏ 

- الطراز المذهب في ترجيح الصحيح من المذهب». مخطوط في المكتبة السليمانية» 
استانبول» (ضمن مجموع فيه نسخة من كتاب التصحيح والترجيح) رقم .41١6‏ 


بك 


ست المصادر والمراجع 


طلبة الطلبة» تأليف الإمام أبي حفص عمر بن محمد النسفي» تعليق خالد عبد الرحمن 
العك» دار النفائس» بيروت» سنة 5١5١هء‏ 1946م. 

العرف. (ضمن رسائل ابن عابدين) . 

عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي تأليف محمود رزق سليم» مطبعة 
التوكل بمصرء سنة 155١ه‏ 1947م [1-1]. 

عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» تأليف محمد سعيد الباني (-١1751ه)»‏ اعتناء 
حسن السماحي سويدان» دار القادري؛ دمشق. ط35.» سنة 6ه/119١م.‏ 

الغاية القصوى في دراية الفتوى» تأليف القاضي عبد الله البيضاوي (-5805ه)»2 تحقيق 
علي محيي الدين القره داغي» دار الإصلاح» الدمام» السعودية» د.ت. 

فتاوى السبكي, للإمام أبي الحسن تقي الدين السبكي» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
فتاوى قاضي خان, للإمام الحسن بن منصور الأوزجندي (-097ه) مطبوع في حاشية 
الفتاوى الهندية »]7-١[‏ (الطبعة المصرية) سنة ١١١هء‏ تصوير دار إحياء التراث 
الغريئ ؛: بيرؤت : 

العارى الكيوي الققهية الاين حص البيدي 800 /زماء) التسطيعة المييدة تدصر ارا 
4ه [١1-ة].‏ 

الفتاوى الموصلية» تأليف سلطان العلماء العز بن عبد السلام (-75ه)» تحقيق إياد 
خالد الطباع» دار الفكر» دمشق2. سنة 69ه/55م. 

فتاوى النوازل» للفقيه أبي الليث السمرقندي (-77ه)» مطبعة شمس الإسلام» حيدر 
آباد الدكن» سنة 756١ه.‏ 

فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية» تأليف الإمام ملا علي القاري». (5١١٠ه)ء‏ 
والنقاية للإمام صدر الشريعة عبيد الله المحبوبي» (41/2لاه)ء اعتناء محمد تميم وهيثم 
تميم» دار الأرقم بن أب الأرقم» بيروت» سنة 1518١ه/‏ 1997م .]7"-1١[‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (-801ه)» اعتناء : 
عبد العزيز بن باز ومحب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقي وقصي محب الدين 
الخطيب. دار المطبعة السلفية» القاهرة.» ط”. سنة /5501١اه.‏ 

فتح القديرء للإمام كمال الدين بن الهمام؛ (-١85ه).‏ تصوير دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت» د.ت. وقد اعتمد على الطبعة المصورة في دار الفكر يروت + .مشديرا 
إلى ذلك . 

الفقه الإسلامي ومدارسه. د. مصطفى الزرقاء دار القلمء دمشق» سنة 999١م.‏ 

فقه أهل العراق وحديثهم» تأليف محمد زاهد الكوثري» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» 
مؤسسة الريان» بيروت» سنة ١ه‏ ا199م. 


ثبت المصادر والمراجع 4 


- الفقه النافع» تأليف الإمام ناصر الدين السمرقندي» (-5057ه) تحقيق د. إبراهيم بن 
محمد العبّود» الناشر مكتبة العبيكان» الرياض» سنة ١47١ه/‏ ١٠٠5مء .]7-١[‏ 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ الفقه وأصوله؛ المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) عمّان» سنة ١٠5١ه/19194م,‏ 
ال 

5 فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» تاليف عبد 
الحي بن عبد الكبير للكتاني» اعتئاء د. إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» ط؟» 
سنة 5401١ه/‏ 1987م. .]1-1١[‏ 

- فهرس مخطوطات جامعة الملك سعودء الرياض» إعداد قسم المخطوطات» عمادة 
شؤون المكتبات بجامعة الملك سعودء سنة 54 ٠5١ه/‏ 1984١م.‏ 

- فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة فى بغدادء إعداد: عبد الله 
الجبوري » مطبعة الإرشاد» داه سنة 17ه/ 19177ام. ١‏ 

- فهرس مخطوطات الفقه الحنفى والمالكى فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
إعداد شؤون المكتبات في السجامعة الإمافميةة نه 415 الى 

- فهرس المخطوطات فى دار الكتب المصرية. تصنيف فوؤاد سيد» مطبعة دار الكتب» 
القاهرة». سنة هم 131م. 

- فهرس مخطوطات مكتبة كوربلى. استانبول». إعداد: د. رمضان ششن» وجواد 
إيزكي» وجميل آقبكار» سنة 1457ه/1545م. 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» وعليه : التعليقات السنية على الفوائد البهية» تأليف 
الإمام محمد عبد الحي اللكنوي» (-1705ه). اعتناء أحمد الزعبي» دار الأرقمء 
عرو اسن 1 2 هه 

- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت, للإمام عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» 
مطبوع مع كتاب المستصفى للإمام أبي حامد الغزالي (-5٠5ه)‏ في المطبعة الأميرية 
بيؤلاق مضر):<سنة 9760 اهء تضوير ذان الكتي العلمية » بيروت٠‏ [1-؟]: 

- القاموس المحيطء للفيروزآبادي (-/1١8ه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4» سنة 
6ه. 

- القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدء تأليف محمد عبد العظيم المكي. 
(11١1ه)‏ تحقيق جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين» خاو الدعوة للنشر والتوزيع» 
الكويت» ط3. سنة 517١ه.‏ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجره التأويل» تأليف أبي القاسم 
الزمخشري الخوارزمي؛ (-578ه)؛ دار الفكرء بيروت» د.ءت. [5-1]. 


4.5 ثبت المصادر والمراجع 


- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للإمام 
إسماعيل العجلوني» (-77١1١ه)‏ اعتناء محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية 
بيروت» سنة 514١ه/1997م»‏ [1-1]. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 
خليفة» (-71١١ه)‏ طبعة استانبول» كتبت مقدمة الطبعة سنة ٠5١ه/١195م»‏ 
تصوير دار إحياء التراث العربي» نيروك دءنت: 

- كنز الدقائق > تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. 

- اللباب في تهذيب الأنساب» تأليف ابن الأثير الجزري» دار صادر بيروت» سنة 
وا سوه 

- اللباب في شرح الكتاب؛ للشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني» تحقيق محمود أمين 
النواوي» ومحمد محبي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت. 

- المبسوط للإمام السرخسي» (-510ه) مطبعة السعادة» مصرء سنة ١17١هء‏ تصوير 
دار الكتب العلمية»؛ بيروت» سنة 5١51١ه/1997م, .]5١-1[‏ 

- المبسوط للإمام محمد بن الحسن > الأصلء له. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي» (-8617ه) مكتبة 
القدسي ء القاهرة» سنة 107اه. 

- مجموعة رسائل ابن عابدين - رسائل ابن عابدين. 

- مختصر اختلاف العلماء. تأليف أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي» (-١؟7ه),‏ 
اختصار لق بكر أحمد الجصاص. (١اه)»‏ تحقيق د. عبد الله نذير أحمدء دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» سنة 15١5١ه/‏ 1995م [0-1]. 

- مختصر الطحاوي للإمام أبي جعفر الطحاوي. تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» دار إحياء 
العلوم» بيروت» سنة 555١ه/1985م.‏ 

- مختصر القدوري (مع اللباب) دار الكتاب العربي ‏ بيروت د.ت. 

والطبعة العثمانية (در سعادت) سنة 9١١1١ه.‏ 
وطبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت سنة /98١م.‏ 

- المخطوطات العربية في فلسطينء» أبحاث جمعها وقدم لها: د. صلاح الدين المنجدء 
دار الكتاب الجديد» بيروت» سنة 1987م. 

- المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة» تأليف أحمد سعيد حوّى ‏ بحث ماجستير سنة 
5ه غير منشور. 

- المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقاء دار القلمء دمشق. 18١5١ه/‏ 1998م 
الإ" 


ثبت المصادر والمراجع هم 


- المذهب الحنفى. مراحله وطبقاته» ضوابطه ومصطلحاته. خصائصه ومؤلفاته». تأليف 
السو ب حي فجي النية النقيت : مكقة الررشلا - الوياض» سنة 27 1ه 
0 ش 

- المستصفى للإمام الغزالي > فواتح الرحموت. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل (1١14ه)‏ اعتناء صدقي محمد جميل العطار» دار الفكرء 
بيروت: ل1ء سن 811415 1554م 

- مشكل الآثار - شرح مشكل الآثار. 

- المصئّف. للحافظ عبد الرزاق الصنعانى (-١١1ه)»‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» 
متشورات المسلس العليي» القند اطع بيروت طنة ات [111], : 

- المعجم الكبيرء للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (-770ه) تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي» بيروت» دار إحياء التراث العربي»؛ د.ت. 

5 معجم لغة الفقهاء. تاليف 5 محمد رواس قلعه جي» ود. حامد صادق قنيي» دار 
النفائس» بيروت» ط؟» سنة 558 ١ه‏ 1988م. 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف سركيس. مطبعة سركيس بمصر» سنة 
5ه/1558م. 

- المُغرب في ترتيب المعرب. للإمام ناصر بن عبد السيد المطرزي»؛ (-5١1ه)‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند.» سنة 8؟175١ه.‏ 

- مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وأكرم» تأليف الإمام أبي المؤيد الموفق 
ابن أحمد المكى (-578ه) طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند. سنة 
0ه ١‏ 

- مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين» تأليف د. رمضان عبد التواب» الناشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» سنة 555١ه/1985م.‏ 

- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. لأبي الفرج بن الجوزي (-5917ه) دراسة وتحقيق 
محمد ومصطفى عبد القادر عطا ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت سنة 7١5١ها‏ 
5ام. 

- الموافقات في أصول الشريعة» تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» 
(-10/اه) تعليقات عبد الله درازء دار المعرفة» بيروت». ط”. سنة 511 ١1ه/19917م»2‏ 
ا" : 

- موجبات الأحكام وواقعات الأيام» لابن قطلوبغاء تحقيق د. محمود سعود المعيني» 
مطبعة الإرشاد» بغداد» سنة 19417م. 

- الموضح في وجمه القراءات وعللهاء تأليف الإمام نصر بن علي الشيرازي المعروف 


كع 


ثبت المصادر والمراجع 


بابن أبي مريم» (-575ه) تحقيق د. عمر حمدان الكبيسي» منشورات الجماعة 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم»؛ جدة». سنة 514١ه/”199م»‏ [١-؟].‏ 

الموطأ للإمام مالك بن أنس (79١ه).؛‏ اعتناء محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية» (عيسى البابي الحلبي وشيركاة) 0 ونث : 

النافع الكبير شرح الجامع الصغيرء تأليف عبد الحي اللكنوي, عالم الكتب» بيروت» 
سية 7 53 اه 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغري بردي» تحقيق فهيم محمد 
شلتوت» الناشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء سنة ٠19١ه/٠197م.‏ 
الهداية شرح بداية المبتدي. تأليف الإمام علي بن أبي بكر المرغيناني» (-597ه)ء 
اعتناء محمد عدنان درويشء» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» د.ت. .]1-١[‏ 
هدية العارفين؛ أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» تأليف إسماعيل باشا البغدادي», 
779١ه)‏ طبعة استانبول سنة 9150١م.‏ (تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت)»؛ 
ةا 

وجيز الكلام في الذيل على تاريخ الإسلام» للإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(507ه) تحقيق د. بشار معروف وعصام فارس الحرستاني و: )حمل الخطيمي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 15١5١ه.‏ 1946م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين بن خلكان ( ١581ه)»‏ تحقيق:د. 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت» سنة 1194ه/ 19178م. 

وقاية الرواية في مسائل الهداية» للإمام برهان الشريعة المحبوبي» مخطوط في الجامعة 
الأمريكية» بيروت» برقم 551. 
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كسم الدراسة 
فهرس 


فيك ما ا «حييالة ...........و...ءءءثءثمءءثثومثمءثممثمثمم م منة 
لا 


د بر حمه الإمام القدور ى 01111 


١‏ ل د 


نشأته وطلبه للعلم 0 


لي 


فهرس قسم الدراسة 


- السيرة النبوية والتاريخ اي اس الت ود اق للحم لف الام له وكام الا عار ولد و1 لام ل 181 

علوم العربية ااا 00001010101 ا 0 

د كنك خرف ا ااا 0 
الفصل الثانى : دراسة علميّة للكتاب 

أهمية كتاب التصحيح والترجيح اعسات الع ناوه عن د ور عه كام ماه و و ل ولفرط كه لز عاو عرد ماك ا 15 

الترجيح في المذهب الحنفي تبببب-0021 اا 

منهج المؤلف في كتابه 00000100 1 ا 
الفصل الثالث : دراسة وصفيّة للكتاب 

تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه ل ا ل 000 

وصف النسخ المخطوطة 008 0 0 ا ان 

- نسخة الأصل (أ) د م الام ا ل ا ا 1 

- النسخة المصرية (ج) 10 100 1 ون ول م 01 قال 24 ول لا لك لا ا ا و ا 92 

- السخة التركية (د) ا ااا 0 

- السيظ الجلية زنة 0 

نسخ مخطوطة أخرى للكتاب 3 

منهج الباحث في تحقيق الكتاب قا و وعد ع وو متع عه مسي د ولاعامه لامع ع لم عه 11 

الرموز المستعملة فى التحقيق 00 اا 

6. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فهرس التصحيح والترجيح 


كتاب التصحيح والترجيح على مختصر القدوري افك بد قم د اك ا 11 
مقدمة المؤلف ا ا اا الل شل 
- ضرورة النظر في الترجيح ام وول كمه ا 104424 قاو والح سك له رو ار 1101 

لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل 0 

- قول قاضي خان في رسم المفتي اا ا 

- قول الكاسانى ا 
يقر وشا الأني: ا ا ا 

قول ابن الهمام ا م ا 

- قول القرافى 0 
رأي المصنف في الروايات المختلفة ا 1 0 ااا 
كتاب الطهارة اط الاو م علد لأا مم روه متو و و كوو لقو ل واف ع ل 11092 
الماء الكثير؛ لا يوقت بعشر في عشرء بل يعتبر فيه أكبر رأي المبتلي 0 

باب ال 1 


باب الانجاس اع اام ا مايه ا الما سا ا وف ع عله ود و ل وال جف متلق لك مطل ل ولط و 11606 
كتاب الصلاة الا ف اه ف لم ال د ا 1811 
- الصحيح عن أبي حنيفة أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه 8 
- الصحيح عن أبي حنيفة أن آخر وقت المغرب ما لم يغب البياض الذي يعقب الحمرة ١58‏ 
باب شروط الصلاة الل وأ اك اواك لالم لو الم أ دأك لل الواقلة لامكل كم ةلاع ١19/1‏ 
- الصحيح أن قدم المرأة عورة ا 0 
باب صفة الصلاة دي سا 0د رن ود دق 0 اك قد مك 1 ولو عاد ا ولو ا فده ل ل 11 
المخافتة في القراءة هي تصحيح الحروف 00[ 11111 ز 1 011 
- لا يصح عن محمد قول بعدم كراهة القراءة خلف الإمام 00 
باب قضاء الفوائت 000000 
باب النوافل ا ا ا 
الأفضل عند أبي حنيفة في نافلة الليل والنهار أربع أربع ا ا ا 
باب سجود السهو كر ل مد وك 5 ممه د مم1 عه 5ق موق د علوي قل و لو ف ل 1/15 


للادة فهرس التصحيح والترجيح 


باب صلاة المريض 0 00[010000خ1ظط 
عجر المريض عن الإيماء بالرأس يسقط عنه الصلاة ل 1/1 

- المعتمد أنه إذا كان بالرجل علة جلس فى الصلاة كيف شاء إذا كانت العلة تمنعه من 
جارس الماك الذي آم »> 0 ل 0 
باب سجود التلاوة مط 0ع ون انط و مور 1 امه وه بي بن عدة دده العم م لله اا وو فك و وا لاا 
باب صلاة المسافر 1 
باب صلاة الجمعة 1 1 ااا 
باب العيدين 6 ا ل ال 1 
- الفتوى على قولهما في أن التكبير يستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ١87.‏ 
باب صلاة الكسوف ا ا ا ل ل ل خا 
باب الاستسقاء ل ا ا ا 
باب الجنائز ذم د قرا تار 14 ا ا لله ل مووي م ا ا ا 133 
بانن الشهية ل ل ل يك ل لاي و ع اش م ا 131 
كتاب الزكاة ا 110 1 1 1 1 1 زا ااا 
باب صدقة البقر ا 


أصدق أهل اليمن. . .» اما لقع احم عاو مو ل او ع وا لواو وا طاو 1 118 


باب زكاة الخيل ا بشم برو مقا الم را لطي ار لم ل 11 1 
بات زكاة القضة ا اا ا ا 
باب زكاة الذهب ملعاف سساو ان اتا لاي لالط لوا وا ا لو الا 1133 
باب زكاة العروض هع قا 2+ كاده وام قله ل 3 و1 و 6ف كو وا د واو م وأو د 1881 
باب زكاة الزروع والثمار 008 اا 0 
باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ا ا ا 
باب صدقة الفطر ا ا 0 
كتاب الصوم ذا 
إن أقطر في إحليله لم يفطر خلافاً لأبي يوسف وحده ا 00 

باب الاعتكاف ا ا 0 لد من لدو مو مدي ممق للك ةق لود 20 ارق ب ف 4 31/6 
كتاب الحج ااا بب000 0 0 
- وقوع غلط في نسخ المختصر القديمة في وقت الإفاضة من مزدلفة ل ا 1 

باب القران ا ا ا 1 
باب التمة اا 0 


نات يخنان: العف اا 00 


المسألة ا 1 
باب البيع الفاسد اا 00 101111111011110 


كتاب الحجر ا 00 
- التصريح أقوى من التزام الصحيح ا ا 0 
كتاب الإقرار كك انا و 11 1 قم ملم يو اا ار ا 0 
- الإقرار بمال عظيمء يلزم ما يستعظم المقر مثله» فإن القليل عند الفقير عظيم» 
وأضعاف ذلك عند الغني قليل 0 
كتاب الإجارة فل وأو مطاف ةلله ماق ونه وأميع ع ووه 1 هلجنو ل 2 رمك عل املا ا :له و مره علا ماناء + أعاء كو اله رل«بعا 28 


مسائل أفتوا فيها على قول أبي يوسف ومحمد 100000 
- أجاز المتأخرون الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والأذان والإمامة 0 
كتاب الشفعة 0 


- التوكيل بالتقاضي يعتمد على الغرف ولج لاا ان طم لا لال ماه 11 لا و 111 
كتاب الكفالة ل 11 
كتاب الحوالة 0001010 0 ا 0 
كتاب الصلح ا و ل ل ل ل 1 ا ا ا 1 
كتاب الهبة 00 1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1 [1[ذ[ |[ 0 
كتاب الوقف ا ا ا ا ا 10 

- شروط صحة الوقف عند محمد ل ل 1 

- الفتوى في الوقف على قولهما 1 
كتاب الغصب دز 0 00 ااا 
كتاب الوديعة كان م عد عازه و 432 متماقاه 6ح مه انديع ووه حد وام وقد 0ن ل فيد امف يله جما عمق 34 ورك 1101 11 
كتاب العارية ا ا 
كتاب اللقيط ا ا ا 00 
كتاب اللقطة 0 

- الصحيح أن التقدير في مدة تعريف اللقطة غير لازم 1 
كتاب الخنثى ا ااا ا ا ل 
كتاب المفقود ا ا ا ل ا 

- اختلاف الأقوال في المدّة التي يحكم فيها بموت المفقود 1 
كتاب الإباق م ال ل ا اسن 
كتاب إحياء الموات ا اس 

- تقدير حريم البئر ليس بلازم اا 0 
كتاب المأذون م ل ا ل ل 
كتاب المزارعة والمخط ‏ أ1 ل مه وت 8 ل لقو أ أو الوأ أو ما لي اهأ ا مل و1187 177 
كتاب المساقاة . 00010101012121 0 ا 
كتاب النكاح ل ل 1 

إذا غاب الولي غيبة منقطعة؛ وتقدير الغيبة المنقطعة 0 

- المتعة الواجبة تعتبر على قدر حال المرأة 2 

- الفرق بين المتعة الواجبة والمتعة المستحبة 1 1 0 


فهرس التصحيح والترجيح 4 


- قول محمد هو الأحوط في باب الحرمات ل ا 0 
كتاب الطلاق 00 ا ا ا 0 
إذا طلق في حال الحيض» الأصح أنه تجب مراجعتها 0 ا 
- التحقيق في وقوع طلاق المكره والسكران ل 0 
- اختلاف نسخ المختصر عند قوله: «ويقع الطلاق بالكتابة. ٠١‏ 1 
كتاب الرجعة ااا اا 1 ا ا 
كتاب الإيلاء 1 
- بعض الألفاظ المستعملة في الطلاق ا 0 
كتاب الخلع عدج مضه تهج د كفل 72 00 مل 22 ةد د لكف اماد و وو ةج 0ج مدر 2 4 مل 00 3 لاجلا ا وم جا وول 2046 و2 ملت د مك 1001 
كتاب الظهار ا 0 
كتاب اللعان 1 
كتاب العدة ا ل لا ل للد ل ل و رع و 4 ا لق لي ا ف اك ا 
حامين :الئاس 2121ذ000121 0 1 0 
كتاب النفقات 0 1 1[ 1[ 1 1 ذا ا 
- اختلف تصحيح المشايخ في النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هل تعتبر بحالهما 
جميعاً أم بحال الزوج فقط 0 
الحضانة ااا اا 
كتاب العتاق 009 1 1 1[ 1 1[ 1 1 1[ [ 1 1 1 1[ ز 1[ ز ذا 
كتاب الاستيلاد 0 اا 
كتاب المكاتب 100010 0غ 
كتاب الولاء ا ا ا ا 
شروط صحة الموالاة ا ا ل 
كتاب الجنايات 1 ا ب جا ا ا اجو و و لو د ا فد ا 8 
دعق ورك قضاصا علن أيه مقتظء صيرر هله السبالة ا ام 
- إذا عفا أحد الشركاء عن دم القصاص» سقط حق الباقين وكان لهم نصيبهم من الدية 
في مال القاتل» خلافا لمن قال على العاقلة ل ا 
كتاب الديات ا ااا 1 1 1 1 ا 0 


- الحكمة من وجوب نصف عشر الدية في كل سن » فمن ضرت رحلا حتى. شفط 
الأسنان كلها وهى اثنان وثلاثون ‏ كان عليه دية وثلاثة أخماس الدية نا 


كتاب المعاقل 11011-00000000 0 


باب حد القذف 0دب1-ب-000101 0 اا 


- لا يلغ بالتعوير العحدٍ 10 2111 
خطأ بعض قضاة عصر المؤلف 0 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 10 1 1 


كتاب الأشربة 0 


كتاب الصيد والذبائح 1 


الأصح أن كراهة لحم الفرس عند أبي حنيفة كراهة تنزيه 


كتاب الأضحية اا 


كتاب الأيمان 6 ل 1 سه 4 ع 2 ل ل د 


- فروع وومةموموومءءومومءءءوموءءموءمم ولثمم ةمهمل مل م ووه 


كتاب الرجوع عن الشهادات 0 
كتاب أدب القاضي ا ااا 1110 


- الإكراه يتحقق من كل متغلب يقدر على تحقيق ما هدد به 


كتاب السير 00[ 11 [1[1[1|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ 1 اذ 


وقفت وجوبف الجزية ووو ع قيه ع لامع و ماهر 6ع 4 ها وزو :8 6 هاه لالم هارهاجه وان ه وهام 
كتاب الحظر والإباحة ا ل ل 


000 


00000000 


00000 0 


00000 0 


00000000000 


0000000 0 


000000000000000 


000000000 000001 


000000 00 


000000000 


ا ا ا ا ا ا ا 01111111111 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011111011111 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011111111111111 


فففمعف مم فوم ملم ممم مع الالال 


